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ل سه حقوق الطيع محفوظة للتاشر 4 


الفهرس الإجمالي 


. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات 7 
/. فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصٌ به 6ل 00000 
4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضّل ا 0 
.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى أنّ الأئمّة مِن قري 1000 
.١١‏ فصل فى الاعتراض علئ كلامه فى هل يجوز العدول عن قريش فى د 
.١١‏ فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عددالعاقدين للإمامة امو مي وي ا 
.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر 1[ 00000100 
'. فصل فى تتبّع كلامه فى الرد علئ من طعن فى الاختيار بالمط م ا 11 
6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 0000 
1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر وما أجاب به عن مطاعنهم ..... 877 

الطعن الأوّل : منع ميراث النبئ كله ا 

الطعن الثاني : غصب فدك 2117008 

الطعن الثالث : وصيّةٌ فاطمةئلئة أن لا يصلّى عليها الشيخان. و يي يك 

الطعن الرابع : كلام أبي بكر فى حقّ نفسه. الدال علئ عدم صلاحه للإمامة 00 


الطعن الخامس : وصف عمر بيعة أبى بكر بأنّها فلتة 0000000000 


الشافى فى الإمامة / ج 4 


القلدق شاد« كولية عب ناوا اسوك الله عله 1 00 
الطغرق الشامق : تخلقت أبن بكر عن جين أسامة 00000 
الطين التاتيع عدم .قولية أبى كوس قل رول الله قفارو 88 
الطعن العاشر: جهلُ أبى بكر بمسألة الكّلالة و ميراث الجدة و له 
الطعن الحادي عشر: تعطيله الحدّ عن خالد بن الوليد فى قصّة مالك بن نويرة... 07١‏ 
الطعن الثانى عشر: التّسَمّى باسم «خليفة سول الله 0 


الطعن الثالث عشر: دفنٌ أبى بكر و عمر مع الرسول ييه في بيته 0 
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فُصل في اعتراض كلامه فيما يَجِبُ 
أن يَكون الإمامُ عليه ' من الصفات 


0 المطبوع والحجري: «أن يكون عليه الامام». 





[مقدمة فى صفات الإمام] 

اعلَم أنه وإن كان لا خلاف بَيئَنا و بِينَ صاحب الكتاب و أصحابه في الأوصافٍ 
اي ا ع 0 
و إن أتبتنانكَونَ الإمام عَدلاً. و 
قينا ' كونّه فاسقاً. فطريقّنا في ذلك ما تَقَدَمٌ بياننا له مِن أدلّة عصميّه و طهارته '؛ 
فمّن لم يَسلّك فى ذلك ما سَلكناه لّم يَصِلْ إِلَى المطلوب منه. و نحن نَعتَرض 
علوررها ابد ل وان ره ةو 21 فا لبك ال لقن بسن ل من الام 
كَونَ الإمام ‏ بخلافٍ هذه الصفة”. 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: -«و). 

؟. فى المطبوع: «و تيقنًا». و هو سهو. 

". تقدّمت فى ج ”.ص 170 وما بعدها. 

1 فى «ب. ج. ص. ف»: «الاثئمّة». 

. هكذا فى «ذ). و فى سائر النسخ والمطبوع: «هذه الصفات». 


© 


[بيان قصور كلام القاضي عن إثبات عدالة الإمام]' 
قال صاحبٌ الكتاب ‏ بَعدَ أن قَدَّمَّ قصلاً تتضمّنٌ اختلاق الناس في صفاته '. 
تعد اث ذَكْرَ أنه لا خلافٌ فى كُونِه خد ا عادلا خسلما ١‏ 
نأقا الذي زدل عل بوجوب كرنه كن فز ' مدعية ١‏ الخداله 
مطلوبة في الشاهد و الحاكم. و لا خلافَ أنّ الإمامة أعلئ مَنَزِلةَ منهما 
فيما يَتَعلّقُ بأُمرِ الدين؛ لأنّ إليه ما إليهما و زيادة. فإذا كانَ الففسق يَمنَعُ 
فى وز شأهدا وببدا كقاء ان ايه بين كر ناما اد 
قال: 
0١‏ فإن قيلَ: إذا لّم يَمنَعْ فِسقّه مِن أن يَكونَّ' إماماً في الصلاة, فهاًا قلتم: إِنّه 
لا يَمنَعٌ مِن كونه إماماً*؟ 


3 


.١‏ إِنّ معظم الآراء المعروضة في هذا الفصل لا تمثّل رأي المصئّف رحمه اللّهء و إنما أوردها هنا 
بهدف النهض و إثبات قصور كلام القاضىي عن إثبات عدالة الإمام. 

”. راجع: المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 198 ,,٠٠١‏ الكلام فى الصفات التى إذا اختصّ بها 
المرء صلح أن يكون إماماً. 

ف" فى اب» ج. ص ف): «فأمًا الذي ذل عن وجوب العدالة فهو أنّه). 

5 فى الب. ج. ص. ف): «من كونه). 

. بناءً على تجويزهم إمامة الفاسق في الصلاة عملاً بالحديث الذي يكذب متنّه سنده: «صل 


_- 





. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات ١١‏ 
قبل لذ إج دل ذلك عل خزار كونه إعانا أ تتهؤووا كونتهاكهما 
و شاهداً لمئله '. و إِنّما جُونَ أن يَكونّ إماماً في الصلاة ااي 


- 


سَّ 


بحقوق تعلق بالعَيرٍ' ٠‏ فجوّزّت 0000070 كما وو كاحلدته لأنها ميقة 

في الجواز علئ جواز ضَلاتِه”. و مِن حَقّ الإمام أن يُقوم' اللحترق. 
كالحدود و الأحكام, و الإنصافٍ و الاتتصافي. و أخذٍ الأموالٍ من 
وجوهها" و صَرفِها في حَقَها؛ و الفاسق لا يوَتَمَنْ” علئ ذلكَ. [و كذلكَ 
القولٌ في الأمرٍ بالمعروفي؛ إِذِ الفِسىٌ لا يَمنَعُ عنه؛ لأنه لا يَتَصِلُ 
بالحقوتي, فصارٌ الإمامٌ كالحاكم في وجوب كونه عَدَلا. وات 
من كُلَّ أَحَدٍ القيامُ بإنكار المُدكر؛ و لم يصِحّ “ان كو اماه | 


<> خلف كل بَرَ و فاجر؛ [ كنز العمّال. ج 2.3 ص 06, ح ]١ 18١0‏ الذي وضعه وعَاظ السلاطين؛ 
لأن إمامة الصلاة كانت للأمير و الوالي؛ و اتحترا ح أكثرهم للموبقات معلوم. فخافوا أن ينفض 
الناس عنهم. فطلبوا فين أولقك ال عاط أن يقولوا للناس: لا مانع من الصلاة ة خلفهم لأنّ الائتمام 
يجوز بالبرٌ و الفاجر. عملاً بالحديث الذي ما نطق به من لا ينطق عن الهوئ. 

.١‏ فى المغنى: + «فى الصلاة». 

31 هكذا في «د) لمق و فى سائر النسخ والمطبوع: «بمثله). 

1 فى المطبوع: «بحقوق الغير» بدل «بحقوق تتعلق بالغير». 

غ. اي فى الصلاة. 

في المغني: + «علئ ما تقدّم القول به». 

فى اب. ج. ص. ف»: «أن يكون قائما». 

: فى (اج. ص. ف»: «من وجهها». 
هكذا فى المغني. و فى «د» و المطبوع: «لا يؤمّن)». و فى «ب.ج. ص. ف“:»: «و لا يوْمَن 

الفاسق». 

4. قال محمّق المغنى فى الهامش: فى الأصل بين قوله: «و لم يصحًّ» و قوله: «أن يكون إماماً» 
بياض. 

.٠‏ المغنى. ج 7٠١‏ القسم الأوّل). ص 7١١‏ 507. وما بين المعقوفين من المغنى. 


زذى 


ف م ١‏ 


١اةؤ/'‎ 


4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 
[بيان حدود فسق الإمام عند من يجوز ذلك]‎ 

َالُ له: إن لِمَن خال فى هذا الباب أن يَقول لك" أنا أُسَوَي فيما أجَرته بين 
الإمام و الحاكم و الشاهد؛ لآتنى ان يكونّ الإمامٌ فاسقاً بما يَرجِمٌ إلى 
المَذاهب و الاعتقاذات: وتول العاو ا فتهي النبيةء كاعتقاد مَذهب الخَوارج 
لكوك أى يعقى ااام القن سول عليه نيوة التأريل ١‏ مولام يعي تقال 
لوعن يف لدعا مُرتكِبه. و إذا كانَ هذا هو المُحصّل مِن المَذهب في 
لاللسدويت امود داقو اللعاكي رك تاق 11 وسو باكر فى 
حوفي الك 1 أمتَنِعٌ مِن إجازة ذلك في الشاهدٍ و الحاكم؟ 

فإن قلتَ: لا خلاف فى أنّ الشاهدّ يجب أن يَكونٌ عَدلاً. وكذلك الحاكة. 

قيلَ لك إِنّما الذي لا خلافٌ فيه مِن عَدالتِِ أن لا يَكونَ فاسقاً بفستٍ يَتَعلَقُ 
بأفعالٍ الجوارح, و بما لا يَرَجِمٌ إلى المّذاهبٍ و الاعتقاداتٍ التي يَسوغٌ فيها 
التأويلٌ؛ وما دولك فكُلّ " الخلافٍ فيه. 

وله أيضاً أن يَقول: لو فَرّقتٌ بينَ الإمام و الحاكم فى وجوب العَدالة» نُجارٌ لي أن 
أقولٌ أيضاً: إنّ الإمامَ إذا كانَ فاسقاً قن له أن 00 بنفسه الحكم الذي يُعتَبرُ 
فيه العَدالةٌ و إن كان له أن يُوَلَيَ الحَكَامَ فِيَحكُموا إذا كانوا عُدولاً؛ و كيف يَسوع 
لأحَدِ أن يَجِمَعَ بِينَ القولٍ بأنّ الحُكم يوجبٌُ العدالةً و بِينَ القولٍ بن الإمامٌ له أن 
كم مع كوه غير عَدلِ؟ 
0 
. في «د) والمطبوع: +«فيه». 


5 
". فى «(صص): «فكان». 
1 فى «ب. ج. صء ف): «لجاز أن أقول». 


. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات ١‏ 


بطل قول صاحب الكتاب: «إنّ إليه ما إليهما و زيادةً». 

فأمّا قولّه ‏ فى جواب من عارّضّه بإمامة الصلاة' -: «فجَوّزوا كُونّه حاكماً 
و شاهداً لهذه العلَة)؛ فقّد بِيّنا أنهم يُجوّزونَ ذلك على الحَدَ الذي جَوّزوه فى 
الامام. و هو فيما دَخَلَ فيه التأويلٌ و الشبهةٌ. دون ما عداه. 


[إمكان تعلق إمامة الصلاة بحقوق الغير, كما في إمامة المسلمين] 
فأمّا فرقه , عن الاعرين نا ناناف المددللة تسر يحون السبرور ينات 
المُسلِمين كُلَهم تعلق بالحقوقي المُتعدّية '؛ فلِقائلٍ أن 5 : إن إمامة الصلاة أيضاً 
تعلق بحقوق تتعدئ إلرة غيرٍ الإمام؛ أ لا ترىئ أن صَلاةً المؤتّم بخلافي صلاة 
د الإمام تح قفن المؤ تميق : ما لا يَكونٌ حاصلاً إذا كانوا مُنفرِدِينَ 
1 سقط عنهم في حال الإمامةٍ أفعال تحب عليهم إذا انقرّدوا بالصلاة # فكت تقال 
9 أن إمامة الصلاة لا تَنعلقٌ بحقوق تتعدّى إلى الغير؟ 
[عدم ائتمان من كان مُظهراً للعدالة و يجوز أن يكون مُبطناً للفسق] 
قأما قوله :إن الفابيق لانيو تمر" فن إقامة الجدوديى أخل الأموال:و:صضرفها فن 
وجوهها؛؛ فهو كذلك. إلا أنه يَِرَمُ عليه أن يُقالٌ فى مُقَابَتِه: و مّن لا يؤمَنُ مِن” أن 
يَكونَ فاسقاً و يَجورٌ أن يكون مُبطِناً ليسي و إن كان مُظهراً للعّدالة -لا يوْمَنُ 
أيضاأ في شَيء مما ذكرته . 
.١‏ فظوم : «من عارضه بالصلاة». 
1 فى «ب. ج. صء.»: «المنصوبة». 
". فى «ب. ف): + (له). 
: فى (اب): «لا يؤمن». 
60. فى اسب. جء صص. ف»: - (امن». 
1 فى «ب. ج. ص. ف»: «ممّا ذكره». 





١62/1 


١‏ الشافى فى الامامة اج 


علئ أنّ لِمَن خالل فى وجوب عَدالةٍ الإمام أن يَقولَ: هذالا يَلرَمُ على 


المَذهب الذي جَوّزناه و بِينّاه ؛ لأنّه ' إذا كانّ مُقدِماً علّى اعتقادٍ فاسدٍ لشبهة ' مع 
لي ا مرحي ويا 
فى غير مَوضِعِها " ؛ لأنّ ذلك لا د يَسْتَبهُ عليه قَبِحُه أصلاً 


نم قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌ فإنّ فسقّه إن لَم يَمنَْ مِن الإمامة, فيَجبُ تجويرٌ كَونه إماماً و | 
طود " فنه نما بوبيك الخدوة ومن هذا خاله لآ .يؤتمن "عل إقامتها”. 
و بَعدُء فقّد تبَتَ أن الواجب" التوصّلٌ إلئ أن '' لا يَضيعَ الحَدٌ' '؛ فلو 
جا كو عل نات ا و كد 


ا ل ؛ لأنّه لا خلافٌ ا 


يما سا المح 


. تقدم فى ص .١7‏ 

؛ فى ااب. جء ص. ف): لاونسنا انه 

: فى «ج. ص »): ابشبهه). 

: فى (ابء ج. صء» ف ): المع تنجو يزه). 
0 


فى ب جع ص.ء. ف»: «غير مواضعها». 


1 في اب ح.ء ص. ف)»: «و إن يظهر). 
/ا. 
4 
4 


فى «ب)»: (لا يؤمن». 
فى المغنى: «علئ إمامته». 
٠‏ فى ١اب.‏ ج. صص. ف»: «أن الواحد يمكنه» بدل «أن الواجب». 


٠١‏ . هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «إلى أنّه». 


.١ 5‏ في «د» والمطبوع: رلا يضيع الحدود). و فى المغنى: ولا يمنع الحذ». و قوله: «فلو جازكونه 


00 ساقط من المغنى. 


.١١‏ فى ابء ج. ص. ف)»: «و هذه». 


. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات 1 


أ 5 أبس 0 سا مم 5 ا ما يهب وا بور "! ) 5 عم 0 
اختلفوا في ايام عثمان هل احدث ما يوجبٌ خلعه .ام لم يحدث؟ 
فهذا أيضا يكنا فلناء '. 


[عدم جواز أن يُقدم الإمام على ما يوجب الحد] 

بقالُ له: قد بِيْنَا أن مَن خالَ في وجوب غدالة الإمام لا يُجِوٌرٌ كَونه مُتَظاهِرا 
يوتحت الخد علق فاعلهى إلما جد ران يتكون فافقاً باعتقاء فابيل حول هاه 
سوءٌ التأويل”. و ليس في ضُروب الففستي الذي يوجبٌُ الحدوة ما يَجورُ أن يَدحُلَ 
الشبهةٌ على أَحَدٍ فيه حتّئ يُعتَقَدَ بالتأويل إباحتّه؛ فلا يَلرَمٌ على هذه الججملة أن 
يُجوّزوا كُونّه إماماً و إن أقدَّمَ على ما يوجبٌ إقامة الحدود. قياساً على كُونِه 
خارجيًاً' أو صاحبَّ بدعة اعِتَّقَدَها لشبهة '. 


[عدم إجماع الصحابة على وجوب خلع كلّ إمام عاص] 

ذأما لغ الإمام للدت فلا ينفض هذه الجملة؛ لأن الضحابة لم تجيغ ' علئ 
وجوب تلع كُلٌ عاصٍء و إِنّما اعتَقّدوا وجوب تلع م لاي يي 
يئله. و لا انتظامٌ لأمر الإمامة معه؛ يثل أخدٍ الأموالٍ و صَرفِها في غير وجوهها . 
ولك كلت سي هذا الكسون الا تر الدلنان تكن ايعان ذا اعتفك 


.١‏ فى المغنى: «فى أمر عثمان هل أحدث حدثاً يوجب). 
1 فى تتح 5200 «عزله»). 
*. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 17١7‏ 707. 
: فى «دا و المطبوع: «لم يجوّز). 
4. تقدّم فى ص .١7‏ 
. فى «د»: «خارجا». 


: في «اج. ص. ف»: «لم تجتمع». و فى الحجري: «لم يجتمع". 


3 
/ا. فى (اب. ج. صص. ف:): ابشبهة »). 

/ 

5 فى (الب. ج. صسص. ف»: «غير وجههاا. 


١ةا/ل/؟‎ 


5 الشافى فى الإمامة / ج] 
الصّحابةٌ على استحقاقي ' الخَلعٍ له م مِن المّعاصي بأن : وله «لا عِلَةَ لذلك إلا كَونّه 
معصية؛ فيَجِبٌ أن أَخلّعَ الإمامّ لكل ا صغيرةً»؟ فلذلك 
ليس لأَحَدٍ أن يَجِعَلَ العِلَةَ فيما اقنَضَى ءِ الحَلعَ كَونّه حَدَثاً . 
كالاصاعيت الكناته يعد أن اجات عن سوال كال عن ” : 
فإن قال: إِنَا لَنُسَلمُ” أن الفسق الذي يَتَعلّقُ بأفعالٍ الجوارح' يَمنَعٌُ من 
كونِه إماماً؛ فين أينَ أنه إذا كان مُتعلقاً بمَذهبٍ و تأويلٍ يَمنَعٌ مِن 
الإمامة '؟ [و ما أَنكّرتم أنّ الباغي إذا كان مُتأوّلاً. و كذلكَ الخارجيئٌ, لا 
بَمنَعُ كُونهما إمامّين؟] " 


.١‏ في ااب. ج. صء. ف): «ما اتجوعت علية المححانة من استحقاق». 

؟. فى «ف): «بكل). 
1 في المطبوع: + «تأمّل». و من قوله: «فلذلك ليس لأحد... إلى هنا ساقط من «ب. ج. صء. ف). 

1 و هذا نص عبارة المغنى: «فإن قيل: إذا كان تقدّم فسقه لا يمنع من كونه إمامأء و كذلك فسقه 
في الباطن لا يمنع من ذلك عندكم, فهل١‏ قلتم: إن الفسق الظاهر لا يمنع منه؟ 
قيل له: إنّ هذا ينتقض بما قدّمناه فى الحاكم و الشاهد و الأمير. و إِنّما تُعتبر عدالته في الحال» 
فإذا كانت فى الظاهر لم يتعبّد في الباطن [فى الهامش: و لعلها: «لم يُتقيّد بالباطن»]. و لم يكن 
للفسق المتقدّم [اعتبار] إذا كان قد انفصل عنه. كما نقول فى الحاكم. 
فإن قيل: لمّا وجب اعتبار العدالة فى الرسول. وجب أن يكون الباطن كالظاهر, و أن يكون 
منرّهاً عن الفسق في با كر مالا ف ااعب ناه في الإمام. 

قي| ل له: قد ينا مفارقة الرسول للإمام فيما يجب كونه منرّهاً عن هذه الأحوال, و ثبت أن الإمام في 
حكم الأمير و الحاكم في هذا الباب. و تقصّينا القول فيه». المغني؛ ج ١(القسم‏ الأوّل). ٠ص‏ 307 
. هكذا في المغنى. او في اابء ج. صء ف:: (إنّما نسلّم». و في «د) و المطبوع: «إنّما أسلم». 
١‏ فى المغنى: «بالجوارح» بدل «بأفعال الجوارح». 

فى المغنى: «فمن أين أنه إذا كان متعلّقاً بتأويل فقد ثبت أنّه من الإمامة؟». 
. ما بين المعقوفين من المغنى. 


6 


0 


. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات ١‏ 


قيلٌ له: إنّ الواجب علينا نع الباغي من ' بَغيه و تَصدَّفِه فيما يَتصرّفٌ 
فيه. و مِن حَقَّ الإمام أن يَمنَّعَ غيره. و لا يُمنَعَ و أن تَلرّمَ طاعتّه؛ 
فكَيفٌ يَصِحٌّ كونُ مَن هذه حاله ' إماماً؟ 
و لأنّ الأمير إذا ظَهَرَ منه البغيٌء وَجَبَ على الإمام أن يَعَزِلّه و يَمنَعَه من 
البغي. و كذلكَ يَجِبُ على المُسَلِمِينَ إزالة الباغي عن بَغيه. و يَلرَّمُهِم 
إقامة الإمام؛ و ذلكَ يَمنّعٌ فيمن هذه 0 08 
وال قات العدوة وسية الأحكا ءالا تكو أن قوفي ذل اوقل 
بذَّ فيمن يقومٌ به ين صفةٍ مخصوصةء و قد تَبَتَ إذا كان عَدلاً و علّى 
الصفات التي تقولها أن قيامّه بذلكَ يَصِحُ. وآ يَيْتْ ذلك في الباغي؛ 
فك أن كو اتسالة كال ساكل الناسن - 
[بيان معاني «الباغي»» و كيفية ردعه عن بغيه] 
يقال له: أمّا قولّك: «إنّ الواجبّ علينا مَنْعٌ الباغى مِن بَغيه و تَصرَّفِهِ فيما يتصرف 
فيه) فلفظ «الباغى)» لفقا 2 لحا 
فإن أَرَدتَ به مَن شن عَصا المُسلِمِينَ» و استَبدٌ عليهم بأمورهم؛ و استولئ علئ 
حقوقهم؛ فلاشَّكَ في مَنع مَن هذه صفتّه مِن؛ تَصِرُّفِه بالقولٍ و الفعل. و ليس 
الخلا فى ذلك. 1 


وإن أرَدتٌَ بالباغى من اعِتَّقَدَ مَذهباً فاسداً لشبهة* دَحَلّت عليه. و كان مُتَحرّياً 


.١‏ هكذا فى «ب. ج. صء ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع: «عن». 
. في المغنى: «هذا حاله» فى الموضعين. 

. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 7١‏ 75014. 

ٍ فى «د» و المطبوع: «اعن». 

. فى اج. صء. ف:: ابشبهه). 


جمد الحا الحم 


زىق 


١ةمل/'؟‎ 





8م11 الشافى فى الامامة اج 
فى يناد أقور: زعا تكرام تكفا قز بعاذاا) نا تحاف تله بالتديوين الإزشادرو لظا 
و إقامة الحْجَقٍ و لا يَجِبٌ بغَيرٍ ذلك. 

وإن روت بفوللك: «و مِن عن الإمام أن يَمنْعَ غيرّه و لا يُمنْعَ): المَنعَ الذي 
يكونٌ بالمَهر و الأخذٍ علّى اليد أ فذلك صَحيمٌ. و هو لا يَنْمَعٌ في هذا الموضِع. وإن 
ارذت الصورت الآخرّمِن المّنع الى يعون اكد ةوارض نه فاخ لاف مغك علنه» 


[عدم وجوب عزل الأمير لاعتقاده بما تدخل فيه الشبهة] 

فأمًا قولّه: «إنّ الأميرَإذا ظَهَرَ منه البغئ وَجََبَ علّى الإمام عَرْلّه)؛ فإن أراد به البغعي 
الذي قلنا أنّه يَمنَعُ مِن الإمامة» فلا شَكَ فيما ذَكَرّه. و إن أرادَ به ما' يَرجِمٌ إلى 
الاعتقاد و المّذاهب المُتَوّلةَ فمّن يُوافِمُه على وجوب عَرْلٍ الأمير إذا أَظهَرَ ذلك؟ 
وهل القول ' في الأمير فى هذا الباب, عند من ذهب إِلَى المَذهب الذي حَكيناه إلا 
كالقولٍ فى الإمام؟ 


[عدم اقتضاء كلام القاضى القطع على فساد إمامة غير العادل] 
وام" قولك اله لا عاذت فى أن الغد لون كان على الصفات الى يقوليا”. 
يَصِحَ ان يكون إماماء و لم يَنْبّت ذلك فى الباغى» فاكثرٌ ما يَقتضيه هذا الكلام ان 


.- مه لا 


َُطّعَ علئ جواز إمامة العَدلِء و يُشَكَ فيمن لم يَكُّن عَدلآً؛ لأنّ فَقَدَ الإجماع فيمن 
يس بِعَدلٍ إِنّما يَقَتَضى السك دونَ القطع علئ أنّ إمامتّه لا تَجونُ و صاحبٌ 


0 فى البء ج. ص. ف)»: «على الأمر). 

11 فى الب» ج» ص. ف): «فيما». 

03 فى الب. ج. ص. ف»: «و ما هذا العول». 
03 فى الج ص. ف“)»: «فاما». 

. فى «ب» و المطبوع: «تقولها». 


© 


. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات ل 


الكتاب إِنّما شَرَعَ فى الدلالة علئ فساد إمامة من ليس بِعَدلٍ قطعاً لا تجويزاً؛ و هذا 
الكلامٌ لا يَمَنَضى ذلك. 


لذ بحمدا ١‏ ىمسا الحم 


ذى 


نم قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ أن سَأَلَ نفسّه عمًا لا شبهةً في مثله. و أجابَ عنه ' -: 
فإن قالَ: جَوّزوا فيمن يَفْسُقُ بالتأويل أن يَكونّ إماماً. كما جوزتم مثلّه 
في الشاهد. 
قيل له: : قد بِينا أن سَيحَينا ' يَقولانٍ :إن ذلك يَمِنَعُ مِن صِحَةِ شَهادته ) 
فلا كاله غليهنا؛ لآنهما قد أجديا البات كتحي واهدا. فأنا غردهها 
فإنّه و إن أجارّ في الشاهدٍ ذلكَ, فإنّه لا يُجيرُه في الإمام لما له مِن 
الوب كما لا يُجيرُه في الأميرٍ و الحاكم. و” لأنه لا يَجَورُ أن يَكونَ 
القضلّ مطلوباً فيه و ما يُقدّحٌ في الفَضلٍ غير مُعمَبَرِ و قد عَلِمنا أن 
الفسقّ بتأويلٍ يَقدَحٌ في الفُضل, فيَجبٌ أن ن يَكون مُعَتبَراً في هذا الباب. 
و لأنّ الواجب علينا إقامةٌ الحُكم ‏ مِن تأديبٍ و غيره ‏ علئ مَن يُقدِمُ 
علئ هذا الفسق المُتأوّلِ فلا يَجورٌ أن يُكون مُظهراً لمئله؛ كما قُلناه في 
الفسق الذى يوحِبٌ الحدوة. 


و اعلَح أن من خالفَ في هذا الباب لا يُجيرُ أن يُختارٌ للإمامة مَن هذه 


راجع: المغنى. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص .7١4‏ 


. فى «د): اشيخانا». وا المراة بهها ابو على العبائن وابنه و هاشم. 
1 فى اصع قو قارو المسى: اشهاة تهماة. 1 

1 فى «ب. ج. ص. ف» و المغنى: «لاا يجيز). 

: فى ابء ج. صص. ف0: -«و)». 


١6/1 





١2/7 


” الشافى فى الإمامة / ج 4 
حاله '. وإِنّما يَقولٌ': إذا خَرَجَّ و غَلَبَ و قَهَرَ و سَلَكَ طَريقة الأئمَةِ فهو 
مام و رُيّما قالوا: يَقومٌ مَقَامَ الإمام. فإذا صَعَّ بما سئَذكوُه أن 
الواجب أن لا يُكونّ إماماً ' إلا باختيارٍ أهل الحَلَّ و العَقدٍ له. فقّد صَحّ 
ما ذَكرناه بالإجماع؛ لأنْه لو كان بَغْيّه لا يَمنَعُ مِن إمامته * لَصَمَّ 5 
تنا كت هده لد ل 


ثُمَ أتبَعَ ذلك بما يجري مَجِرَى التفريع علئ مّذاهبه' فى هذا الباب" لا معنى 


يقال له: أمًا من مَنَعَ فى الشاهدٍ أن يَكونَ فاسقاً بالتأويل كَما مَنَعَ أن يَكونَ فاسقاً 
متدراان ووز فلوةى تارقة المة لالت ارد نهد 


[جواز تساوي الإمام و الشاهد في تجويز الفسق الراجع إلى التأويل] 
هاما افيا جه "عمق از ذلك لكر الؤتبةِ بِينَ الشاهدٍ و الامام: فمما' لا يُغنى 
شَيئاً؛ لأنّ لقائل أن يَقولّ: لا شبِهةَ فى أنّ للإمام رُتبِهَ على الشاهدء إلا أنّه مِن أينَ 


رَعَمتم أنْ مَرْينَه و زيادةً رُتبتِه يَقنَضانٍ أن لا يكونَ فاسقا بالتاويلٍ و إن جار مِثل 


.١‏ فى المغنى: «هذا حاله» فى الموضعين. 

3 هكذا في النسخ و المغني. و فى المطبوع: «نقول». 

". هكذا فى «بء دء. ص» و حاشية «ف» و المغنى. و فى ١ج"‏ والمطبوع: الإمام). 
غ. فى المغنى: «من إقامته». 

5 المع ب <٠‏ القسم الأوّل). ص 7١5‏ 500. 

. فى اب. ج. صء ف): «علئ مذهبه». 

. المصدر السابق. ص .15١/-757١6‏ 

: فى اب. ج» صء. ف): «واحتجاجك». 

: فى (ب. ج. صء. ف»: «فمأ». 


ل > ا << ها 


. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات "١‏ 
ذلك فى الشاهد؟ أ وَّ ليس مع أن له الوُتبهَ على الشاهدٍ. يَجورُ أن يتكون باطنه 
بخلافٍ ظاهره. و لا يَجبٌ أن يكونَ ممّن يُقطمٌ علئ باطيه. كما لا يَجِبٌ مِثل ذلك 
فى القاهة؟ فإن كانت تمعن التتاهر لا تمض فنه ان تكون. عمو الباطرهم 
و جارَأن يكون مُساوياً للشاهدٍ فى العَدالَةِ المّرجوع فيها إلى الظاهر؛ فالا جاز مع 
أن له الوُتبةَ عليه أن يَنَساويا فى تجويز الست الراجع إلى التأويل؟ 

فأمًا الكلامٌ في رَدٌ حال الإمام فى ذلك إلى حال الأمير و الحاكم. فمّد تَقَدّمَ '. 
[تجويز اختيار غير الفاضل للإمامة في بعض الأحوالء وفقاً لبعض المباني] 

فأمًا قوله: «لا يَجورُ أن يكون الفَضلْ مطلوباً و ما يَقَدَحُ في الفَضل غير مُعَيٍ 
و أن الفِسقّ بتاويل يَقدَّح فى المٌضل». فإنّ الذاهِبَ إِلَى المذهب الذي حَكَّيناه 
يقول: إن الفَضلّ و إن كان مطلوباً مع سَلامةٍ الأحوال. فإنّه لا يَمَنِعُ أن تَعتَرِض أمورٌ 
ف 1 وى ع ََ 5 1 - إعراية 1 < هن 5 ر. كار 
تدفعٌ ' المُحْتَارِينَ إلى ترك اعتبار المَضلء و اختيارٍ مَن يَقَومُ بالإمامة و يَضْطَلِعٌ بها 
وإن لم يكن فاضلاً؛ كما أن الأفضَّلّ عندَّكَ مطلوبٌ فى الإمامة مع سَلامة الأحوالٍ. 
و مع هذا فلا" يَمَِنعُ على مَذهبكَ أن يَعتَّرضُ فى بعضٍ الأحوالٍ ما يوجبٌُ العُدولَ 
عن الأفضّل إلى المفضول. و إن كان الأفضَلٌ هو المطلوبَ مع السلامة؛ فاجِعَل عُذْرَكٌ 
في العْدولٍ عن الافضل في بعض الأحوالٍ و إن كان هو المطلوبّ مع السلامة ‏ 
عَذْراً لِمَن عَدَلَ عن الفاضل فى بعض الأحوالٍ للضرورة. و إن كانّ المَضلٌ مطلوباً. 

على أنّ مَن ذَهَبَ إلى هذا المّذهب لا يَقولٌ: إنّ القضل يَقَدَحٌ فيه الفِسقٌ. سَواءً 
.١‏ تقدم فى ص 18. 


0 فى «د» و الحجري: «بدفع». 
2 فى اب. ج. صص. ف :: اؤ فليس». 


١21/1“ 





ف الشافى فى الاامامة اج 


كاين دييقتو ارول أن الأ مان قود ار كفن توالا القن علدها عيذ 


١ 5 0‏ 
ثواب و عِمَاب . 


[تجويز وعظ الإمام و نصحه. وفقاً لبعض المباني ] 

و 5 3 ار ِ 1 : . 

فامًا قولك: «إنْ الواجتَ علينا ان نهيم الاحكام من تاديب و غيره على من 
يُقَدِمُ على الفست المُتاوّلٍء كما نُقِيمُ الحدود على مَن يَفِعَلُ مِن الست ما يَقنّضيها؛ 
فقد تَقَدّمَ أن مَّن أجارَ ما دَكرناه لا يُجِيرُ كّونَ الإمام فاسقاً بما يَتعلّقٌ بأفعالٍ الجوارح 
و يوجبٌ إقامةً الحدود. و إِنّما يُجِيرٌ ذلك فيما يَرجِعٌ إلى الاعتقادات و المّذاهب '. 
فإن أَرَدتَ بالأحكام التى تُقيمُها* عليه الحدود و ما أشبَهّها. فقّد أفسَّدناه. و إن 
أَرَدتَ " الاستدعاءً و الوّعظ و ما أشبّهّهما” فقّد يَجورُ أن يُسِبَعمَلَ مِثْلُ ذلك مع 
الإمام ولا يَكونٌ إمامتّه مانعة منه. وكَيِفٌ يَمِنَعُ' ' مِن ذلك مَن يُجِيرٌ! ' أن توقف 
الم الإمامَ و تُعَلّمّهِ و تيده العلم بالأحكام, و تُناظِرَه فيها و تُحَابجَه و يَرجِعَ ' ' إلى 
أقوالها بَعدَ أن كان أفتئ بخلافها؟ 
: فى «بء ج. صء ف): الأنّ الأعمال عنده تتحابط المستحقٌ عليها من ثواب الله وعقابه». 
5 فى المطبوع: «أن لاا نقيم). و هو سهو. 
". تقدم فى ص 17. 
ا «بء ج. صص. ف): «و إن أراد). وفى«د) والحجري: «فإن أراد). 
60. فى «(ب. ج. ص »: «يقيمها". 
ْ فى المطبوع: «أ: شبههما». 
: فى البء جء ص. ف»): «و إن أراد». 
: فى «ج. ص» و المطبوع و الحجري: لاما ييه 
: هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و لا تكون». 
6 فى «د) والمطبوع: «يمتنع». 
.١١‏ فى اب جء ص. ف»: «يجوز). 
.١ 7‏ فى «(د): «و تُرجع). 


لد م سس ايد 


. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات ”7 
[تجويز إمامة من يعتقد اعتقاداً فاسداً بالتأويل؛ وفقأ لبعض المباني] 
فأمَا ما حَكَيبَه فى آخر الكلام من أن مَن خالقَك في هذا الباب لا يُجِيرُ أن 
يُخْتارَ للإمامة ابتداءً مَن هذه' حاله. و إِنّما يَقولُ بإمامته إذا خَرَجَ و غَلَبَ' و 
انتوق كانهو تق ال عون 'الكدهت "على الوعه الى ديا «عليلق اناد 
ومن خالفٌ فيما حَكيناه هو” في الجُملةِ ممّن يَقولُ أن الإمامة لا تَنعَقَدٌ إلا باختيار 
أو تطريواق أله لذ تكوث إقاما بالخلبة و القهين نينا لا تعرز اذد تهنا :لضاف مه 
يَعتَّهَدٌ اعتقاداً فاسداً بالتأويل إذا كانت الحالٌ حال سَّلامَة؛ فأمًا إذا اضطّت الحال 
إليه و لم يوجَد في العّصر مَن يَضطَلِعٌ بالإمامة و يَقومٌ بها اضطلاعه. جار عندّهم 2 #/مء٠‏ 
اختياره؛ علئ ما تَقَدَّمٌ فيما' فَصّلناه و أوضّحناه. 


.١‏ فى «دا والمطبوع: «هذا». 

؟. في «ابءاج. صء ف لامتئ خرج و غلب بالسيف». 

. في «ب. د): «فهو بمن لا يكون». و في ٠ج‏ ص»: «فهو لمن لا يكون". و لعل الصحيح: «فهو 
تمنّ لان يكون». 

. فى «ب. ج. ص. ف“:»: «المذاهب». 

6. فى المطبوع والحجري: «فهو). 

1 فى ااب. ج. صء. ف»: ((مما". 


اوسا ا 
6 


مه 


هعمد 


ها 3 ضيه م حم ل د المشسي تمه مس م 


ار دا حوس ا كه مس عستم أي الك لتاتاناة_.نك 


د 


[4] 
فصل في اعتراض ما أورَدَه من الكلام ' في القدر 
الذي يَخْتَصٌ به الإمامُ من العلم 


١‏ فى اب ج. ص ء. ف:»: «من كلامه». 








اعلَمْ أنْ مَعاني الكلام في هذا الباب قد تَقَدْمَ كلامنا عليها مُستقصئ فيما مضئ 
مِن كتابنا أ. حَيتٌ دَلّلنا على وجوب كُونٍ الإمام عالماً بجميع أحكام الدين؛ فإنَا 
ذَكرنا فى الدلالة علئ ذلك وجوهاً استقصّيناها. و أوضّحنا شَرحَهاء و فرَّقنا بِينَ 
الولاية و التكليفي. و بِيّنا أن تكليف الشىء ' مَن لا يَعلَّمُه إذاكانَ له سَبِيلٌ إلى عِلمِه 
حدق جائر دق أن ولاته القت الذى لا تغلمه قبحة :إن كان الختولى ' يكنا 
مِن أن يَعلَم و ذَكرنا فى ذلك ما لا زيادة عليه. 

و قد اعتَّرَقَ صاحبٌ الكتاب في هذا الفَصل بما تُريده. و سَلَمَ غايةً ما تُمتَرحُه؛ 
لأنّه قالّ: «إنْ عِلمَ الإمام بجميع أحكام الدين إِنّْما يَجبٌ على مَذهب مَن يَقولٌ إِنه 
حُجَةٌ ونه معصومٌ. دونّ من لا يوجبٌ ذلك»2. 

ا 7 75 2 عنس ا واس # م ها اهس و ا رفن ا 
ذلك ما اعتّرّق بوجوب إِنْباعِه له مِن كُونِه عالِماً بجميع الأحكام '. 


.١‏ تقدم فى ج ”. ص 7١9‏ و ما بعدها. 

؟. فى «ب:: «أنّ التكليف بالشىء». 

7 فى «ده: «المولئن». 1 

اك المقووع :89 (القيس الأول ابسن :قاو المعت. 
6. فى «ب. ج. صص. ف»: «او أنه). 

0 فى «اب. ج. صص. ف): «أن لا يمنع». 

/ا. فى اب. ج. ص. ف)»: ابجميع احكام الدين». 


7 الشافى فى الإمامة / ج ؟ 
[بيان حدود علم الإمام؛ و نفئ علمه بالغيب] 
فأما قوله ' فى هذا المَصل: 
نه لا ب* بُشتّرَطُ في ذلكَ ء يوابدرها 9 لان عماجي بارويا؟ 
عع يَكونٌ أصلاً لذلكَ؛ لأنا متَى اعتترنا ذلكَ لم يكن بعض العلوم با أن" 
أولئ من بعض. و ذلك يوجبٌ كونّه عالمأً مدائر اللقاو وسار 
الحرّفيء و غير ذلك, وقد تت فساة ذلك: فاليا مدرببو ابطن 
به قولٌ بعضٍ المُحالِفينَ ممّن يوجِبٌ في الإمام أن يَعلَمَ ما يجري 
مَجِرَى الغيب. 
و هذا القولٌ إِنّما يَتمسَّكُ به مَن يوجبُ كَونَ الإمام معصوماً منصوصاً 
وقد طن ولك قالني كعك أن قت يد الوه بالأعوو القن حك 
أن يقومَ بها]”. 
فقّد أصاب في أن مالا تَعلّقَ له بما يَقومٌ به الإمامٌ لا يَجِبٌ أن يَعلّمَه إلا أنه ظَنّ علينا 
أنّا نوجبٌ هذا الجنسّ مِن العلوم. فلهذا أتبَعَ كلامّه بالجكايةٍ عا إيجابٌ كَونِه عالمأ 
بما جرى “ مَجِرَى الغّيبِء و معاد الل أن نوجبٌ له مِن العلوم إلا ما يَقتّضيه' ولايئّه 


و يوجبّه ما وَلِيّه و" أَسَيِدَ إليه مِن الأحكام الشرعيّة و عِلمُ العّيبِ خارجٌ عن هذا. 


.١‏ فى الب.ء ج.ء صء ف»: «فأمًا ما قاله». 

فى المغنى: + «الامام». 

: فى (باء جء ص ف“»: اتعتبر). 

. المغنى. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 7088. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
6. فى اب.ج. صء ف)»: «بمأ يجرى». 

5. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «ما نفتضيه). 

. فى (ابء. ج. صصء. ف): -«وليه و». 





4 . فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام ف فى القدر الذى يختصّ به الامام من العلم 9ث3> 
فأمًا قوله: 

فيَجبُ أن يكونَ المأ أو في حُكم العالِمٍ بما يَتّصِلٌ بالأحكام 
و الشرائع . يبي ذلك: أن و اللشاكم تقوم بالأمور التى يتوم عو جها: فإذا لم 
ِعتَبَوْ في الحاكم إلا ما ذّكرناه. فكذلكَ القول في الإمام. 
و بَعدُء فلا يَخلو -إذا قالّ المُخَالِفٌ أَنْه يَجبُ أن يَعَلَمَ أكثّر ممّا ذَكرناه -: 
أن ' يوجب في كوه عالماً أن يستَقِل ' بنفسه و أن" لا تحتاج إلى غيره 
في شَيِءٍ مِن الأحكام, أو يُجوّرٌ ذلكَ فيه. فإءفنة ارقة إن بعلم كلها 
تَصِل بالأحكام ين الفتم بو الأربوشى ' وما يتّصِل بالصّناعاتء و بُطلان 
ذلك يُبيّنُ جوارٌ رجوعه إلى غيره” [فيَجِبُ أن يَكونَ عالماً 0 
الاجتهادٍ فيما يَعرِضٌ من الأحكام | إذا كان طَريقها الاجتهادّ؛ فان مُهّدَ له 
الاجتهادٌ عَمِلَ به. و إلا شاور فيه العلماءَ و أحَدَّ بآَصَمّ الأقاويل. و ما 
ليس طريقه الاجتهاد يَحِبُ أن يَكونّ عالماً به. أو بالطريق الموصل 
ليد لأ عند ذلك يتم متا فون إليبه: فَإِنّما المُعتَبَرُ أن يَكونَ 
مُتمكناً مِن ذلكَ]' . 





١‏ «كذاي افد والطي و في المطبوع: «و أن». 

5 فى المعنى: أن يشتفلة: 

3 فى («ب. ج»ء ص. ف): - «أن». 

4. فى المغنى: «و الإرث». و «الاروش» جمع «الارش». و هي دية الجراحات. و قال ابن الاثير: 
«الارش هو الذي ياخذه المشتري من البائع إذا اطلع علئ عيب فى المبيع. و اروش الجنايات و 
الجراحات من ذلك؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النتقص. سُّمَّى أرشاً لأنّه من أسباب 
النزاع». النهايق ج .١‏ ص 74؛ كتاب العين. ج 3. ص 7384( ارش). 

8. فى «ب. ج. ص. ف:»: «و بطللان ذلك يجوّز رجوعه إلئ غيره و يبيّنه». 

. المغنى. ج ٠‏ (القسم الاوّل). ص .5١4 3١8‏ و مابين المعقوفين من المصدر. 


3 الشافى فى الإمامة / ج 4 
فقّد تَقَدَّمَ الكلامُ علئ هذا و نَظائره مِن كلامه؛ لأنّ معنئ قوله: «أن يكونّ' فى 
حُكم العالم» هو أن يكون مُتمكنأ مِن العلم, و قد بيَنَا ان التمكنَ مِن العلم لا 
د ول الشوين لمن ل عدت 
[بيان حدود علم الحاكم] 
فأمًا حَمِلّهِ الإمامَ فى هذا الباب علّى الحاكم: فقّد مضَّى الكلامٌُ أيضاً فيه. و بِيّنا 
أن كلا الأمرّين واحدٌ فى هذه القَضيّةِ: و أن الحاكم لا يَحِورُ أن يُوَلَى الخكم 
نيعالا تعلقه عل وعوو لآ توق أن كل شىء لم علكة التحاكه الستصيوت 


١2/0‏ من الأحكاء أ لا يتل بقلم على الحكم فيه و ينهيّه 00 ى الإساء أ 9ق ينا أن ولاية 


الحاكم خاصّة. و ولاية يه عام ©؛ فلا يمك أن يقال في ولاية الإمام ها قلناة قز 
ولاية م 


[نفي وجوب علم الإمام بالقيم و الصناعات] 
فامًا الزامه نا إذا ذهَنا إل وجوب استقلاله بنفسه فى العلم ا التي 


وُلَىَ لتَنفيذها و نُصِبَ لإقامتها ان َعلّم كُلُ شَيءٍ حتّى د ال و رون 
و الصّناعات؛ فمن طَريفب الالزام و غَريبه؛ لأنا إِنّما أوجَبنا ما ذَهَبنا إليه فى هذا الباب 
3 فى الب. جء ص. ف»: + «إما عالماً أو). 
في ردةو! لمطبوع: «مّن). 

ادم شم ال 1174 

3 


. تقدم فى ج 7 ص 717. 


3 فى المطبوع و الحجرى: - «لنا». 





8. فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصّ به الإمام من العلم ف 
مِن حَيتٌ كان الإمامٌ حاكماً في الدين و والياً في تنفيذٍ أحكامه. فيَجِبُ في كُلّ 
حُكم لله تَعالى فى الدين أن يَعلَّمّه لِيُنفُدَه و يَضْعَه فى مَواضعه. و أبطلنا قولّ مَن 
له إلى لاد وم ا ممصا 0 
0 -إماماً كان 
أو ماموماً -العلم بى لا" علن تيل الثديت و لاالايجات؟ و إثما كلقي المتعلق 
بالشريعة فى ذلك أن يَرجعوا إلى أهل القِيّم و المّعرفة بالصّناعاتء لا أن يُقَوّموا 

م يقال له : نال ماه علّى الإمام فيما يَتعلقُ بالصّناعاتٍ أن يَكونّ غير عالِم 
فيما ؟ يَكونٌُ حُكم الله تعالى فيه الرجوعَ إلى أهل صناعة مخصوصة بهذا 
الحكم؛ لأنَكَ قد أَجَرزتَ تظائره” عليوى يكن يكال ذلك أن لا ركون هالا فين 
الصّناعة و المهنة. 

علئ أَنَكَ تَقَولَ: إن كَونَ الإمام عالماً بجميع أحكام الشريعة أفضَلُ و أكمّلُ. و مَن 
كان بهذه الصفة أولى مِن غيره. فهّل تَقول: إِنّ من كانَ عالماً بالمهّن و الصٌّناعات 
كان أفضَل و أكمَلَ فيما يَتعلّقُ بالإمامة و أولئ بها مِن غيره؟ فما تُتْبّه أنتَ 
و أصحابّك فضلاً و كُمالاً و تَجعَلوئه أولئ نوجبّه نَحنٌ'. و مالا تُثبتونّه بهذه 


.١‏ فى «ج. ص» و حاشية «ب): «بفعلها». 
. فى ابء ج. صء. ف): - رالا». 

في المطبوع والحجري: --«له). 

: فى الب. جء ص. ف): «ابمأ). 

0. فى المطبوع: «تظاهره». 

1 فى المطبوع و الحجري: - «نحن». 


كيكس با هف 





1١22 


يض الشافى فى الإمامة / ج 4 


عات :30 ترق لا وحن جحي لذ عاق الزجا سكام العتروة اونا يدت عبان 
الإمام مِن إقامتها. ْ 

وتحافت تانافرك علا ,شان لعزن كاك وان على اهلها ملكي 
أوجبنا إذا كان واليا فى الدينٍ ليبا فى الشريعة أن يكون عالماً بأحكامها '. فأما 
و الأمرُ بخلافٍ ذلك. فإنٌ إلزام ' العلم بالصّنائع على العلم بأحكام الشريعة من 
بَعيدٍ الالزام. ش ئ 0 

علئ أَنْكَ لا تُجِيرُ أن يُنصَبَ م للإمامة إلا مَن كان عالِماً بالأحكام الشرعيّة أو في 
حُكم العالم. او نعف أن كو “ في حُكم العالم: أن تتمكة ين الاعجياد 
و الاستدلالٍ على إصابة الحكم. وقد تحر عددات ون عند كل أخيد أن عست 
للإمامةٍ مَن لا يكو عالماً بالصَّنائع و المِهَنٍ و لا في حُكم العالم؛ فبانَ افتراقٌ 
الأمرّينء و أنه لا تعلق للصنائع و المِهَنٍ و العلم بها بأحكام الشريعة. 

فما توجبٌُ أنتّ كَونَ الإمام في حُكم العالم به إذا لّم يَكْن عالماًء نوجبٌُ نحن 
كرقه عانها يوذو لا لوحف دلق قمر 11 تله توما فى فاق اسح سنا 


أن يكونَ حاصلاً له. و هذا واضح. 


فاما قوله: 
فإن قيل: فيَجبٌ - و إن لم يكن من أهل الاجتهادٍ -ان يَجِورٌ كونه إماما 
بان يَرجِعَ إلئ قول العلماء. 
.١‏ فى اب. جء ص. ف»: «بالصناعات». 
. فى اج صء ف»:«بأحكامهما». 
فى المطبوع: «الزامه». 
2 اب جء ص.ء. ف): «أن تنصب)». 


. فى ابء ج. ص. ف): - «أن يكون». 


م د 


© 


8. فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصّ به الإمام من العلم رو 


قيلَ له: قد تَبَتَ أنّ' ذلك مُمتَِع' في الحُكّام. و أنّ الإمامَ يَحِبٌ أن 
يكونّ أعلئ رُتبة؛ فلا يَصِحٌّ ذلك فيه . و لأنّ إِلزامَ الحُكم اوكد ين 
الُتيا. فإذا' لم يَحِلّ أن يُفتي المُفتي” إلا و هو من أهل الاجتهاد. فبأن 
ايمل لد" أن يحك التو هر اكدلك ” أرارة. 
و قد نَبَتَ بما ستَذكُده إمامةٌ أبي بكر و عُمَرَ و عُثمانَء وإن كانت حالهم 
تَتفاوَتُ” في العلمء و فيهم من يَقصرٌ عن صاحبه. و قد صَحَّ أنّ أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ كان أعلّمَ منهم بالأحكام'. و عَدَلَ مع ذلكَ إليهم؛ و #/اع٠‏ 
ذلك يُبيّنُ أنّ القَدرَ الذي يُطْلَبٌ مِن العلم فيمن يُختارٌ للإمامةٍ ما ذكرناه' '. 
[تجويز رجوع الإمام و الحاكم إلئ أهل الفتياء و ذلك من باب الإلزام] 
اول افيه انا لتو فى الإتراء 1ن يرن الإمام حاف فقول تيكو 
الحاكخ أيضاً يَرِجمٌ إلى أهل القُتيا فى الأحكام: فيكم" بقولهم: وإن لم يكن من 


.١‏ فى (اب. ج. ص :)٠»‏ + «كل». 

؟. فى اب. ج» صء ف» و المغنى: ١يمتنع».‏ 

". فى المغنى: «منه»). 

: فى الا ص. ف)»: «و لأنٌّ الإلزام من الحكم أولى و أوكد من الفتياء وإذا». 
6. فى المغنى: -«المفتى». 

1 فى المغنى: - «له). 1 

/. وا ب «إلاو هو من أهل الاجتهاد». 

6. فى المغنى: «تتقارب». 

8 فى البقد : «بالأخبار». 

ع 55-0 ٠٠‏ (القسم الأوّل). ص 504. 

.) فى المطبوع: - اله‎ .١١ 

.١ 7‏ فى لاب. ج. ص. ف»: «بين الحاكم و الإمام». 

١‏ . من قوله: «فنقول لم لا يكون...» إلى هنا ساقط من «ج. ص. ف». 


2 الشافى فى الامامة اج 


أهلٍ الاجتهاد؟ فقوله: «قد تَبَتَ أن ذلك مُممَنِعٌ في الحاكم؛ دَعوى لا تُوافِقُه عليها؛ 
واكق 1 يقن نر عل هدر لول لاقام دو هرا ف القكاء ان ل 
امتناعَ مِثلِه في الحَُكَام الذينّ يَتَوَلُونَ مِن قبل الإمام؟ 1 

فإن قيل: إن الذي يَمَعٌ أن يكونَ الحاكمٌ بهذه الصفة إجماع امه لأنهم 
مَُِتَونَ -مع اختلافهم -علئ أن الحاكم لا بُدٌ من أن يَكون مِن أهل الاجتهادٍ و لا 
يَجِورُ كوه عاميّاً مُقتَصِراً فى الأحكام علّى الاستفتاء. 

قِيل له: هذا يُمكِنكَ أن 11007 لِرَدّكَ * حال الإمام 
الترحتال الاق مفدن فى ات نكن تروت سو را لقال عل أنه رو 
في الحاكم: فرعت إلى طَريقَةِ يُمِكِنٌ أن يُسِتَدَلّ بها في الإمام و الحاكم مَعاً 
در 1 1 

و الجوابٌ عن الاعتصام بالإجماع -سَواءٌ فزِعَ إليه في الإمام أو في الحاكم :أن 
الإجماعٌ إذا كان هو المانع مِن لقم يدف أن يَكونَ جائزاً قبل الإجماع. 1 
كُلّ أمر اخّصٌ الإجماعٌ بالمنع منه؛ و هذا يَقتضي التصريحٌ بتجويز إقامة إمام" 
حك و حي القتريد ةو بكر ناإنان فى جميع الديويو اانه وهر بد ذلك 
خالٍ مين جميع العلوم بأحكام الشريعة. مُعوّلٌ في كُلّ كم يَحدّتُ علّى الاستفتاء 


.١‏ فى المطبوع والحجري: «لمن». 

م في الب جء صء. ف): + «ذلك». وفى «د): -«مثل». 

. فى «اب. جء. صء ف):: «الذي يمنع» بدل «إِنْ الذي يمنع من». 
. فى «د»: «فلا»). 


يمد سد الحم 


6. فى «ب. ص. ف): «لزومك». 
1آ. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «لجواز». 
1 في ١ابء‏ ج. صء ف)»: «بجواز إمامة إمام». 





4. فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصّ به الإمام من العلم باق 


و الرجوع إِلَى العلماء! و في عِلمِنا ببح ذلك عندّ كُلّ عاقل دَلالةٌ على أن الإجماع 
لأشخل لدف تمن ْ 
[التفريق بين مقامي الحكم و الفتيا وفقاً لمباني القاضي] 

وأما' قود ١ن‏ إلزامً الحكم آكَدُ من القتيا» فلقائل أن يَقول: 

ألْيسَ الحاكم عندَكٌ قد يَكونُ حاكماً فى أشياءً كُثيرةٍ مِن الشريعة و إن لم 
يَعلَمّْهاء بأن يَرجعَ إلى من يَعلَّمُها فيَستفتيه و يُبِاحِنُه ولا يَجِورُ لأحَدٍ أن يَنْنَصِبَ ' 
للفتيا فيما لا يَعلَمُّه و يَرجِعَ في مُعرفتِه إلى غيره؛ بل لا يَجورٌ له أن يُفتىَ بما 
يستّفتى فيه غيرّه, و إن جارَ أن يَحَكُّمْ بما يَستّفتى فيه غيرّه و لّم يَقنّضٍ ذلك تأكْدَ 
حُكم ' التيا علّى القَضاء و نَوَلَى * الأحكام؟ فألا جازَ ما أَلرّمناكَ اه مِن أن يكون 
الزنم وجاك يد غير أهلٍ الاجتهاد. و إن لم يج فى المُفتي أن يَكونَ بهذه 
الصفة*؟ فإن مَنَعَ ممّا ألرّمناه تأكَدٌ الحُكم على القّتيا مَنَعَ ممّا حَكيناه عنك'. و إن 


جور احَد الامرّين جور الاخرٌ. 


[منع إمامة المفضول في العلم] 
فأمًا ادّعاؤه تَبِوتَ إمامةٍ مّن قصَرّ في العلم عن غيره: فَمَبنِيٌ على ما لم يَصَِّ و لا 
يَصِحْ و لد على ما أحال عليه بون الله و مَشِيئتِه ". و أَحَدَ ما يَدُلّ على بُطلان 


.١‏ فى «د): «فأمًا). 

فى لاص أن ينعي 

. فى اب. ج. صء. ف»: (احال». 

. في الب ج. صء. ف): - «تولى». 
6. فى ١١ج‏ «الصفات». 


ححا ١١‏ لجسا الحم 


0 فى (ابء ج.ء صء. ف»): (اعنله). 
/ا. فى ااب. جء ص. ف“»: - «ابعون الله ومشيئته). 


١28/7 


١20/1 


م الشافى فى الامامة اج 


إمامة من ذَكَرَّه: تقصيرّه فى العلم عن غيره. و اعترافه علئ نفسه بِالخُلوٌ عن مَعرِفةٍ 
كَثِيرِ مِن الأحكام و تَوققُه فيها و رُجوعُه إلى غيره في إصابتها '. و الكلام في ذلك 
يَجىءٌ في مواضعه '. 
[الفرق بين علم الإمام و الأمير] 
فأمًا قوله بَعدَ كلام لا فائدة في جكايته ؟ لأنّه كالتفريع علئ مذهيه -: 
00 ا ع جو سين 
عليه السلامُ كان وى الأغراء و الققال على التو اند إذا فوأ يسن 
العلم القَدرَ الذي ذكرناه. فلا وج للقولٍ بالحاجةٍ إلى مالعل 
نقد كز قببا ساقي الكاذة على بهذ لمعتو بادالا تجرد انا تر 
الحُكم في شَىءٍ من لا يَعلَمُه؛ سَواءً كانَ إماماً أو أميراًء و أنّ الأميرَإِنّما لم يَجبْ فيه 
العلمُ بجميع أحكام الحَوادثٍ حنّى يكون مُساوياً للإمام؛ مِن حَيتٌ كانت ولايثه 
عفاور لاد مان زوين التي درون فيا لاجب عدي لش راس بطل 
وجاك تران سامير لايع فى الاسام وا «لفعزلاته لا نك افيش ان 
عوء من الشريمة لتيدريانا فيه ومتعر ا ضر أحكامه '. و استّقصّينا” ذلك 


0 فى (ب. جء صء ف): «فيها» بدل «فى إصابتها». 

0 يانى ذلك فى ج 4. ص 2/4 و ما بعدها. وج 6, ص ١١‏ ومابعدها. 
". راجع: المغني. ج (٠‏ القسم الأوّل). ص 16 

. هكذا فى المغنى. و فى النسخ: «صلى الله عليه و الّه). 

. المغني. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 

. فى «د»: او منتصوصا». 

. في ااج؛ ص ): «الأحكام». 

: فى «اب. ج» صص» ف»: «و قد استقصينا». 


0 


د > سح 





8. فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصّ به الإمام من العلم ين 
استقصاءً يُغنى عن تكراره هاهنا '. 


[بيان أن الإمام حجّة في الشرع كالرسول] 
فأمًا قوله: 
فإن قيل: أ ليس الرسولٌ عليه السلامٌ يَجِبُ أن يَكونَ عالماً بِكُلٌ الديين 
ا مثلّه؟ 
قيلَ له: إِنْما وَجَبَ في الرسول عليه السلامٌ ذلك ' لأنّ مِن جهته يُعلَمْ ' أم 
الشرع, و هو الحُجّةُ فيه. و إليه يُرَجَعُ في باب الديانات؛ و لا يَجِورُ أن 
يكونَ كذلكَ إلا و يَفوقٌ في العلم غيره, و إلا كان مُحتاجاً إلئ غيره في 
0٠٠ 5‏ 777 01 وا ركه 2 22 لم . اءعى 
بعض ذلكَ. و ليس كذلكَ الإمامٌ؛ لأنّه لا يُعلّمُ ' من قِبَلِه الدياناثٌ و الشرائم 
و إِنْما فض إليه القيام بأمور مخصوصة؛ فحالّه كحال الحُكَام و الأمراءِ”. 
عدو دو كو ووو بوني وا ا 0 
#ميوايتيي يا عو اا 0 


.144 37148 07147 راجع: ج 7 ص‎ .١ 

7. فى (الب. ج. ص. ف»: - «ذلك». 

3 فى المغنى: «نعلم». 

3 فى المغنى: «لأثنا لا نعلم». 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .11١-7١٠١‏ 

. فى اب. ج. صء. ف)»: - «ذلك». 

. هكذا ذ فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: دلا تقوم». 
تال اب موس قب او 11 


زذي 


د > سم 


روفن 


4" الشافى فى الإمامة / ج 6 
العلم بذلكَ الحُكم إلا إلئ قولٍ الإمام. ولا يَصِحّ أن يُعلّمَ إلا مِن جهته أ. ففى هذا 
الموضع يجري الإمامٌ مَجِرَى الرسول؛ في أن الشرعٌ يُعلَم مِن جهته. و هو الحُجَهُ 
فيه أ؛ فلّو جَوَّ نا أن يَذْهَبَ عن الإمام بعضٌ أحكام الشريعة: لم نأمَنْ ' أن يَكون 
الذي ذَهَبَ عنه هو الذي اتَمَقّ كتماه مِن الأَمة: فلم نَيْقْ بوصولٍ جميع الشرع إليناء 
لكر لاسر قوراط فس الس« الامامتنجج جنل الشتريدة اللا با 
يَعرِض فيها مِن خَلْلٍ . 

علئ أن نَقَولُ له: إذا كان المانمٌ مِن ذلك عندَّكَ هو كَونَ الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه 
و آلِه ممّن لا يُعلَّمُ الشرعٌ إلامِن جهته فجَوّرْ فيه' _بَعدَ أداء الشريعة كُلّهاء و قيام 
الحْجَةٍ بها على المُكلَّفِينَ ‏ أن يَذْهَبَ عنه كُثيرٌ مِن أحكام الشريعةٍ حيّى يَحتاج عند 
حدوبْها إلى الرجوع إلى غيره؛ لأنَ العلَةَ التي عَوّلتَ عليها مِن أن الشرعَ لا يُعلّم إلا مِن 
حو ان نيا بوين 2 لا كن خذاب الرسيزن ا لا متهيو آله 


نْمَ أورَدَ صاحبٌ الكتاب كلاماً طويلاً" يَشْتَمِلُ على مَوضِعَين: 
عر 000 7 5 2 انه تدر 2 4 اع ا طاله 
إحَدَهما: أنه أجاب عن سوالٍ مَن يَسال عن الإمام: كيف يَجوزْ ان يَحتاج فى 


ب 


. تقدّم فى ج .١‏ ص 7176 //51. 

: في «مب. جع ص. ف): - (فيه). 

. فى (ابء دا والمطبوع: «لم يامن». 

فى «د) و المطبوع: «و يبطل». / 

. فى ابء» ج؛ صء ف): «و تلافي الامور وما يعرض فى الدين من ذلك». 
: في الجء ص.ء ف ): «فيجو ز منه). و في «س): «فيجوز فيه). 

: راجع: المغنى. ج ٠(القسم‏ الاوّل). ص 111 1 

. فى ١(ب)»:‏ «سال)». 


يمد الجحد ‏ الحم اهن 


د م سم 


4. فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصّ به الإمام من العلم ١م‏ 
العلم إلى غيره مع حاجة ذلك الغَير إليه؟ بأن قال: 
إِنّ' جهة الحاجة مُحتَلِفة و إِنّ المتَنَاقِضَ هو حاجمّه إليهم في نفس ما 
يحتاجونّ إليه فيه. ' 
و بَيّنَ أنّه يَحتاجُ إليهم فى العلم. و يَحتاجون إليه فى تنفيذٍ الأحكام و إقامة 
الحدود؛ فالجهة مُخْتَلِفةُ. و 00 ش 
إِنّ ذلكَ يجري مَجرئ حاجة الإمام في إقامة الحَدَّ إلى شَهادةٍ الشهود. 
و الشهودٌ يحتاجونّ إليه في غيرٍ ذلكَ؛ و يجري مَُجرئ حاجته إِلَى 
المُقوّمِينَ فيما يَرجِعٌ إلى ما وَقَعَ فيه التنارُعٌ. و إن كانوا مُحتاجين ' إليه 
في غير هذا الوجه.. 
و المَوضِمٌ الآخَرٌ: أنّه قالّ: 
لا اعتبا فيمن يُحتاجٌ إلئ غيره في أمرٍ ين الأمور. أن يَكونّ ذالكَ 
الذي احتاج' إليه فيه واجبا حصوله. بل المُراعئ أن يُكونّ ذلكَ الذي 
نات اليه رامذ لعن للق الجاع يدو لذ مزق نيه أن يكيو 
واجبا او جاكا. 
قال: 
ولهذا يَصِحٌّ مِن' أحَدِنا أن يَستَفيدَ مِن غيره الرزيّ إذا كان حاصلاً له. 


١‏ ار ا - «إن». 

1 تقل بالمعنئ. را جع: المغنى. ج ٠‏ (القسم الأوّل). ص .5١١‏ 

٠ 01‏ فى ابء. ج. صصء ف): : «يحتاجون». 

3 تقل بالمعنئ. را- جع: المغنى. ج ٠‏ (القسم الأوّل). ص 7 .,5١1-3‏ 
الال سبع ليسم 

1. فى المطبوع: «عن». 


١/1/7 


عا > ١‏ 
و إن لم يكن واجبا . 


[نفي حاجة الإمام في العلم بالشريعة إلئ غيره] 

و الكلامٌ عليه فى الفُصل الأوَلِ: أنه ادع فيه أن جهةً حاجة العلماء إِلَى الإمام 
ا ا ل 57 
إلا أن الأمرَ بخلافه؛ لأنَا قد ينا فيما تَقدّمَ أن الإمامَ حُجَةٌ فى الشرع و أدائه. و أنه 
يُسِتَفادُ مِن جهته. و أنّ الحال رُيّما انتَهَت إلى أن يكرك اشر لشفل الأمين جحوقة 
أن بُعرِضٌ الناقلون عن نَقله .* فَكيفٌ يَحتَاجُ الإمامٌ في تَعلّم العلم و استفادته - 
يسنان دقل لعفاف بلاق الاك اقرع و لا شي فى ار تقاع .لجا لعزي ماك 
اسه ىلت ورور تيو إن السترق وبحرا لعانطا والد اقيم 
تتكلَّهُ' عليه بخلافٍ ذلك. 


[وجوب حصول الشيء إذا كانت الحاجة إليه واجبة و كان المحتاج مُرْاحَ العلة] 
اك ١‏ م 1 7 قن 3 3 9 0 00 7 اع 

.5١؟ تقل بالمعنئ, و الأخير باللفظ. راجع: المغنى» ج ٠(القسم الأوّل). ص‎ .١ 

؟. فى «بء ج. صء ف): «أنّه ادّعئ في الحاجة للعلماء إلى الإمام و في حاجة الإمام إليهم أنها 
مختلفة». 

". فى «د)» و الحجري: «لما يناقض». 

غ. فى ابء ج. ص» ف): «عنه» بدل «عن نقله». 

4. تقدم في ج 0211/1 

1 فى «ب. ص »: «يتكلم». 

: في الجء د. صص. ف) و الحجري: «أن يكون». 


كاد م سم 





8. فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصّ به الإمام من العلم ١‏ 


وجوبٌ حاجته يَقنَضى وجوبّ وجود ما يَحتاجُ إليه حنّئ يَكون مُراحَ العِلَة. 

و هذه الجَملهُ تَقتَضى أن كو يونا ما بالشرائع إلى أن 

َقَوم " الساعةٌ و وَجَبَ بوجوب " ذلك عِلمُها بالشرائع ‏ يَرجِعٌ ' فى العلم إلى مَن 

يَجِبُ* حصوله له. لا يَجِورُ عدمه مِن جهتِه؛ لأن ذلك يؤدَي إِلَى انتفاء إزاحة 

العلة فى التكليفي. 

و قد' اعتَرّفَ صاحبٌ الكتاب بمعنئ ما ذَكرناه بِقّولِه عَقِيبَ هذا الكلام: 

والذلاك؟ تقول ١‏ خجدة اللتلوم بعك أن نكلو مجفواظة قن ال مداو إن 
تَِدَقّت في العلماء؛ لكي يَصِمَّ” أن يَظفَرَ بها مَن يَطَلّيّها مِن أهل العلم. 


فأمًا وجوبٌ حصول ذلكَ في الواحدٍ فغَيدُ واجب؛ لأنه لا فزق يي أن 
يوجَدَ مُفتَرِقاً في صِحَّةٍ التوصّل إليه ‏ أو مُجِتَمِعاً عند واحدٍ'. 


ا ل 1١١ ٠١‏ ٍ 
وهذا تصريح منه -كما ترئ - بوجوب حصولٍ العلوم وإمكان الوصولٍ 
إليها ' ' لِتَكون العِلَّهُ مُزاحةً و ما استائّقَه مِن ذلك كالناقض لما قَدَّمّه؛ لأنّه أراد أن 


.١‏ هكذا ف ىالنسخ والحجري. و فى المطبوع: «أن تكون». 
1. فى اجء د. صء. ف» و الحجري: «ان يهوم». 

١‏ فى اب.ء ج. د.ف»: «لوجوب)». 

؛. كذاء والانسب: اترجع ). 

0 في اب جء صء. ف)»: «يجوز). 

: في «مب. ج.ء ص. ف»: «فهد). 

. فى «ب. ص» و المغنى: «و كذلك». 

اسن «االيصح). ١‏ 

. المغنى. ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص ؟7١5.‏ 

.٠‏ في المطبوع و الحجري: «لوجوب». 

.١‏ هكذا فى «ذ). و في سائر النسخ والمطبوع: «حصول العلم». 
١‏ هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «إليه». 


لت ابم لط صا 


1١ 


6 الشافى فى الامامة اجغ 

بيّنَ أنَ حصول المُحتاج إليه ليس يَجَبُ مِن حَيتٌ تَعلَقّت الحاجةٌ به. و شَبّهَه 
بالرزقيه و هو الآ قد اعترق بوجوب وجوده و حصوله. 

إلا أنه قال: «لّيس يَجِبٌ أن يَحصّل عند واحدٍ بِعَينِه بلا فرق ' فى إزاحة العِلَِ 
بِينَ وجوده مُفتَرقاً و مُجدّمِعاً». و الأمرُ فى ذلك علئ ما قالّ؛ لأنّ إزاحةً العِلَةَ لا 
تقتّضي وجو ايلم في جهةٍ واحدة بعينهه غير أن الدليلَ إذا دل علئ أن مّن عدا 
مويه سر البو يلاما لو كران عن" الحاجة فى إصابة 
العلم المُحتاج إليه به. و وَجََبَ ' كلها بالسصوم الذي يوْمَنُ من تغييره و 
تبديله. و يوتَقُ بوجود العلم في كُلٌ حالٍ عندّه. و إذا لم يَكٌن مَن هذه صفتُه إلا 


واحداً؛ وَجَبَ بهذا الترتيب المَرجعٌ في علوم الشريعة إلى واحد. 


ادافين البء جء صء. ف»: «بل لا -فرق». 
". هكذا في النسخ والحجري. و فى المطبوع: «أن عل 
'". فى (د) والمطبوع: «ووجوب)». 


[4] 
فصل فى اعتراضٍ كلامه في الأفضّل 





إِعلَمْ أنه قد بَنئ هذا الفَصلّ ' على أنّ العقلّ لا يَدُلُ على كُونٍ الإمام أفضَل. و على 
أنّ هذه الصفة غيرٌ واجبة لِمَّن كان إماماًء و أنّ المَرجمَ فى أَنّها مُراعاةٌ و غيرُ مُراعاة 
إلى الشرع و أدلته. و هذا بناء منه علئ فساد. و تفريعٌ علئ خطا؛ لأنَا قد بِيَنا -فيما 
سَلَفَ مِن هذا الكتاب أن العقلّ دال علئ أن الإمامٌ لا يَكونُ إلا الأفضَل '. و أنّ 
الشرعً لا مَدحَلَ له فى هذا الباب. و قد كان مِن حَنا ' أن نتجاوّرٌَ هذا المصلّ مِن 
كلامه. لكِنا تكلم على نُكت منه؛ ففى الكلام عليها ضَربٌ مِن الفائدة. 
[بطلان الاستدلال بقول أبي عبيدة يوم السقيفة على عدم اشتراط الفضل في الإمام] 
أمَا استدلاله علئ أنّ الَضلّ فى غالب الظنّ و فى الظاهر_غيرُ مُعتَبَر فى الإمام: 
.١‏ لخص المصئّف رحمه اللّه ما قاله القاضي في هذا الفصلء و هو في المغني. ج ٠١‏ (القسم 
الأوّل). ص 716 777,. 
". تقدم فى ج 7 ص 777 و ما بعدها. 
3 فى اب. ج. صص» ف): امن حقه). 
بدرأ مع النبي صلَّى اللّه عليه و آله و ما بعدها من المشاهد كلّها. و هو الذي انتزع من جبهة 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله حلقتى المغفْر يوم أحد فسقطت ثنيّتاه. و كان أحد الحاضرين 
فى سقيفة بنى ساعدة. فضائل الصحابة ج 7. ص 455-977؛ الطبقات الكبرى. ج ”. 


ص ادنكرة الرقم ١‏ حلية الأولباء. ج ١ص ٠٠‏ ؛ معرفة الصحابة. ج ١ص‏ 1088 الرقم ٠ء‏ 
الاستيعاب. ج 4. ص ,17٠١‏ الرقم 7017/4 
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1 الشافى فى اللآمامة اج 


١ 


عُبَِيدةَ و تأويله قولَ أبى عُبِيدةَ فى جوابه: «ما لَك فى الإسلام فَهه غيدُها» ' على 
أنه ّم يُرد بذلك التَّطاً في الدينء بل أراَ الزلل في الرأي و التدبيرء و استدلالّه علئ 
مكذن زيله ف ا زانقية: كاد يعر : لقم ف الديه علج قور يكة الاناك فا 
تجوز ان بويد هذا النقو الحا قن القاين عاد وان هذا الانكارَ لّو كان 
لأجل فضل أبي بكر لكان عُمَرُأعرَفٌ بذلك من أبي عُبَيدة فكَيف يَخفئ عليه منه 
ما يَظهَرُ لأبى عَبَيدة؟ قال: 

الجا آراة ابو يلاه [بذلك]' ما لأبي بكر مَن المَزيّةٍ في سُكونٍ لامي" 

إليه. أو مَريته في الأخبار المأثورة فيه. نحو قوله: «إن وليتم أبا بكر»”, 

و قوله «اقتدوا باللدّينِ من بَعدي»'." 


فباطل. لا شُّبِهةَ في تَهافتِه؛ لأنّه لَيسَ يكونُ في الإنكارٍ ما هو" أبلَعُ مِن قولٍ 


١‏ القَهَة: السقطة و الجهلة و نحوهاء يقال: فَهٌ الرجل يَفَهٌ فهاهةً و فَهَاً و فَهّة:إذا جاءت منه سقطة أو 
جهلة من العِىّ و غيره. الفائق في غريب الحديث. ج, ص 08؛ لسان العرب, ج17, ص 010( فهه). 
.١‏ مسند أحمد. ج ١‏ ص 6 ح 777؛ الطبقات الكبرئ؛ ج 7 ص 170؛ المنتظمء ج 4 
ص 11؛ تاريخ الإسلا ج ". ص 4؛ كنز العمّالء ج 4. ص 707 107, ح 15141؛ تاربخ 
الخلفاء. ص ١4؛‏ تاربخ مدينة دمشق, ج ٠‏ ص 77- 774, الرقم 7244 مع اختلاف يسير. 

"'. ما بين المعقوفين من المغني. 

. فى ابء. ص ): «سكون النفس». و فى «ج. ف): «اسكون النفوس». 

6. المستدرك على الصحيحينء ج ”. ص 71 ح 0؛؛ مسئد البؤار. ج لا ص 544,. ح 1/46؛ 
كز العمّال, ج 1١‏ ص 331-770 ح 170370_ 070017 مجمع الزوائك ج 4. ص 777 
اح ,841٠١‏ مع اختلاف يسير. 

7. المعجم الأوسطء ج 5 ص ,18٠‏ ح 817؛ مسند الحميدي, ج ١ء‏ ص 0315 ح 144؛ مسند 
الشامييّن» ج ”. ص 07. ح 4؛ حلية الاولباء. ج 4 ص 9١٠؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ج ,4١‏ 
ص 477 الرقم “4841؛ ج 45 ص 7377 الرقم 043707؛ تاريخ الخلفاء ص 77. 

. المغنى, ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 719 .77١‏ 

/. فى «بء ج» صء. ف): - (مأ هو). 


4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضل /اء 


ا الام 00 أن 
00 في غرفي الشرع لا يُحمَلٌ إلا على 0 0007 التدبير 
فى بعض المّواضع لذَلالةِ '. 

فأمّا تصحيحّه لتأويله بن أبا عُبَيدةَ كان يَجِوّرُ الخَطأ على عمَرَ بَعدَ الإسلام 
فطريفٌ؛ لأنّه وإن كان يُجِوَّرُ ذلك عليه, فلس يَمِبَنِعُ أن يَكون أبو عُبَيدةَ لم يَظْهَرْ له 
مِن عَْمَرَ خَطأ بَعدَ الإسلام إلا ما دعاه إليه مِن المُبايَعَةَ و إن كان فد(" للع طليدة 
فليس فى تجويز الشىء دلالة علئ وقوعه و ظهوره. 
كان ' أعلّمْ بمَزبّةِ أبي بكر في سُكون الناسٍ إليه و الأخبارٍ المأثورة فيه مِن 
اف غتيدة: فكيفابغاز أن تقول فاتقاله عاو ليتن * لدافى هذا النانت الاما ما عليه 
لأنّه إن جار له أن يَدَعى أن مَيَةَ أبى بكر فيما بَيّنّهِ مِن السكون و غيره و خَفِيَت” 
على عُمَرَ جازٌ لخّصمه أن يَدَعَىَ أنّ مَزِيْتّه فى المٌضل حَفيّت على عُمَرَّ 

و إن قال: إن ذلك لم يَخْفْ عليه و إنْما عَرَض البِيعةَ على أب عَبَيدةَ لوَجِهِ مِن 
الوجوه. 

قيل له: فأَجِرٌ أن كونَ عالِماً بالمضل و المَيّة ة معاء و إئما عضن االيعَة للؤوحفقه 
الذي لك : 
١‏ فى البء جء ص ».2 ف»: «للدلالة». 
١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «لا يجوّزا. 
0 فى اب. ج» ص. ف»: - ركان». 
. فى «د» والمطبوع و الحجري: «فليس». 
. كذاء. و الظاهر زيادة الواو. وكون «خفيت» خبر «أن). 
1. هكذا فى «د). و فى «ص»: «يذكره». و فى سائر النسخ والمطبوع: «نذكره». 


زذق 


١7/1 


2 الشافى فى الامامة اج 


[نفي وخردااان مكو منهاء دعت إلى المبادرة لبيعة أبي بكر مع كونه مفضولاً] 

فأمًا ارتضاؤه فى ع عِلَةٍ تقديم أبي بكر للإمامة شادرة إطتفاء الفكة المع و 
عَيبٌ مَوتٍ الرسول صَلَى اللَهُ عليه و آله لماكان من الأنصاره و أن تأخيرٌ العَقَدٍ في 
تلك الحال كان يؤدي إلى اعون كد تلافيهاء فلهذا قدّموا المفضول علَّى الفاضل' 1 
أمارئها. و لم تَلّحْ ' دَلالتُها ء حبّى يُجِعَلَ ذلك ذريعة إلى دَفع الفاضل عن مَعَامِه؛ 
أَشِر إلئ هذه الفتنة التي ادَعَيتَهاء و رَحَمتّ أنّها كانت مُتخوّفة ”. فإن أشارً' إلى ما 
كان مِن الأنصار مِن حضور السقيفة و جَذب الأمر إلى جهتهم, فهذا لم يكن مِن 
الأنصار ابتداءً حتّى يَحمِل علئ تقديم المفضول على الفاضل. 

و المعروف فى الرواية أن النقَرَّمِن المُهاجرين ابتَدَوُوا ' بحُضور السقيفة. فَبَلَعَ 
الأنصارَأنَ المُهاجرينَ قد اجِتَمَعوا للحَوضٍ فى باب الإمامة. فصاروا إِلَى السقيفة. 
و جرى بَينهم ما جرى. 

على أنّ الأنصارٌ لم يُكونوا عندكم ممّن يَرئَكِبُ العِنادَء و يَحَمِلّه اللْجاجٌ على 
لاف الرسولٍ صَلَّى الله عليه و آلِه” و لم يَحضّروا السقيفة للمُعْالْبَةِ و المُجِادَبِةَ 
.١‏ في «ب. صء ف» و المغنى: «المخوفة). 
1 المغنى. ج ٠‏ /القسم الاوّل). ص ترشيت اخرمة 
فى لقوقو ناو لم راج داو فى ايواكوو لم تلح ادرو في الحجرق :اولع يلج اانوااح الصبيء 
تلوح ايذازوالاع الع : تاؤلاً. المضباح المح لاحن +83 (لوخ). 
4. فى «بء ج, ف): «دلائلها». 
0. فى «بء ج. صء ف): ١مخوفة).‏ 
. فى «د) و المطبوع: «أشاروا». 


507 الب. جء صء ف)»: «ابتدروا». 
. فى لب 6 صء. ف): «عليه السلام». و هكذا ل الموارد الآتية. 


لد فى اسم 


4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضل 4 


2 ع3 98 يمن إس اه 5 دمت 1+ 00 6 د . 
المُتضمّن لإخراجهم مِن نصاب الإمامة. و سَلَّموا و انقادوا و أذعنواء و لم يَبِقَّ' 
منهم مَن هو مُمِيمٌ على الخلافٍ إلا واحدٌ يَدّعى قومٌ استمراره على الخلافٍ. 
و تَنفونَ أنتم ذلك عنه؛ فأيّ فِتنة تُتخوّفُ ممّن ' هذه حاله فى الإمامة. و طَلَبِ 
السلامة, و الانقياد للحَقّ؟ 

فأمًا ما لا يرال تقوله مُخالفونا فى هذا المَوضِع؛ مِن أن العَقدَ إِنّما بودِرَإليه خَوفاً 
مِن فتنةٍ المُنافِقِينَ الذينَ كانوا في خلال" المؤمِنينَ» يَترتّصون بهم الدوائنَ و أن' 
2 7 ِ 3 3 - 0 7 م 97 0 4 
مَوت رسولٍ الله صَلى الله عليه و اله قوّى فى دفوسهم. و شد مِن اطماعهم. فلم 
يكن يؤْمَنُ مِن جهتهم لو لم يُبادَروا بِالْعقَدٍ من الفتنة ما لا يُتلافى. 

فأوضَحٌ فساداً مما َقدَّمَ؛ لأنه دَعوىّ لا شاهدَّ عليهاء و إخبارٌ علّى الحالٍ بما لم 
يَظهَنْ له دَلالةَ و لا أمارةٌ؛ لأنّه لم يَكدّن فى تلك الحالٍ فى المّدينة مِن المُنافِقِينَ مّن 
يُعباً به و يُعنّد بمكانه؛ و إنّماكان هُناكٌ النفسان و الثلاثة ممّن قد قَمّعَه عِزٌَ الإسلام. 
و طأطأ رأسَه. و فَلَّ حَدَّه“ و جَعَلّهِ مغموراً مقهوراً لا مَلجا له يأوي إليه. و لا فئة 


لاقم ةبهاءبو نض الزبسول صَلَى الله غلابو الهو الاسام فمتد الأطنتات: 


“ام 


. هكذا فى «ج). و في سائر النسخ و المطبوع: «يقولون». 
. فى «ب. ج. صء ف)»: «و سلموا و اذعنوا فلم يبق». 

: فى (ابء ج. صء. ف)»: امن ». 

. فى المطبوع و الحجري: «يقول». 

. فى «ابء ج. صء ف»: «فى خلاف). 

. فى المطبوع و الحجري: «فإن». 


. فى «د): (و مذ). 


ص مف 


زى 


. الفل: الكسر. و الحدٌ: طرف السيف. و من الرجل: بأسه و شدته. أي كسر حذته و بأسه. 


اد م ضحم 


١/2/1 


66 الشافى فى الإمامة / ج64 
مُشْيّدُ | الأصحاب. كَثِيرُ العَدَدِ قويّ العُدَدِ و لم يَكُن للنّفاقٍ و لأهله ' صَولةٌ و لا 
للباطل و لالأهلِه " دولةٌ؛ فأعيّ فتنةِ تَوّفُها الألوف الكَيرةٌ مِن ذّوي البأس و الغَلبة 
و التمَكن ' في الإسلام من َفَرِ يَسيرٍ حَقيرٍ* لا بَطشٌ لهم و لا مْنّهَا؟ و هذا قولٌ 
ُرِغْبُ بهل العلم ' و العقلٍ عن الاعتمادٍ عليه, و الاعتلالٍ في هذا الأمر الجَليل بمِثله. 
يال غصاحب الكتاب: إذا جارٌ أن يَحَمِلَ خَوف الفتنة على تأخير المُقَدّم و 
تقديم المؤْخَرٍ في باب المُضلء فألا جارً أن يَحمِلَ خَوفٌ الفتنة على العَقَدٍ 
لاو ) اريك ا يده لد عم ورلا نفل 6 أوا لقن شورقى أذتن ظقات الماك 
ا ا ار ْ 
فإن قال لأنّ كَونّه أفضَل ليس مِن الشرائط الواجبة التي لا بُدّ منهاء و إِنّما هو 
كالترجيع يو كرثه علا وق التروظ الواسي عن" كلك كول ةالخط عن العلم. 
و نايد رات ان 0 لالدو ين تن لكو اواو الال هيالا لا 


بْدَ منه. و إِنّ العدالة هي التى تّجري مَجِرَى الترجيح. 

.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «مستبد). و قال ابن فارس: الشين و الياء و الدال 
٠‏ فى (ابء ج. صء ف): «و لا أهله». 

٠‏ فى (ابء ج. صء ف»: «و لا اهله». 

٠‏ فى البء ج.» صء ف»: «و التمكين». 

60. فى ا(بء جء ص. ف): - «(حهير). 

1. المُنّة: القوَة؛ يقال: ليس لقَلبه مّنَة. راجع: كتاب العين؛ ج 8, ص 74! أساس البلالغة 


يمد الحا الحم 


ص (٠١6١‏ منن). 
/ا. في «ب. جء صء ف)»: + «و الفضل». 
/. فى ابء ج. صء ف»: «و لاا يكون أفضل. او كالافضل». 
53 فى المطبوع: -«و). 


4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضل ١ه‏ 


و بَعدٌ فأجرُ على موجَب هذا القَرقٍِ أن يُعقَدَ فى حالٍ الضرورة لِمَن هو خالٍ 
مِن العلم ججملة و إن كان عَدلاً. 
فإن قال: فكائكم بطعيكم على الوجه الذي اختّرناه فى عِلَةَ تقديم أبى بكر 
مُصوّبونَ لِمَّن اعتّل في تقديمه بانّه كان افض فضَلْهم؛ مِن حَيتٌ لم تكن [غَيرُه] بِاعَزّهم 
ا ا ١‏ إن 
00 مالا. 
قلنا: ليس " يجب مِن حَيتٌ طْعَنَا على , بعضٍ العلل أن تكون مُصوّبِينَ لغيرها. 
و كل ما حَكَينَه مِن التعليل فاسدٌ عندّنا؛ لأنّه مني علئ أنّ الاختيار كان صَواباً 
صَحيحاً و إِنّما الخلافُ فى عِلَّةِ تقديم المفضولٍ على الفاضل. و نحَنٌ ' لا تقول 
بصِحَة ذلك الاختيار و صَوابه فتّحتاج إلى ذكر عِلَتِه. و عندّنا أنّه كان فاسداًء و إِنّما 
حَمَلَ قوماً عليه الحَميّةُ و العَصَبِيَة و انقاد آحَرونَ للشبهة و أمسَكَ الباقون للتقيّة؛ 
فلا معنئ للكلام في طلب العللٍ. و هذا المعنئ قد مضَئ فيه كلامٌ كثيرٌ و سياتي 
فيه كلامٌ آحَرٌ عند الحاجة إليه بِعَونِ الله تعالى. 
ا الصفحات التى لعي أن المفضول يُقدّم على الفاضل لأجلها] 
ثم ذَكَرَ صاحبٌ الكتاب الخلال التي يُقَدَّمُ ؛ المفضولٌ على الفاضل لأجلها 
فى كلام طويل؛ جُملتُه: أنه عَدَ مِن بجملة ذلك أن يكون” بعض الشرائط 
5 و 1 و 8 1 0 1 16 9 1 5-7 
التى يُحتاج إليها فى الامامة مفقودة فى الفاضل. موجودة عند المفضول. 
.١‏ فى «ب. ج. صء ف): «أكثرهم» بدل «بأكثرهم». 
فى المطبوع و الحجري: ]اليس ةذ 
فى المطبوع و الحجري: + «أن). 
. فى «ب» و المطبوع: «تقدم». 


4. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تكون». 
1 فى «ج. ص. ف»: «فى الامام». 


يخال “نا نز 


ركقفة 


١م‎ 


,6 الشافى فى الامامة اج 


كالعلم و ' المَعرِفةَ بالسياسة. أو يكونّ الفاضل عبداً أو ضَريراً أو رَمِنا أو شَديدَ 
الجبن و الجَرّع '. أو يَكون الأفضَلُ مِن غير قَرَيشء أو يَكونٌ المفضولٌ مُسْنَهِرَ 
القضل عند العامة و الخاصّة, و الأفضَّلٌ حَفئَ القضل. أو يُعرَفَ مِن انقيادٍ الناس 
للمفضولٍ و سُكونهم إليه و استنامتهم ' إلى ولايتِه ما لا يُعَرَفُ في الفاضلء أو 
يكن المففيول فى البلدٍ الذي مات فيه الإمامُ فيُحَافَ مِن تأخير العمَدٍ و إرجائه 
إلى أن يَحضّرٌ الفاضل البَعيدٌ الدار مِن فتن و اضطرابء أو يَكونّ فى الفاضل صَوارفُ 
لَيِسّت مِثلها فى المفضولء كالعَجَلة و الجدٍّ و البُخل الشديدٍء و ما أشبّه ذلك”. 

بُقَالُ له: إنّ مَن كان ناقصّ العلم و السياسة, أو مفقود” الشَّجاعة أو معروفاً 
بالحِدٌةٍ و العَجَلةٍ و البْلٍ الشديديء فلَيسَ الأفضَلٌ بالإطلاق؛ و إنّما أوجبنا الإمامة 
ِمَن' كان أفضَلٌ في كُلٌ الخلا المُراعاةٍ في باب الإمامة. فمّن كان أَفضَل في شَيء 
و مفضولاً في غيره لم يكن الأفضَل بالإطلاقي. 

فإذا قالَ لنا قائل: أ فرأيتم لو انمَقَ أن يكون الأفضَّلُ في العبادة و الثواب ناقصاً 
في العلم و السياسة» و يُكونٌ الأفضَلُ في السياسةٍ و الِلمٍ مفضولاً في الثواب 
و اعادو تج الذي الك إباماً عنهجا؟ ش 

فلنا: متئ لم يكن الأفضَلٌ في سائر الخلالٍ واحداًء و انقَسَمَ الفَضل التقٍسمة التي 
ذَكَرَها السائل '. وَجََبَ أن يُنصَبَ الفاضلٌ في العبادةٍ و الناقصٌ في السياسة 
إماماً لمن كانَ دونه فى كُلّ ذلك, و يُنصَبَ الفاضلٌ في السياسة المفضولٌ في 
.١‏ فى ابء. ج. صء ف): «أو). ؟. فى «اج. صء ف): - «و الجزع». 
*". استنام له فلانٌ: إذا اطمأنٌ إليه و سكن. معجم مقابيس اللغة ج 4 ص 7377( نوم). 
5. المغني. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 754 70؟؛ علماً بأنٌ ما في المتن تلخيص لما هنالك. 
6. في «بء ج. صء ف“:: او مفقود). 1. فى «بء ج. صء ف): افيمن). 
. فى «جء صء ف): او انقسم الفضل الذي ذكرها السائل». 


4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضل 0 


الثواب و العبادة إماماً لِمَن كان أيضاً دوئّه فى كُلُ ذلك. و لا يُقدَّمَ المفضولٌ على 
الفاضل فيما كان أفضَل منه فيه. و ليس يُنَكَرٌُ ما ذَكرناه؛ لأنّ اختصاصٌ ولاية الإمام 
ريت دون فريتي من طريتي العقلٍ جائز. 

ولا يَمبَنِعٌ أيضاًء لو انمَقّ ما ذْكّروه. أن يُحِعَلَ الفاضلٌ فى العبادةٍ إماماً للمفضولٍ 
فيهاء و الفاضلٌ في السياسة إماماً للمفضولٍ [فيها]؛ و هذا أيضاً غيرٌ مُنَكَر. 

فأمًا ظهورٌ المَضْل عند العامّة و الخاصّة: فلّيس بِعِلَةٍ توجبٌ تقديمَ المفضولٍ 
علّى الفاضل؛ لأنّ ذلك لو جارَ أن يكون عِلَّه لجار أن يُقدّمَ مَن كان قليل العلم 
- المعرفة بالأحكام. إلا أن حاله مُنَشِرةٌ عند العامة علّى الأفضّل في العلم 
المُبرَزِ فى العلم بالأحكام؛ فلمًا كان لا اعتبار' بما عند العامّة و ما 55 
باب اللو َم يكن أيضاً بما عندّهم اعتباٌ في باب القضل. 

و هذا نما يَصِحٌ أن يُراعيّه و يَجعله ِل من يذهب إلى أن تصبٌ الإمام باختيار 
الم فيعَبُ " فى صفاتِه ما يَظهَرُ لها. فأمًا علّى المّذهبٍ الصحيح الذي دَلَّلنا فيما 
ذم ع انين أن لقان لاا كوك إلا رتك للد ماين دفكة نيت" امار الك: 

1013 اماد و القتكر التق امتقو اندو الاتدر تعن النامن وال 
عن ولايته: فلَيسَ يَحِورُ أن يكون عِلَّةَ في تقديم المفضولٍ و تأخير الفاضل؛ لأن 
الاستنامة و السكون إذا كانا إلى مَن لم تتكامّل مقاتة اس قن غيذه احى :هه" 


.١‏ النّزر: القليل من كل شىء. لسان العربء. ج 5. ص 707( نزر). 

. فى اب. ج. صء. ف): «المبرّز فى معرفة الاحكام. فلمًا لم يكن اعتبار». 
. فى «دا و المطبوع: «فتعتبر). 

1 فى «اب. ج. ص. ف»: + «علينا». 


جد سا الحم 


زى 


1 فى الب. ج. ص ف“»: -(منه». 


١7/6/17 


0 الشافى فى الإمامة / ج؟ 


واأول «التقدوي لى تكومهها ' عاق ال ار أونالناض وكيوا الى الفاسيق» 
و مَن لاعِلمَ عندّه بشَيءِ مِن الأحكام, و تَفَروا عن العَدلٍ العالم بالأحكام. لم يَكُن 
ذلك عِلَةَ في تقديم الفاستي الجاهل؛ و تأخيرٍ العَدلٍ العالِم؟ 1 ئ 
على أنّ صاحبّ الكتاب كانه ' الل ار 
و لذلك قال شحنا أبو عَلئٌّ: إن نفور' الناس عن أميرٍ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ. لما كانَ منه مِن قت الأقارب. لا يُعَدّ عِلَةَ بها* يُقَدَّمُ القَيدُ 
عليه؛ لأنّ ذلك ين عظيم مناقبه في الدينء و أقوئ ما يَدُلّ علئ شِدَيَه 


و علئ هذا الوجه حُمِلٌَ ما ذَكِرَ مين قظاظةا عُمَرَ و حِدّته؛ لأنّ ذلكَ 
كان نف دالت اللد: تقالة وق :وود قاوذا القسر لا فهو 
3 لاون ل ل م 1 06 .ا لم 
1١‏ كعله" قيدية المنظول سك لايل" 
0_١ َّ .‏ ل 7 1 - ّ . م ٠١‏ 
وهذا كما ترى' -كلامٌ مَن لا يُراعى أسبابٌ التّفارٍ و السكونء و يَعثَِرُ بما 
.١‏ فى «ص. ف): (بهم). و فى الب): «لهم). 
يي الب. جء ص. ف)»: «ارأيه). 
3 فى النسخ والحجري: لأثفار): وها اتيتناء مطابق للمطبوع والمغنى. 
؛. فى «د)» و المغنى: «من قبّل». 
0. في المغنى: «لها». و فى «صء. ف): «المأ». 
فى المغنى: «فظاعة». 
. هكذا فى النسخ والمغنى. و فى المطبوع والحجري: - «لأجله». 
. المخنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .57”٠‏ 
. فى «د»: «كما ترون». 
16 فى لب. ج». ص. ف): مأ ). 


> ا اط ها 





4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضل 60 
كان له سببٌ مؤْنُرٌ فى حال مَن يُختارٌ للإمامة. و لا يَعتَبِرُ بما' لم يَكُّن مؤثراً فى 
عله انها وعة” التنّمارَ عنه رافعاً لمَنزِلته و مُعَدْمأ لوبت 

فأمًا كَونُ المفضولٍ في البلدٍ الذي مات فيه الإمام. و بُعدٌ دار الفاضل. و ححوف 
الفتنة مِن تأخير العَقَدِ: فإنّما يَصِحّ له أيضاً أن لا 0ه 
بالاختيار؛ و ذلك فاسدٌ. علئ أنه يوجبٌُ أن : يُعقَدَ للفاسق. و الخالي مِن كُلٌ علوم 
الدينء إذاكان في البلدٍ الذى تُوفَىَ فيه الإمامٌ و خِيفّت الفتنة مِن تأخير العَقدِ؛ و هذا 
مما لا فصل * فيه. 
[اشتراط الفضل فى الإمامة ابتداءً و استمراراً] 

ثم قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قبلَ: إن كانّ الأفضّلُ أولئ بالإمامة, فيَجبٌ بَعدَ العَقدٍ للإمام الذي 


هو الأفضّل إذا صار* غيده أفضّلّ منه أن يُعقَدَ له و يُنَقَضَ عَقَدٌ الأوّل. 


ا د وا ا 
ولا يُعتَبْرَ بَعدَ ذلكَ؛ لأنّ كثيراً ين الأحكام قد يَعرِضٌ' و لا يَمِنَعُ' 


.١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «ما». 

1 فى اب. ج.ء ص. ف): اما يوجب». 

7 فى «ج. صء ف:: «باختيار». و فى «ب»: «باختيار الناس». 

؛. هكذا فى «ج. ف"). و فى سائر النسخ و المطبوع: «لاافضل». 

6 في اب. ج. ص. ف»: «فيجب بعد العقد الذي عقد للافضل إذا كان». 
أ. فى «د0): (اقد تعرضص١.‏ 

/ا. في ااب0: «و لا يمتنع». 


١1/1 


كه 


الشافى فى الامامة اج 


مِن صِحَةٍ العَقدِ. و إن كان في الابتداءٍ يَمنَعُ منه. كالعلّة ' التي تَطرأ على 
ع ٠.‏ >و” :2 2 ٠‏ 1 0000 
لت ل من صحته و إن مَنعت في الابتداء. إلئ غيرٍ ذلك؛ 
فهو موقوفٌ على الدلالة. و قد نَبَتَ بالدليل أنّ عَقدَ الإمام لا يُنْقَضُ 
ا د فيما أَظَنٌّ ‏ أنّ الامام إذا كُّ بَصَده لا 


_ 


و و 


َفِسَحٌ ' إمامثه. و إِنْما يَنوبُ عنه غيره و هو علئ جُملةِ الإمامة. فلم 
بُنقَضْ عَقَدٌ الإمامةٍ لهذه الخَلَّقَ و هوأ في باب المنع أقوئ عن كنون 
المفضول مفضولا '. 

يُّقالٌ له: السؤال لازم و لَم يُجِبْ عنه بشّيء مُيع. ٠‏ والذي يؤْكُده أن كل 2 


َعِلَ مانعاً مِن العَقَدٍ للإمام ابتداءً فهو متى عَرَضٌ بَعدَ العَقدٍ صارَ سبباً للَسخ 
و نّقض* الامامة؛ ألا ترئ أنّ العَدالةَ لمّا أن كانت مطلوبة» و كان الفِسقٌ مانعاً مِن 
العَقَدِ ابتداء» فكذلك لو ظَهَرَ الفِسقٌ بَعَدَ العَقَدٍ و تَغيّرت العَدالهُ كانَ ذلك يوجبٌ 
المَسمَّ؟ وكذلك العلمُ المنخصوصٌ لما كان لوك لق 
ا ار َعرِضُ في المُستَقبَلِ ما بيسيانٍ أو غيره' '. 


0 





. فى «د) و المغنى: «كالعدة». و فى «ب): «كالعادة». 
. فى ابء ج.» د. ف» و الحجري: «فلا يمنع). 
: فى «اب. ج. ف)»: امن صحة العقد). 


فى المغنى: #وقنقظ نا سالة عن 


. فى (د) والمطبوع: «لا يُفسخ). 


فى المغنى: «لهذه الحالة. و هى). 


“العف ٠٠‏ القسم الأوّل). ص نك أخرفا 


فى فى المطبوع والحجرى: «و تغيّرت». 


5 ين الب. جء ص2 ف)»: +(منه). 
3 


فى اابء جء صء. ف)»: «أو بغيره»). 


4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضل /اه 


و سائرُ الشروط. المُراعاةٍ ابتداءً هى مُراعاة مع الاستمرارٍ فكي حَرَجَ المَضل فى 
هذه القضيّة عن سائر الصفات؟ 

و الذي ذَكَرَه مِن العِلَةِ في النكاح لا يَنفَعُه شَيئاً؛ لأنَالّم تقُلْ: كل أمر مَنَعَ في كَل 
عَمَد ابتداء مَنْعَ غارضا»: و انما ا بذلك الإمامة دون غيرها. 

و أمَا ادّعاؤه الإجماعَ على أنّ عَقَدَ الإمامة لا يُنقَضُ بذلك: فباطلٌ؛ لأنا خارجونَ 
عن هذا الإجماع, و عندّنا أنّ الإمامة لو كانت بالاختيار, و كانّ الفَضلْ فيها مُراعىَ 
لدان د بكر نام مولن تدبو فيك ان فض" زعام تن نار 
مفضولاً كما يَمنَعُ مِن العَقَدٍ للمفضول. 

فأمًا ما حكاه عن أبى عَليَ فى الإمام إذا كف بَصَرُه: فإن كان أبو عَلَىَ ممّن يَقولٌ: 
«إنّ كف البَصر نان عن لقتو فى 7ل جداون تحت أن فض نتن عَرَض في 
الإمام أ و هو مُناقِضصٌ متى لم يَلترمْ لكين لحك ها اعتّبرناه في أنّ المانعَ مِن 
العقدٍ ابتداءً يَمنَعُ منه ثانياً. و إن لَم يكن يَقول ذلك» فلامعنئ للاحتجاج بِقَولِه. 


[وجوب تقديم الفضل المقطوع على المظنون] 
ثم قال صاحبٌ الكتتاب: 
فإن قيل: لو قْطِعَ بالنصّ علئ قَضلي الواحدء أ كان يَجورُ الفدولٌ عنه إلى 
غَيرة! 
قيل له: قد يَجورٌ ذلكَ؛ لأنّ الذي يُعتَبدُ في هذا الباب هو الفَضل في 
الظاهر دون الباطنء فإذا قو في ' الظنّ بالأمارات أن غيره مئلّه أو 


.١‏ هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تنقض». 
7 فى اب. ج. صص. فا0: «للإمام». 


”3 فى «د) والمطبوع و الحجري: - «في». 


١81/7 


04 الشافى فى الإمامة / ج 4 
أفضّل منه. لم يَمتَنِعْ أن يُقدَّمٌ عليه؛ و ذلكَ بمنزلةٍ أن يُسِمَعَ من الرسولٍ 
صَلَّى اللّهُ عليه و اله وَصفّْه الرجُلَ أنه قُرَشيٌ '. فلا يَجِبُ أن لا يُقَدَّمَ 
را ل ار ل 
يَكونّ مَن لا يُقطْمٌ علئ فَضله أفضّلَ منه و إِنّما كان يَجبُ ما سَأَلَ عنه 
لو كانَ الفَضلٌ المطلوبُ هو المُتِيمنَ '. 

بَُالُ له: لا شّبهةَ فى أنّ الَضلّ المقطوعٌ عليه أولئ أن يُقَدَّمَ صاحيّه مِن القضل 
المظنون. و إِنّما يَعتَبِرٌ المَضل فى الظاهر دون الباطن من يَعتَبِرُه فى هذا الباب؛ مِن 

ا 00 

كات عن نل فرقهوالااقسس طنهاتيها نل أغناً بشرى فى هلذاالزاب 

بِينَ شَهادةَ المقطوع على عَدالتِه و المظنونة عَدالتُهء ولا يَجِعَل' الوجحا 

و المّريّة فى - جيه ادم 

ا ا 

ل ا ل ا ل 4 ا 0 

قَرَشئىٌ: فلا يَمِتَنِع ان يُقدم غيرّه ممّن يُظنّ انه فرَشئىٌ؛ و الخلاف فى الامرَينٍ 

واحدٌء و الحْجَهٌ على فَسادٍ قوله فى الأصل و القَرع جميعاً ما ذَكرناه. 


.١‏ فى (اج. صء. ف:»: «لرجل» بدل «الرجل». و في المغنى: «وصفه أن كل قرشي). 
“المقووس 1( الفسج الأول )نص 110 

فى «د): «و لا نجعل». و فى «ف» و الحجرى: «و لا تجعل». 

في «اج. صء ف): «... من 95 الرسول عليه السلام لرجل بأل قريشى؛ فالخلاف)». 


1 ا ا 


]٠١[ 


فصل في اعتراض كلامه 


في أن الائمّة من قَرّيش 





5.6 هسه 


ام-9 جه مم سم د لمشي مسحت ممه ل 


2 سس م ل سم لسسم صصص مس شع - مسص سس خم السسسسس لطصا - جد الس 


ل لم ع سس لل ب ما لماوع لال 


إعلَم أن المَذهبَ فى هذا الباب و إن كان واحداً _لأنا تُوَافِمَهِ على أن الامامةً لا 
تَصلّحٌ فى غير قُرَيش - فلنا أن نَتكلَّمَ فيه مِن حَيتٌ اختّلّفنا في الدلالة و الوق 
الموصلة إلئ هذا المّذهب. و إِنّما ذَكرنا هذه المُقَدَّمةَ لئلا يَظّنَّ ظان أن الخلافٌ مِنًا 
واقمٌ ‏ فى المَذهب. 


قال صاحبٌ الكتاب: 
قد أسكدل يونا علئ ذلك بما روي عنه صَلَّى الله عليه 1 «الأئمّة 
مِن قُريش» . و رُوي عنه أَنّه قالَ: «إنّ هذا الأمرَ لا يَصلّحُ إلا في هذا 
الحَيّ من ريش 6 ”. 


.١‏ فى «ب. ج. صء. ف): «وقع). 3 هكذا في المغنى. و في النسخ و المطبوع: + «و آله». 

*”. مسد أحمل ج لال ص 1784 ح 171774 و ص 187, ح 17977., واج 4. ص .17١‏ 
ح 191747؛ المعجم الكبير» ج ١‏ ص 707, ح 9/79؛ مسلد إلى ريعلى» ج 3 ص 37١‏ ح 7141, 
واج لاض 45 ح 1077 و40775؛ مسند الطبالسيء ص 170 ح 477 وص 1814, ح “71107؛ 
المصنف لابن أبى شيبة, ج لا ص 040., ح 8, و ص 4817, ح ١7‏ وا ص 0444 ح /1غ؛ 
المصنف لعبد الرزّاق» ج ل لو ' 

؛. كلمة «قريش» هنا ممنوعة من الصرف خلافا لسابقتها فى قوله: «الائمّة من قريش»؛ و ذلك 
لما قاله الجوهريّ: فإن أَرَدتَ ب«قريش» الحئّ د ارت به القبيلة 2 أعرنه والمراد 
في قوله: «الأئمَةٌ من قريش» الحََيَء أي البطن. و هو دون القبيلة. لقول سيبويه في «مَعَدا 
و اقريش» و«ثقيف» و «كبنونة»: هذه للأحياء أكثرء و إن جعلتّها اسماً للقبائل فهو جائرٌ حَسَنٌ. 
راجع: الصحاح. ج ”ا ص (٠١١7‏ قرش). 

4. صحيح البخاري. ج1. ص 7007, ح 1147؛ مسند أحمد, ج .١‏ ص 00, ح141؛ مسند البزار. 


هه 


5 الشافى فى الاامامة اج 

و قَرّوا ذلكَ بما كان يوم السّقيفةٍ ين كونِ ذلكَ سبباً لصَرفٍ الأنصارٍ 
عمّا كانوا عَرّموا عليه؛ لآنهم عند هذه الروايةٍ انصَّرّفوا عن ذلكَ, 
وتركوا الخوض فيه. 
و قَوّوا ذلك بأنّ أحَداً لم يُكِوْه في تلكَ الحال, و أنّ' أبا بكر استَشهَدَ 
في ذلكَ بالحاضرينَ'. فشّهدوا به [علّى النبئّ صَلَّى اللَّهُ عليه]" حتّى 
صارٌ خارجاً عن باب خبر الواحد إِلَى الاستفاضة “. 

1 وَاقَوَوا كينا هااخرى "هذا المعوف اذا ذَكِرَ في مَلَا من الناسٍ و ادي 
عله الفعردة فت كوي لكين يذل عار كه لكر المذكور '. 


[بحوث حول خبر: «الاثمقة من قريش»] 
بّقالُ له: ليس يَصِحٌ احتجاجَكَ بهذه الطريقة التى سَلَكتّها إلا بَعدَ أن تُبِيّنَ أشياء: 
منها: أنّ أبا بكر ذَكَرَ” يوم السّقِيفةِ ما حَكيتّه. واحنّجّ به و أن ذلك واردٌ مِن جهة 


توجبٌ العلم. 

<> ج ١‏ ص 30١‏ ح 194؛ المصئف لعبد الرزّاق. ج 4. ص 475., ح 49108 السشن الكبرى 
للبيهقي. ج 4. ص 157, ح 17717؛ كنز العمّال ج 4. ص 157, ح 151154 مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى «بء ج. صء ف): «فإِن). 

3 هكذا في النسخ والمغنى. و فى المطبوع و الحجري: «الحاضرين». 

". ما بين المعقوفين من المغني. 

4. فى المغنى: «إلى الأكثر). 

. في المغني: «من جرئ». 

1 في المغنى: «فاذعى علم المعرفة». 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 74. 

: في «مب. جع ص. ف)»: + «فى». 


© 


د فى سم 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش ب« 
ومنها: أنّه لمّا احنَّجٌ بذلك سَلْمَت الأمّهُ له احتجاجه. و صَدّقته عليه. و رَضيّت به. 


و 07 ا اا 0 
و منها: أن اللفظ موجب لنفى الامامة عمّن ليس بفرّشئٌ. و انه لا يجوز إلا فى 


7 رأينا صاحبٌ الكتات يَيّنَ شَيَْاً ممّا د كرناه .و إئما عَوّلَ علئ بجملة 
الذغورئ ياو نكن لبن ان شيعا يق :لك لم ينبت 
[البحث الأول] 
[نفى احتجاج أبى بكر في السقيفة بخبر: «الأثمقة من قريش»] 
من رَوَى السّيّرَ و نَقَلَ خبرٌ السّقيفة “و ما جرئ فيها لم يَذكُرْه بلفظٍ و لا معنى. بل 
ذَكَرَمِن احتجاج أبي بكر و غيره علّى الأنصار وجوهاً و طَرْقا ليس مِن جملتِها هذا 
الخب الجُدّعن. . 


[خبر السقيفة برواية الطبري] 
وقد رَوئ أبو جعفر محمد بن جرير الطبّريّ فى كتابه التاريخ قِصّه السّقيفة وما 
جرئ فيها مِن الاحتجاج. و نَحنٌ نَذْكُرُ ما حَكاه على طوله لِيُعلمَ خلوٌه مِن ذلك. قال: 


رَوئ” هِشامٌ بن مُحمَّدِء عن أبي مِخنّفٍء عن عَبدٍ الله بن عَبدٍ الرحمنٍ 


.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و أَنّها لا تجوز». 

7 فى الب. جء ص. ف)»: «قريش». 

37 فى «اب. ج. ص. ف): امن ذلك». 

3 هكذا فى «د). و فى «ب. ج. ص. ف»:«من روى الخبر و نقل السير و خبر السقيفة». و في 
المطبوع و الحجري: «من روى الخبر و نقل السير نَقَلَ خبر السقيفة». 

6. فى «د» و المطبوع: + «اعن». و فى المصدر: «حدثنا». 


"رمملا 


31 


يمالسا الحم 


الشافى فى الإمامة / ج 1 
بوالى كر الأضاوة: ١‏ الفق يفن اللةاعليدي الدالقا ميدق 
اجِتَمَعَت الأنصارٌ في سَقيفةٍ بَني ساعدة؛ فقالوا: نُوَلَي هذا الأمرَّ من بَعدٍ 
دو غليه العللام تعمد ين عاد شمو أخوعوه النهم بو نهو هيع يقال 
فلمًا اجتَمَعوا قال لابه أو لبعضٍ بَني عَمّه: «إني لا أقدِرٌ ‏ لشَكواي أن 
5 القوم كُلَّهم كلامي. و لكِن تَلَقَّ مني ولي فأسمغْهُموه» فكانَ 
كل وعلط اأرجل اقواه فيَرقَعٌ به صُوئّه فيسمِعٌ !| أصحابّه. فقالَ - 
بعد أن يه الله تعالع و أتن علية# :نيا مو الأنضانٍ إن لكم بتابقة 
في الدينٍ و فضيلةَ في الإسلام ليست لقَبيلةٍ مِن العَرَب؛ إِنّ مُحمّداً 
صَلَى اللَهُ عليه و سَلّم ' لت يضعٌ عَشْرةً سَنةٌ في قومه يدعوهم إلى . 
عاذو ضعي واعلل الألراذ". هنا بي مريت قوية لجان قليل. 
و لَب ما كانوا قرو على أن يَمتَعوا رسوله: و لا أن يُعَرّوا دينّهء و لا 
أل نموا عن التو نيبا" توا يد ختنن ذا أراة الله بك القغيلة 
ساق إليكم الكرامة. و خَصَّكم بالنعمة؛ فْرَرّقكم الإيمانَ به و برسوله. 
و المَنعَ له و لأصحابه. و الإعزارٌ له و لدينه. و الجهادَ لأعدائه؛ فكنتم' 
شد الناس علئ عَدُوٌّه منكم, و أثقلّه ' على عَدُوٌّهِ من غَيرِكم, حَتَّى 


قي الب جء ص. ف)»: «(و يسمع صو ته). 

. فى اجء ص. ف» و المصدر: «عليه السلام». | ' 

. فى التلخيص: «و خلع الاوثان». و فى المصدر: «و خلع الانداد و الاوثان». 
. فى المصدر: «و كان» بدل «و الله». 

. الصضيم: الظلم. لسان العرب. ج .١7‏ ص 704( ضيم). 


1. هكذا فى اب. ج. ص. ف» و التلخيص و المصدر. و فى «د» والمطبوع: ١١و‏ كنتم». 
ين «د»: «و أنفله» بدل «و أثقله)». و فى شرح النهج: «فكنتم أشي الناس علئ من تخلو غنه 


منكم و أثقلة..:: 





.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى أنَّ الأئمّة من قريش م 
لتقام القدث لامر اللدطوعاً وكرهاءبو أعطن البفية المقادة ' 'صاغرا 
دافترا !مو حك" أيكن ؟ الله لرسولة بك الأرض تنو دانك تاساك له 
الكو توا الله اليد وهو سكو راع بن كر" فريك الخين يدوا 
بهذا الأمرٍ دون الناس؛ فإنّهِ لَكُم دون الناس"». 
فأجابوه بِأَجِمَعِهم أن قد وُفْقتَ في الرأي. و أضبية في القول. و أن تَعدُوَ 
دارايت نولك هذا الأنوواقا نات :فنا نقد "٠و‏ لالع الفوسي برضا 
م نهم تَرادُوا الكلام بيهم ''. فقالوا: فإن أَبْتْ' مُهاجرةٌ قُرَيشِ. 


- 
٠ 


فقالوا: نحن المهاجرون و صَحابة رسول الله الاولون. و نحن 
عَشيرّه '' وأولياؤه؛ فعَلامَ تنازِعوتنا '' الأمر من بَعدِه؟ 


3 أعطاه مقادته: انقاد له. و الانقياد: الخضوع. كتاب العين. ج 5. ص 1935؛ لسان العرب. ج‎ .١ 
ص قود).‎ 

. في المطبوع: وو اخر ا فاو هو ته و د لجز دل وده لسان العرب. ج 4. ص 77( د خر). 

". فى التلخيص و المصدر: «حتّئ» بدون الواو. 

ُ. في اج وات (ب): ١احتى‏ أنجز). و نتن أوهَنّه و أضعفه و غَلبّه. راجع: كان 

العرب» ج 17 ص 77( شخن). 

. فى ابء ج» صء ف» والتلخيص: «في الارض». 

. فى التلخيص: «و توفاه إليه». و فى «ص» و المصدر: - («إليه». 

: في (اب): «و لكم». 1 

. فى ابء ج.ء صء ف» والمصدر: - «فإنّه لكم دون الناس». 

. المَقْنَم - بالفتح -: العدل من الشهود. يقال: فلان شاهدٌ مَقْنَعٌ. أي رضاً يُقنع بقوله و يُرضى به. 

الصحاح. ج . ص 177/7( قنع). 

ا هكذا فى التلخيص و المصدر. و فى النسخ والمطبوع: -«بينهم). 

١١‏ هكذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص و المصدر. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «فإناتت». 

.١ 7‏ في اابء جء ف): اعترنه). 

؟١٠.‏ هكذا في التلخيص و المصدر. و فى «ب. ج. صء ف»:: «تنازعونا». و فى «د»: «تنازعون». 
و فى المطبوع: «تنازعوا». 


زذى 


بى.  <‏ ا ند 


١م‎ 2/1 


11 


لد فى .ح ات 


الشافى فى الإمامة / ج 4 
فقالت طائفة منهم: فإنًا تقولٌ: إِذَن فنا أَميدُ و منكم أميرٌُء و أن ترضى 
بدونٍ هذا" نذا 
فثال عدي 006 عير طقمها رهد .اول الوّهن». 
أتئ" عُمَرَ الخبر. فأقبلٌ إلى مزل النبيّ صَلَّى اللَهُ عليه و آله ؛ و سَلَم: 
فَأَرسَلَ إلى أبي بكر - و أبو بكر في الدارِ. و عَلئّ بن أبي طالب عليه 
اللعلاة وانق قن ميان" اده على الله عليهبو الدمويسلم, فأرسَلَ إلى 
أبي بكرٍ - أن اخْرْجٌ إِلَىّ» فأَرَسَلَ إليه إِنّي مُسْتَغِلٌء فأَرسَلَ إليه" أنّه قد 
عوك ابو" لايد للك وق تغيورب دوع اليف فقان: العا ملم أن 


بير كلع 


08 0م 


4 5 رط 5 2 2< 00-7 ؟ ال . 
الانصارٌ قد اجتمَعت في سقيفةٍ يني ساعدة. يُريدونَ ان يَوَلوا هذا 
ع ٍْ ش ع 00 وو ن ع 

الأمر سَعدَ” بنَّ عُبادة و أَحسَئُّهم مقالة' مَن يَقول: «منّا أميك و من 
7 1 

فَرَيش أميث»؟ 

00206 - ا 00000 ع ع ا 2 ]0 مانن 1١١ 0 ٠‏ 
فمَضيا مُسرِعين نحوهم. فلقيا ابا عبيدة بنَ الجَرّاح . فتماشوا إليهم 


: 2 اب جع ص. ف)»: - «إذن». و في «ب» و التلخيص والمصدر:«منا» بدل «فمنا». 
. فى ابء ج. صء. ف»: «بدون ذلك)». و في المصدر: «بدون هذا الامر». 

. فى (س. ذ): «و يابئ». 

7 المضدر: - وو الها وهكذا فى الموارد الآتية. 

: في (د) والمطبوع: - («إليه»). ١‏ 

. فى دا والمطبوع: «الامر». 

1 في ااب. ج؛ ص » ف»: «أن يعقدواأ)». 

: في اب جء صء. ف)»: السعد). 

٠‏ فى ابء ج» صء ف» و التلخيص: «مقالا». 


.٠‏ هكذا فى التلخيص و المصدر. و فى النسخ والمطبوع: -«بن الجرّاح». 
.١١‏ هكذا فى النسخ والتلخيص و المصدر. و فى المطبوع و الحجري: «فتماسّوا». 


3 فصل ذ فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش‎ .٠ 


َلاتتُهم أ؛ فلقيهم عاصِمُ بِنُ عَدِّ ' و عُوَيمُ ' بن ساعدة . فقالا” لهُم: 
إرجعواء فإنّه آن يَكون > إلا ما تحتو فون" ققالواء لآ تفقل: 
فجاؤوهُم” و هُم مُجِتَمِعونَ فقالَ عُمَدُ بن الخَطاب: أتيناهم ‏ و قد 

.١‏ هكذا فى التلخيص والمصدر. و فى النسخ والمطبوع: - «ثلاثتهم». و فى «ب. ج. ص. ف» 
والمطبوع: «إليه) بدل «إليهم». 

1 عاضم بن عدي بن الجد , بن العجلان. حليف بنى عبيد بن زيد. من بنى عمرو بن عوف من 
الأوس. يكنّئ أبا عبد الله و قيل: أبو عمرو. و هو أخو معن بن عديّ. و كان سيّد بني العجلان. 
شهد بدراً و أحداً و الخندق و المشاهد كلها مع رسول الله صلّى الله عليه و آله. و هو الذي 
سأل رسول الله صلى الله عليه و آله لعويمر العجلاني حول ما ادّعاه عويمر من رؤيته لزوجته 
مع رجل غريبء فنزلت قصّة اللعان» و هو والد أبي البداح بن عاصم. توفي سنة خمس 
و أربعين؛ و قد عاش مائة و خمس عشرة سنة. معجم الصحابة ج ١7‏ ص 415: الرقم 859 
تاريخ الصحابةق ص 187 الرقم 440؛ معرفة الصحابة ج 4. ص ”7. الرقم /537737؛ الاستيعاب. 
ج .ص 2/8١‏ الرقم 1704؛ أسد الغابة ج *, ص ٠١‏ الرقم .5717٠‏ 

وك فى «د» و حاشية الحجري: «اعويمر). و الصحيح ما أثبتناه. 

5 عويم بن ساعدة بن عائش بن قبس بن الأوس الأنصاري, آخئ رسول اللّه صلّى الله عليه 

و آله بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة؛ و شهد بدرأ و أحداً و الخندق و المشاهد كلها مع رسول 

اللّه صلّى اللّه عليه و آله. قيل: توفي فى حياة رسول اللّه صلّى الله عليه و آله. و قيل: مات في 

خلافة عمر بن الخطاب و هوابن خمس .و سئّين سنة. الطبقات الكبرئ. ج 7 ص 244 الرقم 

5 معجم الصحادة ج ,1١‏ ص 4٠١9‏ الرقم 619؛ حلِية الأولباءء ج ؟. ص 1١١‏ الرقم ١٠٠؛‏ 

معرفة الصحابة. ج 7 ص 4848 الرقم ١١7!؛‏ الاستيعاب, ج "7 ص 1784/8, الرقم 07١7؛‏ أسد 

الغابة, ج 4. ص 16. الرقم 477. 
فى المطبوع: «و قالا». 1. في التلخيص و المصدر: «لا يكون». 
فى المصدر: «فإنّه لا يكون إلا ما تريدون». 
في «بء. ج. ص» و المصدر: «فجاؤوا». 
في المصدر: «زَوَيْتٌ». و فيه و فى التلخيص: - «في نفسي». و زَوَّرَ الكلامٌ و زواه: هيه في 

نفسِه. تاج العروس. ج 194. ص (0٠١‏ زوو). 


زذى 


حا .د 


١مل‎ 


الشافى فى الإمامة / جغ 
دَفَعتُ ' إليهم ذَهَبِتٌ لأبتدىّ المَنطِق. فقا لي أبو ببكر: «رُويداً حتَئ 
أتكلَّه. تْمَ انطق بَعدُ بما أحيَبت» فتَطَّقَء فقالّ عُمَُ: فما شَيءٌ كنت أريدُ 
أن أقو ل به الوقن أنه يه او زا عليه . 
أل عبد اللدية عبن الرحمن: قدا أبو بكر فحَمِدَ فَحَمِدَ اللّهَ تعالى و أثنئ 
علي له أقال درا الله لتقت تسترا سول الك افد ى هيدا 
على أَمته لِيَعبّدوا اللقتو وشو وو ف دول وك ولد اليه دم 
يَرْعُمونَ أنْها لِمَن عَبَدَها شافعة '. و لهم نافعة و إِنْما هي مِن حَجَرٍ 
مَنحوت, و خَشَّبٍ مَنجور - ثم را طق تقنذوة عر ذون لكينلا 
يَضُدُّهُمْ و لا يَنْقَعْهُمْ و يَقُولُونَ هؤُّلاء شُفَعاونا عِنْدَ الله و قالوا: «مَا 
َعبدُهُم إلا لِيْقرَبُونا إلى الله رُلْفئ»”. فعَظُمَ على العَرَبٍ أن يَتؤكوا دينَ 
لاقو فك 311" التو الحرية: الوكين مع اقوية لوقبو لتنا 
به. و المُواساةٍ له. و الصبر معه علئ شِدَّةِ أذئ قومهم لهُم و تكذيبهم 


ِيَاهُم. و كُلَ الناس لهم مُخالِفٌء و عليهم زارٍ"؛ فلم يَستَوحِشوا لقِلَةٍ 


.١‏ دَفمَ إلى المكان و ذُفِعَ كلاهما: انتهئ. لسان العربء ج 8 ص 15( دفع). 

.١‏ هكذا في التلخيص و المصدر. و في «د» والمطبوع: «إلا و قد أتئ عليه». و فى «ب. ج؛ صء 
ف): «إلا و قد أتئ عليه أبو بكر). 

1 في المصدر: «أنّها لهم عنده شافعة». 

.18 :)1١5( يونس‎ - 

. الزمر( 8:89 
في المطبوع والحجرى: بدراللة 

. فى «ب): «راد». و زّرئ به يَزْرِيء أي عابه؛ و هو زار عليه و به. المحبط في اللغة ج 4. ص 40 


4 فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش‎ .٠ 


عَدَدِهم, و تَشْْفِ' الناس لهم و إجماع قويهم عليهم؛ فهم ' أوَلْ مَن 
عَبَنَ الله في الأرضٍ و أمَنَ الله و بالرسول. و هُم أولياوٌه و عَشيرته ' 
و أَحَقّ الناس بهذا الأمرٍ مِن بَعدِه و لا يُنازِعُهم في ذلكَ إلا ظالمُ. 
و أنتم يا مَعشَّرَ الأنصارٍ مَن لا يُنَكَّد فضلّهم في الدّينِ. و لا سابقتهه؛ 
العظيمة في الإسلام؛ رَضِيَكم الله أنصاراً لدينه و رسوله. و جَعَلَ إليكم 
هِجرتّه. و فيكم جِلَّةَ أصحابه و أزواجه؛ فلَيسَ” بَعدَ المُهاجِرينَ 
الأَوَلِينَ أَحَدّا عندّنا بمنزلتكم, فتَححٌ الأُمراءٌ و أنتم الورّراء؛ لا ثُفاتوت" 
بِمَسْوَّرقٍ ولا تقضئا“ دونكم الأموز». 

فقامَ إليه المُنذِرُ بنُ الحُبابٍ بن الجموح' ‏ هكّذا رَوَى الطبَري 
و الذي رواه غيزه أَنْه الحباث بن المُنذِر فقالٌ: يا مَعَشَرَ الأنصار, 


ٍِ 


إملكوا علئ أيديكم ''؛ فإنّ الناس في قيئكم و ظلكم, و أن يجترىّ 
مُجِتَرئٌ علئ خلافكم و أن يِصَدَُرَ الناش إلا عن رأيكم؛ أنتم أهل 


.١‏ في المصدر: «و شتف». والشّف: ل البغعض. و فى ابء ج. صء. ف)»: «و تكذيب». و فى 
التلخيص: «و تشذب». و التشذب: التفرّق. 

. في المطبوع و الحجري: -«فهم»؛ و هو سهو. 

: في لب جء ص. ف)»: «و عترته). 

٠‏ فى ((د): «ولا تسابقهم). 

. فى ابء ج. ص. ف» و التلخيص: «و ليس». 

. فى ابء ج.ء ص. ف» و التلخيص و المصدر: -«احد)». 

في التلخيص و المصدر: «لا تفتاتون». و فى المطبوع والحجري: «لا تفاوتون». 
. فى المصدر: «و لا نقضى». 

1 في المطبوع: -«بن الجموح. و في المصدر: «الحباب بن المنذر بن الجموح". 
.٠‏ فى التلخيص و المصدر: «إملكوا عليكم أمركم». 


يح جد الحم إن 


د > << له 


١مم‎ 


يوه ا يي 


زىي 


الشافى فى الامامة اج 


العرّا و الثّروقِ و ولو العَدَدِ' و التجربة؛ و ذوو لبان والنّجدقٍ 
و انها وطن الناشى: العا تسق قل كليو تناد ليك الكو 
واتعيض أبوقك إن ' ال رولا لا ا«الشمص كينا أمزو بو متهم مين 
فقال عُمَرْ بن الخَطاب: هَيهات, لا يَِتَمِعٌ اثنانٍ في قَوْنِ*؛ إن وَ الله 
لا تَرضَّى' العَربُ أن تؤْمّركم" و نَبِيُّها من غيركم. و لكِنّ الْعَرَبَ 
تك " اوجرن أنوقها" عن كالت اليو فهرو ولك أمورهم منه 
ولنا بذلك علئ من أبئ مِن العَرَبٍ الحُجّةٌ الظاهرةٌ و السَّلطانُ المُبِينُ؛ 
مَن ذا يُنازِعُنا لطانَ مُحمّدٍ و إمارئّه و نحن أولياه و عَشِيرنُه إلا 
مُدْلٍ بباطل, أو مُتَجانِفٌ لإثم ''. أو مُتورّطً في مَلْكدٍ؟ 

فقا المُنذِرُ بنُ الحباب ' ١‏ و في رواية غير الطبريّ: الحُبابُ بن المُنذِر"' 


5 فى (لج» ص »: «العرق». 

. فى التلخيص و المصدر: + «و المنعة». 

في التلخيص: «و تنتقض عليكم أموركم». و في المصدر: «و ينتقض عليكم أمركم». 

فى المصدر: «فإن». 

. القَْنَ -بالفتح فالسكون : الحبل المفتول من لحاء الشجرء و بفتحتين لغة فيه. و المعنى 


الكنائي واضح. راجع: جمهرة اللغة. ج ”. ص 45؛ المصباح المييره ص (0٠0١٠‏ قرن). 
1آ. هكذا في «ف» والمصدر. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يرضى». 
. هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «أن يؤمّروكم». 
/. فى (ابء صء ف)»: ولا" تمنع). 
4. فى التلخيص: «أن 8 أمورها». وفى المصدر: «ان تولى امرها». 
فاك الكتفية الما بو السررهى كانت للإثم: مال اليه اعم النهاية اج ا رع 
.١١‏ هكذا في «د» و الحجري و التلخيص. و فئن سائر النسخ والمطبوع: «الحباب بن المنذر». 
١١‏ . هكذا فى (د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الحسّان بن المنذر». 


.٠‏ فصل ف 


فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش ا/ا 
فقالَ': يا مَعشَرَ الأنصار. إملكوا علئ أيديكم. و لا تَسمَعوا مَقالةَ 
هذا و أصحايه فيد موا لتصييكع من.هذا الامره.ة فإن أبنوا ععليكم ما 

سَألتموهم ' فاجلوهم من ' هذه البلاد. و تَولُوا عليهم هذه وان فأنتم 
وإللهأحَن هذا الأمر شوو فالدرا عا فك ذا لهذا الذييو ؟ كين للم 
يك "ينوك انا نفد يليا لفكتو آنا قد نيا الندحة ١‏ اندز اللدة 


فقالَ له عُمَدُ: إذَّن يَقتُلكَ اللّهُ. 
قال: بل إِيّاكَ يَقثلٌ. 
فقال أبو عُبِيدة: يا مَعشَّرَ الأنصار, إِنّكم أُوَلْ من نَصَرَ و آزَرَء فلا تكونوا 


أوٌّل مَن بَدَّلُ و غير 


ع 2 أ 7 ع 
فقامٌ بَشِيدُ بِنُ سَعدٍ'» أبو التعمانٍ بن يشير فقال: يا مَعشَّرَ الأنصار, 


.١‏ فى ابء ج. ص. ف»: «فقال الحباب بن المنذر» بدل «فقام المنذر بن الحباب و فى رواية...» 


إلى هنا. 
فى (ج) والتلخيص و المصدر: «ما هالتموة): 
. فى الب): (في). و في التلخيص: «عن». غ. فى (ابء ج.ء صء. ف»: «لهذا الامر». 
5 في المصدر: «لهذا الدين من دان مممن لم يكن). 
. قال الزرمخشري: «الجذّل): عود يُنتصب للجبل الجربئ تحدك به. فتستشفى. و «المحكك»: 


يس 


ذى 


ا 


الذي كَثْرَ به الاحتكاك حتّى صار ممأساً. و «العَذْق): النخلة. و «المرجب:: المدعوم بالرّجبَة وهي 
خشبة ذات شعبتين. و ذلك إذا طال و كَثْر حمله. والمعنئ: إِنّى ذو رأي يُستشفئ بالاستضاءة به 
كيرا فى مكل هله الحللائة و أنا فى اكتزة الجا زب :و العلم سمواز و الألحوال فيها واف أمتالها 
و مصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل. الفائق فى غريب الحديث, ج ١ص (١76‏ جذل). 

. يقال: أَعَدَتٌ الأمرَ جَذَعاً. أي جديداً كما بدأ. لسان العرب. ج 4. ص 44( جذع). 

6. هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس الخزرجي الأنصاري البدري. والد النعمان بن بشير. 


186/1 


07 الشافى فى الامامة اج 


أما' وَ الل تن كُنَا أولي فَضيلةٍ في جهاد المُشركين: و سايق في هذا 
الدين, يا اونا به إلا رضا رَيّناء و طاعة تَبيّناء و الكدحَ لأنقينا؛ فما 
يفي لنا" أن تستطيل بذلك على الناش :بو لا تبتعين ييه " وبق الدنيا 
عَوَضْأَه فإ الله وَل المتة عليدا يذلك: أللاإنّ مهدا ' فى قويص: 
واقرنه أخن يدو 23111 الي للم ترات االلة انارخي "هذا لامي 
أبداً؛ فاتّقوا الله و لا ُخالفوهم و لا ُتازعوهم. 

فقالَ أبو بكر: هذا عُمَوْ و' أبو عُبِيدة فأيّهُما شئتم فبايعوا. 

قال الال كول هذا" الأمو عليك: وأنت أفضل التهاجرين: 
و #ثانى اقيق إناخنااق القاره؟ و كلف وسؤك الله على الله عليه 
و سَلَّمأ علّى الصلاة و الصلاهٌ أَفضّلُ دين المُسلِمينَ'!؛ فمن ذا ينغي 


<> شهد العقبة الثانية: و شهد بدراً و أحداً و المشاهد كلّها مع النبي صلَى الله عليه و آله. يقال: إن 
أوْل من بايع أبابكر يوم السقيفة من الأنصار, و كان حاسداً لسعد بن عبادة. قتل يوم عين التمر 
للزركلى. ج 9 ص 61. 

.١‏ فى المصدر: (إنا). 

؟. فى «د) و المطبوع و الحجري: «فما نبتغى». 

'". هكذا فى «د» و التلخيص و المصدر. و فى سائر النسخ والمطبوع: -١به).‏ 

. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و المصدر: + «صلَى الله عليه و سلم». 

60. في (نب): «أزال عنهم). 

. فى المصدر: «و هذا». 

٠‏ فى ابء ج» صء. ف): - «هذ|». 

. إشارة إلى الآأية +٠‏ من سورة التوبة(8). 

. فى التلخيص و المصدر: - «صلى اللّه عليه و سلّم». 

قي الب جء صء. ف)»: «أفضل الدين». 


2 م 6 - 0ت 


0# فصل فى اعتراض كلامه فى أنَّ الأئمّة من قريش‎ .٠ 
له أن يَتقدّمَكَ. أو يَتوَلّى هذا الأمر عليك؟ أَبسّط يَدَكَ تُباِيعْكَ.‎ 
فلمّا ذَهَبا ليُبايعاه ' سَبَقَهما إليه يَشِيدُ بِنُ سَعدِء فبايّعه. فنادى المُنذِرُ بنُ‎ 
الحُباب ': يا بَسْيدُ بِنَّ سَعدِء عَقْتكَ عَقات '. ما أَحوَجَكَ إلى ما صَبَعتَ؟‎ 
أنَفِست؛ على ابن عَمِّكَ الإمارة؟‎ 


وو 
2 


فقال: له و الليرو لكق كرهيث أن اناويح قوماً حا جهله الله تفال ل : 
فلقاوات الأول مااضع ارين شغد نويا تدعو" الله لويف وروا 
تطلْبُ' الحخَرد ج ' من تأميرٍ سَعدٍ بن حُبادة قال بعضّهم لبعضٍ - و فيهم 
سي بن الخضيرٍ ” وكان أَحَدَ النَقَباءِ -: «وَ اللِّ. تن وَليتها الحَررَجٌ ان 


.١‏ فى «بء ج. صء. ف» والتلخيص: «ليبايعا». 

71 فى ابء. ج. صء ف» و المصدر: «الحباب بن المنذر». 

33 ا «عققت عقاق). و فى التلخيص: «عفقك عفاق». و«عقاق» _, بفتح العين و 

تخفيف القاف _مبنيّة على الكسرء مثل حَذام و رَقاش. كأنّه دعاء عليه بأن يعقّه العاقٌ. و هو 
الولد الذي يعصى اباه و يترك الشفقة عليه و اللاحسان إليه. قال الشاعر: 
جزئ عنًا الإلهُ بنى سَليم و عَمَنُهم بما فعلوا عَقَاقٍ 

راجع: لسان العرب» ج .٠‏ ص 707(عقق). 
و«عفقه» عن الآامر: منعه و عطفه. و«العفوق»: كثير الرواح و المجىيء والتردد. راجع: تاج 
العروس, ج 17 ص 7700( عفق). 

؛. في التلخيص: «أنفت». و نَفِسَ عليه بالشىء:إذا حسده. شمس العلوم. ج .٠١‏ ص 11704( نفس). 

6. فى «ب. د» و الحجري: «يدعو). 

1 هكذا فى ١ج.‏ ص. ف» و التلخيص و المصدر. و في سائر النسخ والمطبوع: «ما يطلب». 

/ا. فى «ب» و الحجري: «الخروج". 

6. هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسي الأنصاري الأشهلى. يكنّئ أبا يحيئ. كان مقدماً 
في قبيلة الأوس وكان فارسها فى حروبها مع الخزرج. يعد من عقلاء العرب و ذوي الرأي 
منهم. شهد العقبة الثانية, و كان أحد النقباء الاثنى عشر. شهد أحداً و ما بعدها من المشاهد مع 


>< 


 ,ى[‎ 


الشافى فى الامامة اج 


عليكم مَرَةّ لا زالت لهُم عليكم بذلك الفَضيلةُ, و لا جَعَلوا لكم معهم 
فيها ' تصيباً أبَداً فقوموا فبايعوا أبا بَكر» فقاموا إليه فبايعوه. فانَكّسَرٌ" 
علئ سَعدٍ بن عُبادة و علّى الخَررَجٍ ما كانوا اجِتَمَعوا له ' من أمرهم. 
قال هِشاءٌ: قال أبو مختفي: و حَدَّتَني أبو بكر بن مُحمّدٍ الخُزاعيٌ: أن 
«أسلّم» أقبلت بجماعيها حتّئ تضايقت بهم السَكَكُ ليبايعواء أبا بكر 
فكانَ عُمَرُ يَقولٌ: ما هو إلا أن رأيتُ «أَسلَمَ» فأيقَنتُ بالنصر. 

قال ِشامٌ عن أبي يختفي: قال عبدٌ اللّهِ بن عبدٍ الرحمن: فأقهلَ” 
الناش مِن كُلَّ جانب يُبايعونَ أبا بكر و كادوا يَطَوونَ سَعدَ بنَ عُبادة. 
فقالَ ناس مِن أصحاب سَعدٍ: إنّقوا سَعداً لا تَطَؤوه. فقالَ عُمَُ: «أقثّلوه, 
قَتَلَه للم كَّ قم على راطيف فقال: لقّد هَمَمتٌ أن أطأكَ دن كد 
عضو" اذلكد قيش ون ععر الرضه هوي نار 77و لدم لعو 


<> النبن صلَّى الله عليه و آله. آخئ رسول الله بينه وبين زيد بن حارثة» وكان حسن الصوت فى 
تلاوة القرآن و له في بيعة أبى بكر أثر عظيم. توفي في شعبان سنة ٠١‏ هو حمل عمر بن 
الخطاب نعشه بنفسه إلى البقيع و صلّئ عليه. الإصابة ج .١‏ ص 18؛ أسد الغابةة ج ,١‏ ص ١١١؛‏ 
الاستيعاب.» ج ١‏ ص ا جو امع السيرة ص 7/87 الأعلام للزركلى؛ ج ١ص‏ لرضرة 


“السب 


. فى «د) والمطبوع: «فيها معهم). 

1 في نب جء صء ف): + «عليهم. اعنى». 

: فى «بء ج. صء ف)»: «اجتمعوا عليه». و فى المصدر: «أجمعوا له». 

. فى التلخيص و المصدر: «فبايعوا». 

5 في «د») والمطبوع: «و أقبل». 

فى التلخيص و المصدر: «تندر عضدك». و ندر الشيء:إذا سقط. كتاب العيين» ج 4, ص (١١‏ ندر). 
فى المصدر: «فاخذ سعد). 

فى التلخيص: ااثم قال». و في المصدر: «فقال». 

. فى ابء جء صء. ف» و المصدر: «لو». 


" فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش‎ .٠ 
«مهلاً يا عَمَك الدفقٌ هاهنا أبلَعٌُ» فأعرضّ عنه عَمَد.‎ 
5 200 - مو م اث ا ب 0 ا رخ‎ 
مِنّي في أقطارها و سِككها زَئيراً يُجِحِرُْكَ” و أصحابَكَ؛ أما‎  َتعِمَسَل‎ 
واللدد انق (الحنتك رتو كيت قوم كرما عرد يرت امولواق هذا‎ 
المكان. فحَمَلوه, فأدخَلوه دارّه.‎ 
101/1 و أثْر 3 أتاماء قن بعت إليه أن أقبل فبايغ؛ فقد بِايَعَ الناسٌء و بِايَعَ قومُك.‎ 
فقالَ: أما وَ الَّهِ حتّئ أرميكم بما في كناّتي ين تَبْلي'. و أخضِب منكم‎ 
سِنانَ رُمحي, و أضربكم بسيفي ما مَلّكّته يَديء و أقاتِلّكم بأهلٍ بَيتي و‎ 
ارب ا ا‎ 
فلمًا أ ا‎ 
بن سَعدِ: «إِنّه قد لَحَّ و أبئ, فلّيس بمُبايعِكم حتّئ يُقتَلَ و ليس بمقتول‎ 
.) حص شعره حَصًاً: إذا جَرَدَه و حَلقه. راجع: جمهرة اللغة. ج ١ص 98( حصص‎ ١ 
الواضحة: الأسنان التى تبدو عند الضحك. كتاب العين» ج “ا ص 757( وضح).‎ .” 
و فى المطبوع و الحجري: «من قوّتى). و فى المصدر: «لو أن بي قوة).‎ 
هكذا فى التلخيص و المصدر. و فى النسخ والمطبوع: السمعتم).‎ . 
يجحرك: أي يلجئك إلئ دخول الجحر. و «الجخْر»  بالضمٌ : كل شىء يحتفره الهوام‎ .6 
والسباع لأنفسهما. و «الجَحْر» _بالفتح -: الغار البعيد القعر. و المراد: أنّهم ينكشّون فى بيوتهم.‎ 
راجع: الفامو س المحيط. ج 5 ص 7"( جحر).‎ 


5. الكينانة: التى تُجعل فيها السهام. و النَّْلُ: السهام العربيّة. الصحاح. ج 3 ص 7١1884‏ (كنن)؛ 


كلا الشافى فى الامامة اج 


حتّئ يُقتَلَ معه ولدّه و أهلّ بيت و طائفةٌ مِن عَشيرتِه. فاتك كوه؛ فلّيس ' 
ركه بضائركم. إِنما هو رجُلٌ واحدٌ». فتّرركوه. و قبلوا مَشْوَرةَ بَشيرٍ بن 
سَعَدٍ و استَنصّحوه لما بّدا لهم منه. 
وكانَ سَعدٌ لا يُصَلَى بِصّلاتِهم, و لا يَجِتَمِعُ معهم '. و لا يَحُخّ معهم. و لا 
يُفِيضٌ بإفاضتهم. فلم يَرَلُ كذلكَ حتئ هَلَكَ أبو بكر . 
[أموز مهمه مُستفادةٌ من قِصَةٍ السقيفة] 
وهذاء الخبرُ يَتضمَنٌ مِن شرح أمر السّقيفة ما للناظر فيه" مُعِتَبَيٌ و يَستَفِيدٌ 
الواقف عليه أشياء: 1 
منها: لوه من احتجاج قُرَيش علّى الأنصار بِجَعلٍ النبن صَلَّى اللهُ عليه و آلِه 
الإمامة فيهم؛ أله تعنم 0 احتجاجهم عليهم ما يُخَالِفُ ذلكء و أَنّهم' إِنّما اذّعَوا 
كُونّهم أحَقَّ بالأمر من حَيتٌ كانت النبوّةٌ فيهم؛ و مِن حَيثٌ كانوا أقرَبَ إلى النبيّ 
شان الللاعلية و اله تقانن ولب لقاع" 
وهنها: ان الأمه إتماقتد فى الكقيفة عن الخفالبة و[المهالسة "و أن كلذ متهن 


.١‏ فى (اب؛ ج. صء. ف): «و ليس». 

3 فى (اب؛ ج. صء ف): - (او لا يجتمع معهم». و في المصدر: «و لا يجمع معهم). 

3 تاريخ الطبري» ج "” ص 0060 -409., حوادث سنة .١١‏ 

5 فى اب.؛ جء» صء ف): «فهذ!ا». 

6. فى «ابء. جء صء ف)»: «ما فيه للناظر». 

1. في التلخيص: «فإنهم). ٍ 

: في التلخيص: + «و هذا يوجب عليهم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام أولئ بالأمر؛ لكونه 
أقرب إلئ رسول الله و أسبق إلى الاتباع له). 

6. الخلس: الأخذ فى مخاتلة و خدعة. راجع: لسان العرب. ج 3. ص 10( خلس). 
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00 فصل فى اعتراض كلامه فى أنَّ الائمّة من قريش‎ .٠ 


كان يَجِذِبُه إليه ' بما اتَمَقَ له و عَنّ ' مِن حَقٌ و باطل. و قَويٍّ و ضَعيفبٍ. 

و منها: أنّ سببَ ضَعفٍ الأنصار و 2 المُهاجرينَ عليهم انحياز بَسْيرٍ بن سَعدٍ 
حيرا لتعدين عُبادة و انحيازٌ الأوس بانحيازه عن الأنصار. 

و منها: أن خلاف سَعَدٍ و أهله و قومه كان باقياً لم يَرجعوا عنه؛ و إِنّما أقعَدّهم 
عن الخلاف فيه بالسَّيفِ قِلَهُ الناصر. 


[روايات أخرى لخبر السقيفة عن طريق الطبري و غيره] 

قد زقى الطبري بع هذا الخبر من طق أ خب الشقيفة فلم يذز 
فيه الاحتجاج أن «الأئمَةَ مِن فُرَيش» مع أنّه قد جَمَّعَ في كتابه هذه الروايات 
المُخَيَلِفَة '. 


و رَوَى الزَهْرىٌ مِن طرق كَثِيرة خبرٌ السَّقِيفةِ الذي يَتضمّنٌ أنّ عْمَرَ بنَ الطاب 
ل 1 - م ا سه اماس و( > هس 6 و 2 


وي م 


و احتجاج كُل فريق منهم” على الآخَر بِقَوَةِ أسبابه إلى هذا الأمر؛ فما فى جميع 
6 000000 5 س)اء وا ا 1 00 7 م 

الأخبار ما تَضمنَ' احتجاج أَحَدٍ عليهم ممّن حَضَرَ بأَنْ النبنَ صَلَى اللَهُ عليه و آله 
قالّ: «الأئمّةٌ مِن قَرَيش»؛ بل تَضمئَت الأخبارٌ ‏ الرواية التى رَواها الرُعْرَئٌ ‏ 

كلها. على اختلافها: أن أبا بكر لمّا سَمِعَ كلام سَعدٍ بن عبادة و خطبته ‏ التي 
.١‏ فى «ب. ج. صء ف): - (إليه). 

0 عنّ: اعترض. و عرض. تاج العروسء ج ص (١81‏ عنن). 

'؟. فى «ب. ج. صء. ف): «قد جمع علئ كتابه هذا بالروايات المختلفة». 

. فى اب. ج, صص. ف): - («فى»). 

0. فى اب. ج. صء. ف): -«منهم». 

.١‏ فى (الب. جء ص. ف»: «ما يتضمن». 


١ 


0 


8, الشافى فى الامامة اج 
مضئ معناها في الخبرٍ الذي رَوَاهُ الطبريّ قال: «امّا بعد فما ذكرتم فيكم مِن خير 
فأنتم أهلّه. و إنّ العَرَبَ لَّن تَعرفٌ هذا الأمرَ إلا لهذا الحَىّ مِن قَرَيشَ؛ هم أوسَط 
القذف سنا ودار . 
فض وسنولا الله صَلَى اللّهُ عليه و آله قالت الأنصار: «مِنًا أمِينٌ و منكم أميرًا. 
فأتاهم عُمَنُ فقال: يا مَعشَّرَ" الأنصار, أ لّستم تَعلَمونَ أن رسول الله أمَرَ أبا بكر 
أن يُصَلَى بالناس؟ 
قالوا: بتلى. 
قالّ: فأيُّكم تَطيبُ نفسّه أن يَتَقدّمٌَ أبا بكر بَعدَ ذلك "؟ 
والببنا نكم بعد ذلك أن تكون هذا الغيد كرو على الوعفم النض ادعوة ”الك 
رَواه قليل مِن كير و واحد مِن جماعات؛ و القومٌ عَكْسِوا القِصّةء فاورّدوه مَّورِدَ ما 
١‏ صحيح البخاري. ج 1أ. ص 25007 ح 7 مسلل أحمد. ج اص 060060. ح 05١‏ مسكك 
- لم العمال ج 6ص اغا.ءح 74 .. مع اختلاف عي 
3 فى (ب. جء ف»: «(معاشر». 
7 بدك أحمل, ج 1 صن الى ح 1777 و ص 45, ح 1/10 و ص 409, ح 8147 سسلن 


ص 817 ح "؛ المستدرك على الصحيحين, ج 7 ص ,7١‏ ح 18772؛ السئن الكبرى للبيهفي. 
ج 8 ص 67ح ١11‏ كز العمال» ج 4 ص "117 ح 7١‏ وص 0 ح ااال 
ب وهواذعاؤهم أن أبابكر احتجٌ بخبر: «الأئمّة من فريش» يوم السقيفة. 


١/4 فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش‎ .٠ 

لأضلوف "فس وها لا تغرف سيوافدى إذا كانت الرواية بغيره أخلهن كان الجمل 

بخلافه مما هو الظاهرٌ في الرواية أوجَبّ. 
والدع ذل عد مع هذه الدفوع ' ما تطاهدك اه الروابة ع ابن تكرنة 

قؤلةعتد نعهيوز الكورت: التي كنت شالت ترسو ل اللدفق ثالقة اشهاء د كتميق 

و 2 ا - ؟ْ 5 . ُ َك 5 

جملتها: «ليتنى كنت سَالته: هل للانصار فى هذا الام حق؟) . 
واكت تقول :هذا القول كه تزوى عنة على الله عليةءى اله أن «الأكيجة قنرق 

1: فى ابء جء صء. ف»: «لا اختلاف». 

". فى ابء ج» ص. ف): «الدعاوئى». 

“. عن عبد الرحمن بن عوف قال: إِنّه دخل علئ أبى بكر فى مرضه الذي توفى فيه. فأصابه 
مهتمّاً. فقال له عبد الرحمن فى جملة كلام له: إِنْك لا تأسئ علئ شىء من الدنيا؟ قال أبوبكر: 
أجلء إِني لا آسئ علئ شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتُّهنَ ليتني تركتّهنَ و ثلاث تركتّهنَ 
وددت أنى فعلتّهنَ: وثلاث وددت أنّى سألت رسول الله صلَى الله عليه عنهن. فأمًا النلاث 
التى وددت أَنّى تركتهنّ: فوددت أنّى لم أكشف بيت فاطمة عن شىء و إن كانوا قد غلّقوه على 
الحرب؛ و وددت أنّى لم أحرّق الفجاءة السلمى و أَنّى قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً؛ و وددت 
ني يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ‏ يريد عمر أو أبا عبيدة ‏ 
قيس أسيراً كنت قتلته. فإنّه يخيّل إلى أنّه لا يرئ شرا إلا أعان عليه؛ و وددت أنّى حين سيّرت 
خالد بن الوليد إلئ أهل الردّة كنت أقمت بذي القصّةء فإن ظفر المسلمون ظفرواء و إن هزموا 
كنت بصدد لقاء أو مدد؛ و وددت أن إذ وبجهت خالداً إلى الشام كنت وججهت عمر بن الخطاب 
إلى العراق فكنت قد بسطت يدي كلبّيهما فى سبيل الله و مد يديه. و وددت أَنّى سألت رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم لِمّن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحد؛ و وددت أنّى سألته: هل للأنصار فى 
ص ,.155-0١‏ ح ١١11١؛‏ مجمع الزوائد» ج 6. ص ١1ح‏ 4 مر الذهب. ج 2 
ص 8١غ4.‏ 


اع 


ُْ/ الشافى فى الإمامة / ج 4 


لوق ان «هذا الأمرّلا يَصلَّحٌ إلا لهذا الحىّ من فَرَيشَ)؟! 


[البحث الثانى] 
[مناقشة فى صحة خبر: «الأئمّة من قريش»] 

ا الى 7 ا ا 0 كت ألو سام 
السّقيفة 13 علي ووت اراق و ذلك اد ايا بكر لم كر ممصو 
فينتّفى الخَطأ عنه؛ فمن أينٌ أن ' ما رَواه صحيحٌ؟ 

فإن احتج في صحته بالاجماع و ترك التكيرٍ و أَنَ أبا بكر استَشْهَدَ في ذلك 
بالحاضرينَ فشّهدوا به. فول ما فيه: أن ترك لير غيرُ معلوم و لا ملم ' ؛ لأنٌ 
تعدو لخاد ولد * و أهلّ بَبِتِهِ كانوا م يكن عل القلاني» فلن نا تسمه 
الرواياث. وي تكبر للخبر" ألم ين لجلا فى متضكُنه؟ 

ثْمّ لو ارتَمَعَ' الخلاف و النّكيرٌُ ‏ علئ ما ادّعئ لم يَكّن دالاً" على الرضا 
و الإجماع؛ لأنّ ارتفاعَ النكير على ضَربين: 

الهم افصرق على رع له له ارا لو تيا 

والوجة الآَحَرْ: أن يَرتَفِعَ و يكونَ ارتفاغه مُجوّزاً فيه الرضا و غيره. 

.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «أن يسلّم). 
٠‏ فى (اد) و المطبوع والحجري: - «أنٌ». 

: في الب جء صص. ف): - دولا مسلم). 

. فى لجء ص. ف): - «و ولده». 

6. فى المطبوع: «فى الخبر). 


في ١ب‏ جء ص.ء. ف): «لو لم يقع". 
/ا. فى (اب.ء جء ص ف»: «دليلة. 


يجا ١‏ مسا المحم 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش 1م 

و إنّما يدل على صِحَةٍ الخبرٍ ارتفاعٌ النكيرٍ على وجه لا يَكونُ إلا للرضا؛ و مَن 
تأمّلَ خبرَ السَّقِيفةِ وما جرئ فيها و سببَ رجوع الأنصار عن الأمر عَلِمْ أن الكَفٌ 
و ترك النكيرٍلّم يكونا للوؤضئ '. 

فأمًا الاستشهادٌ بالحاضرينَ: فممًا لا يَسبَحسنٌ ادّعاءًه مُنصِفُ؛ لأنّ مَن رَوَى" 
احتجاج أبي بكر بالخبر '-علئ قَلَتِهِ لم يَرو الاستشهاد. علئ أنّ أحَداً لا يُمِكِنْه أن 
يَذّعىَ أنّه استّشهَدَ جميعَ الحاضرينَ مِن المُهاجرينَ و الأنصارٍ فشّهدوا' له و إِنّما 
يَجورُ أن يَذََّ أنه استَشْهَدَ بعضّهم, و مَن استّشهَدّه” فشَهِدَ له يَجوزُ عليه من 
الخطإ ما يجوز عليه. 

على أنه يُمَكِنٌ أن يكون من سَمِعَ هذا' الخبرَ مِن أبي بكر يوم السقيفة. لم 
يُنكه لأنه لم يَعلَمْ بن" الأمرّ بخلاففٍ ما اذَّعاه و رَواه؛ و إِنّما يَجبٌ أن راد مز 
الأخبارٍ ما لا يَجورُ أن يَكونّ صَحيحاًء و لَيسَ إذا لم يَرُدُوهِ و يُنكروه فقّد صَدّقوه” 
و شهدوا به؛ لأنّ أخبارٌ الآحادٍ فى الشريعة الواردةً بما يَجورٌُ' أن يكونَ صَحيحاً 


غيرُ مَردودةٍ و لا مُصدقة. 


.١‏ فى ١اج.‏ ف): «علم أن ارتفاع النكير لم يكن للرضا». وهكذاأيضاً فى ابء ص» إلا أنّه لم يرد 
فيهما كلمة: «ارتفاع». 

. فى ابء ج؛. صء. ف»: «فأمًا الاستشهاد فمن روى» بدل «فأمًا الاستشهاد بالحاضر ين...» إلى هنا. 

: فى المطبوع والحجري: - «بالخبر». 

: فى «ج»: «و شهدوا)». 

ٌ في ««ب. جء صص. ف»: «استشهد». 

ٍ في اابء ج. ص. ف)»: -«هذا». 

في «ب. ج. ص. ف)»: «أن». 

في اابء جء صص. ف»: «فهد صدقوأ». 


جمد اكد الحم ابه 


ث د ةس ا اط هم 


: فى «ب. ج. ص. ف»: «بما لاا يجوزه. 


١50/1 


"م الشافى فى الامامة اج 


ولك لقان تقول اليم شيلو ايه و العم ' في مِثلٍ هذا المَوضِع تابعٌ للجلم. 
نليذا وجن أن كرنوا تصدف :لقيو ان ادكون ميحييها. 

وذلك أن الخَررَج ' أوَلاً لم يَعمَّلوا ' وو أكاتو اغا لضعم عقن رمه 
كرون حجه. 

ثم غيرُ مُسلّم أنّهم عَمِلوا به على وجه؛ لأنّ أكثّرَ ما يُدّعى في ذلك أنّهم عَقَدوا 
الى وكا تسيا بلغيو ايقن الأمكة بارا الققد وى كر اميد 
له لا يَدُلانِ علّى العمل بالخبر؛ لأنّ مَن أجارَ الإمامةً في غير قَرَيش لا يَمنَعْها في 
قُرَيشء فكَيف يكونٌ العَقدٌ لقُرَِيش؛ عملاً بالخبر؟! 

[البحث الثالث] 
[مناقشة فى دلالة خبر: «الأئمة من قر يش»] 

و أمّا الكلامٌ على المٌصل الثالث و هو علئ تسليم الاحتجاج بالخبرٍ و صِحْتِه - 
انه" أنه لبك فى للإعرمها يشتارك فرضة عاذت أنه ع رشك يرو اعد 
المَحضٌ لا يَجورٌ صَرفُه إلى معتّى الأمر' إلا بدَلالةِء و أكثَرُ ما يَقّضيهِ أن يكون كل 


و2ه اك ا زد - فصر ل 00 
إمام يُعقَدُ له مِن قَرَيش '؛ فمن أينّ أنّه لا يَجورُ عَقَذُها لغْيرٍ قرشي '؟ 


.١‏ فى «بء. ج. صء. ف): + (ابه). 5 ف المطبوع و الحجري: «أنّ الخروج». 

". هكذا فى «ج. ف). و فى «ب. ص)»: «لم يعلموا». و فى (دا والمطبوع: «لم تعلم» إلا له في 
«د») غير منقوط. و فى الحجري: «لم يعلم». 

5 في ١اب؛ء‏ ج. صصء ف»: «فكيف العقد لقرشي يكون». 

4. في «بء د» و المطبوع و الحجري: «و بيان» بدل «فبيانه». 

فى «د): «الإمام». 

هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «من غير قريش»», و هو تصحيف. 

فل العطايزم لير قرم 


اد اع 


4 فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش‎ .٠ 

ولِيسَ له أن يَقول: أَيّ فائدة فى هذا القول؟ 

و ذلك أن الفائدة فنه قائتةء لاثة قَطمٌ ! على أَحَدٍ المُجِوَّرَينِ قبل وقوعه؛ لأنّ 
السامع لهذا القولٍ كان يُجِوّرُ حصول الإمامة في قَرَيشٍ' و غيرهم, و بهذا الخبر 
سستَفبد انها ل تيت إلا في 5-7 

لقان قر توق ١‏ حردك انان قر لبي 

و ذلك أن النبيع صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه لم ينف دعوى الإمامة فى غير قري 
و إِنّما فى تُبُونها فى غيرهم؛ و لم يَمْبْتِء الإمامةٌ على الححقيقة إلا لمُرَيش” 
و إن جارً' أن يُذَّعئ بالشبهة ' لغْيرٍ فرشي 

ولِيسَ له أن يَقول: إن هذا وإن كان خبراً ففيه معنّى الأمر و يجري مَجرى قوله 
تعال زوع تكله كان امناء" وها اسدهة 

وذلك أنّ الظاهرَ كُونّه خبراًء فلا يُعَدَلُ إلى أن يُجِعَلَ له معنّى الأمر إلا بدَليل. 

فأمًا قولّه تَعالى: «ق مَنْ دَخَلَهُ كان آمناً»4 فالضرورةٌ تدعو إلئ جَعله أمراً؛ لأنّه لو 
كان خخيراً لكان" كذباء و اذا كان أمراً كان صحييحا. 





.١‏ هكذا فى «د). و فى (اب): «لأن ينقطع ). و فى اص): ولا تنقطع). و في سائر النسخ والمطبوع: 
«لان يقطع). 

. فى ابء ج» ص. ف»: «لقريش» بدل «افي قريش». 

: فى ابء ج, صصء ف): «قل). 

. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لم تثبت». 

. هكذا في «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «لقرشى». 

: في («اج»): «و إن اجاز». 

. هكذا فى «د» و الحجري. و في سائر النسخ والمطبوع: «الشبهة». 

. ال عمران( 3): /اة. 

. فى ابء دا والمطبوع و الحجري: «كان». 


يمد جد الحم اه 


د مىى. ح< ‏ ا ند 
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8م الشافى فى الامامة اج 


[مناقشة خبر: «إن هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحىَّ من قريش»] 

فأمًا اللفظٌ الآخَرٌ الذى روا مِن قوله: «إن ' هذا الأمرّلا يَصَلّحُ إلا في هذا الحَئّ 
فخ لكيق قمعتلا كاذ تدزكوي و اللقظ الأول هن المعررفيونفك, زوينااقن 
خبر الزّهْريٌّ مِن طُرُقِه المُختَلِفةِ أنّ هذا اللفظ إِنّما حَكاه أبو بكر عن نفسه و لم 
تنه ل السو لاك الله عللتضن انقو اتفال :ان القرك رد تعر ما لايد 
إلا لهذا الحَيّ مِن قَرَيسٌ). 

ولو سُلَّمَ هذا اللفظٌ على عِلَاتِه '» لم يكن أيضاً فيه حُيَةٌ و* دليلٌ؛ لأنّ القائل 
قد يَقولُ: «هذه الولايةٌ لا تَصلّحٌ إلا لقُلانِ» إذا كان أقوَمٌ بها مِن غيره و أولئء و إن 
جارّت” في غيره. و هذا اللفظ لا يَكادُ يُسِتَعمَلُ إلا في التفضيل و الترجيح. و لا 
جتني اماي لحرو برشي الجرار 

ومدواكدة أ مما عه ْ 
[تمني عمر منح الخلافة لسالم» مع أنّه ليس من قريش] 


14 لاحت الكتاب - بعد كلام لا وجة لذكره” -: 

.١‏ ش «داو الحجري: - «إن». 3 في المطبوع والحجري: - «الأوّل)». 
: فى المطبوع: + «صلى الله عليه و اله). و هو سهو. 
. على علاته. أي على كل حال. الصحاح. ج 4. ص 1/1ا17(علل). 
. فى البء ج. ص. ف): - «حجة و). 0 فى ابء ج» صء ف»: «و إن جاز». 

راجع: المغني» ج ٠القسم‏ الأوّل). ص 774 - 7150. و الكلام الذي ترك المصئّف رحمه 
الله ذكرّه يحتوي علئ إشكالات علئ دلالة الخبرين المتقدّمّين الدالين علئ إمامة قريش 
و جواب القاضى عليهما. و قد تقدّمت إشكالات المصئف علئ سند و دلالة هذين الخبرّين 
وان ديا اا إلى التعرّض إلى إشكالات جديدة. كما احتوى الكلام الذي حذفه 
المصئّف على السؤال عن مزيّة قريش علئ غيرها حتّى انحصرت الإمامة فيهاء و لاا وجه 


> 


جد احم 0 


و 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش 6م 
فإن قيلَ ': فقّد رُويَ عن عُمَرَ ما يدل علئ خلافٍ ذلكَ. و هو قوله: «لَو 
كان سالمٌ " حَيَا ما تَخالّجَني ' فيه الشّكوكُ» ' و لم يكن من قُريشٍ. 

قال: 
قل له: ليس في الخبر بيانٌ الوجه الذي لا يَتَخالَجُه الشكّ فيه. و يُحتَمَلُ 
أن يُرِيدَ أن يُدخْلَّه في المَسْوّرة و الرأي دون الشورى. فلا يَصِعّ 1 
يُقدّحَ به فيما قلناه”؛ بل لو تَبَتَ عنه النصٌّ الصريحٌ في ذلك. لم يَجُرا 
أن يُعتَرَضَ به" علئ ما رُوّيناه في الخبر". 


و 
0 


0 


<> للتعرّض لهذا البحث عند المصئّف؛ لأنّه يرئ أنّ الإمامة في الأئمّة المعصومين من قريش. 
ومزيّة المعصوم واضحة علئ غير المعصوم. 

.١‏ فى المغنى: «فإن قال». 

". هو سالم بن عبيد, و قيل: ابن معقل, مولئ أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» كان من أهل فارس 
من إصطخر. هاجر إلى المدينة قبل النبي صلَى الله عليه و آلِهء فكان يْمٌ المهاجرين بالمدينة. 
و فيهم عمر بن الخطاب و غيره. شهد بدراً و أحداً والخندق و المشاهد كلها. قتل يوم اليمامة. 
أسد الغابة ج ”. ص 150؛ سير أعلام البللى ج ١‏ ص 1717 الإصابة ج 7 ص .١١‏ 

و فى «د» و المطبوع: «ما يخالجني»). 

د أحمدء ج اء ص .35٠١‏ ح 174؛ تاربخ الطبري, ج 54. ص 77!؛ الكامل لابن الأثير. ج ”. 
ص 16؛ جامع الأصولء ج 17 ص 47١‏ الرقم ١44؛‏ معجم الصحابة ج 4 ص 7084 الرقم 
7 الاستيعاب. ج ”. ص 038. الرقم 88١‏ أسد الغابق ج 7. ص 1017, الرقم 1847؛ شرح 
نهج البلاغة لابن ابى الحديد. ج 2١1‏ ص 110؛ كنز العمال. ج 0. ص ”7الا, ح /1571. مع 
اختلاف فى الألفاظ. 

6. في 55 صء. ف»: «أن يدح فيما قلناه به»). 

1. فى المغنى: «يجوز) بدل «لم يجز). 

/ا. في ١ج‏ ص. ف)»: «لم يُعترض به)ء. و ف ا«(نب»: «لم يُتعرّض له» كلاهما بدل «لم يجزان 
يُعترض به1. 

4. المغنى. ج 7٠١‏ (القسم الأوّل). ص 3776 775. 


١ “//ا‎ 


32 الشافى فى الإمامة / ج 4 

يقال له: هذا تاويل مّن لم يعرف الخبر المَرويّ عن عمَّرَ على حقيقته. او مَن 
يَعرف ذلك و يَظنٌ أن مَن قرأكلامّه لاي َجِمَعٌ بن و بِينَ الرواية و يُقابلها | به؛ و في 

. 1 ٍ م اد 5 ع 7 اس 5 يٍّ 
الخبر ‏ علئ ما نقله جميع الرواةِ - تصريح بالوجه الذي تمنئ حضور سالم له 
و أنه الخلافة دون المشو و و اراق 

و قد رَوَى الطبّريٌّ فى تأريخه عن شيوخه مِن طُرُقٍ مُخْبَلِفةِ أنّ عمَرَ بن 
الطاب لاطي قيل له: نا اميد المؤه الو ايتخلقت؟ قالامن استخلق"؟ لو 
كانَ أبو عُبَيدةَ بن الجَرّاح حَيَاً استَخلفتُه فإن ساني رَبَى قلتٌ: سَمِعتٌ نَبيّكَ عليه 
السلام يَقولٌ: «إنّه ا هذه الأمّة). و لو كان سالم مَولى م ديه انض م 
استَخلّفيّه فإن سألنى رَبَى قلتٌ: سَمِعتٌ نَبِيّكَ عليه السلامٌ يَقولُ: (إنّ سالماً شَدِيدٌ 
الحُبٍّ للّه). فقَال له رَجلٌ: أَدُلَكَ عليه؟ عبد الله بنٌ عُمَيَ فقال: قائَلَكَ اللَهُ وَ الله ما 
أَرَدتٌ اللّهَ بهذا؛ وَيِحَكَء كَيفّ أستَخَلِف رجلاً عَجَرّ عن طَلاقٍ امرأته؟!؟ 

وروك ابو الحَسَنٍ احمد بن يَحيّى بن جابر البَلاذْريٌ فى كتابه المعروفي 
ب«تاريخ الأشرافٍ» عن عَفَانَ بن مُسلِم. عن حَمَّادِ بن سَلْمَهَ عن علىٌ بن زَيدِء عن 
ابي رافع: أن عَمَّرَ بنَ الخطاب كان مُستَيِدا إلى ابن عباس و عنذه ابن عمَّرَ و سَعيد 
.١‏ فى «ج. صء ف): «تقابلها». 


فى ا(بء جء صء. ف): «الوجه». 
فك (بء ج؛ ص»ء ف»: رأ لا تستخلف؟ فقال: لمن امغشافق: 


ياد ١‏ سد اللحمم 


: فى «بء ج, دء ص ): «أمير). 

60. في «ب. جع صء. ف): «حيا ايضا». 

1 تاريخ الطبري. ج ". ص 597, حوادث سنة 57؛ الكامق لابن الاثير ج 5 ص 6. و تقل ابن 
حجر مسألة طلاق ابن عمر لزوجته حيث قال: «لأنّه في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
طلّقها في الحيض. فقال صلَّى الله عليه و سلّم لعمر: مره فليراجعها». الصواعق المحرقة 
سن 1 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش /اى/ 


الي : 1 مالك ل أشرث برل من الشسيميئ تمتك انا 


بعلت ا 57 ا سالم 00 ايا ني 


تقال :يا أميرَ المؤمنين» فأينَ أنت عن عبلٍ الله بن عُمَر؟ 

قال لاا تدك اللذ بو اللمتمنا )رقت اللكهاء «أنتخلف رخلا لى تحييق أن تطلق 
امرأنّه؟! 

قال عَمَانٌ: يَعني بالرجلٍ الذي أشارَ عليه' عبد اللّه بن ء عمو الفكير: ين شية . 


.١‏ فى «ج. دء صء ف): اسعد بن زيد). و هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 
القرشي العدويء صهر عُمر و ابن عمّه. أسلم قبل دخول رسول الله صلَى اللّهِ عليه و آله دار 
الأرقم. و هاجر و شهد أحداً و المشاهد بعدهاء و لم يكن بالمدينة زمان بدرء فلذلك لم 
يشهدهاء و ضرب له رسول الله صلّى الله عليه و آله بسهمه يوم بدر؛ لأنّه كان غائباً بالشام. 
وكان إسلامه قديماً قبل عمر. و كان إسلام عمر عنده. توفي بالعقيق, فحُمل إلى المدينة في 
سنة خمسين. و قيل: إحدئ و خمسين. و قيل غير ذلك. وعاش بضعاً و سبعين سنة. و قيل غير 
ذلك. الطبقات الكبرى لابن سعد. ج “ا ص 4/ا؛ الاستبعاب» ج 1ص 7!؛ مختصر تاريخ 
دمشق, ج 4. ص 198؛ الجرح و التعديل, ج ؛. ص ١؛‏ أسد الغابة ج 7 ص 5817؛ الإصادة. 
اج 5,. ص 1]؛ تهذيب التهذيب. ج ص 0 سير أعلام البلاء. ج الواض 2 ١١‏ 

فى «ف): + «من». ”. فى (صص): (اسعد). 

فى «ج؛ ص»: المجعلت». 0. في اج ص): + ااو. 

1 فى «ج. ف:»: «إليه». 

الطبقات الكبرئ. ج ". ص ١11؛‏ تاريخ الطبري . ج 4. ص 7738؛ أنسابٍ الأشراف. ج .3٠١‏ 
ص .85١‏ و ج ١١ص‏ ٠ل؛‏ الكامل لابن الاثير. ج ”. ص 16؛ شرح نهج البلاغة. ج ل 
ص 0١19؛‏ تاريخ الخلفاء. ص 170. 


يجا اعم قا اه 
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848 الشافى فى الإمامة / ج؛ 

وعذاد كنا بعري 1ن نحت الع عاك انازاه تتعرت كان كن 
أبا عُبَيدةَ لذلك '؛ فأيٌّ اريل فق امهنا سرع وانيانة 

و أَسنا ندري ما تَقَولُ في جل بحضرته مِثلُ أميرٍ المؤمنينَ عليه السلام 
و مَنزلنُه في خلال ' الفَضل ث مَنزِلته و باقى أهلٍ الشورى الذينَ كانوا في المَضلٍ 
الظاهر علئ أعلئ طبقاتِه تم يَتمئّى مع ذلك حضورٌ سالم تمن مَن لا يَجِدٌ عنه 
توا فار الك لايل تر طن سوورا دول الماع 

و لو كان تَمنِيهِ لحُضوره إِنّما هو للمَسْوَرةٍ و الرأي -علئ ما ادع صاحبٌ 
الكتاب و أصحابّه, و إن كانّت الأخبارٌ المَرويّةٌ تَمنَعُ مِن ذلك لكان الخَطبٌ أيضاً 
جَلِياد لأنا نَعلّم أنه لم يَكُن في هذه الجماعة التى ذَكرناها إلا مَن مَولاه يساوي 
سالماً إن لم يَفضلْه في الرأي و جَودةٍ التحصيل؛ فكيفٌ يَرعَْبُ عنهم في الرأي و 
اختيار مَن يَصلّحُ للأمرء فيَتلهّف ' علئ حضور مَن لا يُدانيهم ”في علم و لا رأي؟ 

فإن قيلَ: كيف يَجو رُأن يَطلْتِ حُمَرُ سالما ويه الخلافة, و هو بالأميٍ يَشْهَةُ 
بأنَ الب صَلَّى الله عليه و آلِهِ قالّ: دن الأئمَة مِن قُرَيش» و يَدقَعٌ الأنصار بهذه 


.١‏ فى «ب)»: «كذلك)». 

؟. فى «سب): (ينبغى). 

0 في «بء. ص »: اجلال». 

غ. فى «د»: «الفصل». 

60 فى اب جء ص.ء. ف): - «و). 

ٍ هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و في المطبوع: «إلاامن هو لا يساوي»؛ و هو سهو. 
٠‏ فى البء جء ف» والتلخيص: «و يتليّقف». 

. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لا يدنيهم». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «لتولية». 


فخ #4 6ح اك 


قل قن تزف :فى :ل لأ من لزي 5 


الحْجَة عن الأمر؟ و هل يَدُلّ ذلك إلا علئ ما قُلناه مِن أنه أرادَ المَشوّرةَ و الرأيّ؟ 
لأنْ المُنِحَرِفَ عن عُمَنَ المُدّعىَ لفسادٍ إمامتِه. لا يُمكِنّه أن يَدفَعَ عقلّه و فرط 
تحصيله. و أنّه ممّن لا يُنَاقِضُ علئ رُوْوسٍ الأشهاد. 

قُلنا: َس يَجورُ أن يُدهَمَ المتقولٌ مِن الرواية» المعروف منهاء بأنْ الأمر كان 
يَجبٌ أن يكونّ علئ نخجلانفٍ ' ما تَضمّدّته. و إنّما يُتَوّلَ ' المُحتَملُ مِن الكلام؛ و قد 
ضمت الأخبارٌ المَرويّةٌ في هذا الباب ما لا يَسوغْ معه هذا التأويلٌ المُتَعسّفُ 
المُضمَجِلٌ؛ فلم يَبقَ إلا أن يُيّنَ عُذْرٌ عُمَرَ في هذا القول و يُحِمَعَ بِينَ قوله هامّنا 
و' قوله يَومَ السّقيفة. 

و أَحسَنٌ ما يُقالُ في ذلك. و أَدخَلّهِ في تنزيه عُمَرَ عن المُناقضة: أن يكون 
الخبرٌ الذي يَتتضمنُ ' حصرَ الإمامة في قُرَيشٍ لا أصل له و لم يَجر له ذكرٌ يوم 
السّقيفة على ما بيّنا أنٌ الروايات المُتَظاهِرةَ وَرَدَت به؛ فقّد مضئ مِن شَّرجِها و أنّها 


خاليةٌ مِن الاحتجاج به ما فيه كفاية'. 


[بطلان الاستدلال بالإجماع على حصر الإمامة في قريش] 
نم حَكئ صاحبٌ الكتاب عن أبى علي أنّهِ كان يَسنَدِلٌ على أنّ الإمامة لا تَصلّحُ 
إلا في فْرَيشٍ بطريقة أخرئ, و هي: 


.١‏ في ب ج» ص. ف)»: «بخلاف)». 
. فى اب. صص. ف): «تتأوّل». 

ا في الب جء ص. ف): «و بين». 

: في ا«لب. جء ص. ف): اتضمن». 


60 كذاء و لعل الصحيح: «ولم يَجرِ). 


1. تقذمت فى ص 57 /ا/. 


يمد الا الحم 


0 


0/1 


4 الشافى فى الإمامة / ج64 
نهم أجمّعوا قديماً على أنّ قُرِيسَاً تَصلَّحُ للإمامة. و لا إجماع أن 
الأفافة صلم فى غيرها ,بو لا تحور قداث الاقاطه ري تك شي 
م او وء وات أ اس 2 ع ا 0 
فيَجبٌ لذلك ان يُكون الاإمام مِن قَرَيشٍ . 

قال له: هذا مِن رَكيكِ الاستدلالٍ و ضَعيفِه؛ لآنهم و إن أجمَعوا على أنّ 
ريشا تَصلّحٌ للإمامة و ليس هذا مَوضِعَ الخلافء فلّم يُجمِعوا على أن غيرّها 
7 1 ا دب “قن 5 : 2 000 رة : َ 7 راث د 
لا يَصلح و هو موضِع الخلافي. و ليس إذا لم يكن فى غير قرّيش إجماع 
وَجَبَ نفئُ الإمامةٍ عنهم؛ لأنْ الحقٌ قد تُبَتَ بالإجماع و غيره و ليس مقصوراً 
و قوله: «و لا يجو رُإثباتٌ الإمامة بِغَير حُجَةِ سَمعيّةِ) صَحيمٌ» إلا أنّه لّم ينف فى أ 
صَلاح غير فُرّيش للإمامة مِن الحُجَج السمعيّة إلا الإجماءً» دون ما عَداه؛ فين أينَ 
له" أله لاشجه شمف فى :للق ؟ 
علئ أنه يَرّمُه على هذه الطريقة -إذا! كات صَحيحةٌ ‏ أن يَكون' الإمامة 
مقصورة علئ وُلدٍ الحَسَنٍ و الحُسَينِ عليهما السلامٌ؛ لآنْ فيمّن عداهم مِن الناس 
الاؤطرر 0 جملا عن ملو غيرهم للإمامة, ولا اختلاف فيهم. ولا احد يدف 

.١‏ فى المغنى: فى غيرهم). 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 1؟. وفيه: «أن تكون من قريش». 

. فى ١اجء‏ صء. ف): «لا تصلح». 

. فى «د» و المطبوع: «لم يَبق من». 

. فى المطبوع و الحجري: - «له). 


.١‏ فى (ب. جء ص. ف)»: «إن». 


لا. هكذا في النسخ والحجري. و فى المطبوع: «أن تكون). 


يمد ١‏ سا الهم 


© 


1١ فصل فى اعتراض كلامه فى أن الأئمّة من قريش‎ .٠ 
و قد ألرّمَأ صاحبٌُ الكتاب نفسّه هذا الإلزام. و أجابَ عنه بما يَقَنَضى هَدمَ‎ 
استدلاله؛ لأنّه ' قالّ:‎ 
ولاعت ان بْتَ الشيءٌ إلا من جهةٍ الإجماع. بَل قد يتبث ' بغَيره؛‎ 
فلّيسَ الخلافٌ ا الفسادِء و إن كان الإجماعٌ أمارة ا‎ 
 همالك وهذا بِعَينهِ يُمكِنٌ أن يُقَالٌ له فى استدلاله, إلا أنه * أضاف فى خلال‎ 
إلى ذلك أن الإجماعَ الذي يُرِيدٌه إجماعٌ الصّحابةٍ و السَّلّفِ المُتقدّم.‎ 
١ 7 
و قد عَلِمنا أَنْهم لم يَطَلّبوا للإمامة العترة و لا اعتَقّدوا لها مَوضِعاً‎ 
أخَصَّ من قُرَيشٍء و إِنْما حَدَتَ الخلافُ مِن بَعدٌُ و هو خِلافٌ ممّن‎ 
يَطْعَنُ' في طريقة الاختيارٍ علئ ما تُقوله [من بَعدٌ]". و قد بِينَا أنه لا‎ 
.' ' نَصَّ في" الإمامة, فلم يَبِقَ بَعدّه إلا الطريقةٌ التي ' سَلّكناها‎ 


فيّقالٌ له فى ذلك: لَعَمري إِنّ الخلافٌ فى هذا '! الباب هو ممّن يَقولُ بالنضصٌ 





.١‏ فى اب): «التزم). 

31. فى (اب. ج» صء ف): (ابه) دل «لأنّه». 

1 فى «ج. ص» و المغنى: «قل ثبت»). 

: المغنى. ج ٠‏ (القسم الاوّل). ص 5727. 

6. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع والحجري: «لأنّه» بدل «إلا أنّه). 
في المغني: «فيمن طعن». 

. ما بين المعقوفين من المغنى. 

فى المغنى: «على». 

في المغنى: «فإذ صم ذلك لم يقو بعده إلا طريقة نسلكها». 
.٠‏ المغنى. ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 776 /5907. 

.١‏ فى ابءاج.ء ص. ف“:: «ذلك». 


و بم < هم 


0 الشافى فى الإمامة / ج 5 
و يُفْسِدٌ الاختيارَ؛ و إذا كان كلامّكَ فى هذا المٌصل لا يَصِحٌ إلا بَعدَ أن يَبطُلَ النض 
و يَصِمَّ الاختيانٌ فقّد تَقَدّمَ مِن الأدلة على صِحَةَ النصّ و فساد الاختيار ما 
فيه كفايةٌ '. 
و أمّا قوله: «إنّ الصحابةً لّم نَطلْبْ للإمامة العترة ' و لا [اعتَقَدوا لها]' مَوضِعاً 
1 72 وج ا نمه ا د 10 رمه 50 تح ود . 80ؤئ1أزو 1 
الإعراض عن مُنازَعةَ مَّن لم يكن من العترةء و تكرّرَ في ذلك مالا حاجة بنا 
إلى إعاديّه '. 


.77١ 709 تقدم فى ج .ص‎ .١ 

٠‏ فى ابء ج. صء ف): «لم تطلب الامامة للعترة». 

. ما بين المعقوفين من المغني. 

٠‏ فى ابء ج.ء ص. ف)»: «علئ سبيل الاعتراض». 

: في ١ج‏ ف): - «فى». 

1 في ١١اب.‏ ج» صء. ف)»: «فلا حاجة» بدل «ما لا حاجة». 


يحمدا ١١‏ لجسا الحم 


زىق 


. تقدم فى ج 7 ص 7977-7917 


]1١[ ![‏ 
اراي الوكين بات 
واب كا مه 
في هَل ' يَجِورُ الغدول عن قَرَي: 
درينين 


في باب الإمامة: أ 


00 0 ظ‎ ١ 
هكذا فى «د» وا 00 لنن ف‎ 
0 | لمغنى. و فى المطبوع‎ 
ي المطبوع و او ظ‎ 
« لحجري: «فهل». و فى‎ 
ب ج» ص ء و »: «هل»‎ . 


بدو ن (رة 
بدول «فى». 








به عد اسهد اكد 


ال ا ا 1 2 


[ القول بجواز نصب غير القرشي للإمامة عند خلوٍ قريش ممّن يصلح لهاء و مناقشته] 
حَكئ عن أبى عَلىٌ أنه كان يُجوٌرُ أن لا يوجَدَ في قُرَيشٍ مَن يَصلْح للإمامة. و أن 
ذلك إذا انمَنّ وَجَبَ أن يُنصَّبَ مِن غيرهم, و فَرَّقٌ بَينَ النََسَبٍ و بَينَ! العلم 
و العقل' و العّدالة: فمَالَ: ْ 
إن فقت القرشرة لانيو وو يجوز" أن بتصوامن قيرف الأنه لبس 
بوط واجب. و ليس كذلك باقي الوط لأنها وانشية..و.فقدذها 


اا .1 0 م عو وق ع6 
مؤتر؛ فلا يجوز ان يَنصّبَ للإمامة مَن تفقد فيه . 


نْ 3 0 َ ار 20702 اغب الا 
و حكئ فى اخخر الباب عن ابي عبدٍ الله الحَسَّينٍ بن على الببصريّ أنه «لا يَمِتَيْع 


“سس 


. فى (د): -(ابين). 

: هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «و الفضل» بدل «و العقل». 

: فى ابء ج. صصء ف): «فيجوز». 

. في «اب. ج. صء ف): افي الشروط الباقية». 

6. المغنى. ١ج <٠‏ القسم الأوّل). ص تقلا بالمعنئ. 

8 فى «ب. ج. صء. ف): : «أبي عبد الله البصري». وهو اتوضعد] لله اتسين نمت على 
بن إبرا هيم البصري. من شيوخ المعتزلة, و كان شيخاً للقاضي عبد الجبّار. وُلد فى البصرة 
سنة 784 هو توفي ببغداد سنة 4ه. وقد تقدم ذكره. و للمزيد راجع: طبقات المعت له 
ص ٠١١-060‏ المنتظم. ج لا. ص ١‏ ١؛ء‏ شدرات الذهب. ج ”3. ص 18؛ الاعلام للزركلى. 
اج 5ص 4غ ". 


يد ١‏ لجسا الحم 


045 الشافى فى الآمامة اج 


أن يُقالَ: إِنّه لا يَجِورُ أن يَحْلْوَ ' قَرَيسٌ ممّن يَصلْحٌ للإمامة؛ لمكانٍ الخبر»'. 
ثم سَأَلَ نفسّه فقالٌ: 
إن قيل: أ لا" قلتم أنّ الخبرَ يَتضمَّنُ* صِحَةَ وجود «مَن يَصلّحُ, ومن 
يلرّمُ العَقدُ له» فيهم” أَيَداَ؛ ِيَصِعَّ هذا" التكليف؟ 
قل له: إذا كان التكليف مُعلّقاً بشَرطِء فما الذي يَمنَمُ من أن لا يوجَدَ و 
لا يَلرّم' ذلكَ التكلي؟ و عند* ذلكَ يُرجَمٌ إلى الدلالة؛ فإذا وَجَبَ 
بالآيات التى ألو" الله عو وجل ٠"‏ فيها القياء باللعدود.و تضيت ١١‏ إنام 


١” 5 7 0 0 . 


م.م فإن قيل: فهلا قُلتم: إنّه متئ لم يوجَدْ فيهم '' مَن يَصَلَّحُ لذلكَ سَقَط 
0 5 5 2 2 ع 
التكليثُ في تصب الأئمّة؟ كما لو وُجِدَ كُلْ مَن يَصَلَّحُ لهذا الشأنٍ 


.١‏ هكذا في (اج. د. صء ف» و الحجري و المغنىي. و فى «ب» والمطبوع: «تخلو). 
؟. المغنى, ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص ١5؟.‏ 

". فى المغنى: «هلث. 

م في «د» والنظو والحجري: «متضمن». 

0. فى «بء ج. صء. ف») و المغنى: «منهم). 

. هكذا في النسخ والحجري. و فى المطبوع: «بهذا). و في المغنى: -«هذأ)». 
فى المغنى: «آن لا يوجد فيهم فلا يلزم». 

. هكذا فى «د). و فى المغني بدون الواو. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فعند). 
. فى المغنى: «اوجب». 

6. في : صء ف) و المغنى: «تعالئ». 

.١١‏ فى «ب». ف): («و بنصب)». 

.١ 7‏ في المغنىي: «فواجب 9 يتضمّن من غيرهم إذا كانت الحال هذه». 

1 في المغنى: «منهم). 


5 > س< ‏ د وده 


9/ فصل فى الاعتراض علئ كلامه فى هل يجوز العدول عن قريش فى باب الإمامة‎ .١ 
مُخْتَلٌ ' العدالة لَسَقَط هذا التكليك".‎ 
ثم قال:‎ 
قيلَ له: إذا كان ما لأجله يَجبُ نَصبٌ الإمام من إقامة الحدود. و القيام‎ 
بالأحكام. و غيرٍ ذلكَ -لا يَخصٌّ ' حال وجود مَن يَصَلَّحٌّ لذلكَ فيهم”‎ 
مِن حال عدمه. فيَجِبٌ أن يُكون التكليفٌ قائماً. [فَأمًا ما سألتَ عنه:‎ 
فلو صَّمَّ لكان التكليثُ ساقطأً؛ لأنّه يجري مَجرئ تكليفي ما لا يُطاقٌ؛‎ 
. من حت لا يوجَدٌ مَن يَصَلَّحُْ لذلك]'‎ 
يقال له: إن المَذهبَ الذي حَكَيتَه عن أبى علي يَبِعُدُ عن الصواب؛ لأنّه لمًا أجازَ‎ 
أن يَخلوٌ" قُرَيشٌ ممّن يَصِلّحُ للإمامة أجارٌ أن يُنصَبَ مِن غيرهم. و لّم يُجر ذلك‎ 
فى باقى الشروط. و نحن تُبيِّنُ أن ذلك مُناقضة؛ لأنّه إذا كُنا إِنْما نَرجم فى أوصافٍ‎ 
- الإمام و شروط إمامته إلى النصّ و السمع -علئ ما تَذهَبٌ أنتَ و أصحابك إليه‎ 
ولك ريوار اق مه لمات جه على جد ولج لاله تون اند عرد لان‎ 
شَرط الإمام أن يَكون مِن قُرّيشء كَما دَلْ على أنّ مِن شَرطِهِ العَدالةَ و العلمَ‎ 
المخصوص. و نَحنٌ نَعلّمُ أنّ هذه الصفات لم تُحصَدْ” فى هذا الباب إلا بما‎ 


.١‏ فى «بء. د): «محتمل). 

7 في المغنى: «ليس فيها هذا التكليف» بدل «لسقط هذا التكليف». و فى «ب. ج. ص. ف“0: - «هذاأ». 
". فى المغنى: «لاا يختص». 

30 فى اندع والمتض: «وجوده). 


0. فى المغنى: «منهم». و فى اب. ج. صء ف): - «فيهم». 

. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .51١‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 
/ا. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «تخلو». 

4 


. فى اب. د. ف)»: «لم تخص». 


كرض 


م1 الشافى فى الإمامة /ج 6 


5 
1 


تَقََضِيهِ ! المصلّحةٌ. و كأن ' المصلّحة تَقتَضى كَونَ ل 
من أو طقف تجو ةنق مِن غير قَرَيشٍ إذا لم نَجِذ” فُرَسْيَأء و لم 

جر أن يُقيه” غير عالم أو غيرَ عَدلٍ إذا لم جد عالماً عَدَلاً؟ 

وقولدة «هذا شَرطٌ لبد منه. و هذا شَرطٌ منه يد اقتراح؛ لأَنّه'" لاافرق صنه و ثب 
ف كبرو قال ووالئاى اين لهو لتك مواقي اقوط فعا تنجو كر ذلك 
غيدُ صَحيح؛ لأا إِنّما نَعلّهُ أنه لابُدٌ منه من حَيتٌ اقتضاه* النصٌ و عَلّْت الإمامةٌ به: 
وهذه الطرهة حاف ثبائر الفتروطك لاوج لتتسينيها: 

على أنّ صاحبّ الكتاب بتحقيقه قولّ أبي عَلَىٌ و ارتضائه له ناقضٌ لِما اسَدَلٌ 
به - في هذا الكتابء في باب الإجماع* ‏ علئ أَنّه لا بد في كُلْ عَصر مِن إثباتٍ 
وعد اف "مر اللا رس ل رنوت مسي 11 
هُناكَ علئ هذا بِقَولِه تعالى: «ق مَنْ يُشاقِقٍ الوَّسُولَ؟ الآية "لووادض "أن توعدو 


.١‏ في «د»: «لما تقتضيه). و فى اج» ص.ء. ف» و الحجري: «بما يقتضيه). 
3 في ١لب.‏ ج. صء. ف) و الحجري: «فكأنٌ». 
7 فى المطبوع: «أن نقيم». 
1 فى (اج» صء ف): «لم يجد). 
60. فى المطبوع: «ولم نجز أن نقيم). 
٠‏ فى الب» ج» ف): «لم يجد). 
: في ابء ج» ص » ف): - «لأنّه). 
: في «ص» والمطبوع: «اقتضاء). 
1 المغنى. ج 17. ص 177-107. 
٠‏ . هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: + «له»). 
١‏ النساء .١1١6-:)4(‏ 
فى المطبوع: «و ادعاء). 
”3 . فى «د) والمطبوع: «توعدها». 


م شح يد 


.١‏ فصل فى الاعتراض علئ كلامه فى هل يجوز العدول عن قريش فى باب الامامة لل 


علئ ترك اتباع سَبيلِهم يقتتضي ان يُكونوا مُتمكنينَ فى كل عصر مِن اتباع سَبِيلِهم. 

م 7 ا 110 5( ل 1 مع لم ١‏ 
ولا يكونون مُتمكنينَ من ذلك إلا بوجود المؤمِنينَ في كل عصرٍ. 

و هو هاهُّنا يَقولُ: إنّ إيجابّه إقامةً الأئمّة مِن قَرَيشُ لا يَقتّضى وجود مّن يَصلَمُ 
للإمامة فى قُرَيش و إن كان إيجاباً و تكليفاً و يَجِعَلَّهِ ' مشروطاً بوجود من يَصَلّحُ 
لذلك. و هو مُناكَ مَنَعَ مِن هذا أَشَدٌ مَنع. و أحال أن يكون إيجابه اتباعَ سَبِيلٍ 
المؤمنيننَ مشروطا. 

و ا ا ص ار 
إعادته * و انها كذنا الآن العيبه” علئ وجه المُناقضة, و إلا فالخبرٌ لا يق : يقتضى بظاهره 
وجوة مَن يَصلّحٌ في فُرَيشٍء كما أن الآية لا تُقتضي وجو مؤمنين في كُلْ عَصر. 

فأمًا تَعلقّه - في الجواب عمًا سألّ عنه" نفسّه فخ أن التكليف: إذا كان معلتاً 
بشرط: فم الذي بَمَمٌ من منقوطه عند انتفاء شَرطه؟ -بالآيات التى أل لله تعال 
فيها إقامةَ الحدود و الأحكام, و أنّ ذلك إذا كان مُسَتَمِرَاً وَجَبَ أن يَستَمِرَ التكليف. 
و يُعدَل إلى غير قَرَيش إذا لم يوجَد فيهم من يَصلح للإمامة؛ فَعيد من الصواب؛ 
لأنّ الآيات التى ذَكَرَهاء إذا كانت موجبة لإقامة الحدودٍ و موجبة لإقامة مَن يُقيمُها 
على مُستَّحِقها. فإنّما توجبٌُ إقامةً مَن له صفةٌ مخصوصةٌ متى لم تَحصّلْ و لم 


.١‏ فى «ب. د. ص:؛: «و لا يكونوا». 
”. فى «بء. ج. صء ف): - «من ذلك». 
1 فى المطبوع والحجري: «المؤمن». 
3 فى «ب. ج. صء ف): «و جعله». 


6. فى اب. ج. ص. ف)»: «الاعادته». 

1. تقدم فى ج ”. ص 7104 و ما بعدهما. 

/ا. فى اج. ف): «أن لنمه). و فى اب): «أن نبيّنه). و فى «ص": «أن نثبته». 
1 


1 فى ااب. ج. ص . ف»: -وعنهة». 


كن 


٠١‏ الشافى فى الامامة / ج] 


يُمكِنْ تحصيلٌ ' من هو عليها فيَنبَغى أن يَسقّط التكليف؛ كما لو قَدَرنا فَقُدَ مَنَ؟ 
يَخيِّصٌ بالعَدالةِ و العلم المخصوص لَسَقَط ' التكليف في إقامة الإمام؛ و إن كانت 
الأنالث الكتشكنة لأقافنة الاحلود تابعة. 1 

فإن قَلتَ: علمى بوجوب إقامة الحدودٍ و تنفيذٍ الأحكام, و أن ذلك موجبٌ* 
تدس عرلادى يكو به سق ين أن اجوز خلو اإرمان من عد عان,” 
يَصلّحٌ للإمامة. | 

قل لك: فألا كان عِلمُكَ بما ذَّكَرتٌَ يَمِنَعْكَ مِن أن تُجيرً' خُلوٌ الزمان مِن قَرَسئّ 
يَصلمُ للإمامة '؟ و ألا تَوصَّلتَ إلى الأمرّين تَوصّلاً واحداً؟ فإذا” جار أن يُعَدَّلَ عن 
الفُرَشَىَ عند فََدِه إلى غيره لأجل نَباتِ' التكليفيء فألا جار أن يُعَدَلَ عن العالم و 
العَدلٍ إلن غيرهما عند فقدِهما مِن أجل تبات ' ' التكليفي؟ ش 


[بطلان قياس الإمامة على الإمارة من حيث جواز تولي غير القرشي] 
قالّصاحبُ الكتاب: 
و قد بين صِحَةَ ما ذكرناه: أنّ الإمام يَجورُ أن يَعتَمِدَ فيما إليه على 
6 «ب. جء ص.ء ف): (و يمكن أن يحصل». 
فى المطبوع: - «من ). 
٠.‏ فى اسء ذ) والمطبوع: «يسقط». 
: فى ابء ج» ص » ف): «يوجب». 
: فى «ب, ج؛ صء. ف): - «عالم». 
١‏ فى الج ص»: «وأن يجوز). و ف (بء ف): «أن تجوز). 
/. فى المطبوع: رامق 
/ 
ب4 


يمد الحا امم 


زىي 


: في «(ج» صصء ف): «فإن». 
. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «إثبات». 
.٠‏ هكذا فى «بء. د). وفى سائر النسخ والمطبوع: لإثبات». 


٠٠١١ فصل فى الاعتراض علئ كلامه فى هل يجوز العدول عن قريش فى باب الامامة‎ .١ 


الصالحينَ من غير فَريضٍ» و ذلك مين | أنهم أهل القيام بهذه وار 
ولا يَجورٌ لو تَعذَّرَ عليه ' أهلٌ الصلاح أن يَعتَمِدَ " على القْسَاقٍ ؛ و ذلكَ 
بين التفرقة يِينَ الأمرين. و صَحَّ ما تُقوله نَحنُ”. 
و جُملةٌ القولٍ في ذلك أنّ كُلَّ شَرطٍ في الإمام لو فُقِدَ صَلّحَ أن يكون 
أميراً يقومٌ بما ِلَى الإمام. فِيَجبُ أن لا يَمتَِعَ علئ بعض الوجوو أن 
كو إماما جو كل قوط وقد لم تصلم أن يكوة امير اوسساكيا 
فيَجبُ أن يَمنّعَ" مِن عَقدٍ الإمامةٍ له [علئ كُلَّ وجد؛ و لذلكَ تقول إِنّ 
الفسقّ. و الجهل رين اضول الدين و الفِقهِ و العُبوديّة. و اختلال 
الأحوالٍ في العقل و الرأيء كما يَمَعُ من كونِه إماماً يَمنَعُ مِن الإمارة و 
القضاء؛ فلهذه الجُملةٍ يحب صب الإمام في غبر قرش إذا لم يوجَذ 
فيهم؛ و يَجورُ نَصبٌ المفضول إذا كان أقوَمٌ بالإمامةٍ من الفاضل...]” 
يَُالُ له: ِمَ رَحَمتّ أنّ الإمامً إذا جار أن يَعتَمِدَ على غير قُرَيش في الإمارة؟. ار 
أن يكون الإمامٌ غير قَرَشْيّ؟ و كيف تَكونٌ '! الإمامةٌ قياساً للإمارة فى هذا الباب 


.١‏ فى «ب):«ليبيّن). 

. فى «ب!: «علينا». 

: فى «ب): «أن نعتمد». 

. من قوله: هو ذلك يبيّن أنّهم أهل القيام...» إلى هنا سقط من المغني. 

. فى «د» و المغنى: - «و صح ما نقوله نحن». 

.١‏ من قوله: «فيجب ان لا يمتنع...» إلئ هنا سقط من المغني. و فى «ج. د): «و حاكما» بدل «او حأاكما». 
/. فى «د) والمطبوع: «ان يمتنع ). 

4. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 58١-7140‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 

8 فى «ب. ج. صء. ف»: «فى الإمامة». 

6ق فى «ج. دء ص. ف» و الحجري: «يكون». 


يحمد اليا الحم 


00 


"7 


06١‏ الشافى فى الإمامة / ج41 
و أحَدُ شُروط الإمام أن يَكونَ قَرَسْيّاً ‏ بلا خلافٍ بَينَنا و بِينَ صاحب الكتاب ‏ 
و لَيسَ مِن شّرط الأميرٍ أن يَكون قُرَشْيَاً فكان محصولٌ كلامه: إذا جارَ أن يُولَّى 
الأميرُ مع تكامّل شَرائطه المطلوبة فيه؛ فألا جار أن يُولّى الإمامٌ مع اختلالٍ بعضٍ 
شَرائطِهِ المطلوبة فيه '؟ و لا حَفاءَ بما فى هذا الكلام. 

لتاق كدق كل ترط ف الإقاء و قود ملح أن كران أميرا إنقوة بها لين 
الإمام] '. فيَجبٌ أن لا يَممَنِعَ على بعض الوجوه أن يكون إماماً؛ و كُلٌ شَرط لو فُقدَ 
لاا 1ن كرك مرا اريماك ١"‏ تفعك إن بده مع عقن لامافةه طش ييا 
ذَّكرناه؛ لأنَا قد ّنا المَرقٌ بِينَ الامارة و الامامة: و أن النّسَبَ مطلوبٌ فى الامامة دون 
الإمارة. على أنه مُقتَصِرٌ على دعوى مِن غير أصل رَدَ إليه كلامّه. 

فيّقال له: لِمَ رَعَمتَ أنّ الأمرّ على ما اذَّعَيتَ؟ و ما الدليلٌ على صِحَةٍ العَقَدٍ 
الذي عَقَدئَّه؟ على أن هاهّنا شَرطأ لو فْقِدَ صَلَّحَ أن يكون مَن يُفْقَدٌ فيه أميراً و إن 
لم يَصلَّحْ أن يكون إماماً؛ لأنْ مِن شَرط الإمامة عندّنا و عندّه أن يِكونّ بصيراً 
باختيار الخلفاءٍ و النائبينَ عنه. عالماً بمَن يَصلَّحُ لذلك ممّن لا يَصلَّحٌ له. و هذا 
الشرط يَصلَّحُ أن يَكونَ الأميرُ أميراً و الحاكمٌ حاكماً مع فَقَدِه. ولا يَصلْحٌ أن يكون 
إماماً مع فقده. 

على أنّ أكثّرَ أصحابنا لا يُسِلّمُ له ما ذَّكَرَهِ في الأمير؛ لأنّ عندهم أن المُضل في 
النََبٍ أَحَدُ جهات الفٌضل. ولا يَجورُ أن يُقدّمَ المفضولٌ في شَيءٍ منه على 


.١‏ فى ابء جء ص. ف): - «المطلوبة فيه». 
0 ما بين المعقوفين من المغنى. 

؟. فى «صص): «و حاكما». 

. فى المطبوع: «من» بدل «بمن». 


٠١٠١١ فصل فى الاعتراض علئ كلامه فى هل يجوز العدول عن قريش فى باب الامامة‎ .١ 


و د ل 0 00 000 
الفاضل. و مّن ذهب إلى هذا المَذهب يَتاوّل كل ما وَرّد عليه مِن إمارة غير 
3 لام اي , 0 ا عي 
ب 


[إجماع القائلين بالنصّ و غير القائلين به على لزوم تجدد أمر. حتّئى يصبح من يصلح 
للإمامة إماماً] 

نم ذَكَرَ صاحبٌ الكتاب بَعدَ هذا كلاماً في أنّ الإمامً يَجبٌ أن يكون واحداً في 
الزمان اللو اا ا ومويرات واي و ا 
و كلاماً فى أن م مَن يَصلّحٌ للإمامة لا يَصيرٌ إماماً إلا بأمر مُجدَّدٍ' '. وكُلٌ ذلك لا 


اسم 


. فى «د) والمطبوع: + «أن). 

1 في «د): «تتأوّل». و فى اب" والحجري: «يناول». و فى المطبوع: «يتناول». 

: فى «(د) والمطبوع: «نورد). 

: هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «إلا». 
فى «د» والمطبوع: «لا يكون). 

. فى «ب. ج. صء ف): - «إمارة». 

. فى (ج. صء. ف): ((يرد). 

فى المطبوع: «او بان يكون مخصوصا). 

1 في «د»: «بمن ليس له من النسب ما يفضل عليه». 

.٠‏ المغنى. ج ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 147-747, فصل فى أنّ الإمام يجب أن يكون واحداً في 
الزمان و ما يتصل بذلك. 

.١‏ المصدر السابق. ص 154-748 فصل في أنه لا يمتنع أن يجتمع فى وقت واحد جماعة 
يصلحون للإمامة. 

7. المصدر السابق. ص 500. فصل فى أن من يصلح للإمامة لا يصير إماماً و أنه لا بد من تجدد 

اموينة شمر ماقا 


يمد عد الحم هن 


0 


ان 


6١‏ الشافى فى الامامة اح 
خلاف بَيئَنا و بِينّهِ فيه و لا معنئ لتتبّعِه. 
إلا أنه عَوّلَ -في أنّ مّن يَصَلَّحُ للإمامة لا يَصيد إماماً بذلك. و أنه لابدٌ مِن تجِدَّدٍ 
أمر يَصِيرٌ به إماماً ‏ علئ أن قالَ: 
لا خلاف بَِينَ مَن لا تقول بالنصٌ في كُلَّ إمام أنه لا يَصيرُ إماماً بأن 
يَصلّحَ لذلكَ و يَجِتَمِعَ فيه الشرائط '. ْ 
و هذا لا معنئ له. و لا فائدةً ' فى إخراجه من يَقولُ بالنصٌ عن هذا الإجماع؛ 
أنه لا نجلاف فى ذلك بالإطلاقء و مَن يَقَولُ بالنصٌ يَذَهَبٌ إلى أنه ولا النضٌ أو ما 
يَقومٌ مامه مِن المُعجز لم يَصِر الإمامُ إماماًء و إن اجِتَّمَعَت فيه شَرائطٌ الإمامة و 
كمَلَت له خلالّها. و من يَقولُ مِن أصحابنا أن الامامةً مُستَحَقَةٌ . و أنها تّجري 


مَجِرَى الثوابء لا يَذَهَبٌ إلئ أنّه يَصِيرٌ إماماً نفس الاستحقاق؛ بل لا بد عندّه مِن 


.50١ المصدرالسابق. ص‎ .١ 

4 فى المطبوع: + (اله). 

١‏ تقدّم البحث حول كون الإمامة مستحقّة أولاء و إنكار المصّف رحمه اللّه لكونها مستحقّة 
فى ج ”. ص ٠‏ و مابعدها من هذاالكتاب. و راجع : أوائل المقالات. ص ”77 16. 


[11] 
فصل في الكلام علئ ما اعتَمَدَ عليه في 


عَدَدٍ العاقدين للإمامة 





لا ا ال 0 


1 2 


5-6 


قالّصاحتٌ الكتاب: 


و 


الها" قلنا الدا لذ بذانيع العقو امن “نيت نفك هيا كد مناه المالة تنضيه 
إماماً بأن يَصلّحَ للإمامةٍ فَقَط. فلا بد مِن أمر زائدٍ. و قد تَبَتَ عند كل 
مَن يَقولٌ بالاختيار أنه إذا حَصَلَ العَقدُ من واحدٍ برضا أربّعةٍ صارَ 
إماماً. و اختلّفوا فيما عَدا ذلكَ؛ فلا بدَّ فيما يَصيدُ به إماماً من دليلء فما 
قارّنه الإجماعٌ يَجِبُ أن يُحَكُمَ يه. 

ثُمّ عارّضٌ نفسّه بالزيديّةِ: و أجابَ عن الاعتراضٍ بِأنّهم قائلون بالنضّ على 


ضٍ الوجوه. و أنه إِنّما اعتَّبرَ إجماعَ من يَقَولٌ بالاختيار. 


صر 


يجا | ايحا | الم 


تم قال: 
فإن قيلَ: أ ليس في الناس مَن يَقولٌ ': «لا يَصِيدُ إماماً إلا برضا الكافةٍ 
من البلدٍ ' الذي يَظهَد فيه "»؟ و هذه طريقةٌ العامّة. 
قِيلَ له: ليس ذلكَ بمَذهبٍ يَتحصّلٌ فَيُذَكَر” و يُطْعَنَ به فيما قَدَّمناه مِن 


هكذا فى «ب,. جء صء. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: -«من». 


فى المغنى: + «إِنّه). 

فى ال «فى البلد». 

في المقت: ور 1ه و فى «دا والمطبوع والحجري: «يظهر به». 
في اب ج. ص. ف»: اقبلكم» بدل «فيذكر». 


كان 


م٠‏ الشافى فى الإمامة / ج 4 


الإجماع؛ لأنهم رُيّما' اعتّبّروا العامّة و إن خالَقَت الخاصّة صّهُ في ذلكَ, 
قالو | بإمامة الفاسق المهتوك إذا غَلَبَ '. 
ولعذها ان هو ةلفايها تنك ين شما الصيا به فى بيعة أن 
كر اميا نقد زر اد وها اريت سل ما نودم وكوي 
وات ينات د حدر التسرصا بي عد وبال حر اب خدينه . 
وانعيو خدير سارف ويفير عمد اعاريينا كردا في القصل الذي 
َبِلَ هذا'. 
قال: 
الو ا 


رَهم]' ' يَقَتَدْ ١‏ أنه 


000 بذلكَ؛ 0 دل 


مو 


.١‏ فى (ابء ج» ص.ء ف)»: «إنما». و في المغني: - «ربّما». 

.١‏ فى المغنى: «بإمامة الفاسق المفضول إذا غلبء و يجعلونه إماماً للغلبة لا للرضا». 
3 فى الجخ : «ما قل ثبست». 

1 اموي ٠٠‏ (القسم الأوّل). ص 7094 

6. تهدمت ترجمته فى ص 60غ. 

العامة عدون عن 60/. 

. تقدّمت ترجمته فى ص /- 7/4. 

0117ظ2ظ2 ةن من سرف 

. المغني؛ ج القسم الأوَّل)» ص 503. 

.)هّنأب١ فى المغنى:‎ .٠6 

.١‏ ما بين المعقوفين من المغني. 

1 فى البء ج» صء. ف»: «اقتضى ». 

*3. هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع و المغني: + «له). 


د > سح يندت 


الل 


7. فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة حال 
علّى التبخيتٍ '. و لا أن يُقالَ: إنّ طريقّه الاجتهادٌ؛ لأنّ المَقاديد" 
الجارية هذا المَجرئ لا مَجالَ للاجتهاد فيها؛ فلا بُدَّ أ مِن سَمع, لكنّه ؟ 
لا يَحِبُ تّقلّه؛ لأنّه استغني بالإجماع عنه. ْ 
وام را ري 
العَدَدِ ما يَزِيدُ علئ خَّمسة أو يَنقُّصٌ' لَعَقَدوا له؛ لأنّ' الذي قَدَّمناه' مِن 
مُقارَنٍ الإجماع له يَمنَعٌ مِن ذلكَ”. 


[نفى إجماع القائلين بالاختيار على عدد معيّن من العاقدين] 

يقال له: قد اديت الإجماعً في مَوضِع لا إجماعَ فيه. و الخلاف فيه ظاهرٌ؛ لأنّ 
كَثيراً ممّن يَقولُ بالاختيار يَذَهَبُ إلى أن الإمامة لا تَنعَقِدُ إلا برضا جميع الأَمَةِ 
و تسليمهاء ولا يَعتّرونَ في هذا عَدَدأَ مخصوصاً و الذاهبٌ إلى ما ذَكرناه مِن أهلٍ 
الاختيار أكثّرُ عَدَدأ ممّن يَذْهَبٌ فيه إلى العَدَدٍ الذي اعتبرَه صاحبٌ الكتاب. و ليس 
تزفية لوه الكقالة و تنه اهلها يمه حْجَةٍ في مِثلٍ هذا المَوضِع؛ لأنه اذَعَى 


١‏ و العو ا ون را جع: المحكم و المحيط 


31 06 «المعاذير». 

١‏ فى ابء ج. صء ف): «و لا بذ). 

. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «لكن». 

60. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «و ينقص». 

1آ. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «فإن». 

/ا. في ااباء ج؛ صص» ف»: «بمّناه»). 

4. المغنى. ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 511١ 77٠‏ و فيه: «لأنّ الذي قدّمناه من مقارنة ذلك أنه 


دسم هينه ' 
3 فى اب. ج. ص. ف»: «لها» بدل «لاهلها». 


ان 


١٠‏ الشافى فى الامامة اج 
الإجماءً. و إذا نَبَتَ خلافه بَطَلَت دعواه؛ سَواءٌ كانَ الخلافُ مِن ضَعيفبٍ أو قَوىٌ. 
عامَئٌ أو خاضئٌ. 

فأمًا قوله: «إنّهم رُبّما اعتّبروا إجماعَ العامّة و إن خالّقَت الخاصّةٌ فيه '» فلي 
هذا قولّ من يَعتَبمُ إجماعً جميع لان أ لأتهم إذا لم يَجعَلوا إجماعَ الخاصّة إذا 
خالقتهم العامّةٌ إجماعاً. فأولئ ' أن لا يَجعَلوا إجماعَ العامّة مع لاف الخاصّة 
حُجَةٌ و إجماعاً. 

و ليس بَميعٌ من يَذْهَبٌ إلى ما ذكرناه يُجِوّرُ إمامة الفاستي المهتوك , و مَن 
ذَهَبَ منهم إلئ ذلك فأسنا تَعتَرِضٌ' بِقَولِه. 
[مناقشة دعوى الإجماع على بيعة أبي بكر و أنها تمت ببيعة خمسة أشخاص] 

فأمًا ما اعتَمَدَه مِن إجماع الصّحابةٍ علئ بيعة أبي بكر و صِحَتِهاء و أنّها إِنْما 
انعَمَدَت فى الأصل بالعَدَّدِ الختضتو ص الذي اعتَبَره. 

فلّنا" فى ذلك كلامٌ” من وجوه: 

أوّلها: نا لا تلم هذا الإجماع؛ لأندنها كان 2000 


٠ 5‏ فى اابء ج. ص.ء ف)»: «و إن خالف الخاصة». 

١‏ هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: + الأنهم ربّما اعتبروا إجماع الأمّة و إن خالفت 
الخاصة فيه). و هو سهو. 

7 فى «ب. ج» صء ف): «فالأولئ». 

5 في الب. ج.ء صء. ف)»: «اختلاف)». 

. هذا إشارة إلى كلام القاضى المتقدم: «و ريّما قالوا بإمامة الفاسق المهتوك إذا غَلب). 

٠‏ في ااب»: افلسنا نتعرض». 

: في «صء. ف» والمطبوع والحجرىي: «قلنا». 

٠‏ في «بء ج» صء ف): «كلام في ذلك» بدل «افي ذلك كلام». 


د ف سم 


١١١ فصل فى الكلام على ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة‎ .١7 


و ثانيها: أن تُسَلَّمَه تم تبيْنَ أن لقائل أن يَقولّ: إِنْ إمامتّه نما صَحّت بالإجماع 
عليهاء لا بِعَقَدٍ النمر الذينَ ذَكَرَهم. ش 

و ثالتها: أن نَتجاوَرَ عن كُلَ ذلك و تَقول: لم إذا انعفدت إمامتّه بحَمسة لم يَجْرِ 
التمصانٌ مِن هذا العَدَدِ؟ و نحن تتكلّمُ على جميع ذلك. 

أمَا الوجة الأوّلُ: فالأولئ أن نَوْخرَ' الكلام 5 القصل الذي تَعتَرض 
به 'كلامّه في إمامة أبي بكر ؟؛ لأنّه أحَصٌ بهذا الخلافٍ ‏ مِن حَيتُ كان هذا المَصل 
كالمَرع على صِحَةٍ الاختيار و تُبوتِه و الخلاف فيه جار بَِينَ مَن يُوافْقُ على أصلٍ 
الاختيار. 


فأمًا الفَصلُ الثانى: فالكلامٌ فيه واضحٌ؛ لأنٌ أبا بكر لما صَفَق علئ يَدِهِ بالبيعة مَن 


م ءءء 1 َ 6 ,7 00 2 م 5-5 2 
سَبَّق إلى بَيعتّه لم يَبرَحَ مِن مَجِلِسِه ذلك عند من يَقول بصحة إمامته و ثبوت 


اختياره ‏ حنّئ بايّعَه جميعٌ أهل المّدينةِ؛ فمنهم مَن حَضَرَ السقيفة: و صَمَقَ على 
ضٍ 0000 و او و إزة. 7 5 1 5 500 و. ك1772 .هه 
يَدِهِ بالبتيعة » و هم جمهورٌ الانصار و المُهاجرين. و منهم من تاخرّ لغذر . فلم 
يباِيعْ بِيَدِهه و رَضي البّيعة بقلبهء و سَلْمّها و اذعَنَ بها؛ كامير المؤمنينَ عليه السلام 


2 / 200 0 1 200 7 و ٍْ 
عندهم ٠و‏ من تاخرّ مِن بَنى هاشم معه اشتغالا بتجهيز النبئ صلى الله عليه و اله. 


١‏ فى «بء. ص ): «أن يؤخرا. 

7 في («ج): «نعترضص فيه). و في «ب. صء» ف»): «يعترض فيه). 

'". ياتى فى ص ١77‏ و ما بعدها. 

1 في المطبوع: «اختص» بدل «أخصّ». و فى ابء ج صء ف»: «لأنّه أخص بها بالخلاف». 
. في «ص"؛: «لم يخرجا. 

. فى الب. ج. ص. ف)»: -«بالبيعة». 

. فى اب. ج. صء. ف): «و منهم من تعذر عليه الحضور). 

: في اابء جء ص. ف)»: -اعندهم». 


زف 


لد فى سم 


لاض 


يحل الشافى فى الإمامة / ج 6 
نمق ايز له أن إنافة الفمد كا عد دون أن يَكون إِنّما انعفدت بالإجماع الذي 
لم يَتراح عن بَيعةٍ من بِايَعَه ممّن ذَكَرَه؟ 

و قوله: نهم أجمّعوا علئ أنه صارَإماماً من أُوَلٍ ما عُقِدَ له و بالسبّب المُتقدّم» لا 
يُنافي ما ذَكرناه؛ لأنّ رضا الكافة و بَيعةَ الجَميع كان تالياً صَفقةَ! مَن سَبَّقَ إلى 
مُبايَعِتِه و لم يَكٌن بَينّهما زمانٌ» و الحالٌ ' التي جر فيها الحوضٌ لم يَنْقَضٍ ' إلا 
بالإجماع عليه عندّهم, و لم يَنقَصِل ' حال الإجماع مِن الكافة عن حال مُبايَعةٍ 
الأريفة اناق نعي 1ن تكن قل الاكوال تتفر "قينا قم ا عن رقنا 
الأرتعة و تسليمهم. برّمانِ يَجِورُ أن يَكون مُعتَبراً. 

و إدخالهم فى جملة العَدَّدٍ الذي به انِعَقَدَت الإمامة يديه حُضَير طريف '؛ 
لأن جَمِيعَ من رَوئ خبرَ السّقيفة لم يرو أن أُسَيدَ بنَ حَضِير سَبَقٌ إلى بيعة أبي بكر 
بل جماعة الأوسء و إِنّما بايَعَ في ججملتِهم لمّا بايّعواء بَعدَ أن قال بعضهم لبعض: 
١و‏ الى لض لتنا" الخزرَجٌ عليكم مَرَهَ لا زالت لهُم بذلك الففييلة عليكم) 
على ما شَرّحناه فى الخبر الذي اقتّصّصنا فيه قِصَّةَ! السقيفة على رواية الطبريٌ ' '. 


.١‏ فى «ب. ج. صء ف): الصفقة»). 

3 في الج ف“»: «فالحال». 

". هكذا فى «د). و في سائر النسخ: «لم يجز نقضها). و فى المطبوع: - «لم ينقض». 

؛. هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «لم تنفصل». 

0. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لم تنفصل». 

: فى المطبوع: «ثم» بدل «له). 

5 في الجء ص. ف»): (اعجيب)». و في اب »): (اعجب)». 

: في «د»: «ولتها». و في المطبوع: «وليها». 

: فى الب» جء ص. ف)»: ١‏ خبر). 

.٠‏ تاريخ الطبري» ج ١‏ ص 406 - 4044 حوادث سنة .١١‏ و قد تقدم نقل هذه الرواية بطولها 
ني 


اله ل حر حل 


١ 171* فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة‎ .١ 


فإن' كان العَقدٌ َم يَكمُل إلا بأُسَيدٍ بن حُضَيِ فهو لم يبايغ إلامع بني عَم 
و قومه. فيَجبَ فيَجبٌ أن يَكون ' بَيعةٌ بجميعهم مُعِتَبَرةً و لا يُقتَصَرَ على أربعة. 

ومن تمل خبرَ السقيفة, و ما زُويّ مِن كيفيّة وقد اله علِم أن مَن اع 
في صِحَةٍ إمامة أبي بكر أربَعة مخصوصة مُتحكمٌ مُقتّرِحٌ ما ' لا يَشْهَدٌ به؟ شَيء مِن 
الروايات. 

و يقال له فى المُصل الثالث: إذا سَلِم” لك أن إمامتّه انعفدت ببيعةِ واحدٍ و رضا 
أرّعة: مِن أينَ لك أنّ هذا هو العَدَّدُ الذي لا تُقصان منه'؟ و أكتَّدُ ما يَقَنَضيه ما 
اعمَبَرئّه " أن يَكونّ الإجماعٌ كاشفاً عن أَحَدٍ أمرّين: ما أن يتكون هذا هو العَدَّدَ 
المُراعئ فى عَمَدٍ الإمامة أو أن يَكون العَدَدُ المُراعئ داخلاً فى جمليّه. 

وليس لك أن تقول: إن الإجماع كما شف لى عن أن العيدة الفيعلزوت ل 
تجوز أن يزيد علن بها ذكرتف كذلك لا يجوز أن تقض عتة؛ 

و ذلك أن بِينَ الأمرين فرقاً واضحاًء و هو أن دلالةَ الإجماع تَمنَعٌ مِن أن يَكون 
العَدَدُ المطلوبٌ زائداً علئ ما قَارَنّه الما و قو اهالص لأنّه لو زادَ عليه 
لْخَرَجَ الإجماعٌ مِن أن يكون حُجَةَ. و ليس بمانِع مِن أن يَكونّ ناقصاً عنه؛ لأنّه على 
.١‏ فى «بء جء صء ف): لاو إن). 


”. هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تكون». 

". فى «د): («ابما». 

. في «د» والمطبوع: + «في». 

: فى «ب. ج. ص »: (اسلمت». 

. هكذا فى «د» و حاشية الحجري. د سائر النسخ و المطبوع: «فيه'. 
. فى ابء دء ص»): «مأ أعتبر به». 

في المطبوع: «من». و فى «دا: - «اععن». 


زى 


ئت ا م 2< 


"11/7 


ل الشافى فى الإمامة / ج 4 


و 
اه 


هذا الوجه لا يَخْرُجٌ مِن أن يكونَ حُجَهُ. و هذا يجري مجرئ تنفيذٍ الحاكم الحُحكم 
بشَهادةٍ أرئعة فى مَوضِع يُعتَبْرُ فيه شَّهادةٌ الإثنين» و تنفيذه بشَهادةٍ الغشرة ما يُعِتَبَر 


فيه تعقاةة الارتفة: و هذا واضح. 


[الاستدلال بشورى السنّة على كفاية بيعة خمسة لسادسء و بطلانه] 
ثم قال صاحبٌ الكتاب: 
ويدل علق لضا لت ١‏ م عع " نه عق وكا ند اانه يكم 
شورى بَينَ سِنَِّ و تقدَّمَ إليهم بأن يَجِتَمِعوا علّى الواحدٍ ' منهم. فصارٌ 
ذلك موافقا لما قدمناه: 


0 
6 
+ 


فإن قيلٌ: أ ليس قد رُويَ عن عُمَرَ أَنْه قالّ: إن بِايَعَ تلاثة و خالف اثنان, 
فاقتلوا اللاثنين؟ 
قيل له: إن سَيخَنا أبا عَلةٌ قال : «إن هذا الخبرَ من خياد الاحاد. 
ولا شَىءَ يُقتضى صِحّته» فلا يَجورٌُ” أن يُطْعَنَ به فى الإجماع الظاهر 
الذى قَدَّمناه. 
قالَ': و لو صَحَّ لَقُلنا": «إنّ الإمام يَصيئُ إماماً ببيعةِ ئلانة» لكِنْ 
.١‏ هكذا فى الب. ج. صء. ف» و المغنى. و فى «د) والمطبوع: «ما كعة 1 
7. فى المغنى: «صنع». 
". هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع والمغنى: «واحد» بدل «الواحد)». 
دفن المقتى تاقد قالتشيخنا ابو غل:»: 
6. فى المغنى: «فلا ينبغى». 


. فى البء جء صء ف)»: «و إن صح قلنا». 


7. فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة ١16‏ 
و ذَكَرَ ‏ يعني أبا َل أن الخبرَ يُمِكِنٌ أن يُحمَلَ علئ أنه أرادَ: إن امتَنعَ 
ائنانٍ بَعدَ الرضاء و خالفا علئ جهة شَقٌّ القصا و طَلَّبٍ الفتنق. ‏ “«/زاام 
فاقتّلوهما؛ لأنّ القتلّ لا يسِتَحَقٌ إلا على هذا الوجه." 
ُقَالُ له: من أعجّب الأمورأَنّكَ صِرتٌ إلى ما هو دليلٌ عليك فى فَسادٍ ما اعتَبَرئّه 
فى العَدَّدٍ المخصوص الذي راعيتّه فى عَقَدٍ الامامة فجَعَلتّه دليلاً لك. ومن لك" 
بأن تَخْرْجَ ‏ مِن قِصَّةٍ الشّورئ كفافاً؛ لا* لك و لا عليك؟ لأنّ عُمَرَ لمًا نص على 
أهلٍ الشورئ لم يَجِعَلٍ العَقدَ ثابتاً برضا حَمسةٍ لواحدٍ' حتّئ قال «إن خالفٌ واحدٌ 
لحمسة“ فاقثّلوا الواحدّء و إن خالٌَ اثنان لأرّعة” اتّمَقوا على أَحَدِهم' فاقتّلوا 


الإثتين» ' ' فجَعَلَ العَقدَ ماضياً بقل مِن سِنّةِ و هذا بخلافف ما اعتّبّرتموه وادَّعَيتم أن 


.١‏ فى المغنى: «لكنه). 

3 المطاق) - ٠(القسم‏ الأوّل). ص 3771١‏ 577. 

١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «دلك)». 

. فى ابء ج. ف): ايخ رج). 

6. فى «د): - «لا». 

: ف انيع حو ننه «أوواحد). 

. هكذا في النسخ. و فى المطبوع: «الخمسة». 

هكذا فى «د). و فى ابء ج. صء ف): «أربعة). و فى المطبوع: «الاربعة». 

: هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «على أحد). 

6 تاربخ الطبري» ج غ.ء ص 4؛ الطبقات الكبرى؛. ج 3. ص ٠؛‏ تاريخ السعفوبى. ج 3 
ص ١1١؛‏ انساب الاشراف. ج 4. ص ,.050١‏ وج .٠١‏ ص 19!؛ التنبيه و الإشراف. ص 707 


ف بم <١‏ مما 


07 ؛ البدء و التاريخ. ج 5. ص 190؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج .١‏ ص 187؛ 


الكامل لابن الأثير. ج ”. ص 17؛ تجارب الأمم. ج .١‏ ص 418!؛ الفخري. ص .٠١7‏ مع 
اختلاف فى الألفاظ. 


حل الشافى فى الإمامة / ج 6 
١ 000‏ 
لم لا 

00070 ام ار اران ب 

والطريق واحد؟ 

7 م 8 7 1 6 7 ع هر ا ع - < 5 ِ 7 520 
وقد رَوَى الطبّريّ فى تاريخه ان عمَرَ قال لأبي طَلحة الأنصاريٌ ' لمّا يَيْسَ 
مِن نفسه: «يا با طَلحةً»' إن اللَّهَ طالّما أَعَرَّ الإسلامٌ بكمء فاختّة” حمسينَ رجلا مِن 
الأنصار. فاستحِتٌ هؤلاء الوَهط حتّئ يختاروا رججلاً منهم» و قالّ للمقداد بن 
الأسوّد: «إذا وَصُعتمونى فى حُفرَتى فاجِمَمْ هؤلاء الرّهط في بَيتِ حنّى يختاروا 

5 فقد تقدّم فى ص ٠١8‏ أنّ الذي جرئ فى السقيفة هو بيعة واحد و رضئ أربعة. فهؤلاء 
خمسة:. و يكونون مع المبايّع بالإمامة سنّة. بينما الذي قرّره عمر في الشورئ كفاية أقل من سنّة 
و ذلك في صورة ما لو قتل واحد أو اثنان منهم. 

١‏ . فى اب جء ص ): : +«بن الخطاب». 

و زيد بن سهل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصاري الخزرجي النجّاري, و أَمَه عبادة بنت 
مالك بن عديء و هو مشهور بكنيته. و هو زوج أمّ سليم بنت ملحان أُمَّ أنس بن مالكء و كان 
يرمى بين يدي رسول الله صلَّى الله عليه و آله يوم أحد. قال المدائنى: مات سنة إحدئ 
و خمسينء و قيل سنة أربع و ثلاثين. وكان رسول الله صلى اللّه عليه و آله يقول: «صوت أبي 
طلحة فى الجيش خير من مائة رجل». و قتل يوم حنين عشرين رجلاً و أخذ أسلابهم. الطبقات 
الصحابة؛ ج ص غ٠6‏ الرقم 3 الاستيعاب» ج 5 ص 2,007 الرقم :6 وج ث2 
ص 177 الرقم 000؟ تاريخ مدينة دمشق, ج 214 ص 341 الرقم /7777؛ أسد الغابة ج 7. 

؛. هكذا فى النسخ. و هذه لغة صحيحة. و فى المطبوع: «يا أبا طلحة». 

6. فى اب): فأ خبر). 


؟. فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة يحل 
رجحلا منهم). و قال لصَهَيب 1 «صَلََ بالناس ثُلاثة يام ٠‏ وأدخل عليًا وعتمان 
و الَبِيرَ" و سّعداً وعبدٌ الرحمن بنَ عَوفٍ و طَلحة -إن قَدمّ و أحضِئ عبد الله بن 
لوا ار ير يي اع ميت ورا 
منهم و أبئ واحدٌ فاشدَْ * رافنه باو اضرب رأْسَه” - بِالسَّيفيء و إن اتفَقّ 
أربَعةٌ فرضوا رججلاً منهم و أَبَى اثنان فاضرب رُؤْوسَّهماء فإن رَضِىَ ثَّلاثةٌ منهم 
راد و ئَلاثةٌ رجلا منهم فحَكّموا عبدَ الله بنَ تَمَرَِ فأ المَرِيقّين حَكَمْ له 
فليّختاروا رجلا منهم, فإن' لم يَرضّوا بحُكم عبدٍ الله بنٍ عُمَرَ فكونوا مع الذينَ 


فيهم عبدٌ الرحمن بن عوفٍِ)»”” 


١‏ . صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمروء أبو يحيئ. و يقال أبو غسّان النمري. صاحب رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله ممّن شهد بدراًء و هو المعروف بصهيب الروميء كان من أهل 
الموصلء فسبته الروم و هو صغير ٠‏ و أعتقه عبد اللّه بن جدعان, و يقال: هو حليفه. روئ عن 
النبن صلى الله عليه و اله احاديث,. و قدم الجابية مع عمر بن الخطاب. قال الواقدي: كان إسلام 
صهيب و عمّار بن ياسر فى يوم واحد. و أوصئ إليه عمر بالصلاة بجماعة المسلمين. و مات 
صهيب بالمدينة سنة 8ه في شوّال و ذفن بالبقيع. الطبقات الكبرى؛ ج 7؟. ص 4 الرقم 
حلية الاولياء. ج ١ص 10١‏ الرقم 10؛ معرفة الصحابة. ج ص 35 الرقم ٠560١؛‏ 
الاستيعاب. ج ”. ص 2777 الرقم 1777؛ تاربخ مدينة دمشق, ج 115 ص 7304 الرقم 5900؛ 
أسد الغابة ج 7. ص 418) الرقم 1077. 

. في ابء ف)»: (صل ثلاثة ايام بالناس». 

. فى «ب. صء. ف): - «و الزبير». 

«التدع كبر اللي الأعوك اراد وغوه لعانا لجيه لضن 1 الدع )2 

: هكذا في النسخ و المصدر. و فى المطبوع و الحجري: - «أو اضرب رأسه». 

: فى المصدر: «ثلاثة رجلا منهم). 

فى اج. صصء. ف): «و إن0». 

. تاربخ الطبري. ج ”ا ص 548, حوادث سنة 57. و حكاه أيضاً فى الكامل فى التاريخ. ج ”. 


>» 


جحسند ‏ اج لحم ا 


ف م << 


م 


١1‏ الشافى فى الامامة اج 

و هذا قول مَن لم يَعتَبِوأ فى عَقَدٍ الإمامة بأن يَعقِدَها واحدٌ لغَيره برضا أربعة 
ولا شَّىء أدَلّ على بُطلان قولهم فى ' اعتبار هذا العَدَدِ المنخصوص ' مِن قِصَّة 
الشورى. 

فإمًا تاويل أبن عل الأمة تالقتل عله أن القزاة“تعدالرعاى الدسيول فى 
البتيعة: فمن التأويل البَعيدِ؛ لأنّ لفظ * الخبر لا يَقَضىي ذلك, و قحوئ كلام الريجل لا 
يَحَتَمِله؛ و كيف يُحمَلُ على ذلك و معلومٌ أنّ من خالف بَعدَ الرضا و الدخولٍ في 
البّيعة علئ جهة شَّقٌّ الععصا و* طَلَّبٍ الفتنة يَسبَحِقٌ المُحَارَبة و القَتلّء على أي عَدَّدٍ 
كانَ؟ فأيئٌ' معنئ لذكر اثئّين فى مُقَابَلةَ أربّعة و نّلاثة فى مَُابَلةِ نّلاثِ؟ و ليس هذا 


[نبوت إمامة عمر بمجرّد عقد أبي بكر له. من دون الحاجة إلى رضا المسلمينء و مناقشته ] 


ثم عارَضُ صاحبٌ الكتاب نفسّه بِعَقَدٍ أبى بكر لَعُمَّرَ و أنّه واحدٌ عَقَدَّ لواحدٍ مِن 
غير اعتبار رضا حَمسة* و أجابَ عن ذلك بأنّ رضا خمسة مُعتَبْرٌ إذا لم يَحصّل 


<> ص 11؛ أنساب الأشراف, ج 4. ص ١‏ -18؛ الإمامة و السياسة, ج .١‏ ص 77؛ العقد الفريد. 
ج 7 ص 307؛ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد, ج 4, ص 8١ - 02١‏ الغدير» ج 4, ص 570. 

.١‏ فى ابء ج.ء ص. ف): «لا يعتبر». 

5 في المطبوع والحجري: «و» بدل «في). 

5 فى ابء ج. صء. ف): - فى اعتبار هذا العدد المخصوص». 

: فى ابء ج» صء ف): «لفظة». 

: فى المطبوع: «أو). 

. في اابء ج» صء. ف): «و ايّ). 

. فى (بس. صص): ابدين». 

. يريد: بيعة واحد و رضا أربعة: فيكونون خمسة, كما تقدّم في ص 107. ففي العبارة نوع من 

التسامح؛ و هو ناشئ من وضوح المطلب. 


ذى 


د م سم 


.١١‏ فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة احلذل 


مِن الإمام المُتقدّم عَهِدٌ. ثُمّ استَدَلٌ - علئ أن بِعَهِدٍ الإمام المُتقدِّم تَبْتٌ ' الإمامةُ 
للثاني - بِفِعلٍ أبي بكر و نَضَّه على عُمَن و ذَكَرَ أنه | يَنْثْ أنه فَعَلَ ذلك برضا 
المُسلِمِينَ؛ بل قد صَحٌ أنّه قد ' كان فيهم مَن أَنْكَرَ ذلك على ما رُويَ عن طلحة أنه 
قال: «وَلَتَ علينا فَظَأ غَليظاً» فجَعَلٌ القاطعَ لقَولِه: «وَلَّيتٌ أموركم خيرّكم فى 
تقنس ) ' فقاضاف تُوليَتَه إلى نفسه؛ فيَجبٌ أن يَكونَ ذلك هو الموجبَّ لِكونِه* 
إماماًء و لذلك لم يُستائف له بَيعةٌ بَعدَ مَوتِ أبي بكر. و لو كان نَصّه عليه لا كفي 


لَوَجَبَ استئناف العَقَدٍ له. و كان يَجبٌ أن يكون ما تَقَدَّمَ منه* وجوذه كعَدّمِه إن لم 
يكن له أن ينص علئ مَن يَقَومُ بالأمر بَعدَه نَضَأ يُزيلُ الشبهةً'؛ و ذلك أنّه كان 
يَجِبٌ أن يَكون نَّصّه كلا نَضء و أن يكون نَّصّه كنض غيره فى أنّه كان يَجبُ أن 
تكون الحاكف تاتماءو أن تعمو ز"الكدول فم وبتك هد الطرقة و الاستدلال 


ء 2" 


.١‏ فى (ابء دا: «يثبت» بدل «تثبست». و فى المطبوع: «بعهل الإمام ثبت» بدل «بعهد الامام المتقدم 
شبت». 

5. فى (ابء. جء صء ف): - («اقل). 

". تاربخ الطبري. ج 7, ص 74]؛ الإنامة و السياسة ج ١‏ ص 8 تاربخ مدينة دمشق, ج 070 
ص 418 47١‏ الرقم 794 تاربخ الإسلام ج 7 ص 41١7‏ أسد الغابة ج 7 ص 111 
الرقم 7851 

: فى البء جء ص.ء. ف): «١كونه».‏ 

6 فى «ب. ج. ص. ف»: «له». 

1. في «ج. صء ف:: «و لم يكن له أن ينص علئ من يقوم بالامر من بعده إلا بما يزيل الشبهة». 
ومافي المتن مطابق للمطبوع و الحجري و «د» و المغنى. 

/ا. فى «ب. ج. صص. ف“»: «بان يجوز» بدل «و أن يجوزا. 

4. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 517. 


وض 


الشافى فى الامامة اج 


و لهذه الطريقةٍ أصل في السمعيّاتٍ أ؛ و ذلك لأنه ' جُعِلَ مَن له الحقٌّ في 
حال الوفاة أولئ بالتضوي و إن لم يتم إلا بَعدَ امات كما تقوله فى 
الوّصايا. 

فلمًا كانَ للإمام هذا التصدّف. لم يَمتَنِعْ أن يُجِعَلَ له ذلكَ؛ لكنّه لمّا كانَ 
لا يَصِح ' إثباثُ إمامَينٍ صارَ عَهِدٌه ' مُستَقِرَاً بَعدَ وفاته. كما أنّ الوصيّة 
نما تسق" بعد القوت. ولو لا" أن الأمر كما قلناه وجب إذا وَضي" 
الناسٌ بذلكَ ثُمّ مات أن لا يُكونّ إماماً إلا باستئنافف العَقدِ؛ لأنّ رضاهم 
و الإمامٌ الأول حَينٌ” غي مُعَذ به'؛ مِن حَيتُ لم يَصِرْ إماماً به؛ لأنّه '' 
لو صارٌ إماماً'' لكانَ في ذلكَ إثباثٌ إمامَين؛ فلو لا أَنّ لعهره تأثيراً 
لكان اقترانُ الرضا به" لا يوجبٌ أن يصيرَ إماماً بَعدّه لعَهده ''. 


.١‏ فى المغنى: «الشبهات». 
3 فى المتقار: «أنَّه). 
3 5-2 صء ف:: «لا يصلح». 
؛. فى المغنى: «عنده». 
60. في 0 «استهفّتت». 
. هكذا في النسخ والحجري والمغنى. و فى المطبوع: «فلو لا». 


: هكذا في النسخ و الحجري والمغنى. و في المطبوع: «فىي» بدل ١احىّ).‏ و هو سهو. 


1 
/. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «أوصى). 
/ 
04 


. فى «د) وا لمطبوع: اغير م مُعتا به». و فى المغنى: «غير مغيّر له». 
٠‏ . فى «د) والمطبوع:«بأنّه). 


١ 
5 


.١‏ فى «دا والمطبوع: + (ابه). 
5" في «ب. جء صء ف)»: «لكان إقرار الموصى به). 


. المخنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 177-777. و لم ترد فيه كلمة «لعهده». 


١7١ فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة‎ .١" 


يقال له: هذا الذي عَوَّلتَ عليه ' فى أنّ عَقَدَ الإمام الأول ' يُغنى عن الرضا 
و يَئبْتُ به الإمامةٌ ليس بمُقنِع؛ لأنْ لِمّن خالَفَك ' في ذلك -مِن أبي عَلىٌ 
وطوسك شكين ع وما 2ل إن لاما ١‏ نعي ناا يكت اارل ب 
َععَرنَ إليه رضا جماعة أقَلّهم حَمِسةٌ ؛ أن يَقولَ: لِمَ رَعَمتَ أن بَيعةَ عُمَرَ نما 
تبنت" بمُجِرَّدٍ نص أبي بكر عليه؟ و ألا كان تبوتُّها بما اقتَرَنَ إلى ذلك مِن رضا 
الجماعة به؟ 

فإن قلتَ: لم يَرض المُسلِمونَ بذلك؛ لأنّ طلحةً خالق. 

قيلَ: و أي مُعََرٍ بخِلافٍ طَلحةٌ مع رضا كُلْ مَن عَدا طَلحةً وهُم أكثَر 
مِن خَمِسةٍ و هو العَدَّهُأ المطلوبٌُ في باب الإمامة؟ فلّو خالّف مع طلحة أمثاله و 
أمثاله ' حتّى يَسِلَّمُ رضا حَمسة, لّم يَقدَحْ ذلك فى تُبِوتٍ الإمامةٍ له و صِحَتتِها. 
علئ أنّ طّلحةً ما أقامَ على هذا الخلافيه بَل رَجَعَ عنه و سَلَّمّ و رضى, و هَل خجلا 
طَلحة في هذا الباب بِآَكَدَ مِن نجلان أُميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ و جماعة بَني هاشم" 


.١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «هذه الدعوى التى عوّلت عليها». 

". فى المطبوع و الحجري: -«الاوّل». 

١‏ فى «ب. ج. صء ف»: «خالف)». 

. تقدّم في ص .٠١7‏ و قد نقل القاضى هناك عن كل من يقول بالاختيار و هو يشمل أبا على - 
أنه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماماً. و الظاهر أنه قد حصل تسامح فى عبارة 
المتن؛ حيث جاء فيها أن اللازم رضا خمسة, و قد تقدّم مثل هذا التسامح قبل قليل. 

6. فى «سء. د):«تثبت». 

7. في المطبوع: «القدر». 

/ا. فى «ج. ف): - «و امثاله». 

8. في «د» و المطبوع: «و جماعة من بنى هاشم». و يؤيّد ما اثبتناه فى المتن قوله فيما بعد 
(ص )١7١6‏ ذيل قوله: «فامًا الكلام في الوجه الاوّل ...». 


"16/1 


ف الشافى فى الإمامة / ج 4 


١ 0 1 0‏ 000 0000 ,“عون اشيم ع ”> 
و الزبيرٍ و خالدٍ بن سَعيدٍ بن العاص ٠و‏ فلان و فلانء الذينَ زعمتم انهم 


بعد إظهار الخلافٍ الذي صَرّحوا فيه " بالمُنارّعة في نفس الإمامة» و زادوا بذلك 
على طَلحةً لأن طّلحة لم َل إنّ لا يَصلْحُ للإمامة و ّي غير واضٍ به. و نّم تألم 
مِن فظاظته ل ا نه رَضى و سَلَّم و بايَعَ و 
ابََ» و لّم يَرجعوا مِن* ذلك إلا إِلَى الإمساكِ و ترك النُكير الظاهر, فهّل كانّ مِن 
عي ا او ون يي 

فأ تعلقه بإضافة ولايتِه إلى نفسه فلَيسَ بِشَىءِ؛ لأنّ الإضافة نَصِحٌ مِن حَيثٌ 
كانَ هو المُبتَدىٌّ بها و المُنبّهَ عليهاء و إن كان إمضاؤها يَقِهْ علئ رضا العَيِ و هذا 
كَما يُقَالُ: (إنّ عْمَرَ عَقَدَ الإمامةً لأبى بكر» مِن حَيتُ سبق إلئ بَيعتِه. و إن كان العَقَدٌ 
لم يَصِحَّ إلا بَعدَ رضا غيره. 


.١‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أَميّة القرشي الأموي, يكنّئ أباسعيد. أسلم قديماًء فكان ثالث 
أو رابعاً. و هاجر خالد إلى الحبشة و معه امرأته أميمة بنت خالد الخزاعيّة, و هاجر معه أخوه 
عمرو بن سعيد و قدما على النبي صلَى الله عليه و آله بخيبر مع جعفر بن أبي طالبء و شهد مع 
النبي صلَى الله عليه و آله عُمرة القضيّة و فتح مكّة و حنيناً والطائف و تبوك, و بعثه وستو ل الله 
صلى الله عليه و آله عاملاً على صدقات اليمن, و تأخمر خالد و أخوه أبان عن بيعة أبي بكر 
فقال لبنى هاشم: إنكم لطوال الشجرء طيّبو الثمر. و نحن تبع لكم. فلمّا بايع ؛ بنو هاشم أبا بكر 
بايعه خالد و أبان. ثم استعمل أبوبكر خالداً على جيش من جيوش المسلمين حين بعثهم إلى 
الشام. فقتل بمرج الصفر في خلافة أبي بكر. الطبقات الكبرى. ج 5. ص 7٠‏ الرقم ١11؛‏ معرفة 
الصحابة ج ؟. ص 141, الرقم ٠٠١‏ ؛ الاستيعاب, ج 7 ص ,47١‏ الرقم 044؛ تاريخ مادينة 
دمشق, ج 17 ص 17 الرقم ١٠188؛‏ أسد الغابة ج ١‏ ص 0874, الرقم 1564. 

؟. الظاهر أنّ خبر «أنّ) ساقط من نسخ الكتاب الحو إلا أن تقديره واضح. و هو: لابه اللا ين 
زعمتم أنّهم بعد إظهار الخلافء رجعوا عنه و بايعوا طائعين». 

48 فى المطبوع و الحجري: -«فيه). 

7 فى «اب. ج. صء» ف): «في). 

6. فى «ب. ص. ف): («و أما». 


١ 7” فصل ة فى الكلام على ما اعتمد عليه فى عدد العاقدين للإمامة‎ .٠" 


و ليس يَجِبٌُ أن يُستأئَف ' له بَيعةٌ بَعدَ مَوتِ أبي بكر إن كان النصٌ بنفسه لم 
ين كافيا علئ ما ظَنْ؛ لأن إذا أشارإليه في حياته .و رضي القومٌ ذلك ين حاله. 
فهو عَمَلٌ مُسَتَقِرٌ يَتأَحَرُ إلى بَعَدٍ الوفاة» و لا يَجبٌ أن يُستأنف ' فيها بَِيعةٌ ' ثانيةٌ؛ لأن 
الرضا الأوَلَ قد اغنئ عن ذلك. 

فأمًا قوله: «كانّ يَجبٌ أن يَكون ما تَقدَّمَ مِن نَّصّه وجوذه كعَدّمِه) فلا يجب إذا 
اقتَرّنَ به الرضا و التسليئء و لو لم يُقَارِنُه الرضا لكان وجوده كعَدَمِه. 

فأمًا قوله: «إنّ لذلك أصلاً في السمعيّات» و ذكرّه* الوّصايا في هذا الباب: فَغَيرُ 

صَحيح؛ لأنّ كثيراً مِن الحقوق يَنيْتٌ التصدّف فيها' حال الحياةٍ و لا يَمْبْتٌ بَعدَ 
الوفاةٍ؛ كالحُقوقٍ في القُروج و ما جرئ مجراها. و إِنّما تَكونٌ' العبرةٌ التى ذَّكَرَها 
صَحيحة فى الأموالٍ و ما جَرى مَجراهاء و ليس التصرّف فى الإمامةٍ من باب 
التصرّفٍ في الأموالٍ. 

ري ل ات 
اعد بَعدَ وفاتِه. و أنّ العَهدَ بمُجِرَّدِه لا تأثيرٌ له لّو لا الرضا و التسليئ؛ فلا معنى 
لتكراره لذلك. 


.١‏ هكذاة فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «أن تستأنف». 
. فى اب. ج؛ صء ف): «أشار فى حياته إليه». 


١ 
هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «أن تستأنف».‎ .” 
فى اب. جء ص. ف): -«بيعة).‎ 53 


0. فى اب. ج. ص.ء ف»: «و ذكر). 

8 فى «ب. ج. صصء. ف): + «فىي». 

. فى «د» و الحجري: «يكون». 

/. شكذا في «د). و فى المطبوع: «و عمد الامامة بعله). و فى (ب. ج. ص. ف“:: «و عقد الامامة 
بعده لمن عقدها له». 


8 فى «اج. صص. ف»: «و لا». 


عم 


1 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١)» 
ثْمْ ذَكَرَ كلاماً ' فى هذا المعنئ لا طائل فى تَتبّعِه و خَرَجَ منه إلى كلام فى‎ 
الاختيار' نحن نَسبقٌ فيه. و نَذْكٌد ما عندّنا فيه» عند كلامنا على فساد الاختيار بإذن‎ 


الله و مَشيئتِه. 


١‏ فى البء ج؛ ص » ف): «خلافاً». 
؟. راجع: المخنىء ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 3777 .771١‏ 


]1١؟[‎ 


فصل في اعتراض كلامه في إمامة أبي بكر د 


2 


حن حم يت ب ا ال 00000 


جر ايد مد اكد اج 


إعتّمّدٌ صاحبٌ الكتاب في هذا الباب على طَريقتِين؛ 522 
دل ١‏ علئ إمامة أبي بكر على سَبِيلٍ الْجُملةٍ و الثانية دل ' علئ صِحَة الاختيارٍ في 
الجُملة و علئ إمامةٍ أبي بَكرٍ على سَبِيلٍ التنفصيل. 

وعَوّلَ في الأولئ علئ ما تَقَدّمَ من كلامه في النصّ و الردٌ علّى القائلِينَ به. و 
أشارَ إلئ جَمَلٍ "ما تَقدّمَ مِن كلامه في ذلك, تّمّ تكلّمَ -علئ من ذَهَبَ في الإمامة 
إلى أنّها ب تَنبْتُ بالحُروج بالسّيففِ من الريديَة“- بكلام لا طائلٌ فى ذكره و تَتبّعِه؛ 
لأنه واقعٌ مَوقِعَه. ْ 

ْم شَرَعَ في الكلام على الطريقةٍ الثانية» فقال: 

ويه 2 ارود نيا راي 


.١‏ في «بء ج. صء ف»: «اعتمد صاحب الكتاب في هذا على طريقينء زعم أنّ الأوّل منهما يدل». 

في البء جء صء ف): «و الثاني يدل». 

. هكذا فى «ج. صء ف). و فى ابء دا والمطبوع: «إلئى حمل». 

في «بجء صء ف»: - «إلئ». 

6. راجع: المغنى. ج ٠‏ الفسم الاوّل). ص 5177 7018. 

1. فى اب. جء صء. ف): «بإمامته». و فى متن المغنى «بامانته» ولكن صرّح المحفق فى هامشه 
3 فى الاصل: «بإمامته». 

/ا. هكذا في النسخ و المغني. و في المطبوع: «من». 


قن ااجء ف»: لاقل وقعنت)». 


يم جا اعم 


لاضن 


١56‏ الشافى فى الامامة اج 
أ اتتعدة ما يوحنك كونه إناماً .ولا تعلن | جماغهم مامه فى برقتت 
دونَ وقتء و لذلكَ أجروا كُلَّ أيّامِه و' أحكايه مَجرىّ واحداً؛ فصارٌ 
من عدا يجي الماع كاننا "عن صيقة إيانت نون" اذل اضرلا 
أن به صَحَّت إمامته. 

و إذا تبت ذلكَ فيَجبٌ أن يُجِعَلَ الوجةٌ الذي انعفدت به' إمامثّه أصلاً 

في تثبيت الإمامة, علئ ما قَدَّمنا القول فيه '. 
نم بَيّنَ “أن الإجماع لا بْدٌ أن تكون مُستَنداً إلى دَلالةٍ! و شَرِعء و ذَكَرَ ما يُمكِنٌ 
أن يَكونَ الإجماعٌ مُستَنِداً إليه ' ' ممّا!' لا حاجة بنا إلى ا لأنا لدم هن 

الإجماع. و لو صَمَّ الإجماعٌ لكان لا بْدٌ مِن استناده إلى دَلالةء على ما ذَكْرَ. 

إلى أن قال: 
و اعلَح أن مَن يُخالقّنا في هذا البابٍ ممّن يَطَعَنْ '' في الإجماع 


.١‏ فى المغنى: - «أيامه و». 

1 في اا ص ف»: «كاشفاً إجماعهم». 

ا في ااب. جء ص. ف): «فى). 

غ. فى ««لب. ج. ص ): «لأن» بدل ولا أن». 

8 فى المغنى: ااصح). 

1. فى المغنى: «له». 

. لوو ٠٠‏ (القسم الأوّل). ص 5784. 

/. فى «د): (ايبين). 

4. فى اب. ج.ء صء. ف»: «إلئ ذلك». و في حاشية «ف)»: «إلئ دليل». 
.٠‏ لم يرد فى اب؛ ج» صء ف» قوله: «و شرعء و ذكر ما يمكن أن يكون الإجماع مستندا إليه». 
.١١‏ في حاشية ((ج»: «بما». 

7. راجع: المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 774. 

. فى المغنى: «من خالفنا فى هذا الباب و يطعن». 


.٠‏ فصل ف 


لد جمد احا الححم ‏ إن 


و بشم < هه 


فى اعتراض كلامه فى امامة أبى بكر ١8‏ 
لا كلّمُهِم في ذلك؛ لأنّه فَرِعٌ و إنّما تبيّنُ صِحَةَ الإجماع ثُمَ تكلّمْهم 
في ذلكَ. و كذلكَ مَن يَدّعىي في الإمامة أن طريقها العقل. و النصٌ الذي 
له ينين أو «ظووة ١‏ لعافو قد تكلم علوم ناخو و اننا 
مكلو ةلك ' بعد قوت الامماع واتطلذق هذه الويحوه 

نم لا يتخلو حالّهم من وجهين: إِمَا أن يُخالفوا" في تُبوتٍ الإجماع علئ 
0707 يُسلّموا ذلكَ في الظاهر و يَتعلّقوا بالتقعة ؟ و بادّعاء باطن 
خلافٍ الظاهر. علئ ما يُحكئ عن قوم. و لا يُمِكِنُ في ذلك إلا هذه 
الوجوةُ. و نحن تَذَكُدُها. 

فأمًا الوجوةٌ التى تُرنّبُ” الإجماع عليها: فأَحَدِّها أن يُقَالَ: إنتَهَى الأمرُ في 
إمامته' إلئ أن لم يَكٌن في الزمانٍ إلا راض فامائقه أو كاف معن 
اكير 1و أو" ل يكن عقال جوع ذلافه ولا فر كن أن ةوزن 
في أُوّلٍ الأمرِ. أو في بعض الأوقات. 

و إِنْما نَذَكُرٌ ذلكَ لأنّ في ابتداء ما عُقِدَ له جرئ كلامٌ من العبّاس 


: فى المغنى: «لو ظهر» بدل «أو ظهور). 
في المغنى: «عليهم» بدل «بذلك». 
. فى اج. صص): «يخالفونا». 
. فى «د):١بالفتنة».‏ 
ا 
فى المغنى: «اشتهر الأمر فى إمامة 5 بكر». 
. فى «د» و المغنى: «للنكير» بدل «عن النكير». 
: في الب.ء ج. عن دنا 
: فون «د. ف“»: اران يبيّن». 


لاض 


الشافى فى الإمامة / ج ؛ 
والرين و ابن سفيانَ» و وَقَعَ حو غن ليعتة دمن أمتر المؤمنين أيّاماً. 
دعن غير لن ران كن ذلك 
فإذا كان تُبِوتُ الإجماع ‏ من" الوجدٍ الذي ذَكرناه ‏ في آخر أمره 
و وَسَطِه كهو في أُوَلِهِ في صِحّة الدلالة, لم يَمتَعْ أن يُجعَلَ' العُمدةُ في 
ذلك تُبوته في بعض الأحوال. 
وقو كرك" التسياء قركيا أحووبأن تل ؟ أذ كل كن دعن عليه 
الخلاق قد تت:عته فعلا وقولة" الرهنا والتتعة تن يَعتَمد عليه لآن 
العامّةَ في ذلك تَبَعٌ للخاصّة. و ثُبيّنَ أن سَعدَ بنَ عُبادةَ لم يَبقَ على 
الخلافٍ أو لا يُعتَدٌ ' ' بخلافه. 
وقد يُرنبٌ ١!‏ علئ وجهٍ آخَرَ؛ِ بأن يُقالَ: إجماعهم علئ فرع لأصلٍ 


يَتضمّنٌ تثبيت الأصل, و قد استَقرَ الإجماعٌ في أَيَامِ عُمَرَ علئ إمامته. 


.١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: -(ابيعته من». و فى المغنى: - «اعن بيعته). 


. كسعد بن عبادة و سلمان و المقداد و ابى ذر و عمّار و الزبيرو غيرهم. 


3 
دفن (اب. ج.ء ص.ء. ف): (اثم زال الأمر فى ذلك كله). 
: 


. فى (اب»: ١يتوقف)»).‏ 
6. فى اابء ج»ء صص. ف): «فى). 


. فى المغنى: «أن نجعل ». 


ا الج صء. ف)»: ايبين»). 


1 
. فى «اج. صء. ف): ٠و‏ قاد 0 وفى١اب»‏ والمطبوع: «و قد 00 
/ 
4 


. فى «د): «فعلاً و قوّة». و فى المغنى: اقول واقعاف ور تله عا اشاتق من تكرار هذه الفقرة 


يما بعك 


6 هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «و لا يُعتدَ بدل «أو لا يُعتذ». 
.١١‏ هكذا فى «ج. د. صء ف» و المغني. و في «ب» و المطبوع و الحجري: «و قد نرتب». 





33” 


يحدا ١‏ لجسا الحم 


زذى 


.١ 
/ا.‎ 
4 
3 


فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ١١‏ 


و هي فَرعٌ لإمامة أبي بكر؛ فِيَجِبُ بِصِحَتها ! صِحَةُ ذلكَ. 


أو تين أن" أحداً م َقّلْ بصِحَةٍ إمامة ' أحدِهما دون الآخَره فمُبوث 
أخذهها يوخث بوت * الآخَرِ من جهةٍ هذا الإجماع الثاني”. 


ع 


و يكونٌ الكلامٌ في هذا الوجهٍ أوضّح؛ لأنّ أَيَامَ عُمَرَ امتَدّت, و ظَهْرَأ مِن 
الناسٍ الطاعةٌ له. و التولي مِنْ قِبَلِه. و حضورٌ مَجِلِسِه. و المُعاضّدةٌ له 
فق الأموى [و]" لأ معد يق غبادة [الذى تدع أنه تت السلات ل 
شك أنه] مات في أوائل' أَيّام عُمَر فاستقرٌ الإجماعٌ بَعدّه مِن غير شبهةٍ. 
وكلامٌ شيخِنا أبي علي يدُلَّ علئ أنّ سَعدَ بنَ عُبادةَ مات في أيّام أبي 


بكر و أن الأَمّةَ أْجِمَعَت بَعدَ موت علئ تسويغ إمامته؛ و قد حَطََه الناس 
فى ذلكَ, و رَعَموا أنّ الأمرّ ظاهرٌ فى أنه مات فى أَيّام عُمَرَ 
قال: 


ع 


واطللا 


ناه إا زه وآ 8 7 ل وى 5 ١١‏ 
ل الذي ذكره ‏ يعني ابا علي موجود في مغازي إبن اسحاق : 


. في «ج. ص»: «الصحتهما». 

. فى (اص): «أو يبيّن بأن». 

ْ في المطبوع و الحجري: - «إمامة). و هو سهو. 

: هكذا في النسخ. و فى المطبوع: «يوجب كثبوت». و في المغني: «فثبوت أحدهما كثبوت الآخرا. 
. في المغنى: -«من جهة هذا الإجماع الثاني). 


فى ٠اب.‏ ج. صء ف»: «فظهر). 
أي لم يبقّ على الخلاف. كما تقدم قبل قليل. 
فى ااب. ج. ص. ف)»: فى ول 


06 هكذا في النسخ و المغني. و في المطبوع و الحجري: - «أن». 


1١١ 


! لم نعثر عليه فى مظائه من سيرة إبن إسحاق و لا سيرة إبن هشام. راجع: الاستيعاب. ج 5 


وفضض 


شن الشافى فى الإمامة / ج 4 


و علئ أيّ الوجوو كان فقد تَبَتَ ما أرّدناه. 


وقد قال شيحنا أبوعلق ما يدل على أن خلات تع بن غبادة لا وده 
لأنّه نما خالفَ علئ سَبيلٍ طْلَبٍ الإمامةٍ لتفيه. و قد صَمَّ أنه كان" 
مُبطلاً فى ذلكَ؛ و حَيتٌ ' استمدٍ على المُخالفة. نما كان استمة علئ 
هذه الطريقة, فيَجبٌُ أن لا يُعَدَّ خلافاً فى أمر قد عُلِمَ أنه فيه علئ باطل. 
و لأنْه لا يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إنّ خروجٍ سَعدٍ ممّا عليه الأَمَهُ يود 
فى الإجماء؛ لأنا نَعلَّمْ أنّ سَعدَ بنَ عُبادةَ وَحدّه لا يَكونٌُ مُحِقَاً 
و لا بد أن يَكونّ الحَقٌّ في أحَدٍ ما قالته الأمَهُ فِيَجبٌ أن يُكونَ فيما 
عليه سائة الكجابة: 


و قد بِيْنَا في كتاب «الاجماء» من هذا الكتاب”: أنّ المَذهب إذا لم يكن 
مِن باب الاجتهاد. و' كانّ الحَنٌّ فى واحدٍ منهم”. فما تَذهَبُ* إليه 


مع,-- 


الجماعةٌ هو الحَىٌ. دون ما يَتفْدَدٌ' به الواحدٌ و الاثنانٍ؛ لأنّ ذلكَ يَصِحٌ 


١ 


د > ح ‏ يك 


١‏ في المغنى: «و على الوجوه كلها». 

: فى المغنى: «كونه» بدل «أنّه كان». 

: هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع «حيث» بدون الواو. 
. هكذا في المغنىي. و فى النسخ والمطبوع: «و إِنّما)». 

: راجع: المغنى؛ ج /ال ص ١07‏ ومابعدها. 

1 هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: +«قد). 
٠‏ فى الب. ج. ص. ف»: ابعينه»). و فى المغنى: «منه»). 

. فى (لبء. ج. ف): «يذهب). 


. فى اج» ص. ف)»: «ما ينفرد». و فى المغنى: «دون الواحد و الاثنين». 


.١‏ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر يفل 


و ةم < هم 


ا ا اك ا 1 لاص عور ال ل اس #4 اوس يي 2 

ان يَكون سَبيلا للمؤمنينَ . و ما صَحَّ ذلك فيه فهو سَبيل الحَق. دون 

ماهداف و انما تقد ' قول ' الواحق خلذنا فيا طرينه الحنواة .رو هذا 

نظن اللخ مخلاق تسو .تعد 

علئ أَنْه لا خلاف يُمكِنْ أن يُذْكْرَ بَعدَ ببعةٍ أبي بكر إلا أنه الإمامُ أو أميرُ 

المؤمنينَ» و سَعدٌ خارحٌ عن هذَينٍ القولين؛ فيّجبُ أن يَكونَ قوله 

مُطرَحاً؛ لأنّه امتنَعَ مِن' مُبايّعةٍ غير أبى بكر علئ حَدٌ امتناعه عن١‏ 

مُبِايَعةَ أبى بُكر. 

عر ل ل 

و هو راض؛ لأنّه لا مُعمَبَر تَبَرَ بالبتيعة* و لا بالحضور؛ لآنه قد يَجورُ 

00 
١١. 

من الاإمارة 

وإن صَحَّ و تيقّنَ خلافه. فالأمئ علئ ما قَدّمناه من أَنّهِ إِمَا أن لا يُعَدَ 


: في «بء ج. ف)»: اسبيل المؤمنين». 

: فى اج؛ صء ف ): «نعك). 

فى المغنى: «كون». 

فى المغنى: +«و قد أوضحنا المول فى ذلك)». 
5 المغنى: «عن». ١‏ 

في ااجء ص؛ ف): اامن». 

: في «ب. ج. صء. ف): «أنّه). 

: فى اب. ج» ص. ف)»: «فى البيعة». 

: فى «اج. د. صء ف): اضده). 


.٠‏ فى ابءاج. صء. ف» و المغنى: «كان». 


فى المغنى: «عما كان له بسيت الامارة». 


ماغرض 


غ١‏ الشافى فى الامامة اج 
بخلافه. أو يُعوَّلَ على صِحَةٍ الإجماع بَعدَ مَوتِه '. 

[بيان إجمالي لصخة طريقة النص و بطلان الاختيار] 

يقال له: 

أمَا الطريقةٌ الأولئ: فإنّك عَوّلتَ فيها على ما تَمَدَّمَ مِن كلامك. الذي ظََنتَ 
انك افكت به ' مَذاهِبّنا ' فى النصّء فلم تُحِلْ في ذلك إلا على ما قد أبطلناه 
و ينا فساده. و كُلٌ ججملةٍ أَشَرتَ إليها في كلامِكَ هذا قد تَقَدَّمَ كلامّنا عليها؟ 
على سَبِيل التفصيل, و لا طائل فى إعادةٍ ما مضئ؛ فمّد بَطَلَت هذه الطريقةٌ لبُطلانٍ 
أصلها الذي أسنّدتَّها إليه و صارَ ما تدم مِن أَدلتّنا على صِحَةَ النصّ و تُبِوتَه 
و إبطالٍ المَطاعِن فيه مِن أوضّح الدلالة على فساد إمامة أبي بك ر". حتّى لو 
اقنَصَرّ مُقتَصِررٌ فى إفسادها' على الجَملةِ المُتقدّمةِ فى صِحَةَ النصّ و تُبوتِه 
لأغناه عن" تَكلّفٍ كلام مُستائَفٍ يَخُضّها؛ لأنّ النصّ إذا كان صَحيحاً فقّد بَطَلَ 
الاختيانٌ و وَجَسبَ أن يُتأوّلَ ما النَبَسَ فيه من الإجماع” علئ وجه يُطَابقٌ الأدلةَ التي 
لا اعجيال فيها. 


.787-578٠١ المغني» ج ١٠(القسم الأوّل). ص‎ .١ 

5 في ا«ب.اجء ص. ف ): «فيه». 

1 هكذا فى النسخ. و في المطبوع و الحجري:«مذهبنا». 
غ. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «عليه). 

1 فى المطبوع و الحجري: «الاوّل» بدل «أبي بكر). 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: ١افي‏ إيطالها». 
: في «د. صص») والمطبوع: «من». 

. في «د» والمطبوع:«التبس من الإجماع فيه»؛ 


زي 


م سم 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر مايال 


[بحثان حول الإجماع على إمامة أبي بكر] 
فأمًا الطريقةٌ الثانية: فهى أخصٌ بهذا المَوضِع. و لنا فى الكلام عليها وجهان: 
احدذهها: أن تبث ' أن ترك المنارظة و الامساك عق اكير اللديق توصَلت هما 
إِلَى الرضا و الإجماع لم يكونا فى وقتٍ مِن الأوقات. 
والوجة الثانى: أن تُسِلّمَ أنّ الخلا فى إمامتِه بَعدَ ظهوره انقَطّمَ. غير أنّه لم 
يَنْقَطِعْ على وجهِ يوجبٌ الرضاء و أنّ السخط ممّن كان مُظهراً للكير تم كف عنه 
باقي ' فى المُستَقبّلِ و إن كف عن ' التكير لمَعاذيرَ تَذكُرُها. 
[البحث الأوّل: ظبهور مخالفة الصحابة لإمامة أبى بكرء و استمرارها] 
فأمًا الكلامُ فى الوجه الأَوّلٍ فبيّنٌ؛ لأنّ الخلاق ظَهَرَ فى أُوَلٍ الأمر ظهوراً لا 
يُمِكِنٌ دفعٌه مِن' أمير المؤمنينَ عليه السلامُ» و العبّاس وَفَين الله فتديوى جباعة 
بنى هاشمء ثم مِن الزبيرٍ - حتى رُوي أنه خرّج شاهرا سَيفه. و استلِبَ مِن يَدِه 
فصُربَ به الصّفا” تم مِن سَلمانَ و خالدٍ بن سَعيدٍ بن العاصٍ و أبى سّفيانَ'؛ 
.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و في المطبوع: «أن تبيّن». 
. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «بان». 
: فى ابء ج. صصء. ف): - «عن». و فى التلخيص: «و إن كف عن معاذير يذكرها». 
. فى التلخيص: «رفعه فى». 
ص 61 دج )2 ص 48غ. والمراد د «الصفا»: الحجر الأملس. معحم مفاسيس اللغه. ج ". 
ص (١95‏ صفو). 
1. في كتاب المختصر فى أخبار البشر لأبى الفداء الأيَُوبى (ج .١‏ ص )7١149‏ من حديث السقيفة: 
«و بادروا سقيفة بنى ساعدة, فبايع عمر أبا بكر, و انثال الناس عليه يبايعونه فى العشر الأوسط 


من ربيع الآوّل سنة إحدئ عشرة. خلا جماعة من بنى هاشم. و الزبير. و عتبة بن أبي لهب. 


> 


جد كسا اليم 


زق 


رالا الشافى فى الإمامة / ج] 
ووو د ١‏ 57 اي : 000 
فكل هؤلاء قد ظهَرَ مِن خلافهم و كلامهم ما شهرته تغنى عن ذكره. و خلاف 
0 ا سَعدٍ و ولده و أهله أيضاً معروف. و كُلَ هذا كان ظاهراً فى ابتداء الأمر. 
نّم إِنّ الخلا مِن بعض ما ذَكرناه بَقى و استّمنٌ و إن لم يَكّن ظاهراً منه فى 
<> و خالد بن سعيد بن العاص. و المقداد بن عمرو. و سلمان الفارسي. و أبي ذنٌ و عمّار بن 


او ا اه ضام وملناقق ب ابن واوا مغ علن برضي الله 


لح لد مهار عن هاشم ثم منهم عن أبى حسن 
عن أول الحا إاجماناً وسحابقة و أعلم الناس بالقرآنٍ والسّنْن 

و آخر الناسٍ عهداً بالنبيّ ومن جبريلٌ عونٌ له في الغُسل و الكفن 
مَن فيه ما فيهمٌ لا يمترون به لاني الموه ها مدين الخسن 


و فى الاحتجاج للطبرسى (ج .١‏ ص 071-170): عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: جعلت فداك, هل كان أحد في أصحاب رسول الله أنكر 
علئ أبي بكر فعله و جلوسه مجلس رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال: «نعم, كان الذي أنكر 
علئ أبي بكر اثنى عشر رجلا؛ من المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص - و كان من بني أميّة ‏ 
وسلمان الفارسي. و أبوذرٌ الغفاري. و المقداد بن الأسود. و عمّار بن ياسر. و بريدة الأسلمي؛ ومن 
الأنصار: أبو الهيثم بن التيّهان و سهل و عثمان ابنا حنيف, و خزيمة بن ثابت ذو الشهاد تين, و أبىّ 
بن كعب. و أبو أيَوبٍ الأنصاري ‏ إلئ قوله: ‏ فسار القوم حتى الخدقر دوجول الل وكات 
يوم الجمعة ‏ فلمًا صعد أبوبكر المنبر, فأوّل من تكلّم خالد بن سعيد بن العاصء ثم باقي 
المهاجرين. ثم بعدهم الأنصار. فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص. و قال: اثّق الله يا اباتك فقد 
علمت أن وسول اللهضيلى اللدعلية و اله قال تو تحن مستروشوه يوم بنى قريظة حين فتح الله 
له و قد قتل علىّ بن أبي طالب يومئذ عدّة من صناديد رجالهم و و أولى البأس و النجدة منهم : 
ويا معشر المهاجرين و الأنصار, إنّى موصيكم بوصيّة فاحفظوهاء و مودعكم أمراً فاحفظوه. ألا 
إن علي بن أبي طالب أميركم بعدي و خليفتي فيكم بذلك أوصاني ربّيء ألا و إنكم إن لم 
تحفظوا فيه وصيتىي و تؤازروه و تنصروه اختلفتم في أحكامكم و اضطرب عليكم أمر دينكم 
و وليكم شراركم. ألا و إن أهل بيتى هم الوارثون لأمري, و العالمون لأمر متي من بعدي. اللّهمَ 
ومن أساء خلافتى فى أهل بيتى فاحرمه الجنّة التى عرضها كعرض السماء و الأرض». 
6 فى البء» ج. صء ف): + اامنهم). ١‏ 


؟. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر يهن 
المُسِتَقبلِ علئ حَدٌ ظهوره في الماضي. إلا أنّه منقول معروف. 

فمن أينَ لصاحب الكتاب أن الخلاق انقَطْمَ و أن الإجماع وَقَمّ فى حالٍ مِن 
الأحوالٍ؟ فما ئراه عَوّلَ فى ذلك إلا على الدعوئ. 

فإن قالَ: أمّا الخلاف فى الابتداء فقّد عَرَفبّهِ و أقوّرتٌ به. وما تَدَّعونّه من 
76 باطل؛ لأنه غيرٌ منقولٍ و لا معروفيء فعلئ مَن يَذّعي ' استمرارٌ الخلافٍ 

ن يُبيّنَ ذلك؛ فإنّى أنكره. 

قل له: لا مُعتَبْرَ بإنكارِكَ ما نَذكُرُه ' فى هذا الباب؛ لأنّكَ بَينَ أمرّين: إِمّا أن تُكونٌ 
مُنكراً لكَونِه مَرويَاً في الجُملة» و تَدَعَ أن أحَدأْ لم يَروِ استمرار الخلافٍ على 
وجري الركره را سان لوا رورم عير بجا عندارر01 لي اروز طهر 
الخلان الأوّلٍء و لم ب تكله كل عق نم ذلك: 

فإن أَرَدتَ ما ذَكرناه ثانياًء فقّد سَبَقناكَ ِلَى الاعتراف به؛ لأنا لم ندع فين 
الأستمرا. رما حَصَل فى الابتداء مِن الظهور, و لا تَدفعٌ أَنَّكَ لا تُوَنَقُ أيضاً كُلّ مَن 
رَوئ ذلك؛ إلا أن أقَلُ ما فى هذا الباب أن يَمِتَعَكَ هذا م من القَطع علئ أن التكيرَ زالٌ 
و ارتّفَعَ و الرضا حَصَل و تَبَتَّ. 

و إن أرَدتَ ما ذَكرناه أوَلَ فهو يجري مَجرئ ذفع المُسْاهَدةٍ ؛ لأنّ وجود هذا 
فى الزوالة أطهة ين أن دحيو لم يرل آنه المونين عليه السام تظلما خالما 
مُنَذُ فض الرسولٌ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه إلئ أن توقَاه الله إلى نيه *, و لم يَرَلْ أهله 


.١‏ فى «ج. ف» والتلخيص: «ادعى». 
في المطبوع والتلخيص: «ما تذكره». 
: فى «اج. ف)»: «و إن». 

فى التلخيص: «المشاهدات». 


١‏ فى ابء ج. صص»ء ف)»): - «إلئ جنته). 


يما جا اعم 


0 


وكارورض 


يل الشافى فى الإمامة / ج4 


و شيعتّه يَنظلَّمونَ له ' مِن ذَفعِه عن حَقَّه وكانّ ذلك منه عليه السلامٌ و منهم 
يَخفئ و يَظَهَنُ و يَترَّبُ في الخََفاءِ و الظهور تَرنْبَ الأوقات في شِدَتِها 
و سُهولتِها؛ فكانّ عليه السلامٌ يُظهِرُ مِن كلامه فى هذا الباب فى أَيَام أبي بكر" مالم 
يكن ظاهراً في أَيَام عُمَرَ ثُمّ قويّ كلامّه عليه السلامٌ و صَرَّحَ بكَثيرٍ مما في نفسه 
في يام عققاف واد وَة في أَيَام ' تسليم الأمر إليه. و مَّن عُنيَ بقراءة الآثار عَلِمَ 
أن الأمة خرئ :غلا ذ كزناه: ْ 
ا قال" اسار " عكهان م 
ابي شَيبَة العَبْسئٌ لدعت ها ارد الكيدا: كني قال: 6 5 عوانة» عر 
خالدٍ الحَذَاء عن عبدٍ الرحمن بن أبي بكرة "زر ميد :ين عن الول ار 


1١ 


لخدلا 


.١‏ هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: - وله). 

؟. فى اب. ج؛ صء. ف): - فى أيَام أبي بكرا. 

١‏ فى لبء ج» ص. ف)»: - «ايام». 

8. هو أب وإسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي الكوفي 
الرقَى من عَلْمَاء القرن الثالث» المعوق: بأضبهان سنة 5ه المعروف :ابن هاذل الثققئ. ضاحب 
كتاب الخازات المشيوق سنا ةنامدن حميكن كان فى التيو و بات لحر نر لاه 
والأحكاف والدلائل والققدائر وو البير والأغيارى تحمل ناما كله التصتت جيه اللهافينا 
مأخوذ من كتاب المعرفة و هو من أهمّ كتب الثقفي, و قد وصفه السيّد ابن طاووس بأنّه أربعة 
أجزاء؛ و نقل عنه في كتاب البقين» ص 78 ثلاثة عشر حديثاً في تسمية على عليه السلام بأمير 
المؤمنين في أيَام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنّه هو الذي سمّاه بذلك, كما أشارإليه في 
كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجةة ص 48. معجم الأدباء. ج ١‏ ص ٠١4‏ الرقم ٠‏ الوافي 
بالوفبات. ج 3. ص 137١‏ الرقم 5004؛ تنقيح المقال. ج ؛4. ص 584, الرقم 407. 

0 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «اخبرنا». 

0 في «صص») و حاشية «(ج»: «احدثني». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: غبل اليحمن بن اب بكر». و هو عبد الرحمن بن أبي بكرة 


»« 


7. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر شين 
المتثر يُقول: «فبمّن سول الله صَلَى الله عليه و آله. وما فى الناين أحَدَ أولق بهذا 
دوفن 1 

و روى إبراهيمُ بن سيد ' الثقفئٌ قال: أخبرنا عُتْمانُ بن أبي شَيبة” و أبو 
عَيمِ الفَضلّْ بن دُكَينِ قالا: أخبّرنا فِطر' بن خَلِيفة عن جعفرٍ بن عَمِرِو بن 
خُرَيِثْه عن أبيه قالّ: سَمِعتُ عليّاً عليه السلامٌ يَقَولٌ: «ما زلتٌ مظلوماً مُنذ قَبَض 
الله شا الل مليفو الال يوم الناس هذا»". 


١ -‏ ل ل 0 ا و - س. وط/ >س( ‏ ا هي لاس لس 

و رَوئ إبراهيم قال: اخبّرنا يَحيّى بِنْ عبدٍ الحميدٍ الجمانئٌ و عبّاد بن يعقوت 

<> الثقفي. يكنّئ أبا بحر و قيل: أبا حاتم. وُلد زمن عمر, و قيل: سنة أربع عشرة. و قيل: هو أَوّل 
مَوْلوَة ولك« اليضرة :و له أخناديف. توفى عند الرجتمن :وله عقب» قي ؛ بعل التمانية» وأقيل : إنه 
توفى سنة 47 هه و قيل غير ذلك. الطبقات الكبرئ؛ ج لاء ص ,215١‏ الرقم 0717؛ تاربخ مدرينة 

9 هكذا فى التلخيص. و في ١ب.‏ ج. صء. ف)»: «احد أحقّ بهذا الآمر منى». و فى «د) والمطبوع: 
«(أحد بهذا الأمر أولى منى». 

”. الصراط المستقيم, ج 7 ص 47 و 8١9١؛‏ بحار الأثوان ج 78. ص 777 نققلاً عن الغارات. 

”. فى «د. ص): - (ابن سعيد). 

فى (ج. ص. ف): «أخبرني). 

6. فى التلخيص: «عثمان نن أبى ضعيلا بق ابى شيبة). و فى لب. ج» ص. ف»: «اعثمان بن أبى سعيد». 

1 فى «ج. صء. ف» و المطبوع: «قطر» بالقاف. و هو سهو. و الرجل هو فطر بن خليفة ابويكر 
المخزومى. راجع: رجال الطو سى, ص غ588 الرقم 0 بهذيب الكمال» ج و ص 71 
الرقم "لاع 
7 الاحتجاج. ج .١‏ ص 140؛ المناقب لابن شهر آشوب. ج 7, ص 0١١؛‏ فضائل أمير 
ص 581 واج .”"٠‏ ص "75/87. 

8. فى التلخيص: «الحمدانى». 


رض 


8 الشافى فى الامامة / ج؛ 
ل ل لو ل رات 
قالَ: بَيْنا' علي عليه السلامٌ يَخطّبٌُ و أعرابئئٌ يَقولُ: وا مَظلِمّتاه! فقالٌ على عليه 
السلام: «أدنُ» فدناء فقال: «لَقَد ظلمتٌ عَدَدَ المَدَرِ و الوَبر" ا 

و فى حَديثُ عَبَادٍ” قالّ: جاءً أعرابئ يتخطئ. فنادئ: يا أميرَ المؤْمنِينَ» مظلومُ. 
فقَالٌ علئٌ عليه السلام: «وَيحَكَء و أنا مظلومٌ؛ ظّلِمِتٌ عَدَهَ المَدَرِ و الوَبرا'. 

و رَوى أبو نعم الَضل بن ذُكَينِ؛ ٠‏ عن عُمَرَ بن أبي مُسَلِمٍ قال: كَُا بجلوساً عند 
جعفر بن عَمِرِو بن خُرَيثِ فقال: حَدَئَّني والدي أن عليّاً عليه السلامٌ لم يَقُم مَرَةَ على 
المنبر إلا و قال فى آخِر كلامه قَبلَ أن يَنزِلَ: «ما زِلتٌ مظلوماً سَُذُ قبَض اللَهُ نيما" 


6 > 


.١‏ في «بء دا و المطبوع: «عمر». و هو سهو. و الرجل هو عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز 
الحداد مولئ بنى عجل. رجال النجاشىي؛. ص ٠‏ الرقم /الالا؛ ويساك الطوسى صن ١‏ 
الرقم 1604. 

1 هكذا فى «ب. ج» ص. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع: «بينما». 

“"'. «المَدر»: الطين المتماسك. و «الوَبَر): هو للإيل و نحوه كالصوف للغنم. النهاية ج 5 
ص (١4‏ مدر)؛ وج 6. ص ١50‏ (وبر). 

:. الغارات. ج ”. ص 188؛ الجملء ص 155؛ المناقب لابن شهر اشوب. ج 5. ص ١0‏ ١؛‏ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 5. ص .٠١8‏ مع اختلاف يسير. 

0 ول ا طرانو البلتيهي «عبادة». و فى المطبوع: - «عباد). 

1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ج 6 ص 1 ١٠؛‏ بحار الأنوار. ج 78 ص 707/7 

ا فى «دا والمطبوع: «منذ قبض رسول الله صلى الله عليه و اله». وما اثيتناه مطابق لسائر النسخ 
والتلخيص. 
فده اليف باختلاف في الألفاظ في كتاب سليم ج 7 ص 177 1700و 887؛ الجملء 
ص 177, ص 4١71١‏ تقريب المعارف: ص /ا77 و7784 الأمالى للطوسى.ء ص 1/77( و فيه عن 
عبد اللّهِ بن شريك عن أبيه أنّه عليه السلام قال ذلك على المنبر يوم جمعة)؛ مناقب آل أي 


_ 


؟1. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ١١‏ 

و رَوئ إبراهيم قالّ: أخبرَنا العَبَادُ ١‏ قالّ: حَدَئْنا علىٌ ؛ بن هاشم قال#خدتنا انق 
الجَحَافٍِء عن مُعاويةَ بن تُعلَبَةَ قال: جاءَ رجل إلى أبي ذَرٌ د ا 
وهو جالسٌ فى المُسجدٍ أ. و على عليه السلامٌ يُصَلَى أمامّه. فقال: يا أبا دن أ لا 
تُحَدَّي بِأحَبٌ الناس إليك؟ فو الله لقَد عَلِمِتٌ أن أَحَبّهم إليك " َحَبّهم إلى رسولٍ 
الل صلّى اللَهُ عليه و آلِه. فقال: أجل و الذي تفسى بيَدِه إن أحَبّهم إلَنَ لَأَحَيّهم إلى 


رسولٍ الله صلّى اللَّهُ عليه و آلِه. وهو هذا الشيخٌ المظلومٌ المُضْطَهَدُ ‏ حَقه”. 
و قد رُويَ مِن طرق كثيرة أنه عليه السلامٌ كان تقول ةرانا اد تكن صو 


للخُصومة بَينَ يَدَي اللّهِ' يَومَ القيامة»". 


<> طالب, ج ”. ص (١١0‏ و فيه عن إبراهيم يم الثقفى. عن عثمان بن أبي شيبة و الفضل بن دكين 
بإسنادهما عن علي عليه السلام؛ و في موضع آخر من نفس الصفحة رواه عن أبي نعيم بإسناده 
عن حريث,. و الظاهر أن فيه سهوأ و الصحيح: «عمرو بن حريث». و العبارة نفس ما فى المتن)؛ 
الااحتحا 6 ١‏ ص ٠‏ ١,؛ء‏ شرح تهج البلاغة لابن ابى الحديد. ج 4 ص 1 ١؛‏ واج 6 
ص (7587١‏ و قد ذكره ذ فى الجكم المنسوبة إليه عليه السلام). 
: أ عبّاد بن يعقوب الأسدي, أحد من يروي الثقفى عنهم. و فى المطبوع: «عمّاد» بدل «العمّاد». 
و فى التلخيص: «القئاد). 
فى «د) والمطبوع والحجري: «فى المسجد الأعظم». 
فى التلخيص: «وأحبٌ الناس إليك». 
: ضهَده وده واضطهده: لهو قَهَرَه. سباق العرب. ج 9 ص "لا رضهد). 
5 ذخيرة الحفاظ. ج 9 ص 64ح 50 تاريح مدبنه دمشى. ج ُ ص 516 الرقم 
7 الرياض النضرة ج 538 ص المزذات المنائقب للخوارزميى. ص 6 إستابيع المودة ج 9 
1١‏ فى «ب. ج. صص. ف): + «تعالئ». 


0 


زق 


ابطانليض 


ل الشافى فى الإمامة / ج64 

و قوله عليه السلا «يا عجَباً بّينا! هو يَستَمِيلُها فى حياتِه إذ عَقَدَها لآخَرَ بَعدَ 
وقانة مقيوة 

و رَوئ إبراهيمُ قالّ: حَدَتَى عُثْمانٌ بنُ سَعيدٍ قال: حَدَتى ' على بن عابس. عن 
الاو ع تار ب عاك قال: ألا أحذئك حديئاً لم يَخمَلِط؟ 
قُلتّ: تلى. قالّ: مَرِضٌ أبو ذَّرٌّ مرضاً شديداًء فأوصئ إلئ على عليه السلامٌ فقالٌ له 
يعن :تن كذ خل غليه: دلو أوطنيك إلى امير المؤمنيق كان امل ” مخ وصضحك إلية 
عو فال تق :و الله اوفقيت ل امير المففاد جنا اميو الامش حماء تر 
المؤمنينَ -ه 

و رَوئ عبد الل بن جبَلةَ الينانئ عن ذَرِبح المُحارِبيء عن أبي حَمزةٌ التّمالي. 
عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلا" : «أنّ برَيدةَ كان غائياً بالشام. فَمَدِمَ 
و قد بايَعَ الناسش أبا بكر. فأتاه في مَجلِسِه فقالَ: يا أبا بكر أ؛ هل نَسِيتَ تسليمّنا على 


علئٌ بإمرة المؤمنينَ؛ واجبة مِن الله و رسوله؟ قالّ: يا بُرَيدةّ إِنك غِبتَ و شهدناء و إن 


١‏ اي يك صء. ف» و التلخيص. و فى «د) و المطبوع و الحجري: «بينما». 

". معاني الأخبار. ص ١ح‏ ١؛‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 101 ح 17؛ نهج السلائفة ص 1/8 
الخطبة ؛ المناقب لابن شهر آشوبء ج 7, ص ١00‏ 5؛ الاحتجاج. ج ١‏ ص 147. 

١‏ في «د) والمطبوع: «حدثنا». 

4 هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «لو يختلط), و هو سهو. 

6. هكذا فى النسخ و التلخيص. و في المطبوع: «أحمل»؛ و هو سهو. 

1. هكذا في النسخ. و جاء قوله: «أمير المؤمنين حما» في التلخيص مرّة واحدة. و في المطبوع: 
«أوضعت انا امير الكو فق حا امير الم سيج): 

". البقين» ص 147 و 50!؛ الطرائف. ج ١.ص‏ 8 1؛ كشف الغمّة ج 2١‏ ص 788 مع اختلاف يسير. 

/. فى التلخيص: - «عن ابائه عليهم السلام». 

9. فى «جء دء ف): «يا با بكر). 


١+ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 


الله يُحَدِتٌ الأمرَبَعدَ الأمر, و لم يَكُّن اللّهُ لِيَجِمَعَ لأهل هذا البّيتِ النبوَةً ! و المُلك) '. 

و قد رُويَ خِطابٌ بُرَيدة لآبى بكر بهذا المعنئ, فى ألفاظ مُخْتَلِفَةََ مِن طَرّقٍ 
- ب 

ا م ا ا م0 .ته انهه ردك - |أم ا إء ' ام 5 

وقد روى ايضا -مِن طرف مُختلِفة؛ و بالفاظ متقاربة المّعانى خطاب سَلمانَ 
الفارسىٌّ رَضىَ اللَهُ عنه للقَوم: و إنكارٌه ما فَعلوه. و قوله: «أَصَبتم و أخطاتم؛ أصَبتم 
به الأوَلِينَ و أخطاتم أهلّ بَيتِ ل كم 

و قوله: هما أدري أتُسيتم أ تنا ا أم َجاهّلتم؟)' /! 

و قشعي اق 2 يله متي عن |٠٠١2‏ عم ب 

و قوله : «وَ الله لو اعلم انى ا لقنا مهيا لَضَرَيت 
7 بسيافى كلما قذيام ١١‏ 

و لم نَذْكٌُرْ أسانيدٌ هذه الأخبار و طَرُقَها و ألفاظها"' لِطولٍ ذلك, و من أرادَه 
أَحَذْه من مَظِائه. 
.١‏ هكذا فى التلخيص و المصادر. و فى النسخ والمطبوع: + «و الخلافة». 
". المناقب لابن شهر آشوب. ج "ا ص 07؛ الصراط الستتواج ”ص 67 - 01. 
". كتاب سليم بن قسن الهلالى, ج 7. ص 833؛ الاصول الستة عشرء ص 7318؛ إرشاد القلوب. 
1 فى ابء. ج. صء» ف): -«و). 
5. الاحتجاج. ج .١‏ ص ١١١؛‏ بحار الأتوان ج 78. ص 7/0 
0 فى (الب. جء ص. ف): - «و قوله». 6. فى التلخيص: «أغيّرا. 
4. فى التلخيص: «أو). .٠٠‏ الضّيم: الظلم. الصحاح. ج 0. ص 19377( ضيم). 
.١١‏ كناب سليم بن فيس الهلالى. ج 5 ص 645 ح ؛. و ص 811, ح /)؛ عرر اداه 


فى التلخيص: - «و ألفاظها». 


وفوورض 


غ١‏ الشافى فى الإمامة / ج 4 

و هذا الخلاف مِن سَلمانَ و بُرِيدةَ لا يَنمَعّ فيه أن يُقالَ: رَضى سَلمانٌ بَعدَه 
0-0 الولايات. و اميك تويذة وز تلووهات؛ لأنّ تصريحهما' بسبب 
الخلافٍ يَقتَضى أنّ الرضا لا يَقَعُ منهما أَبَدأَء و أنّهما وإن كانا كافقين في 
المُستَقبل عن الإنكار لفَقَدٍ النْضَارٍ' و الحَوفٍ على النفس - فإنّ قلوتهم مُنكرة؛ 
و" لكِنْ ليس لمُضطر* اختيارٌ. 

و روى إبراهيم يم الثقفىٌ عن يَحيّى بن عبدٍ الحَميدٍ الجمّانيٌ. عن عمرو بن 
حُرَيثِء عن حَبِيبٍ بن أبي ثابت, عن تُعلبةَ بنِ يزيد الحمَانِيِء عن علي عليه 
السلامٌ قالّ: سَمِعيّه يَقول: «كانّ فيما عَهِدَ إلى النبئٌ امك ”. أن الأمةَ سَتَعْدِرُ بك 


0 تعدي)" 1 


و رَوئ إبراهيم عن إسماعيل بن عَمرِو البَجَليّ قال: ا بسيرٍ 
الواسطئٌ. عن إسماعيلٌ بِنِ سالِم' الأهدئ»غن أب إذريتن الأؤدي *'.عن علي 


6" فى «ب. ج. صء ف» و التلخيص: «تصريحهم). 

0 فى «ج. ص» و التلخيص: «الانصار». 

0 فى «إبء ج. صص. ف): - (و). 

؛. فى التلخيص: «للمضطر». 

0. في «ب. جء صء ف): - ١‏ الأمََ». . في «ج): -«من». 

/ا. المستدرك على الصحبيحين. ج 5 ص 0.16١8‏ اح الاا؛. وص 67ح ؛ مسلد المزار. 
اج 7 ص 7ح 1 د لائل الواة ج 1. ص ٠8؛؛‏ المداية و اليهاية» ج 1 ص 5١8‏ واج /ء 
ص 70 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 5. ص .٠١7‏ واج 7١‏ ص 7700 كنز العمال؛ 
ج 1ص 17ح 174917؛ ذخيرة الحفاظ. ج 4. ص 1447, ح 1404؛ مجمع الزوائكد ج 4 
ص 184 ح 27 ١؛‏ سبق الهدى. ج أل هن مع اختلاف لديز 

#. فى ابء ج. ص. ف): «عن» بدل «بن». 

4. فى التلخيص: «بن ثابت». 

6 هك فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «الأزدئّ». 





١ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 


عليه السلامٌ قالّ: «لَآنْ أَخِرّ مِن السماءٍ إلى الأرضٍ فتَخطفَنى الطينُ أحَبٌ إِلَىّ مِن أن 
أقولّ: سَمِعتٌ رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه و لم أسمَّعْه؛ قال لى: يا عَلِئُ. ستَعْدِرٌ 
نلك الامة تعلاف 1 . 
رف زد بن علىٌ بن الحُسَينِ قال: كان علئٌ عليه السلام يتقول: «بِايَعَ الناش - 
وَ الله  '‏ أبا بكر و أنا أولى بهم مِنَّى بقُميصى هذاء فكظمتٌ غَيظى. و انتَظرتٌ 
أمري, و ألرّقتٌ كَلْكَلى ' بالأرضٍ. تُمَ إِنّ أبا بكر هَلَكَ و استَخلَّفٌ عُمَنَ و قد 
وَ الله عَلِمَ أنَى أولئ بالناس مِنْى بقميصى هذاء فكظمتٌ غَيظىء و انتَظرتٌ 
7 5 0 1 ْ 10 0 5 2 
امري . ثم إن عمّرَ هّلك. و جَعَلها شورئ. و جَعَلنى فيهم سادسٌ ستة كسّهم 
الجَدَّةِ فقال: أقثّلوا الأقَلَّ» فكظمتٌ غَيظى, و انتَظرتٌ أمري"'. و ألرّقتٌ كَلكَار 
000 5 0 و اح ل شاع 0 سًّ 7 
بالأرض؛ حتّى ما وَجَدتٌ إلا القتالٌ أو الكفر باللّه “(0*. 
و قوله عليه السلامٌ: «حتّى ما وَجَدتٌ إلا القِتال أو الكُفرَ بالله» مُنبّهاً بذلك' على 
.١‏ فضائل الصحابة. ج .١‏ ص /737/7, الرقم 148]؛ تاريخ بغداد. ج 15. ص 209, الرقم /00/. 
؟. فى التلخيص: «بايع والله الناس». 
(لزق)؛ كتاب العيين» ج 4. ص 774( كلل). 
. فى اص): + او ألزقتٌ كلكلى بالأرض». 
: هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «فيها). 
5 فى (اب. ج. ص. ف): «أمر ربى)». 
: لي سوج صص. ف»: «أو الكفر بما أنزل الله». 
. الامالى للمفيد. ص ١601‏ 1054, المجلس 15. ح 04؛ تقريب المعارف. ص ١58؛‏ حلية 
الأنران. ج 7 ص ١-05؛‏ الصراط المستقيم. ج ”7 ص ١19؛‏ تاريخ مدينة دمشق. ج 17. 


ص 07غ. الرقم 47 مع اختلاف يسير. 
8 فى اب. ج. ص. ف»: - «بذلك». 


مم 


© 


لد ىج ضحم 


يفففض 


ل الشافى فى الإمامة /ج ؛ 
سبب قِتالِه لطلحة و الزٌبِير و مُعاوية و كَفَه عمّن تَقَدّمَ؛ لأنّه لمّا وَجَدَ الأعوان 
و النْصَارً' لَِمّه الأمنُ و تَعيّنَ عليه فَرضٌ القِتالٍ و الدفاع, حتّى لم يَجِدٌ' إلا القِتال 
أو الخلاق' للّهِ. و في الحال الأولركان معدو را لق الأغوان والتضابة 

وقد رَوى جميعٌ أهلٍ السّيرِ أن أميرَ المؤمنينٌ عليه السلامٌ و العبّاس لما تنازّعا 


في الميراث, و نَخاصًما إلى عُمَنَ قال عَمَرْ: مَن يُعَذِرُني مِن هذين؟ وَلِىَ أبو بكر 


فقالا: «عَقٍّ و ظَلَم” و الله يَعلَمُ أنه كان 8 تَقيَا وَلَنثٌ فقا اعون و ظَلم)'. 

و هذا الكلامٌ مِن أوضّح دليل على أَنّ تَظلّمَه عليه السلامٌ مِن القوم كان ظاهراً 
لهُم و غير خافف عليهم: 0 كانوا يُجامِلوئّه و يُجامِلُهِم. 

و رَوَى الواقدي ' في كتاب الججَملٍ بإسناده أن أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامٌ حينَ 


١‏ فى اب. ج» ص.ء. ف): «و الأنصار». 

ٍ فى المطبوع و الحجري: «لا يجد). 

ا فى المطبوع: «والخلاف». 

. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «والنصارى). 

60 هكذا فى النسخ و المطبوع. و فى التلخيص: «لا عق و ظلم». و هو تحريف. 

5. البدابة والنهابة ج 4. ص "١7؛‏ إمتاء الأسماى ج 17 ص 107؛ سبل الهدى. ج 17 
ص “0 مع اختلاف؛ بحار الأثوار. ج 7/8 ص 77/1, واج 74 ص 0١‏ ح 47. 

. محمّد بن عمر بن واقد, يكنّئ ابا عبد الله الواقدي؛ مولى لبنى سهم من أسلم. و كان قد 
تحوّل من المدينة فنزل بغداد, و ولي القضاء لعبد الله بن هارون بعسكر المهدي أربع سنينء و 
كان عالماً بالمغازي و السيرة و الفتوح, و باختلاف الناس في الحديث و الأحكام و اجتماعهم 
على ما اجتمعوا عليه. توفى فى سنة 1١٠ه‏ و له 8/اسنةً و دفن في مقابر الخيزران. و من كتبه: 
التاريخ و المغازي. أخبار مكة الطبقات, فتوح الشام. فتوح العراق الجمل. وكتاب الجمل من 
الكتب المفقودة؛ ولكنّ ابن أبي الحديد ينقل عنه كثيراً في شرحه على نهج البلاغة. و كذلك 
الشيخ المفيد فى كتاب الجمل. الطبقات الكبرى. ج 4 ص 491 الرقم 548 ١؛‏ الفهر ست لابن 
النديم. ص 55 ١؛‏ الوافي دالوفيات» ج 4ء ص 775 الرقم .١7117‏ 


يدا ١‏ سسا امم 


1. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ١‏ 
وبع خطت» فيد الل وأ عليه م قالخ و باطل: و لكل أهل؛ أ أيرا 
الباطلُ لَقَدِيماً فَعَلّء و لئن قَلّ الحَقٌ لَرّْما و لَعَلّ و لَقَلّما أدبَرَ شَيءٌ فأقبَل؛ و إِنْى 
االقشئ اق تكونوا فى تر وبا اعلينا لآ التببتهاة :وقد كانت اموز ديق مك 
نياك كاتف علكب ماقم عندى فعا سصوديق "او اللي إلى ى اننا 
قلت عَفا اللهُ عمًا سَلَمَه سَبَقَ الربجلانء و قام الثالت كالغراب؛ هِمَنّه بَطنُ 
يا" وَيلّه! لو قُصّ جَناحّه” و قُطِمَ رأسُّه لكان حَيراً له» في كلام طُويلٍ بَعدَ هذا”. 
و قد رَوئْ هذه الخطبة غيرُ الواقديّ مِن طرق مُخْتَلِفة. 

و قوله عليه السلام: «لقد تَمَمّصَها ابن أبي قحافة: و إِنّه لَيَعلَّم أن مَحَلَى منها 
مَحَلّ القُعطب مِن لضيو" مغو ف: 


.١‏ أَمِرَكفَرِج - أَمَراً وأَمَرة كر القاموس المحيط؛ ج ؟, ص (أمر). 

؟. وجاء فى الكافى بدل قوله: «و إِنّى لأخشئ أن تكونوا...» إلئ قوله: «فيها بمحمودين» مايلى: 
«و لئن رُدَ عليكم أمركم أنكم سُّعداءء و ما علئّ إلا الجّهدٌ و إِنّي لأخشئ أن تكونوا علئ فترة 
مِلنّم عن مِيْلَة كنتم فيها عندي غير محمودي الرأي». 

". فى التلخيص و الكافى: - «يا». 

ف اتلفهن» الكافى اساسا 

6. الكافي ج 06 ص 1 الال ضمن ح 1878١(ج‏ 4ص 18 ح 1 ط. الاسلاميّة)؛ 
الإرشلا للمفيد. ج .١‏ ص .58٠‏ و روى الشريف الرضى مختار هذه الخطبة فى نهج البلاغة 
(صبحى الصالح). ص 017 -08. الخطبة 1.ق قال ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاعه ( ج 5 
ص )١3017‏ معلقا عليها: «هذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام و من مشهوراتهاء رواها 
الناس كلّهم. و فيها زيادات حذفها الرضى إمّا اختصاراً و ما خوفاً من إيحاش السامعين» قال: 
«و قد ذكرها شيخنا أبو عثمان علئ وجهها» و قال: «إنّها اوّل خطبة خطبها فى خلافته». 

ْ فى «ب. ج. صء ف): «و هو يعلم'».‎ .1١ 

. هذا مقطع من بداية الخطبة المعروفة بالشقشقيّة. علل الشرائع, ج .١‏ ص ,.16١‏ ح 17؛ معاني 
الأخبار. ص 31 ح ١؛‏ نهج البلاغة( صبحي الصالح). ص 48. الخطبة *؛ الإرشاد. ج .١‏ 
ص 5817؛ الجمل للمفيد. ص ١51‏ و ١17؛‏ الامالى للطوسى. ص 777, المجلس .١13‏ ح 66. 


رض 


4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 
و الذي ذَّكرناه قليل مِن كَثير, و لو تَقصّينا جَمِيعَ ما رُويّ في هذا الباب عنه عليه‎ 
ا ا ل ا ا‎ 
ذَكرناه أوضّمٌ دلالة ' على أنّ الخلاف لَم يَرُلْء و أنّهِ كان مُستَمِرَأَ و أن الرضا لم‎ 
يَحصّلْ * فى حالٍ مِن الأحوالٍ.‎ 

فإن قيلَ: هذه كُلّها' أخبارٌ آحاد لا توجبٌُ عِلماً و لا يُِجَعُ بوثلها عن المعلوم 
و المعلومٌ أن الخلاق لم يَظْهَرْ على حَدٌ ظهوره في الأو ل" و لم يروها أيضاً إلا 
مُتعصّبٌ غيرٌ موثوقي بأمانته. 

قلنا: أما هذه الأخبارٌ و إن كائّت علّى التفصيل أخبارَ آحاد” فمعناها قد رَواه 
عَدَدٌ كَنِيدٌ و جد غَفِييٌ فصارَ المعنئ مُتَوائّراً به '. و إن كانّ اللفظ و التفصيلٌ يَرجمٌ 
إِلَى الآحاد. ولا نَعمَلُ إلا على اقتراجكم في أنّها آحاد ' '؛ ليس '! يَجِبٌ أن تكون 
مانعةً مِن القَّطع على ارتفاع اكير و اّعاء الهلم بأ الخلافٌ قد زال و ارتفع؟ لأنه 
هاعرو هن تروت لطر جا اوفرعي الفلة ف ع لماخ 


بزوالٍ الخلافٍ. 
.١‏ في اابء ج» ص » ف»: - «أهله و). ١‏ في التلخيص: اجميع حجم كتابنا». 
". فى (ابء. ج. صصء ف): «واضح الدلالة». ؛. فى التلخيص: «ما زال». 


6. هكذا فى ابء ج. ص. ف» و التلخيص. و فى (دا والمطبوع والحجري: «لم يقع ). 

. فى «د) والمطبوع والحجري: - «كلها». و فى التلخيص: «جميع ما رويتموه). 

. اي فى اول الامر. اي بداية البيعة لابى بكر. 

. فى 56 صء. ف)»): «اعلى التفصيل آحاداً». 

: في اابء جء ص. ف): -(به). 

٠6‏ فى التلخيص: «ثمّ لو سلمنا على اقتراحكم أَنّها آأحاد» بدل «و لا نعمل إلا على اقتراحكم في 
أنها اأحاد». 


.١‏ فى «د)» والتلخيص: «ليس» بدل «الضن»: 


> ح< ‏ يرت 





17. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ١.4‏ 

فأمًا قول السائل: «إنّا لا تَرجعٌّ بها عن المعلوم) فأيٌّ معلوم هاهنا رَجَعنا 
بهذه الأخبار عنه؟ فإن ذَكَرَ' الإجماعَ أو زوال الخلاف. فكُلُ ذلك لا يَتْبْتّ 
إلا مع فَقَدِ ما هو أضعَفُ مِن هذه الأخبار. و زوالٌ الخلافٍ' لا يكونُ معلوماً مع 
وجدائنا' رواية واردة به و إِنّما يُتوصّل إلى الرضا و الأجماع بالكَف عن الذكير 
و زوالٍ الخلانء و إذا كان الخلاف و الكيرُ مَرويّينِ -مِن ا ضَعيفةٍ أو قويّة - 
كينت على ارقاعيداو ارالك 

فأمًا القَدحٌ فى رُواةٍ” ما ذَّكرناه مِن الأخبار: فأَوَلُ ما فيه أن أَكثَرَ ما رَوَيناه هاهُنا 
ارتب حو دوقن حم لاود ولا جرعي »رات ابل الك 
غلمف 5 تليق يقل فى ترج الزواء بمحص الدطوقاء:ؤو3 أذ تقار إل امنود 
معروفةٍ و أسباب ظاهرة؛ و إذا رَوَى الخبرَ من ظاهرًه العَدالةٌ و التديِّنُ لم يَقَدَّحْ فيه 
ما جرئ هذا المّجرئ مِن القدح. 

فإن قيل: هذا يودي إلَى الشك في ارتفاع كُلّ خلاف. 

قلنا: إن كان الطريقٌ فيما تُشيرون ' إليه 5 مَجرئ مأ نتكلّة* عليه فى هذا 


الباب, فلا سَبِيلٌ إلى القطع على انتفائه؛ و كَيفَ يُقطعٌ على انتفاء أمر و هو مَرويٌٍ 
.١‏ فى التلخيص: «فإن أراد». 

1 في «ج. صء ف)»: «و زوال الاجماع للخلاف)». .و في حاشية «(ج. ف» مطابق لما في المت 

1 فى «د. ب» و حاشية «ف» والمطبوع و الحجري: «وجودنا». وفى فى التلخيص: «وجود). 

غ. هكذا فى التلخيص. و في النسخ والمطبوع: -ابه). 

. فى «د» و المطبوع: «فى رواية». و فى التلخيص: «فى الرواة» بدل «فى رواة ماذكرناه من الاخبار». 
: فى «د. صص. ف)»: «ليس نقنع»). 

: فى اب. ج. صء. ف»: (يسندون». 


فى «د) و المطبوع: «يتكلم». 


© 


و بم 5< 


غارف 


١6‏ الشافى فى الامامة اج 


منقولٌ؟ و إِنّما يُمَطَمُ ! على ذلك في المّوضع الذي لا يوجَدٌ فيه نَقلْ الخلافٍ' و لا 
وان اللكير. ْ 

فإن قيلَ: الشيءٌ إذا كان ممّا يَجِبٌُ ظهورٌه إذا كان. فإنًا تَسيَدِلٌ ' بانتفاء ظهوره 
علّى انتفائه. و لا يُحتاجٌ ' إلى أكثّرَ مِن ذلك؛ و لهذا تَقَولُ: لّو كانَ الُْرآنُ عورضٌ” 
لَوَجَبَ أن تَظِهَرَ مُعارَضيّه! على حَدٌ ظهور القُرآنء فإذا لّم نَجِذُها ظاهرةً قَطّعنا 
على انتفائهاء و لو رَوئ لنا راو مِن طريتي ' الآحاد أن مُعارَضتّه وَقَعَت لم نَلتَقِنْ* 
إلى روايته؛ و هذه سَبِيلُ ما تَدّعونّه ' مِن النُكير الذي لم يَنِْتْ و لم بلي 

قلنا: قد شَرَطتٌ شَرطاً كان يَنْبَغى أن تُراعيّه. و توجدناه ' ' فيما اختّلفنا فيه؛ لأنكَ 
ُلتّ: إِنَ كُلٌ أمر لو كان لَوَجَبَ ظهوره. متى لم يَظهَرْ يَجِبٌ القَطعُ على انتفائه. و هذا 
صَحيحٌ و به تَبِطُلُ مُعارضةٌ  '‏ المُرآن على ما ذَكرت؛ لأنّ الأمرّ في أنّها «لو كانت 
لَوَجَبَ ظهورُها» واضحٌ, و عليه يَببَى ' ! الكلامٌ و ليس هذا موجوداً في التُكير على 
أصحاب الاختيار؛ لأنّكَ لا تَقَدِرٌ على أن تَدُلٌ علئ '' أنّ تكيرّهم يَجِبُ ظهوره لوكا 
ووسع ا 


. فى «د»: «لخلاف». و فى التلخيص: «بخلاف». 

: في «بء ج. صء ف): انما عفدل 

ِ هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «و لا نحتاج». 

: في ااب؛ ج. صء ف)»): «قد عورض». 1. في «د»: «ان يظهر معارضيه)». 
/ا. هكذا فى النسخ والتلخيص. و في المطبوع والحجري: «طرق». 

8. فى اب) والمطبوع والتلخيص: «لم يلتفت». 

4. هكذا ف التلتخيص. و في النسخ والمطبوع: «يدعونه». 

. فى «د)» والتلخيص: «و لوجدناه». .١‏ فى التلخيص: «معارضته». 
.١ 7‏ فى لم2 صء. ف» و التلخيص: «يُبنى»). 1 

”3 . في «د) والمطبوع و الحجري: - «علئ». 


يحمد ١‏ سا المحم 


زى 


١6١ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ . ٠ 


و أنّ الداعئ إليه داع إلئ إظهاره؛ بل الأمرٌ بخلافٍ ذلك؛ لأنّ الإنكار على مالك الحَل 
تقوو الأعر امو لتقم و التوور «الذتى سال إلنه] د رامين وا اقيه 
بإمامته أكثَرُ الأنصار وريه - يجب طيّه و سَترُه ولا يجب إذاعتّه 0 
و الدواعى كُلّها مُوفْرةٌ إلى إخفائه و ترك إعلاِه؛ فأينَ هذا مِن المُعارَضةَ؟ 

ولو جَوَّزنا فى المُعارّضة أو غيرها م صن الامو أن يكونَ ولا تدعوَ الدواعي إلى 
إظهاره. بل إلى طيّه و سَترِه لم تَقطَغ ' عي عدون خب الى عور در 
و يَنقُلّه الجميمٌ؛ و لكنًا متى وجَدنا أيسَرَ رواية فى ذلك نَم ممع ' لأجلها من القٌطع 
علّى انتفاء ذلك الأمر و على أنه لّم يَكّن. 

و ستُشْبعٌ الكلامَ فى السبب المانع مِن إظهارٍ الخلا و إعلان التكير. 
ونقضاء” تبات ين هذا الباب؛ بمّشيئة الله ا 


[البحث الثاني: نفي كون ارتفاع النكير ناشئاً عن الرضا] 

فأما الوجهٌ الثاني الذي وَعَدنا بذِكره ول سوس مرا مقرو هو المُتضمَّنٌ لتسليم" ما 
يذّعونّه مِن أن الخلاق ارتَفَعَ و انقَطْعَ» غيرَأَنْه لّم يَكْنِ ارتفاعٌه عن رضاً و إجماع: 
فنّحنٌ تَذَكُرُه في الفَصلٍ الذي يَلى هذا الكلام"؛ لأنّ الى قوس كن حا 
الكتاب يَقَتَضى ذلك. و من تأمّل جَملةَ ما أورّدناه عَلِمَ دخول الكلام علئ ما أورَّدَه 





.١‏ فى «بء ج. صء. ف): - «و لا يجب إذاعته و نشره». 

1 فى التلخيص: «لم يجب القطع». 

'". هكذا في «د». و فى المطبوع: «نمنع". و في التلخيص: «يمنع». و فى «ب. ج. صء. ف:»: «لم نمنع». 
. فى «ب. ج. د. ص »: «تفصيناه». 6. ياتى فى ص ١17”‏ و ما بعدها. 

1 راجع: ص ١6‏ ,. /. فى «البء ج» ص. ف»: اتسليم ". 

ادا كن عر اوسا سيا 


يفارض 


ف افرض 


4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 
صاحبٌ الكتاب فى الّصل الذي حَكيناه ' فيها؛ فإِنّها مُزيلةٌ لما تَضمّئّه مِن شبهة.‎ 
فأمًا دَعواه أنّ الأمرَانتّهئ إلئ أنّه لم يَكّن فى الزمان إلا راض بإمامته أو كاف عن‎ 
التُكير فقّد بِينَا أن الأمرّ بخلافٍ ذلك أ: و أن الخلاف وَقَعَ في الأصل ظاهراً تم‎ 
١و‎ 5 2 . سام وه رمه واه‎ 1 2 
نما قوله: «إنّ كُلّ من يُدَّعى عليه الخلاف فإنّه نَبَتَ عنه قَولاً و فِعلاً الرضا‎ 
واالققة »فسن اوس أن الأمرّ بخلافه. و أنّ الذي عُمدّه عليه -مِن الكَف‎ 
عن النَّاع و الإمساكِ عن الّكيرٍ  لَيسَ بدَلالةِ على الرضا"؛ لأنّه وَقَعَ عن أسباب‎ 
مُلجِئةٍ. و كذلك سائرٌ ما يُدعئ مِن ولاية مّن تولى مِن قِبَلٍ القوم ممّن يُدعئ أنه‎ 
كان مُقِيمأ علئ خلافهم و مُنكرا لأمرهم.‎ 
فأمًا بناؤه العَقدَ الأوَلَ على الثانى, و أنّه لما ظَهَرَ فى الثانى مِن الرضا و الانقياد‎ 
لِطولٍ الأيَام و تماديها ما لم يَظِهَدْ فى الأَوْلِء جارَ أن يحِعَلَ أصلاً له: فالكلام‎ 
على العَقَدٍ الأوّلِ الذي ذَكرناه مُسَتَمِرٌ في الثاني يككنت لأ اع اون قن شكيا‎ 
خلاقه. و رَوَينا عنه ما رَوَيناء هو خلاف فى العَقدّين جميعاً. نّم لو سَلْمنا ارتفاع‎ 
الخلافٍ _علئ ما اقتَرَحَ  لكان ذلك لا يدل على الرضا إذا بينَا ما أحوّج إليه و ألجا‎ 
فى اب. ج. صء ف): (احكيته).‎ .١ 
فى ابء ج. ص. ف»: «و استمرٌ لا كاستمراره فى الظهور بحس بابتدائه» بدل «ثمّ استمرٌ و لم‎ 1 
؛. فى اب. ج. صء ف» و التلخيص: «الرضا بالبيعة».‎ 
تقدّم فى ج *. ص 47. و يأتى فى ص 177 و ما بعدها.‎ .* 


١6 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 


[مناقشة ما ذكره القاضى حول مخالفة سعد بن عبادة لإمامة أبي بكر] 

فنا تفن معي عاذو تشككداقى موته وهل كان فده وشا حرا 
فممًا لا يُحتاجُ إليه؛ لأنّ الخلاف لم يَكّن مِن سَعَدٍ وَحدَّه فيَنعَقِدَ الإجماعٌ بَعدَ 
موت و خلاف غير سَعدٍ فى هذا الباب هو المُعوّلُ عليه ممّن بَقَىَ و استَّمرٌ 
خلافه أ. علئ أن سَعداً لمّا ماتٌ لم يَمْت ولدّه ولاأقارئه. و معلومٌ أن هؤلاء امتّتعوا 

وق ! فولدكر شور لكك بسحن قم ساك الأنانة القميده وان تملا ذم 
ذلك و استّمرَ على هذه الطريقة فلا اعتبار بخلافه» فليس بشَّىء يُعوَّلُ على مثله؛ 
لأنَا قد بِينَا فيما تَقدَّمَ أنّ الذي عَوَّلَ عليه صاحبٌ الكتاب و أصحابّه فى دّفع 
لقنا عن نار "لم لكت قر القع أن وتطدر انس عاك أذ مدهت عند 
طَلْبِ الإمامة لنفسه باطل» و أَنّْهم إنْما عوّلوا في صِحَةٍ الخبرٍ المَرويّ في هذا الباب 
علّى الإجماع و تسليم الأمَةِ و لا إجماعٌ مع يلاف سَعدٍ و ذويه؟. 

رختفي ؟ لعن انم ظتعرا كان مسلا ف طني ة الاناضة ييه مان كا تنا 
يُقَتَرَّح قله لا عند بخلافه؟ وافواخيالف في أمرّين: أَحَدّهما: أَنّهِ اعتَقَد أن الامامة 
تَجورٌ للأنصار؛ و الأمرٌ الآحَرٌ أنّه لم يَرض بإمامة أبي بكر, و لا بايَعَه. و هذانٍ 
خلافانٍ ليس كُونُه مُبطِلاً في أَحَدِهما يَقَتَضى أن يُكون مُبطِلاً في الآَخَرِ و ليس 


.١‏ الظاهر أَنّه قد حصل تقديم و تأخير فى العبارة. و الصحيح: «و خلاف غير سعد فى هذا الباب 
- ممّن بقى و استمرٌ خلافه -هو المعوّل عليه». 

7 ا ص. ف:: «فأمًا). 

و هو أن الإمامة فى قريش. و قد تقدّم الكلام عن ذلك و الخبر المرويّ فيه فى ص 53١‏ و ما بعدها. 

4. فى (اب. د): («و دونه». 


6. فى «صص. ف): «و لا يعتمد). و فى اب): «ولا يعمل». 


ريطاي ارضين 





غ6١‏ الشافى فى الإمامة / ج64 
أَحَدُهما مَبِنيَاً على صاحبه. فيَكونّ فى إبطالٍ الأصل إبطال القَرع؛ لأن مَن ذَهَبّ إلى 
أن الإمامة تَجورُ في غير قُرَيشٍء لا يَمِنَمُ ' مِن جوازها لقُرَيشٍ؛ فكيف يُجَعَلٌ' 
امتناعٌه مِن بيعة قَرَسْئّ م ' مَبنياً على أصله في أن الإمامة تَجورُ في غير قُرَيش *؟ 

فأمًا “قوله: وإنّ سعدا وَحدّه لا يكونٌ مُحِقَاء ولا يُمِكِنُ أن بُقال: إن خروجه ميا 
عليه لينو في الإجماع» فعَجيبٌ!؛ لأنا لا َعَم م مِن أي وَحِهِ استَِعَدَ أن يَكون 
سَعدٌ وَحدّه حفن بَينِ سائر الأمّة؟ وهل سَعدٌ في ذلك إلا كفَيره ةفخو أن 
يُخَالِفٌ بجمهورَ الأَمَتَ فلا يُعَذٌ القولٌ إجماعاً لموضع خلافه؟ 

فأمَا قوله: «إنّ خلاف الواحدٍ و الإثنّينٍ لا يُعتَبَرُ به؛ مِن حَيتٌ لا يَجِورُ أن يكون 
سَبيلاً للمؤمنين؛ و قولٌ الجماعة يَصِحَّ ذلك فيه» فأوَّلُ ما فيه: أنّه قد كان لِسَعدٍ مِن 
ولده من يجِورٌ أن يَتَناوَله الكناياتٌ عن الجماعة'؛ لأنّ أقَلّ مَن" يَتناوَلّه الكناية 
ئَلاثةٌ فصاعداً. 

و بَعدُ فإنّ «المؤمنينَ»” إذا كان اسماً مُستَغرقاً لجَميع من يَسَنَحِقٌ هذا الاسم 
فمعلومٌ أنه تكون تجار مقن لويم عو يعدو وال دلو لاني :ذا وها مره مِن 
جَملةٍ المؤمنينَ' لم يَكُن هذا الاسم مُتَناولاً للباقينَ علّى الحقيقة و كان مَجازاً 


.١‏ فى «سء ف): ولا يمتنع). و فى اج» ص »: «لم يمتنع). 

. في «د» والمطبوع: «تجعل». 

3 في المطبوع والحجري: «قريش». 

5. في الب): اغير قرشي». 

60. في اب. ج. ص » 6 «و أمّا). 

. هكذا في النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «الجماعات». 

5 في اب جء ص. ف)»: «مأ». 

. فى (ابء ج)» ص »: «المؤمن». و في المطبوع والحجرى: «امير المؤمنين». 
. في (جء ص»:«المؤمن» في الموضعين. 


لس فى .ح- اكت 


١66 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .١ 


فيهم. و إذا جارَ لصاحب الكتاب أن يُجريّه مَجازاً على بعض المؤمنينَ» جار لغيرِه 
أن يُجريّه مَجازا على الواحدٍ و الاثتين. 

فأمَا قوله فى سّعَدِ: «هذا إن صَحّ أنّهِ بي علّى الخلافف؛ لأنّه لا يَمتَِعُ أن لا يُبايعَ 
ونقوراقن؟ نتتكك ١‏ متدافن الشرؤراك: لآن حلاف شعن و تغط وخناقة لين 
ذلك - مُعلِنا له ' مُظهراً - معلومٌ ضَرورةً فأئٌّ وجهٍ للتشككِ و التلوّم ' فيه 0-6 
بّهالَ: إن صَحَّ فكذاء و كَذا؟ 


جا طع 


و هذه جملة كافية تأتى علئ ما حَكيناه مِن كلامه. 


قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قيلَ: كَيفَ اذَّعَيتم الإجماع [علئ بَبعةٍ أبي بكرٍ]* و قد تأخَرَ عن 
ذلكَ أَميرُ المؤمنينَ و خالدُ بن سَعيدٍ بن العاص, و ظَهَرَ الخلا عن 
سَلمان [و عن الرّبيرِ و ظَهَرَ عن أبي ذَرٌ و حُذّيفةَ و المقدادٍ و عَمَارٍ 


الانحرافٌ عن ذلكٌ]١‏ ؟ 


قيلٌ له: لا أحَدَ" ممّن ذَّكرته إلا و قد بِايَعَ و رَضِيَ و ظْهَرَ ذلكَ عنه” 
3 فى المطبوع و الحجري: «فشك». 
3 فى اب. ج. ص. ف): - (اله). 
". تَلوّمَ فى الأمر: تَمكَّتَ و انَظَرَ السان العرب. ج 17. ص 007( لوم). 
. فى اب. ج. صء. ف»: «كذ|». 
. ما بين المعقوفين من المغنى. 
5 ما بين المعقوفين من المغنى. و فى النسخ و الحجري بدله: «و فلان و فلان». 
ا فى النسخ و الحجري: «ما احد». و ماائبتناه مطابق للمطبوع و المغنى. 
: فى المغنى: «إلا و قد يلزم و رضى ذلك عنه». 


© 


د > سم 


بابرا 





١61 


لح يمد ابجحدا | المحم اه 


و يم ]5 ها 


الشافى فى الإمامة / ج 4 


فقّد حَصَلَ الاجماعٌ مُسَيِدَا؛ لأنَا لا تكد أنّ' في الابتداء وَكَمَ التأَخُر 
و التباطء' من بعضهم عن بيعته. 

و قال شَيحُنا أبو هاشم: رُويّ أنّه عليه السلامُ تأخَرَ عن بَيعةٍ أبي بكر 
أربَعينَ صباحاً. و قال قومٌ: سِنّةَ أشهرٍ. 

والأقرَبُ أنه تآخَر لاستيحاشه منهم؛ مِن ' حَيتُ استَبَدٌواء بالأمر ولم 
يَترئّصوا بإبرام العَقدٍ حضورّه. و إِنّما تأخَّرَ أيَاماً يَسِيرة و لَعلّه* كان 
أربَعِينَ يُوماً. 

ولَم يكن أبو بكر يَلتَمِسٌ منه المُبادرة. فيكونّ مُخالِفاً عليه. و كَيفَ 
يكونٌ مُخالِفاً و هو الذي أشار عليه بقتال' أهل الرَدَد و كانَ ذلكَ في 
وَل يام '؛ و نكر علئ أبي ؛ لفان قولةة | وعضي وات عبد كنات أن 
ل عليك 12 امذة َدَكَ أَبايْكَ؛ فلأملاتها علئ قُلانٍ" خَيلاً و رَجِلاً؛ 
بأن قالَ: «أَمسكْ عليكَ؛ فطالما غَسَسْتَ الإسلام*. و لو كان يُنكِرِ 


هكذا فون النسخ والمغنى. و فى المطبوع: - (دأنٌ). 

فى المغنى: - «و التباطؤ». 

: في البء ج»ء ص. ف)»): - «امن». 

. هكذا فى النسخ والمغنى. و فى المطبوع:«استبدؤوا». 
فى المغنى: «و إِنّما». 

. فى «دء ص): «لقتال». و فى الحجري على الوجهين. 

: في «بء ج؛. ص» ف): في وَل إمامة أبي بكرا). 

فى المغنى: - «علئ فلان». 


ص 004؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ؟. ص 14؛ كنز العمال. ج 4. ص 1027 
ح 11155 مع اختلاف فى الألفاظ. 


١ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر /اه‎ .٠ 


إمامة أبي بكر لم يَخَفْ أن يُظهِرَ ذلك كما أظهَرَه أبو سُفيانَ. و كانَ ذلكَ 
مِن أبي سُفيان جِدْئانَ ' وقوع البيعة. 

واقال 4 لفقل لقا توف رميو ل الله خليه لاذه '. أمندذة يدك ابايذلك 
و آتيك بهذا الشيخ من قُرَيشٍ - يعني أبا سُفيانَ ‏ فيُقالَ: إن عَم رسولٍ 
اللَّهِ بايَعَ ابنَ عَمّه فلا يَخْتَلِفٌ عليكَ مِن قُرَيشٍ اثنانٍ '. و الناش تَبَعٌ 
قَرَيسٍ. 


2 


م 


مد عي و0 الحَقّ لتفيه, و إل 
فقد كان كن انضارا ؛ كالعّاس. و الرَّبَيِ و أبى بي شفيان. و خالدٍ 9 


5 


0 مَن ذَكَرَهم الاماميّة. 

ولا يَجِبُ أن يَكونّ تأخُره دَلالةَ علئ فَقَدٍ الرضاء يل كانَ راضياً بتبعته؛ 
فق يت كأن كرا زر يور" قاو كيو رذ بعك ب وسو الود 
الصحيح' إلا الرضا بإمامته و المُعاضَّدةٌ له" عند الحاجة” وقد كان 
َلك عاض وح أقير المو طن عباليه الستلاء وان نا د لاقيهااء 
عون للش عليه السلا 


تقال حذتان الكتاتو و حدتان الام أؤلهو اعداقة: راجع: الصحاحء ج ١.ص‏ 774( حدث). 
هكذا في المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «صلى الله عليه و اله». و هكذا فى الموارد الاتية. 
. فى «د) و المطبوع: «أحذا. 

هكذا فى النسخ و المغنى. و فى حاشية «ف» والمطبوع والحجري: «تصلبه». 

في «بء ج. صء. ف» و المغني: «ينقذ الأمور). 

الا 

ٍ فى «بء. ج. ص. ف» و الحجري: «بالمعاضدة» بدل «و المعاضدة له». 

فى المغنى: - «عند الحاجة». 

في المغني: «فإن كان تأخَره. و فى المطبوع: «و إن كان تأخرأ». 


م 


١64‏ الشافى فى الامامة اج 
وقد كان تدرو بين الننادى ننه لوحي بورك ليك كز والدد 
منيها؟ ال حواليا لصاحبه ؛ فكذلكَ؟ القولٌ في تأخْرِه و استيحاشه مِن 
حي التتظازانيا لامر" ووتهيوا 3 كد علق أله ل يكح اظيا نبو لنالاك 
عالت مه العشدو ةو القداقار كد دنه ماله 
و علخ هذا الوجة تعمل داح" غبره غى ببعة أبى بكر ٠"‏ و انما بطم 
ذلكَ في إمامته لو ظَهَرَ منهم التَكيد و خلافٌ الرضاء أو تُشُدّد” عليهم 
في الحضور للبيعةٍ فامتتّعوا من غير عُذْرٍ '. 

تْمَ حكئ عن أبى عليئٌ أن سَايَعة أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌُ بَعدَ ذلك ظَهَرَت 
و انتَشَّرَت, و أجمَعَ أهلّ النقلٍ عليهاء و إِنّما اخمَلّفوا في مُدَةٍ تأَرِهِ عن البَيعةٍ ' '. 
ثم قال: 
فإن قيلٌ: إِنّهِ ' ' قد رُوي أنه بايَعَ مُكرّهاً أو كارهاً. أو خُوّفَ أو هُدَّدَ حتّى 
0 
. فى (ذ): المنهم). 


١ 
فى المغنى: «لثان».‎ ."” 
فى لبء ج. صء. ف»: «و كذلك».‎ .4 


© 


٠‏ في ادبء. جح. صء ف): «بالأمور». 

. فى «ب. صء. ف): « تا خير)». 

: 8 «ب»: «عن البيعة لآبى بكر). 

1 0 فى «د) و الشكر: و فى ابء. ج. صء ف»: «أو شدد). و فى المطبوع: «والتشدد)». و 
فى المغنى: «أواشتذ)». 

8 النكق نالشيم الأول )كع 1 

6ق فى ١ج.‏ ف»: + «بعد ذلك». 

.١١‏ فى «بء ج. صء» ف) و المغنى: - «إنّه). 


اد م سم 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ١64‏ 


بايع؛ فلا يَصِحٌ | ما ذكزاتموة. 

قيلّ له: كما تَبَتَ أنه حَضَرَ و بِايّعَ, فقّد صَمَّ أَنّه لم يَجرٍ " هُناكَ إكراة؛ 
و الأحوالٌ التي كان عليها مع أبي بكر من المُعاوَنةٍ و المُعَاضَدقِ و ما 
تتق اعنم وى الأختار فى تدعة و تقديية ينغ من ذلكهو الما بتعاى 
بهذه الرواية بعضٌ الإماميّة من غير أن يُمكِنّه إسنادُها إلى حُجَةٍ صَحيحةٍ 
أو ' طريق معروفي. و مِثلّ ذلكَ إن قُبِلَ * أدّئ إلئ فَسادٍ الكلام في الأخبار. 
و بين صِحَةَ ما ذَكرناه: أن الخلافٌ في إمامة أبي بكر و عُمَرَ لو كانَ 
ابتاً لَظَهَر كما ظَهْرَ الخلافُ في آخِرٍ أيّامِ عْتْمانَ و في أيَام أميرٍ 
المؤمنينَ عليه السلامُ. و هذا يُبيّنُ أنّ تصويب إمامة أبي بكر و عُمَرَ لا 
خلافٌ فيها. على الحَدَّ الذي ذَكرناه. 

عل اناقفية نال حمل ذلك اجماعا ”وى كيت السيفةه لان اميه 
ؤس هليه النلذة لو لم تايط لكان ركه لتك" بال سل فيه 
الإجماع؛ لأنْه لّو كان مُبطِلاً في الإمامةٍ لكان غاصباً" لذلكَ المَوضِع 
الي ع ال اتا لاد قا اكز و ارقا بده 
المؤّمنينَ عليه السلامٌ صارّ الذي يَلرَّمُهِ في إنكارٍ ذلكَ قولاً و فعلاً 


. فى المغنى: «فلا يتم». 

. فى «اب):: «الم يجز». و فى المغنى: «لم يكن). 

فى المغنى: - «حبجّة صحيحة أو). 

. فى «دء. ب» و المغنى: «إن قيل». 

: هكذا فى النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: «و بيّن». 
فى «د) والمغنى: «النكير». 


1 فى «ص»: «اعاصياً). 


رضن 





4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١6 
ل 1 ا اس 8ك رسطة !اوه‎ 
اوكد مما يَلَرَمْ غيره - من حَيث ازيل عن حَقه. و عن المَقام الدى‎ 
جُعِل له فكان يَحِبُ أن يُكون نكيزه فعلا و قولا بحَيث تزول فيه‎ 
الشبهة. و يَظهَرٌ كظهور البيعة لأبى بكر. و قد عَرَفنا خلافَ ذلكَ؛ يَل‎ 
كان يَحَك أن يتكوو مه الذكية بعالا تعد الو أن لا يتم سل‎ 
تكير تَقَدّمَ أ و كان يَجِبٌ أن لا يَظهَرَ له مُعاضَّدةٌ و لا مُعاوَنةٌ؛ لما فيه‎ 

2 3 و 1 0٠‏ 2 م ٠.‏ 02 0 ا 27 
مِن إيهام كونه مُحِقاء و ذلك لا يحل في الدين. و كان يجب إن لم يَزِدْ 
تكيذه و إظهارٌه الخلافٌ علئ ما ظَهّرَ مِن الحُسَين عليه السلامٌ” و غيره 
الى 6 ل دوا اليس برا ص 1 /, 
كموي في ايام بَني اميّة, ان لا يَنقصّ مِن ذلك؛ فقد علِمَ انهم لمّا طولبوا 
بالتيعة” كَيفٌ امتتّعوا منها و تهارّبواء و أظهّروا الخلافٌ و النّكير و لم 
2 ع ا - 1 مم - 2 1 4 
يكن فرّعه من ابي بكر إلا دون فرَّعِهم من يَرْيدٌ اللعين . 

و كَدَّرَ بعل ذلك أل سفت اسكجا ننه الاسشيداد بالراى عليه؛ و ضرت لذلك مَمَلاً 
بالمراةٍ التي لها إخوة و فيهم كبيرٌ ّدم في الرايء فإن الصغيرَ متئ رَوّجَها لا بُد مِن 
أن سشتوحت الكيوو إن كان العمل صحكيسا..و ك5 فى تاخره التقفاله بالرسول 
.١‏ هكذا فى اب. ج. صء. ف» و المغنى. و فى «د): «أكد). و فى المطبوع: «أكد). وهو سهو. 
1 فى المغنى: +«العظيم». 
". هكذا فى «بء د)» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «مقدم». 

0 فى المغنى: «إن لم يرد». 

0. فى المغنى: «من الحسن عليه السلام». 

. هكذا فى النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: - «أن)». 
. هكذا فى النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: «لمّا طلبوا)». 


/ فى المطبوع: + «له)». 
. المغني» ج ٠٠‏ القسم الأوّل). ص 784 180. و فيه: «من يزيد الملعون و غيره». 


د > سح يرك 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر جل 
على لتر ان سير الرراات عر االفاة 

نم ذَكَرَ أن مَن حَضَّرَ السّقيفةَ لعَقَدٍ الإمامة عو 1ك لسر :قاس الله علهيو أله 
قَبِلَ أن يُفْرَعَ مِن أمره إِنّما ساغ له ذلك حوفاً مِن الفتنة فبادَرَ إلى ما يُخَاف فونه 
و عَوّلَ في أمر الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه على مَن اشْتَغَلَ به. 

م ذَكَرَ عَرْض العبّاس و أبي سُفيانَ علئ أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ البيعة. 
و أنّ ذلك دليلٌ على أن النصّ لا أصل له. و أنّ المطلوبٌ فى تلك الحالٍ هو عَمَدٌ 
الإمامة بالاختيار'. 

م حكن عن أبى علوم أنه قالّ: 

إن جار للمُخَالِفِ أن يُعوّلَ علئ أخبارٍ الآحاد في أنْه عليه السلامُ بِايَعَ 
كارهاً تحت السّيفِ [و الخَوفٍ ‏ إلئ سائرٍ ما يُروئ في هذا الباب ]" 
ليَجورّنٌ لنا أن نَحتَجٌّ بأخبار ظاهرة" تَدُلٌ علئ أنه عليه السلامٌ كان 
تقول بإمامة أبي بكر و تقدييه و مَدجِه”. 

م ذَكَرَ أخباراً كثيرةٌ قد تَمَدّمَ ذكرّه” لها فى هذا الكتاب و كلامّنا عليها مشروحاً؛ 
نحو ما رُويّ مِن قوله عليه السلامُ: «ألا إن حَيرَ هذه الأَمَةِ بَعدَ نبيّها قُلانُ و قُلانٌ) 
و«وّددتٌ أن ألقَى الله روخ بحضيفة هذا الممجين»" وها جرى مَجرئ ذلك 
”. ما بين المعقوفين من المغنى. 
". فى «ج. ص. ف»: «ظاهرها». 

. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص587. و قد جاء فى المغنى: «كان يقول بإمامته و تقديمه و بيعته». 
6. فى المطبوع: «ذكر» بدل «ذكره». 


3 فى اب. ج. صء. ف): - «ألا إن». 
. تقدّمت مناقشة هذين الخبرين فى ج ". ص 447 147 و 4015. 


4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١1 
مِن أخبار قد تَقدَّمَ ذكرُها و الكلامٌ عليها.‎ 
#/لامم 2 كم ذَكَرَبَعَدَ ذلك مِن شجاعة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و قُوَيِهِ ما ادّعئ أنه لا‎ 
.' يَجِورٌ مِن مله التقيّة؛ و أنّه عليه السلامُ كانّ بَعيّدا عن التقيّة لما انتَهَت الإمامةٌ إليه‎ 
ثم قال:‎ 
و اعلَمْ أنّ التقيّةَ متئ لم يَكّن لها سببٌ لم يَصِمَّ ادعاؤْهاء و سبئها‎ 
معلومٌ. و هو الخَّوفٌ الشديدٌ. و ظهورٌ أماراتٍ ذلك. و قد بِيْنَا من قبل‎ 
في باب الإكراه الحالَ في ذلكَ, و بِينَا أنّ في كثيرٍ مِن الأوقاتٍ إظهار‎ 
الحَقَّ هو أولئ.‎ 
' يُبيّنُ ما ذكرناه ': أنه مع فَقَدٍ السبب لو جار ادَعاءٌ التقيّقء لم نَأْمَنْ‎ 
في أكثّرٍ ما ظَهَرَ مِن الرسول؛ عليه السلامٌ قولاً و فِعلاً أنه كان‎ 
علئ طريت التق و في ذلك إطالٌ تعرفة كير ين الفرائع. وَلِم‎ 
اوسا تقال ونه كان يتفي فيْعَظُمٌ أبا بكر و عُمَرَه بأولئ‎ 
مِن أن يُحمَلَ تقديمّه لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ علئ مثلٍ ذلكَ؟ و هذا‎ 
يُخْرِجٌ كونَ مَدحِه و ذَمّه ين أن يَكونّ دلالة و ما أوجَبَ ذلكَ يوحِبُ‎ 
خروج أفعاله و أقواله مِن أن تكون” دَلالة؛ فكّيفَ يَصِحٌ أن يُقالَ: «إن‎ 
أميرَ المؤمنينَ إِنْما ظَهَرَ منه مَدحٌ أبي بكر و عُمَرَ و مُعَاضَدتُهما على‎ 


.184 7817 المغنى. ج ١٠(القسم الأوّل). ص‎ .١ 

؟. فى المغنى: «ما قلناه». 

و" كذا في (اج: ص. ف)») والمغنى. و فى «ب. د) والمطبوع: «لم يَؤْمَّن)». 

ُ: فى اب. ج» صء. ف): «لو كان اذعاء التقيّة جائزاً لم نامر وار لم يؤمّن) فى كثير مما ظهر عن 
الرسول». 

4. في النسخ: «أن يكون». و ما أثبتناه مطابق للحجري و المطبوع و المغني. 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر يلجل 


طريق التقيّة» و لا سبب هُناكَ يوجبُ ذلكَ؟ 

ولو أَمكَنَ أن يُدّعئ في ابتداء البيعةٍ التقيّةُ ما كانَ يُمِكِنُ في سائر 
الأحوال. و مَلَا ظَهَرَت التقيّةُ منه يَومَ الجَمَلٍ و صِفَينَ مع عظيم ما 
دُفِعَ | إليه؟ و المُتَعالَمُ مِن حاله عليه السلامٌ أنه كان يَتشدّدُ في مَواضِع 
رُخَصٍ. علئ أنّ المُتَعالَمَ من حالٍ أبي بكر أنه لم يكن من القوّةٍ في 
نفيه و أعوانه بِحَيثُ يُخافٌ منه؛ فقّد كان يَجِبُ أن يَظهَرَ منه عليه 
السلامٌ الإنكارٌ فعلاً و قولاً بِحَيتُ يَشْتَهرُء سِيّما ' على قولهم أنه حُجَةٌ 
[فيما يأتي و يَذَّرُ و قد يَصِح ' أن يَظهَرَ من أبي بكر التشّدّدُ في باب 
الودَةِ حتّئ يُحالِكُ في ذلكَ كُلَّ الصّحابة: و لا يَظهَرَ منه مِثلٌ ذلكَ أو 
دري هنف حلن أغوهي ا الجفاعة ار نذت بو عله عن الخد كمد 
رسول الى نوكل ذلك تيده أنه له تمكرة اذعاة القلاق ف بعة أبى 
بَكرٍ و تصويب الم له 


[نفى كون ارتفاع خلاف مَن خالف فى إمامة أبى بكر ناشئاً عن الرضا و التسليم بذلك] 


قال ل: بن أن كلت إن أمي امؤمنين عليه السلا لم بايغ و يك" عن 


التكيرالا غوووضا؟ فا تراك عَوَلك الأعلن :دغوئ:وتفكقة" باشاء لأشيهة فين 


: هكذا فى النسخ و الحجري والمغنى. و فى المطبوع: «لا سيّما». 

كذا فى المغنى. و لعل الصحيح: «و هل يصح). 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 740 .59١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
. فى «اج. صص. ف“»: «ولم يكف». 


: فى ااب. ج. ف): الو حئلت)». 


كرض 


جل الشافى فى الإمامة / ج 4 


مثلها؛ و نحن نُبيِّنُ ما فيها على التفصيل. 

فإن قال: لولم يَرض لم يَكُفٌ عن النكير و لأقامّ علّى الخجلاف. 

قيل له: و لِمَ رَعَمتَ ذلك؟ و هَل هذا إلا مُجِرَّدُْ الدعوئ؟ و إِنْما كان يَصِحّ هذا 
الكلامٌ لو كانَ لا وجة لتَركِ التكير و' الكَق عنه إلا الرضا دون غيره» فأما إذا كان 
ترك النكيرٍ قد يَمَعٌ و يَكونٌ الداعي إليه غير الرضا كما قد يدعو إليه الرضا فلِيسَ 
لأحَدٍ أن يَحِعَلَ فَقْدَه دليل الرضا؛ لأن النكير قد يَرتَفِعٌ لأمور: 

منها: التقيّةٌ و الحَوفُ علَّى النفس. و ما جرئ مُجراها '. 

و منها: العلمُ أو الظنٌ بأنّه يَعمّبٌ مِن المُدَكَر ما هو أعظَمْ مِن المُنكَّر الذي يُرادُ 
إكاده 

ومنها: الاستغناءً عنه بتكير قد تَقَدَّمَ و مور ظَهَرَت تَرقَعٌ الس و الإيهامَ ' في 
الوكااستله: 

ومنها: أن يكون للرضا". 

فإذا كان ترك النكير مُنقَسِما لم يَكُن لأحَدٍ أن يَخْصَّه بِوَجِهِ واحدء 
و إِنّما يَكونٌ” ترك النكير دالا على الرضا في المَّوضِع الذي لا يكونٌ له وجه 
50 الرفكاا فيو ,و تعلطو لكاب ولمل غافه ان اوري ترك التكير هامّنا 
إلا الرضا؟ 


0 فى المطبوع: -«و), و هو سهو. 
: فى اللب): «مجراهما». 

: فى التلخيص: «و الابهام». 

: في «بء جء ص. ف»: «الرضا». 
6. فى «ب»: «كان يكون». 

1 فى التلخيص: «دلالة». 


يدا ١‏ لحا الم 


6 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .١ 


فإن قال لَيِس ' الرضا أكثّرَ مِن جين حوارم 

قلنا: هذا مما قد بيّنَا فساده. و بِيّنَا أن ترك النكير يَنْقَسِمْ إلى الرضا و غيره. 

ا 
أميرَ المؤمنِينَ عليه السلامٌ كان راضياً أن يَنقَلَ ما يوجبٌ كونّه كذلك, و لا يَعتَمِدَ 
فى أنّه كان راضياً علئ أن تكيرّه ارتَفَعَ م '؛ فإنّ لقائلٍ أن يُقابل ذلك بما ذَكرناه”» و 
يَجِعَلَ' دليلٌ كوه ساخطأ ارتفاَ رضاه. 

تإذاقان"” لبك يجت علينا أن تفل * فيها يدل عل رهاه اكتوي اتنعتهرو ارد 
تكيره؛ لأنّ الظاهرَ من ذلك يَقنَضى ما ذَكرناهء و علئ من ادَّعئ أنّه أ كان مُبطِنا 
بخلافٍ الرضا أن يَدُلّ على ذلك؛ فإنّه لاف الظاهر. 

قيل له: ليس الأمرٌ علئ ما قَدَّرئه؛ لأن سُخط أمير المؤمنينَ عليه السلامُ هو 
الأصلٌ؛ لأنّه لا خلاف بَينَ الأَمَةِ في أنه عليه السلامٌ سَخطّ الأمرَ و أباه و نارّعَ فيه 


سب 


: فى «ب): أ ليس). 

؟. هكذا فى النسخ و التلخيص. توفي المطوع و الجخري: امتقسم 
7 فى اب. ج. صصء ف): ١و‏ نحققه). و فى التلخيص: «وأتحققه)». 

10 هكذا فى النسخ و التلخيص. و في المطبوع: «أن يكسره هارتفاع». و هو سهو. 

6. هكذا فى «دا والتلخيص. إلا أن فى التلخيص: «للمقابل» بدل «لقائل». و في سائر النسخ و 
المطبوع: «فإن لقائل أن يقول مقابلاً لذلك ما ذكرناه». 

في «ب» و المطبوع و الحجري: «و نجعل». 

في «ب»: «فإن قيل». 

فى اانبضن )فو التلختيضن أن يشل 

في التلخيص: «من ادَّعئ خلافه و أنّه». 


ف > اغا مهم 


وفاكرض 


ا الشافى فى الإمامة / ج 4 
و تأَخَرَ عن البِيعة ثُمَإِنّه لا لاق ' في أنّه فى المُستَقبلٍ أظهَرَ البَِعةَ و لم يُقِمْ على 
ماكانّ عليه مِن إظهار الخلافٍ و النكير '. 

تَقَلَنا ' عن أحدٍ الأصلّين اللذينٍ كان عليهما مِن الامتناع عن ابيع و إظهارٍ 
ا نا عن الأصل الآحَرٍ الذي هو السخط و الكراهة شَىءٌ؛ 
فيَجبٌ علئ من ادعئ د تغيّرَ الحالٍ أن يَدُّلّ على تَغِّرها و يَذكُرَ أمرأ معلوماً يَقنَصْى 
ذلك. ولا يُرَجِعَ ذلك * علينا فيّلزِمَنا أن ندل نحت * على ما ذَّكرناه؛ لأنّا ‏ علئ ما 
يناه آنا" -مُتمسّكونَ بالأصل المعلوم و إِنّما تَحِبٌ " الدلالةٌ على مَن ادّعئ تير 
الحال. و ليس له أن يَحِعَل البيعةَ و ترك النكير دَلالة الرضا؛ لأنا قد بيّنًا أنّ ذلك3 
قدي "لعولا قر عي" | المعلوم المُتحمتي بأمر مُحتَمِلٍ. 

فإن قال: هذه الطريقةٌ التي سَلكتموها توجبٌ الشكٌ في كل إجماع؛ و تَمنَعُ من 
أن يُمَطعَ على رضا أَحَدٍ بسَىء ين الأشياء؛ لأنا نما نعلّمُ الرضا في كُلْ وضع تُثبئه 


١ك‏ قي (لج): +«بيّن». و فى (د): - («فى). 

1 هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لا خلاف في أنه في المستقبل بايع 
و ترك النكير». 

". هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «فنقلناه). 

ك. فى لب. ج. صء ف» و التلخيص: - «ذلك». 

6. في «د» و التلخيص: - «نحن». 

. فى «د» والتلخيص: - «آنفاً). 

. فى (سا. ذ): (اإيجب». 

فى التلخيص: «تغيير». 

. قوله: «ذلك» إشارة إلى ترك النكير, و قد تقدّمت أقسامه قبل قليل. 

.٠‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «ينقسم». 

.١‏ هكذا فى «د. ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «من». 


ف يم << ها 


١ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر‎ .٠ 


فيه بمثل هذه الطريقة و ما' هو أَضعَفْ منها. 
قيلَ له: إن كانّ لا طَرِيقٌ إلى مُعرفة الإجماع و رضا الناس بالأمور إلا ما ادَعَينَه فلا 
2 1 3 11 سكا ا 2 21 8 
طريق إليه. لكِنّ الطريق إلئ ذلك واضح ؛ و هو ان يُعلمَ أن النكيرَ لم يَرتفع 
إلا للرضاء و أنّه لا وجة هُناكَ سواه. و هذا قد يُعلَّمُْ ضَرورةٌ مِن شاهدٍ الحالٍ. 
و قد يَعلّمُه ” مّن غاب عنها بالنقلٍ و غيره. حتّئ لا يُرتابٌ أن الرضا هو الداعي إلى 
تَركِ التكير. ألا ترئ أنا' نَعلَمُ كُلنا -عِلماً لا يَعتَرضُه شك أن بَيعةَ عَمَرَ و أبى 
عُبَيدة و سالم لأبي بكر كانت عن رضاً و مُوافقَةٍ و مُتاَعة في الظاهر و الباطن. و أنه 
لا وجة لِما أظهّروه مِن البّيعةٍ و المُوافقةٍ إلا الرضاء و لا تَعلَّمُ" ذلك فى أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ و مَن جرئ” مجراه؟ فلو كان الطريقٌ واحداً لَعَلِمنا الأمرين 
و هذا أَحَدُ ما يُمكِنٌ أن يُعتَمَدَ فى هذا المّوضِعء فَيّقَالَ: لو كان أميرٌُ المؤمنينَ 
500 لل ل ا ةك 
مِن حاله كما عَلِمناه مِن حالٍ عُمَرَ و أبى عُبَِيدة؛ فلمًا لم يكن ذلك معلوماً. دَلُ على 
اختلافي الحالٍ فيه. 


صب 


. فى التلخيص: «و بما». 

: مكنا 2 «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «واضحة). 

: في «ب»: «ان نعلم». 

: في ابا جء ف»: «قد نعلم». و في «د»: «قد نعلمه». 

. هكذا فى «دا. و فى «بء ف)»: اقل نعلم). و فى «ج. ص» و المطبوع: «قد يعلم». 
0000 

1 في «دا: «و لا يعلم». 

: هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «يجري». 

. هكذا في «ب» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يُعلم». 


جمد اليد ا لمحم اله 


م ص << له 


دان 


راع" 
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0 و. 1 و : ا 560 21 م سه 
ا 5. (إمهمي. 00 0 2 ”0 ا 0 
رضاء و الاخبارٌ مُتظاهرة بَينَ كل من رَوَى السَيّرَ بما يتقتضى ذلك؟ حتئ ان من 

تأمّلَ ما رُويّ فى هذا الباب لم يَبِقَ عليه شَك ' فى أنه عليه السلامُ الجئ إِلَى ؟ 

البيعة. و صارٌ إليها” بَعدَ المُدافعة و المُحَاجَزَةٍ لأمورٍ اقتّضّت ذلك, ليس مِن 

جيلنها" تهنا 

وقد رَوئ أبو الحَسَّنِ أَحمَدٌ بن يَحيّى بن جابر البَلاذْريٌ -و حاله في الثقَةِ عند 
العامّة و البُعدٍ عن مُعَارَبةٍ الشيعة و الضبط لما يَرويهِ معروف' ‏ قال حَدَّنىي بكر 
م ا ا م # ده ل عع 35 .0 نا هي ء 

عبّاسٍ قَالَ: بَعَتَ أبو بكر عُمَرَ بنَ الخَطَابٍ إلى علىٌ عليه السلامٌ حينَ فَعَدَ عن 

بيعتِه و قالَ: ائتنى به بأعنّفٍ العُنفف. فلمًا أتاه جرئ بَينَهما كلام فقَال له علئٌ عليه 

السلامٌ: «اخْلِبْ حَلْباً لك شَطرًهء و اللّهِ ما حِرصّكَ على إمارَتّه اليَومَ إلا لِيوّمُرَكَ 

.١‏ فى التلخيص: «بأنٌ». 

0 فى «د): (من). 

3 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «اشىء). 

. هكذا فى النسخ والتلخيص. و في المطبوع و الحجري: «على». 

. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «إليهما». 

1. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «جملتهما». 

. أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري, أبو الحسن. و قيل: أبوبكرء البغدادي, الكاتب. 
صاحب التاريخ: كان أديباً راوية» له كتب جياد, و مدح المأمون بمدائح, و جالس المتوكلء 
و توفى في أيَام المعتمدء و كان يهجو كثيراً. وله كتب منها البلدان الكبير البلدان الصغير 
أنساب الأشراف. و كان أحد النقلة من الفارسيّة إلى العربيّة. الفهرست لابن النديم. ص 174؛ 


0 


تاريخ ملربنة ددمشق» ج 1 ص 6 الرقم كرون معدم الادباء» ج ا ص 0 الرقم 0»؛ الدوة 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر حل 
غَدأً. وما ئَنفَسٌ ! علئ أبي بكر هذا الأمر لكنا أنكرنا تَرَكَكُم مُشْاوَرَتَنا و قلنا: إن 
لنا حَمَاً لا تَجهَلوئّه) تم أتاه ' فبايَعه '. 
هذا الله سق :مزاع قله اللحال وها تقولة" الشيعة تكقف و قل لطر 
وقد روى بين عن 0 عن مشلفة بحن 0 عن ليها 
ايابنَ الحطابء أ تراك مُحرّقاً عَلَىَ بابي؟» قال: نَعَم. وذلك أقوئ فيما جاءً به أبوك! 
520 فا 8 
و هذا الخبرُ قد تشع أن طق بر وإ اليف أن تون شبو 





١‏ . هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «ما تنفس». 
". هكذاذ في الخ والتلخيص. و في المطبوع: ار 
الصراط المستقيم. ج 7 ص .1١١‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ. 
؛. هكذا فى «د)» و التلخيص. و فني سائر النسخ والمطبوع: «يقوله». 
6. فى التلخيص: «التميمى». 
0 هكذا فى «ج. ص» و أكثر المصادر. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أبي عون». 
/ا. فى التلخيص: +«عمرا. و لم يرد فيه بعده قوله: «فجاء عمرا. 
4. أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 0837؛ العقد الفريد. ج 4. ص 17؛ المختصر فى أخبار البشر. 
ج ١ص‏ 9١1؛‏ أعلام النساء. ص 07/87 مع اختلاف يسير. 
9. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «أن نرويه برواية لشيوخ). 
.٠‏ هكذاة فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «و لكنهم». 


لاع" 
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بعض ما يروونّه عليهم فكفُوا عنه. و أي اختيار لِمَن يُحرَّقٌ عليه بابّه حتّئ يُبِايءَ؟ 

وقد روئ إبراهيمُ بن سَعيدٍ الثقفىٌ قال: حَدَئّنا أحمَدٌ بن عَمرو البَجَلئُ قال: حَدََا 
أحمّدٌ بن حَبيبٍ العامريي؛ عن حُمرانَ بن أعيّنَ عن أبي عبد اللِّ جعفر بن مُحمَدٍ 
عليهما السلامُ قال الل ما بايَعَ علي جتن راق الذكنان قن ذخل عليه تنه . 

و رَوَى المّدائييٌ» عن عبدٍ الله بن جعفرء عن أبي عبد اللِّ عليه السلامُ قال: «لمّا 
ارد العَرَبُ مَسئ عثمانٌ إلى على عليه السلامٌ فقال: يابنَ عَم إنّه لا يَخْرُحٌ 
أَحَدٌ ' إلئ قِتالٍ هذا العَدُوٌ ' و أنتّ لَم تُبَايع. و لم يَرَلَ به حمّئ مَشئ إلئ أبي بكر 
فَبَرالمبلهون بذلك. و جد الناسٌ فى قتالهم»”. 


000 2 م ٍ- 000 9 م د يي 6 ةد 2ه ِ 
وروكى التلاذرى؛ عن المّدائنيٌ» عن ابي حرق ٠‏ عن مَعمَّرء عن الزهريّ. عن 


.١‏ إِنْ قصّة هجوم عمر على دار فاطمة عليها السلام و عزمه على إحراقها بمن فيها لا مجال 
لنكرانها؛ فقد روتها عامّة المؤرّخين من السئّة. ففي عبارة الطبري: «أتى عمر بن الخطاب منزل 
على و فيه طلحة و الزبير و رجال من المهاجرين -فقال: و اللّه لأحرّقنَ عليكم أو لتخرجنّ 
إلى البيعة». 

و فى كلام ابن قتيبة فى الامامة و السياسة: «فدعا بالحطب و قال: والذي نفس عمر بيده. 
امخر شك أو لاح طيااعان من نا فقيل لقديا ١‏ باعقضي إذ ها قاطن تفال ونا 
وبنفس المضمون فن تمضتاد و اخرق: تاريخ الطبريء ج 7 ص 1 الإمامة و السياسة؛ ج 3 
ص ٠١‏ تاريخ إبىي الفداء» ج اص 15١51,؛‏ تاربخ البعفوبى» ج ؟., ص 5235١؛‏ العقد الفريد. ج 6 
ص ١3١؛‏ شرح نهج البلاعة لابن ابي الحديد. ج ”, ص 65, واج 1 ص 8غ]؛ اعلام النساء. 
ص ١7٠/ل.‏ 

؟. فى التلخيص: «واحد). 

7 كذ فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إلى قتال هؤلاء». 

4. انساب الاشراف, ج .١‏ ص 0487؛ المسترشد. ص 577. 

0. هكذا فى التلخيص و بحار الانوار. و فى «د) و حاشية الحجري: «ابي حربى). و فى سائر 
النسخ والمطبوع: «ابي جرى». راجع: رجال الطو سى, ص "١6‏ الرقم الا غ. 


1. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ١/١‏ 
عُروة عن عائشة قالّت: لم يبايغ عليئٌ أبا بكر حتّى مانت فاطمة بَعدَ سِنّةَ أشهّر. 
لمان ضَرَعَ ' إلى صُلح أبي بكر َارْسّل إلبه أن.ياتتة: فقال له" غمة لا تائة 
وَحَدَكَ. قال: وماذا مر ابا 

فأتاه أبو بكر فال له عليه السلام: «وَ الله ما نَفيسنا عليكَ ما ساق الله إليك مِن 
فضل و حََيرء و لكا كنا نظن ' أن لنا في هذا الأمر نّصيباً استيِدٌ به علينا”». 

فال أبو بكر: وَ الله لقَرابةٌ رَسولٍ الله أَحَبٌ إِلَىَّ مِن قرابتى. فلّم يَرَل عليه 
السلامُ يَذْكُرُ حَقَه و قرابتّه حتّئ بَكئ أبو بكر. فقال: ميعادُكَ العشيّة. 

فلمًا صَلَّى أبو بكر الظّهِرَ حَطَبَ و ذَكَرَ علياً و بَيعته فقال علئٌ عليه السلام: (إنّي 
لّم يَحبِسْني عن بَيعة أبي بكر أن لا أكون عارفاً بِحَقّه. و لكِنا كُنَاأ ُرئ أن لنا في هذا 
الأمر نُصيباً استُبدٌ به علينا» ثم بايعَ أبا بكر, فال المُسِلِمونَ: أَصَبِتَ و أحسَنت . 

و مَن تأمّلَ هذا الخبرَ وما جرئ مجراه. عَلِمْ كيف وَقَعَتٍ البيعة”/ و ما الداعي 
إليها! و لو كانّت الحال سَلِيمة و النيّاتُ صافيةٌ» و التَهَمَُ مُرتَفِعة لما مَنَعَ عَمَرُ أبا 


بكر مِن' أن يَصيرَ إلى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ وَحدّه. 


للا اث 


“السب 


. ضَرَعَ الرجل ضراعة؛ أي خضع. الصحاح. ج 1 ص (1١71144‏ ضرع). 
. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: وله). 
: فى (ابء ج. ص »): ااتصنعون). 
. فى التلخيص: «و لكنا نرئ». 
: فى التلخيص.: «فى هذا الآفو تصييا فا زيادة إلى ها انشد علا 
1 فى لاذة: - «كنا». ١‏ 
/! حاب فيج اص 081؛ تاريخ الطبري؛ ج ”3 ص 17١8‏ 7094. 
. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «كيف وقعت الحال فى البيعة». 
. هكذا في «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«من». 


جمد سد المحم اه 


8ب م للح الريك 


وغاردان 
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ابوه ا و 0 
ار 0 
ب قا ع شحت ب محف عن اذب و مو أب الح 
علئٌ: «يا ا يي ؛ فإِنٌ اججمائه + ين 
اختلافهم اليو '. 

و رَوئ إبراهيمٌ قالّ: حَدَّنّى مُحمَدٌ بن أبى عُمَرٌ" قال: حَدَتّنا مُحمّدُ بن إسحاق. 


.١‏ هكذا فى النسخ و التلخيص. و في المطبوع و الحجري: «أبي عمير). 

؟. أنساب الأشراف. ج ١ء‏ ص 0483؛ تاربخ البعقوبى؛ ج 7 ص 177؛ الردةق ص 42؛ الكامل 
انرق الأثيره:خ ”ص 7760, ' 

0 بريدة بن الحصيب بن عبد اللّه بن الحارث الأسلمي. كي باعي للك أسلم قبل بدر و لم 
يشهدها و شهد الحديبية» فكان ممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة: و كان من ساكني 
المدينة, ثمّ تحوّل إلى البصرة, ثمّ خرج منها إلئ خراسان غازياء فمات بمرو في إمرة يزيد بن 
معاوية. الضفقات الكبرى. ج ؛. ص ”187, الرقم 8706؛ تاريخ الصحابة. ص 25 - غ48. الرقم 
؛ الاستيعاب» ج .١‏ ص 180, الرقم 17١5؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ج الا ص 3771 الرقم 
15 اسد الغايق ج .١‏ ص 5509 الرقم /59. 

غ. فى «د):«دابته». 

6 فى (اد): «دخل الناس فيه». 

8 في اجء ص ): «إجماعهم». 

. غابة المرام. ج ه. ص ””77/؛ الدراجات الرفيعة ج ١‏ ص ”507؛ بار الانوان ج 8 

سل 

6. هكذا فى «ب. د. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «أبي عمير). 


- 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر يف 


عن موسّى بن عبد الله بن الحَسَن: أن علياً عليه السلامٌ قال لهُم: «بايعوا؛ فإِنّ هؤلاء 
ختووتي انبا خلاواها يض لقي او افانليضير انرق اموا اللسليين»'. 

و رو إبراهيم» عن يَحيَى بن الحَسَنِ بن القُراتِ. عن قُلَيبٍ بن حَمَادٍ'. 
ع موق بن :عق اللدية الحشن قال أت أسله أن تنائيغ :بو الوا “ما كنا تابن 
عت قنامة ينيد #القول النرة شل الله عليسى اله درن وسيلة واتكم من 
تعدي» ”2 فال علىٌ عليه السلامٌ: «يا هؤلاء. إِنْ هؤلاء خَيّروني أن يَظلِموني حَمَى 


و أبايعهم. و ارد الناش' حتّى بَلَعَت الرّدةٌ أحُداً؛ فاختّرتٌ أن أظلَّمَ حَقَى و إن 





.١‏ فى «د): «بين». 

1 اانا المستقيم. ج 7 ص ١١١1؛‏ غاية المرام ج 4 ص 3737؛ بحار الأنوار. ج /5. 
ص 947 

ا فى «ج» و المطبوع و الحجري: «عن ميسر بن حماد). 

. فى «د»: «اتت أسلم أن يبايع. فقالوا». 

60 حديث بريدة رواه جماعة من ارباب السئن, فيهم احمد في مسنده بسنده عن بريدة. قال: 
بعث رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم بعئتين إلى اليمن؛ علئ أحدهما على بن أبي طالب. و 
على الآخر خالد بن الوليد. فققال: «إذا التقيتما فعلئّ على الناسء و إن افترقتما فكل واحد منكما 
علئ جنده»؛ قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلناء فظهر المسلمون على المشركين. فقتلنا 
المُقاتِلة و سبينا الذرّيّة. فاصطفئ علي امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن 
الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يخبره بذلك. فلمّا اتيت النبئَ صلى الله عليه و سلم 
دفعت الكتاب فقرئ عليه؛ فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم. فقلت: يا 
رسول الله. هذا مقام العائذ. بعثتني مع رجل و أمرتني أن أطيعه. ففعلت ما أرسلت به و رواه 
النسائي في خصائصه: بعثتني مع رجل و أمرتني أن أطيعه. ففعلت ما أرسلت به فقال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم: «لا تقع في على؛ فإنّهِ منّى و أنامنه. و هو وليّكم بعدي). مسند أحمد. 
ج 6. ص 701, ح 573017؛ سنن النسائى الكبرى. ج 4. ص 1772. ح 84170؛ خصائص أمير 
المؤمنين على ص ,8١‏ ح 0١4؛‏ كنز العمال. ج .١١‏ ص 108., ح 1594147؛ مجمع الزوائد. ج 4. 
ص الالح 111777. 


1. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: وأو ازتذت الناسن»: 


>” 


4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١) 


ملو اها فعلر !)ا : 
وروي برهم تصن حي ور الحم اصن لاص بر كاير و توق ين دراج 
غن:ذاود بن يَرَيْدَ' لأؤديّ؛ عن أبيهء عن عدي بن حاتِم' قال: ها ريت 
أحَداً رَحمتى علباً حينّ ا به 56 و فقيل له: بايع. قال: «فإن 5 أَفعَلُ؟) 
قالوا: إذن تَمَتلكء قال: «إذن تقتلوان عبد الله اعنا رسوله» ثم بايَعَ كذاء و ضضم 
26 و 6 
يده اليمنىئ : 
ااه و 1 7د ا م . 0 0 7 
و رَوئ إبراهيم. عن عثمان بن ابى شيبة» عن خالدٍ بن مَخَْلدٍ البَجلىٌ. عن داود 
بن يزيد ' الأؤديٌّ. عن أبيه. عن عَديٍّ بن حاتم قال: إِنى لَجالِسٌ* عند أبي بكر إذ 
جىء بِعَلَئَ عليه السلامُ» فمَالَ له أبو بكر: بايغ فقَال له عل عليه السلامٌ: «فإن لم 
.١‏ غاية المراى ج 4. ص ”73737 ببحار الأتوان ج 78 ص 7947 
7 0 : «بريك). ل البريادة». 
ل ا ا أي طلب 
عليه السلام» و شهد معه الجمل و صفينء و ذهبت عينه يوم الجملء و مات بالكوفة زمن 
المختار سنة ثمان و ستين. الطبقات الكبرئء ج 31. ص 44. الرقم ١180؛‏ معجم الصحادة. 
ص ٠١61‏ الرقم ١178؛‏ تاربخ مدينة دمشقء ج .5١٠‏ ص 11, الرقم 109]؛ أسد الغابة ج ". 
ص 000 الرقم .51١5‏ 
4. يقال: لِبَبَهُ و أخذ بتلبيبه و تلابيبه: إذا جمعتٌ ثيابّه عند ئّحره و صَدره ثم جَرَرْته. وكذلك إذا 
جعلتَ فى عنقه حبلاً أو ثوباً و امشكية نه لسان العرب» ج ١ص‏ 0 
6. الإمامة و السياسة؛. ج اص 0ل أضو3 شرح تهج البلاغة 05 أبي الحديد. ج 5 ص 1ك“ 
المسترشد. ص 1 الاحتجاج. ج ١‏ ص 87, مع اختلاف. 
1. هكذا فى «ج. د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بن» بدل «عن». 
لا. فى «سء. ف)»): (بريد). 


6. فى التلخيص: «جالس». 


0 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 
أفعَلٌ؟ ') فقال: أَضرِبٌ الذى فيه عيناك. فَرَفعَ رانئئة ال السماء. 2 قال: «اللَّهُمَ‎ 
اشَهَذ». ثم مَدَ يَدَه ا‎ 
س/ههم‎ ١ وقد رُوىَ هذا المعنئ مِن طَرُقٍ ' مُخْتَلِفَةِ و بألفاظ مُتَقاربة المعنئ وإن اختَلقَت‎ 
ألفاظّها'. و أنه عليه السلامٌ كان يَقولُ فى ذلك اليّوم لما أكرة علّى البَيعةٍ و حُذّرَ مِن‎ 
التقاعّدٍ عنها: قال ابن أَمَ! إن القَوم استَضعقُونى و كادُوا يَفتُُوتْنى فلا تُشْمِتْ بن‎ 
الأغذاء و لأ تَجِعَلّنى مَعَ الْقَوْم الطالمين» "و ثرذة ذللقوو تكوزف‎ 
و ذكرٌ أكثر ما رُويّ فى هذا المعنى يَطولُ. قضلاً عن ذكر جميعه. و فيما أشّرنا‎ 
إليه كفاية و دَلالةٌ علئ أن البِيعةَ لم تكن عن رضاً و اختيار.‎ 


[بيان أن مضمون إكراه أمير المؤمنين 9 على البيعة متواتر و ليس من أخبار الآحاد] 
فإن قيل: كل مأ رَوَيتموه فى هذا المعنىئ أخبارٌ آحاد. له توجبٌ” عِلماً. 
قلنا: كل خبر مما ذكرناه و إن كان اد طوافق الآحاد. فإنْ معناه الذى 


تَضمّنه مُتَواتدٌ ' أ» و المُعوّلُ على المعنى دون اللفظ. و مّن استّقرأ ١١‏ الأخبار وَجَدَ 
.١‏ فى «د): «فإن أنا لم أفعل». و فى التلخيص: «فإن أنا لا أبايع». 

؟. هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: -«فبايعه). 

". طرف من الانباء و المناقب. ص 23131 و001. 

غ. فى «د): + (اكثيرة»). 

0. 0 «د» والتلخيص: «و إن اختلف لفظها». 

1. هكذا في التلخيصء و هو مطابق للقرآن الكريم. و فى النسخ والمطبوع: هيا بن أ بدل غم قال 
/ا. الاعراف (7): .١0٠١‏ 

/. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لا يوجب». 

9. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: - «وارداً». 

٠‏ . فى التلخيص: «متواتر به». 

.١١‏ 100 فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «استقرى». 


عع" 


ك١‏ الشافى فى الإمامة / ج14 


معنئ إكراهه عليه السلامُ على البيعة: و أنّه ! دَحَلَ فيها مُستَدفِعاً للشرّ و حَوفاً 
مِن تُفور الناس و" تَفوُقٍ الكلمة؛ و قد وَرَدَت به" أخبارٌ كَثِيرة مِن طُرْقٍ مُخْتَلِفةٍ 
تَخْرُّجٌ عن حَد الآحاد إلى التواثّر. 

و بَعدٌ. فأدوّنُ * مَنزِلةِ هذه الأخبار -إذا كانت آحاداً أن تَقتضى الظنٌّ و تَمِنَعّ مِن 
الققطع علئ أنّه لم يكن هُناكَ حَوف و لا إكراةٌ؛ و إذا كُنا لا نَعَلَمُ أنّ البيعةَ وَقَعَتَ عن 
0 اختيار مع التجويز لأن يكون هُناكَ أسبابٌ إ كرا فأولى أن لا تقطع ' على 
الرضا و الاختيار مع الظنّ لأسباب الإكراه و الخََوفٍ' . 


[بيان أن بيعة أمير المؤمنين (١‏ كانت عن تقيّة أو خوف من فساد أعظم] 
فاق "قير النفنة لا تكوق الااعم خوف شديده ولا ثد" لفن أسمانيد أمارات 
٠6‏ بر ٠.‏ 8 .م ول ا و 01 0 و ان م 00. ع ٠.‏ م نم 
تظهَرٌ فمتئ لم تَظهَر اسباثه لم يَسْعْ تجويزه. و إذا كان غير جائز فلا نفيةه. 
قلنا: و أي ' ! أسباب و أمارات هى أظَهَدُ ممًا ذَّكرناه و رَوَيناه! أ؟ هذا إن أَرَدتم 
.١‏ هكذا فى اج. د. ص» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فإنه). 
. فى «د» والتلخيص: - «نفور الناس و». 
. فى (ذ): ((فيه). 
. فى التلخيص: «فما دون» بدل «فأدون). 
0. فى «بء ص»:: «لا يقطع». 
1 في المطبوع هنا زيادة سطرين. و هي تكرار للعبارة مع تقديم و تأخير. و ليست في أي 
. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلا بذ). 
/. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «فمتى تظهرا. و هو سهو. 
3 هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «فإذا». 
.٠٠‏ هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «فأيّ). 
.١١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ممًا ذكرنا و روينا». 


يد ١‏ ساد الحم 


١ فصل ف فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر /ب/‎ .٠ 


بالظهور النقلّ و الرواية. و إن أَرَدتم بالظهور' أن يَنقلّه جميعٌ الناس' و يَعلَموه 
ولا يرتابوا به فذلك اقتراحٌ منكم لا تٌرجعون فيه إلى حُجَة. 

ولنا أن تقول لكم: مِن أينَ أوجَبتم ذلك؟ وما المانعٌ مِن أن يَنقَلَ أسبابٌ التقيّة 
قوم و يُعرِضٌ عن ليها آخَرونَ لأغراضٍ لهُم؛ و صَوارِفَ تصرفهم عن النقل؟ 
ولاخَفاء ' بماءً فى هذه الدعوئ و أمثالها. 

على أن الأمرّ في ظهورٍ أسباب التقيّة أوضَحٌ مِن أن يُحتاج فيه" إلى رواية خبر 
و تقل لفظٍ مخصوص؛ لأنكم تَعلَّمونَ أن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ تآخرَ عن 
البيعة تأخراً عُلِمْ و ارتَقَعَ الخلافُ فيه تم ايع بَعدَ زمانٍ مُتراخ'. و إن احم في 
مد م َعم و إمساكه عن النكير الذي كان وَقَمَ منه إلا بَعدَ أن اسمَفه 
الأمرُلِمَن عْقِدَ له. و بايَعَه الأنصارٌ و المُهاجرونَ, و أجِمّعَ عليه فى الظاهر المُسِلِمونَ 
و شاعٌ بَِينّهم أنّ بَيِعنّه قد 0 
نكما ادلي شه ” في الدين, رادأ على اللَّهِ و على ' 7 لولف و ” 
اابو ا او بوي يا 


وكيف يُرادُ سببٌ له و لا شىء يُذْكَرُ فى هذا الباب إلا و هو أضعَف مما أشّرنا 


.١‏ هكذا في النسخ و المطبوع. و سقط من المطبوع قوله:«النقل و الرواية. وإن أردتم بالظهور». 
فى التلخيص: «اجميع الامة». 
0 20 «و الاخفاء» بدل «و لا خفاء». 
؛. هكذا في النسخ و التلخيص. و في المطبوع: +«هو». 
. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: -«فيه». 
. هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: +«من البيعة». 
. هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لم يكن». 
فى «د» و التلخيص: -«قد». 5 فى «ج. ص »:«مبتد عا ». 
.٠‏ فى «د): - «علئ). .١١‏ فى «د): «و بهذه). 


زق 


د م لضم 


لماعم 


6 الشافى فى الإمامة / ج4 


إليه؟ و كيف يُمك” 1 مير المؤمنِينَ عليه السلام | لمما لمُّقامُ على خلافٍ ' مَن بايَّعه جميء 
الكمنا مله ين اظهزروا الرضا به و السكون إليه. و أنّ مُخْالِفَه مُبدِعٌ خارجٌ عن المِلَةِ؟ 
و إِنّْما يَصِحّ أن يُقَال: «إنّ الحَوفٌ لا بد له مِن أسباب ' تَظِهَرٌ و إن نّفيّه واجبٌ 
٠.‏ 07 1 01 22 و عام و :: َ ع 2-7 م 
عند ارتفاع اسبابه» لو كان اميرٌ المؤمنينَ عليه السلام ِايَعَ فى ابتداء الامر مبتدثا 
بالتيعة» طالِباً لها. راغِباً فيها. مِن غير تَقَاعُد و مِن غير أن تأَحذَّه الألسنٌ باللّوم 
واللقدل؛ فيقول وار «حَسَدتٌ الرخل او تقول |" «أَرَدَتٌ الفُرقة و وقوعَ 
الاختلافي بَينَ المُسلمينّ». 3 تقول أخيون : اقكرن اقميت على هذاء لم يُقَاتِل أَحَدٌ " 
0 00 
اهل الرّدةِ. و طمع المُرتدونَ فى المُسلِمينَ)؛ و مِن غير ان يلوم و يترئص حتئ 
م ونعا ب جه ١١‏ 0 : 9 غ< : : )؛ وهد. : 
يَجِتَمِعٌ المُفترقون ويّدخل الخارجون. و لا يَبقئ إلا راض او مُتظَاهِرٌ بالرضا. 
فأمًا و الأمدُ جرئ علئ خلافٍ ذلك. فالظاهُ الذي لا إشكال فيه أنّه عليه 
السلامٌ بِايَعَ مُستَدفِعاً للشرٌ و فاراً مِن الفتنة» و بَعدَ أن لم يَبقَ عنده بَقيةٌ ! | و لاعْذْرٌ 
فى المُحاجَزةٍ و المُدافعة. 
.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الخلاف علئ» بدل «المقام علئ خلاف». 
فى التلخيص: «من أمارة و أسباب». 


١ 

5 فى التلحيصن : «فى الابتداء من الأمر». 

1 "الغذلالملضمة الصحتو يع و ضر 3 عدال). 

6. هكذا في «ب. د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «الاخر» بدل «آاخر)». 
. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «اخر» بدل «اخرون». 

. هكذا في «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«امن)». 

في التلخيص: «و يطمع). 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «او». 

6. في «ب. صء ف)» و حاشية «١ج):‏ «المعترفون». 


.١١‏ فى (د0:(انقيه). 


رث بم 5٠١‏ ها 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ١/4‏ 

هذا' إذا عَوّلنا فى إمساكه عن النكير علّى الحَوفٍ المُقتَضى للتقيّة. 

و قد يَجورُ أن يكون سببٌ إمساكه عن النكير غيرَ الحَوف. إمّا مُنَفَرِداً و إما 
مكنهوما :اذا عزو ذلك أله سات تنا تدر كن لياف هده المجدالة آذ 
المُدَكّرَ إِنّما يَجبٌ إنكاره بشُروطِء منها: أن لا يَعْلِبَ على الظنٌ ' أنه يودي إلى 
نكر أعظَم منه. و أنّه متى غَلَبَ في الظنٌّ ما ذَكرناه لّم يَجْرْ إنكاره. و لَعل هذه 
كانت حال أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ في ترك النكير. و الشيعة لا تَمَنَصِرُ فى هذا 
الباب على التجؤيز. بّل تروي روايات كثيرة” أن النبئ صَلَّى الله عليه و آلِهِ عَهدَ 
إلئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بذلكء و أنذرّه بآنّ القوم' يَدفعونّه عن الأمرو 
يَعْلِبونه عليه و أنه مت نازّعَهم فيه أدّئ ذلك إِلَى الرّدَةِ و رُجوع الحرب جذعة '. 
و أمَرّهِ بالإغضاءٍ و الإمساك إلى أن يَتمكّنَ مِن القيام ]ا هذا 
الباب لما ذ كرناه كافي. 


فإن قل ': هذا يودي إلى أن يجوز في كُل من تَرَكَ إنكار مُنْكّرِ هذا الوجةٌ بعَينِه. 


.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و هذا». 

. فى «د): «إمّا متفرّدا او مضموما إليه». 

: هك فى «د). و فى التلخيص: ١افي‏ الظَنّ». و في سائر النسخ والمطبوع: «على ظنه). 

. فى التلخيص: + «هو». 

. راجع: الإفصاح فى الإمامة ص 48 وما بعدها؛ تقربب المعارفه ص 4577-1777 طرف من 

الانباء و المنائب. ص 0060؛ الصراط المستقيم. ج 3 ص .١١5‏ 

1. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و أخبره أن القوم». 

. قال الفراهيدي: إذا طفئت الحرب من القوم يقال: إن شئتم أعدناها جَذْعَه؛ أي أوَّل ما يبتدأ بها. 
كتاب العين» ج ١ص ١‏ (جذع). / 

6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بالامور». 

5 هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «و إن قيل». 


يد ١‏ سد اليم 


© 


رارع" 


50 الشافى فى الإمامة / ج 4 


فلا نَدْمّه ! على ترك تكيره. و لا نَقَطَمَ على رضاه به. 
قلناة لا شك 'فن أن مخ رايتاة كافا ين تكير مكدو تحن تجوز أن تكوان انما 
كَفٌ عن تكيره لظنّه أنّه ' يَعقُبُ ما هو أعظَّحْ منه ‏ فإنا لا نَذْمِّه وال ترفيةة ايها 
بالرضا به؛ و إِنّما نَفْعَلُ ' ذلك عند عِلمِنا بارتفاع سائر الأعذا. و حصولٍ شَرائط 
جميع إنكار المُنكّرٍ. و ما تَعلَّمُ بَينَنا و بيهم * خلافاً فى هذا الذي ذَكرناه على 
الجُملةَ و إِنّما يَمَعُ التناسى للأصول إذا بَلَعَ الكلامُ إلى الإمامة. 
ولَيسَ لأحَدٍ أن يَقول: إنّ غَلبةَ الظنّ بأنّ إنكارٌ بعضٍ المُنكّر' يؤّدَي إلى ما هو 
أعظَجُ منه. لا بُدَ فيه مِن أمارات تَظهَرٌ و تُنَقَلّ و فى فَمَدٍ عِلمِنا بذلك دَلالةَ على أنه 
و ذلك أنّ الأمارات إِنّما يَجبٌ أن تَكونّ ظاهرةً لِمَّن شَاهَدٌ الحال و عَلَبَ فى 
ظَنّهِ ما ذَّكرناه, دون من لم يَكّن هذه حاله. و نَحنُ خارجونّ عن ذلك. و الأماراتٌ 
الظذاهرة فن :كلك الحالة لمن علت قن طنهاها تقتضيف لمشت مما يها ببق تروف» 
و نما يُعرَف بشاهدٍ ' الحالء و رُبّما ظَهَرّت أيضاً لبَعضٍ الحاضرينَ دونَ بعضٍ. 
أسمااء ا ع ا كل ار ب ساس | ك 
على ان هذا الكلام إنما نتكلفه متئ لم تبن كلامّنا على صحة النص علئ امير 
.١‏ فى «د): «فلا يذمه)». 
؟. هكذا فى «ب. د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن» بدل «أنّه». 
". فى «دء ف): «يفعل»). 
غ. كذا في النسخ و المطبوع و التلخيص. و لعل الصحيح: «و حصول جميع شرائط إنكار المنكر). 
6 فى (د): ابينكم). 
1. هكذا فى «د». و فى التلخيص: «بإنكار المنكر». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بأنَ إنكاره 
بعض المنكر). 


/ا. فى التلخيص: «من شاهد». 
6. فى «د): «لم نبيّن». و فى (اص»: «لم يبين». 


1641١ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر‎ .٠ 


المؤمنِينَ عليه السلامُ. و متئ بَنّينا ' الكلامً في أسباب ترك النكير علئ ما قَدَّمناه مِن 
صِحَةٍ النصّء ظَهَرَ الأمرُ ظهوراً يَرَفَمٌ ' الشّبِهة؛ لأنّه إذا كان هو عليه السلامُ 
المنصوصٌ عليه بالإمامة. و المُسْارَ إليه من نهم بالخلافة: ثم رآهم بَعدَ وفاة 
الرسول هن اللاظلهر اله ؟ تَنارّعوا الأمرَبِيتَهم تَنازُعَ مَن لم يَسمّعوا فيه نّضَّأً و لا 
أعطّوا فيه عَهدأً تم صاروا إلى إحدّى الجِهتّين بطَريقةٍ الاختيا و صَمّموا على أن 
التاعائر جب لدي لا معد لوصو لاحر يواوه عرو يه اللنساوم أذ الت 
مؤيسٌ من تُزوعهم و رُجوعهم؛ و مُحيفٌ من ناحيتهم. و أنّهم إذا استّجازوا اطراح 
عَهدٍ الرسولٍ صَلَى الله عليه و آله و إيقاً الشّبهة فيه. فهُم بأن يَطَّرِحوا إتكار” غيره 
و يُعرضوا عن وَعظِه و تذكيره أولى و أحرئ. و لا شبهةَ على عاقل في أن النضّ إن 
كان حَقَاً على ما تَقوله و دُفِمَ ذلك الدفع, فإنّ' النكيرَ مُناكَ لا يَنجَعٌ ولا يَنفَعُ وإِنّه 
مود إل غاية مكروه فاعليه '. 

و تنا رضيو ” به فيما يُدَعئ امالك نا اباد اواك الحم قار 
إفآفة مُعاوِية؛فان الناسّ بعد تسليم الحَسَنِ عليه السلامٌ الأمرّ له ٠كانوا‏ بأشرهم ؟١‏ 


.١‏ فى «د. صص»: (بِيّنا). 

31. هك فى (دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: اايدفع». 

". هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: -«من». 

؛. فى «ج. ص. ف)»: «اعليه السلام» في الموضعين. 

6. فى «د»: «إنذار». 

: فى فنا ناد 

ٍ فى ذه :قاع 

: في «د»: «يعارّض». و فى الج ): «يدافعون)». 

. فى «ب»: «و ما يدافعون». و فى «د): «ما يدعئ». 

اب كذ اف :وده وق سات السكو انطو ع دزاة التجديز. زط تنلتم لأس البع كان :و الاين 
بأسرهم». 


ار ب مح رتك 


دان 
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العام «عامَ الججماعة». و كُلّ ما يُدَّعئ هاهُنا مِن إنكار باطن و حَوف و تَقِيَةَ يُمَكِنُّ 
أن يُذَعئ بِعَينِهِ فيما تَقَدَمَ. 

و مما يُعارضونٌ به أيضاً ': الإجماعٌ على قَتلٍ عُتْمانَ و خَلعِه؛ فإنّ الناس كانوا 
ينَ قاتل أو خاذلء أو كاف ' عن النكير؛ و هذه أماراتٌ الرضاءً عندهم. 

و نَحنُ نُستقصى الجوابَ عمًا يَرِدْ على هانَّين المُعارَضْتَينِ -عند ما نُحكيه مِن 
كلام صاحب الكتاب _مُستَّقبَاة'. 

وهذه الجّملة التى أورّدناها تاتى علئ ما حكيناه مِن كلامه فى هذا الفضل متئ 
تُؤّمَلَت؛ كنا لا نَدَعٌ الإشارةً إلى ما ذَكَرَهِ على طريقٍ ' التفصيل و التنبيه عليه. 


[إبطال ما ذكره القاضي من أسباب تأخْر أمير المؤمنين 91 عن البيعة] 

أمّا قولّه: «إنَا لا نكر أنّه عليه السلامٌ تأخرَ و تَباطاً عن البِيعة و أن قوماً قالوا: 
أربَعينَ يوماًء و آخَرِينَ قالوا: سِنَةَ أشهّر» و قوله: «إنّه تأخَر لاستيحاشه من 
اليه يهم بالأمرروونة لكاؤرفه و طلالجت أرالاتسفاله؟ هدهي الرسير واضاى الل 
عليه و آله تم '! بأمر فاطمة عليها السلامُ ' '». 


.١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع والحجري: «من». 

. فى «د): «أيضا به)». 

: 58 «د»: «و خاذل وكاف». وفى «ب»:«و خاذل أو كاف». 

: في المطبوع والحجري: دللرضاة: 6. فى «د): + «ابعون للد 
. ياتى فى ص /ا١7‏ - .5١0‏ . فى «د): «علئ سبيل». 
: كنا في النسخ والحجري. و فى المطبوع: وأو كاله 

. فى الج» ص. ف)»: (عليه السلام». 

٠٠‏ . هكذا في «دا و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «أو» بدل «ثم». 

.١١‏ فى «ب. ف)»: «صلوات الله عليها». 


0 شسى ير كس .يم 


؟. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبي بكر 1 

فتعليل منه بالباطل أ؛ لأن مُشْاوَرتّه عليه السلامٌ عند مُخالِفينا' لا تَجِبٌ ' عليهم. 
و عَقَدَ الإمامة يَتِمّ بمّن عَقَدَهاء و لا يَفْتَقَرُ فى صِحَتِه و تَمامِه إلى حضوره 
عليه السلامٌ. و ما يَدّعونه مِن حَوفٍ الفتنة فهو عليه السلامٌ كان" أعلَمَ به 
وأخوّف له؛ فككَيفٌ يَتأْخَرٌ عليه السلامٌ' عمًّا يَجبٌ عليه مِن أجل أنّهم لم يَفعَلوا ما 
لا يَجِبُ عليهم؟ و كَيفٌ يَستَّوحِش ممّن عَدَلَّ ' عن مُساوَرتِه. و هى عندّهم غيرٌ 
واجبة في حال السّلِم” و الأمنء و إنّما عَدَلَ تَحَدُزاً' مِن الفتنة و الفرقة ' !؟ و هَل 
هذا منهم إلا سوءٌ تَناء ' | علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و يسبةٌ له ' | إلى ما يتنر "' 
قله و .ديه عله ؟ 


فأمًا الاشتغالٌ بالنبي صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه فإنّه كانَ ساعةً مِن نهار و التَأخُ كان 


.١‏ هكذا.فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «باطل». 

؟. فى (اج. ص؛: امن خحالفنا». 

". فى الحجرى: «لا يجب». 

؛. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«عليه السلام». 

فى «د»: - ركان». 

. هكذا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: - «عليه السلام». 

فى التلخيص: «من عدل». 

: فى «ج. ص» و التلخيص: «السلامة». 

: فى (اب): «اتحرياً). 

41 فين «ج»: «التفرقة». 

7١١ في (ابء ذ): إلا وكا وشاته كا ضد زانةة أي عابه. تاج العروس. ج .سس‎ .١١ 
3" شين). و فى اج. ف»: «إلا هوشاء». و الهَؤسشّة: الفتنة والاضطراب والهَّيّج. الصحاح. ج‎ ( 
ص» و المطبوع و الحجري.‎ ١ ص 758١٠(هوش). وما فى المتن مطابق للتلخيص و‎ 

١>‏ نح الططبر والحكري «اونسبته». و فى التلخيص: «و نسبته له). 

١‏ . فى التلخيص: «ما ينرّه). 


م بم 9١‏ ها 


وفانان 
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شُهورا أ. و المُعللٌ ' قال: «أيَامأ»..و تلك الساعة أيضاً كان يُمكنٌ " فيها إظهارٌ الرضا 
و المُراسَلة به بَدَلاَ مِن إظهار السخط و الخلاف. 
1 4 لك ل اح د لاف واشت 12 مر ل . 

وما فاطمة عليها السلامٌ فإنّها تُوفيت بَعدَ أشهرٍ. فكي يُسْتَعَل بوَفاتِها' عن 
البّيعة في المُّدَةٍ المُتقدّمة مع تراخيها؟ و عندهم أيضاً أنه تاخرّ عن البَيعة أيَاماً يَسيرة 
وم اد يفول «أربَعينَ يُوماً)؛ ذ فكي ت: ع 0 يَكونٌُ بَعدَ أشهّر عمًا كان قبلها؟ 

فآمًا ضَربُهِ المَعَلَ بالمرأة التى لها إخوة. و استيحاش كبيرهم مِن أن يَعقِدَ عليها 
صَغيرُهم: فأوَّلُ ما فيه أنّ الكبير متئ كان دَيِّناً خائفاً مِن اللَّهِ تعالى» فإنٌ” استيحاشه 
و ثِمَّلَ ما جرئ علئ طبعه لا يَجورٌ أن يَبلِعَ به إلى إظهار الكراهة للعَقدِ و الخلافٍ 
ل ع ب 1 00 1 ا 
السلامٌ. فكيف يُضيف من يعرف خشونة امير المؤمنينَ عليه السلام فى الدين 
واعطقوالةى اله كراهة لواحن "و الاستحات مح الكر ةي الكعية مها بوره 
إليه تَحرِّزاً مِن الفتنة و تلافياً للفرقة؟ 
.١‏ فى («ب. د): «مشهوراً». 
. هكذا فى «د» والتلخيص. وفى سائر النسخ والمطبوع: «والمقلل). 
. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «كان يمكن أيضأ»: 
1 فى (لج): «فأمًا)». 
: فى (ردا: «تشغل وفاتها». 
: فى المطبوع: «و أكثرهم). 
: فى «اب. ج. ص »: ايشتغل ». 
. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «كان» بدل «فإن». 
. فى «د): اغير ممضص». 
.٠6‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع و التلخيص: «فكيف يضاف إليه مع المعلوم من 

خشونة أمير المؤمنين عليه السلام فى الدين و غضبه له كراهية للواجبء. إلا أن في التلخيص: 

«إلا كراهية للواجب» بدل «كراهية للواجب». 


يمد | الجحد ا الحم 0ه 


د > 2ح ايت 


16 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر‎ .٠ 
و مِن أدَلَ دليل على أن كَفَه عليه السلامٌ عن النكير و إظهارَ الرضا لم‎ 
يَكّن اختيارا و إيثاراً بل كان لبَعضٍ ما ذكرناه: أنه ' لاوجه لمنا كيه عد‎ 
الإباء إلا ما ذّكرناه بِعَينِه؛ فإنّ إباءه المُتقدّمٌ لا يَخلو مِن وجوء: إمَا أن يَكون لما"‎ 
ادّعاه صاحبٌ الكتاب. مِن اشتغاله بالنبئيّ و ابنَيَه عليهما السلامُ؛ أو استيحاشاً 'مِن‎ 
تَركِ مُشْاوّرتهء و قد أبطلنا ذلك بما لا زيادةً عليه. أو لأنّه كان ناظراً فى الأمرو‎ 
مُرتابًا ' في صِحَةٍ العَقدِ؛ إِمَا بأن يَكون” ناظِراً فى صَلاح المعقود له الإمامةٌ. أو في‎ 
تكامل شَرط' عَقَدٍ إمامته و وقوعه على وجه الصحّة. و كُل ذلك لا يَجورُ أن يكون‎ 
خافياً ' علئ أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌُ و لا مُلتّبساً بل كان به أعلّم و إليه أسبَقٌ.‎ 

1 0 5 َ 2 1 ماله م ايه ع ل م 
ولو جازان يَخفئ علئ مثله وقتا و وقتين» لما جازان تستمرٌ الاوقات و نتراخى 
القدةقى حفاته. 

و كيف يُشْكِلٌ عليه صَلاحٌ أبى بكر للإمامة. و عندّهم أنّ ذلك كان معلوماً 
صرور: لكل اخد؟ وكذلك عندهم صفاتٌ العاقِدينَ و عَدَدُهم و شُروط الْعَعَد 
.١‏ فى (بء. ذ): «أن». 

0 فى «ج»: «ممأ). 

١‏ هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «و استيحاشه». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: ١و‏ مريباً). 

: فى اب. ج. ص. ف)»: «أن يكون». 

: هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «شروط». 

: في التلخيص: «لا يجوز أن يخفئ». 

ٌ هكذا فى «د. ص». و فى التلخيص: «أن تستمرّ عليه». و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن 


يسثكمر). 


4. فى التلخيص: «فى حياته». 


0 


لد > سم 


7/ان"” 


30 الشافى فى الإمامة / ج64 
الصحيح ممًا نض ' النبئ صَلّى اللَهُ عليه و آلِه عليه ' و أُعلّمَ الجماعة به علئ سَبِيلٍ 
اتتفصيل؛ فلم يَبقَ شَيءٌ يَرتَئي فيه مِثلُ " أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و يَنظُرُ في 
إصابته النظرَ الطويل “. 

فلم يَبقّ وجة يُحمَلٌ عليه إباؤه و امتناعٌه مِن البَيعةَ في الأُوّلِء إلا ما َذْكُرُه مِن 
َنَهاوَقَعَت فى غير حَمّها و لغَيرٍ” مُسِتَحِقّها. وذلك يَقتَضى أنّ رُجِوعَه إليها لّم يَكُن 
إلا لصَربٍ مِن التدبير. 


[إبطال ما استدل به القاضي على رضا أمير المؤمنين 291 ببيعة أبي بكر] 

فأمًا استدلالّه على رضاه بما اذّعاه مِن إظهار المُعاوَنَةٍ و المُعاضَدةٍ و أنّه أشارٌ 
عليه بِقِتالٍ أهل الرَدَةِ: فإنّه ادع ' مُعَاوَنةَ و مُعَاضَدةٌَ على سَبيل الجُملة لا تُعرفها. 
ولو 5و تقصيلة" لمكريا عله 

فإن أشارَ بذلك” إلى ماكان يُمِدَّهم به مِن القتيا في الأحكام. فذلك واجبٌ عليه 
في كُلْ حال و لكل مُسَفتِ؛ فلا يَدُلّ إظهارٌ الحَنَّ و التدنبيةُ علّى الصواب في 
الأحكام علئ مُعاوَنة ' و لا مُعاضَدة. 


.١‏ فى «د): «لما نص». 

3 فكذا فى «ج. صء. ف» و التلخيص. و فى «بء دا والمطبوع: -«عليه). 
". هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«مثل». 

؛. فى التلخيص: «و نظيره فى إصابة النظر الطويل». 

60 ف ((ب)»: «و بغير). ١‏ 

: في المطبوع والحجري: «اذعاء». 

: فى المطبوع و الحجري: «تفصيله). 

. فى ابء ج» ص. ف»: - «بذلك». 

في المطبوع و الحجري: «لا علئ معاونة». 


4ب .- رك 





. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر يل 


و إن أشارَ إلى ما كانّ منه عليه السلامٌ فى وقت مِن الأوقات مِن الدفع عن 
الخدينة 'تفدلك انها واخْت على كُلْ مُسِلِم؛ و كَيِفَ لا يَدقَمُ مثلّه ' عليه السلامُ 
عن حَريمه و حَريم المُسِلِمِينَ؟ و أي" دَلالة في ذلك علئ ما يَرجِمٌ إلى الإمامة؟! 

َأمَا المَْوّرةٌ عليه بقتالٍ أهل الرَدة: فما عَلِمنا أنها كانّت منه عليه السلام و قد 
كان يَجبُ عليه أن يُصحُمَ ذلك. ثم لّو كانّتء لَّم تَدُلْ على ما ظَّنّه؛ لأنّ قِتَالَهم 
واجبٌ على المُسِلِمِينَ كاف و المَسْوّرةً به صَحيحةٌ. 

فأمًا تَعلقه بإنكار أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ على أبي سّفِيانَ: فقّد تَقدّمَ فى كلامنا 
أن ذلك إنّما يَدُلَّ على تُمَتِه لأبي سّفيانَ و عله بأنّ غرضّه بذلك الكلام لم يَكُنِ 
النُصحَّ* له'؛ فأءيُ تل له بذلك؟ ئ 

و أمّا امتناعغه عمًا بَذْلَّه لذ الحاك نون لقيو فلأنّه كان يَعرِفْ الباطنَ؛ و كلام 


العبّاسِ كان علّى الظاهرٍ و ليس يَمِتَنِعُ أن يَعْلِبَ في ظَنْهِ ما لا يَغْلِبُ في ظَنٌّ 


طء؟ 


.١‏ أشار على عليه السلام إل سبب دفاعه عن المدينة فى كتابه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر 
حيث قال عليه السلام: «فأمسكتٌ بيدي حتّئ رأيتٌ راجعة من الناس قد رجَعَت عن الإسلام 
يدعون إلئ محق دين محمد صلَى الله عليه و آله. فخشيتٌ إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرئ 
ف ها ثلما واهدها تكون المصيبة به على أعظم». 

و الكتاب مذكور في باب الكتب من نهج البلاغة. و ذلك أنّ جماعة من العرب بعد وفاة رسول 
الله صلَى اللّه عليه و آله أرسلوا إلئ أبى بكر أن يقارّهم على إقامة الصلاة و منع الزكاة. فامتنع 
البلاغة لابن أبى الحديد. ج 17 ص ١67‏ - 1814. 

1 فى اب. ج. صء ف» و المطبوع: -«مثله)». 

“". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «فايً». 

: فى «اب. ح. ص. ف): - (ابه). 0. فى «د»: «للنصح». 

1١‏ تقدم في ج ”ل ص .660١‏ /. فى اابء ص. ف)»: - (اله»). 


فار نان 


ل الشافى فى الإمامة / ج؟ 
العبّاس؛ فلا يَكونٌ في امتناعه دَلالَةَ على صَوابٍ ما جرئ مِن العَقَدِ. و إِنّما يَكونٌُ 
لاله علئ أنّ ما بَذَلّهِ العبّاسٌ لم يَكّن عندّه صَواباً. 

فأمَا قوله: «و لو كان ينَكِرُ إمامة ' أبي بكر, لّم يَحَفْ أن يُظهِرَ ذلك كما أظهَرَه أبو 
سُفيانَ» فطريفٌ؛ لأنّ الوقتٌ الذي أَظهَرَ أبو سُّفِيانَ الخلاف فيه لم يَكُن أحَدٌ فيه 
يَخَافُ مِن الخلافي؛ لأنّه كانَ فى ابتداء الأمر و قبل استقرار' العَقَدِء و قد كان فى 
تلك الحالٍ جماعةٌ مُظهرون ' للخلاني. و إِنّما قلنا أنّه عليه السلامُ خاف مِن 
الخلافٍ في المُستَقبَلٍ و بَعدَ إطباتي الكُلّء و لم يَكّن في تلك الحال أبو سُّفيانَ و لا 

فأمًا قوله: «إنّه آَوادَعَى الحَقَّ لتفسِه لَوَجَدَ أنصاراً؛ كالعبّاس. و الرِّيِ و أبي سُفِيانَ 
و خالدٍ بن سَعيدِ» فظاهرٌ البُطلانِ؛ لأنّه لا ئُصرةً فيمن ذْكِرَ و لا في أضعافِهم على مّن 
عَقَدَ الأمر لأبى بكر و انقادَ له و رَضِىَ بإمامته. و الأمرٌ فى هذا أظهَرُ مِن أن يخفى. 
[بيان أن المعتبر في البيعة هو الرضا و التسليم دون الصفقة باليد] 

فأمّا قوله: «إنّه و إن تأَخََرَ عن البّيعة' فّد كان راضياً؛ مِن حَيتٌ تَرَكَ النَكِين و إن 
إِنّما تأَخَرَ عن البيعة لأنّه لم يُطالّبْ بها و لم يُتَشَدَّدْ عليه فيها'» فكلامٌ فى غير 
مَوضِعِه؛ لأنّ المُعتَبَرَ فى باب الإمامة إِنّما هو بالرضا و التسليم. دون الصّفقة بايد 


.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لو كان منكراً لامامة». 
. فى «ج" والمطبوع و الحجري: «استمرار». 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «مظهرين». 

: هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «عقد العفد». 

6. في «بء د»: «عن العقد و البيعة». و فى المطبوع: «من البيعة». 

5. هكذا فى (د). و في سائر النسخ والمطبوع: «ولم يشدد فيها عليه». 


يدا لجسا الحم 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر يل 


ألا ترئ أن مَن نأئ عن مَحلٌ الإمام و بَلَدِه يُعَدَ مُبايعاً' له؛ مِن حَيتٌ رَضى و سَلَمَ 
كافون ل مدق كد وام يُرادُ الصَّفْقَةٌ ليَكونّ ' أمارةً علّى ' الرضا؛ فإذا 
ظَهَرَ ما هو أَدَلّ ‏ منها لّم يُعتَبَدُ بها و لم يُحَتَّجْ إليها. فما وَقَمَ مِن الاتفاق على تأر 
أمير المؤمنينَ عليه السلام عن البَيعةٍ يجب أن يَكون محمولاً علّى التأخُرٍ عن إظهارٍ 
الرضا و التسليم» دونَ الصفقة باليّدِ. و لوكان راضياً بالأمر و مُسَلَّماً للد لم يُعتَبد 
بصَفقتِه. و لاعويِبَ على تأخُرهء و لا قيلّ في ذلك ما قي و لا جرئ ما جرئ. 

غلن أنا قن ينا أن ترك التكبرلا يدل على الرضا و الاجماع؛ إلا تعد شرائط لم 
تَحصّلُ في تركِه عليه السلامٌ النكير"”. ْ 


[بيان الفرق بين الخوف أيّام أبي بكر و الخوف أيَام يزيد] 

فأمّا قوله: «و كان يَجِبٌ. إن لم يَرْدْ تكيرُه و إظهاره' الخلا على ما ظَهَرَ مِن 
الحْسَينِ عليه السلامٌ و غيره في يام بن أميّة» أن لا يَنقصّ مِن ذلك؛ فقد علِم أنهم 
لما طولبوا بالبتيعة كيف امتّتعوا و تَهاربوا و أظهّروا الخلاف و الّكينَ و لم يكن 
فرّعْه مِن أبي بكر إلا دون فَرَعِهِم مِن يَزِيدَ»» و تقوينّه ذلك بأنّ تكيرّه كان يَجِبٌ أن 
يكونّ أقوئ مِن كير غيره مِن حَيتٌ أزيل عن حَمَه فبَعيدٌ من الصواب؛ لأنَا قد بِينا 
الأسيات المائعة مق التكيروبو اوامتخنا ذلك و داشنا '؛ و ليش الخواف ف تلك 
.١‏ فى «ب): «متابعاً». 
١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «لتكون». 
1 فى (لب. ج. ص. ف»: - «على». 
. فى (ابسء. ص "»): «أولئ». 
60. فى «د»: «للنكير». 


5. هكذا فى «ذ). و في سائر النسخ والمطبوع: «وإظهار» بدل «و إظهاره». 


يحمد | اليا الحم 


ودين 


/ئ6" 


١6٠‏ الشافى فى الامامة /'جغع 
الحالٍ كالحَوفٍ مِن يزيدٌ و بَني أميّة. و كيف يكونٌُ الحَوفٌ مِن مُظهر للفستي' 
ا الاو يفي 
يه بر كل لأ أ الإامة دوه وله أن مزه وما الجاع ين الأمرين 


علئ أنْ القومَ الذينَ امتنعوا مِن بيعة يزيد قد عرف ما جرئ عليهم مِن القتلٍ 
و المكروه؛ فأمًا الحْسَّينُ عليه السلامٌ فإنّه أظهَرَ الخلاق” لما وَجَدَ بعضض 
الأعوان عليه. و طَمِعَ فى مُعاوَنةِ مَن حَذَلّهِ و فَعَدَ عنه تم حاله آَلّت مع اجتهاده 
عليه السلامُ و اجتهاد من اجِتّهَدَ فى نُْصرتّه -إلئ ما آلت إليه. 


[نفي دلالة عرض العبّاس و أبي سفيان البيعة» على بطلان النضّ] 

ناكا تدلقه كرضي العتاتى وأ فيان عليه اللبعة وز اولك :وليل عناق أن 
النصّ لا أصلّ له. و أنّ طريقٌ الإمامة الاختيارٌ: فقّد قَدّمنا الكلامَ فيما مضئ مِن هذا 
الكتاب عليه و بِيّنًا أن ذلك لا يُنافي النصّ مِن وجهين' : 


.١‏ . فى اج. ص »: : «الفسق». و فى التلخيص: «للفسوق». 

". في اب جء صء ف):«متهتكاً». 

1 هكذا فى «د). و فى التلخيص: «لامسألة عنده». وحى سات الج والمطبوع: «لا مسكة معه). 
قال الزمخشري: (إنّه لذو مُسْكَةِ: ذو عقل. و ماله مّسْكَةٌ من عيش و ما في سقائه مُسْكَةٌ من ماء: 
قليلٌ». و قال الفيّومى: «ليس له مُسْكةٌ أي عفل. و ليس به مُسْكَة أي فو ف لميق لامر مشكة: 
أق أضيل يعون علندى لذن اللاخةاصن :030 اعبات الطمره ضين اهسك ). 

غ. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «كالجمع» بدل «إلا كالجامع». 

ه. فى التلخيص: «من القتل و المكروه فيه. على أنّ الحسين عليه السلام أظهر الخلاف». 


.غ01١ شدفا فى ج 5 ص‎ ١ 


1. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر 19١‏ 

اعذعيم أن "التي قد ل على أن لفك له ينقد :تق ١‏ به لاقام ان كرك 
الغرضٌ منها" القيامَ بالنّصرةٍ” و التكمُل بالذَّبٌّ؛ و لهذا المعنئ بايَعَ النبئ صَلَّى 
لد ام اله الأنصارٌ ليلة العَقَبةِ و بِايَعَ المُهاجرون و الأنصارٌ تَحتّ الشجرة. 
و علئ هذا الوجه بايَعَ الناسُ عُمَرَ بِنَ الخَطاب بالخلافة بعد أبي بكر و إن كان 
نَصّه قد تَقَدَّمَ عليه. 

والوجة الْآخَرٌ أن القومٌ لمّا أن شَرَعوا فى الإمامة مِن جهة الاختيار و أُوهّموا 
أنه الطريقٌ إِلَى الإمامةٍ أراد العبّاش أن يَحنَّجّ عليهم بمثلٍ حُجيهِم. و يَسلّك 
فى إمامة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ مَسلكهم. علئ سَبِيلٍ الاستظهار عليهم. 
و الإزالة لشبهتهم”؛ و كذلك أبو سفيانَ. فلّيسَ' في بَذَلٍ البيعة دَلالةٌ على 
انتفاء النص. 
[بطلان الأحاديث الدالّة على مدح أمير المؤمنين 39 للمتقدمين عليه] 

فأمّا ما طَوَّلَ بذِكره مِن الأخبار التي ذَّكَرَها في هذا المَوضع, المُتضمّنةِ للتفضيل 
الم والقدع فلن تقذ نيما مضي كاتا عله اعد التمراكمه بوااقلى الناناة 
ما 507 الروانة المتضكنة أدْد البية صَلَى الله عليه اله الناش " بالتمنات 
علئ أميرٍ المؤمنِينَ عليه السلامٌ بإمرةٍ المؤمنينَ و قولّه: «هذا وَل كُلْ موْمِن 


- فى ابء. ج. صص» ف): «و يثبست)»). 

. فى «س. د): «فيهاا. 

: فكذا في «اد). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالنص». 

ْ فى المطبوع: -(و). وهو سهو. 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «لشبههم». 

1. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ليس"». 

. هكذا في «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «أمره عليه السلام للناس». 


يمد اج الحم 


؟/ؤة" 


١4‏ الشافى فى الامامة اج 
تعدي '».' و تَكلّمنا في هذه الأخبار بوجوء مِن الكلام, و بِينَا ما فيها مشروحاً ' بما 
لاطائلٌ فى إعادته .. 1 

و إيراده مِثل هذه الأخبار, التى يُعلَم أنّها دراه عن هل و ملافوغة بون | حرق 
يَقتَضينا” أن نوردَ فى مُقَابَلتِها ما يجري هذا المّجرئ مما يَرُووئّه و يَدفعونّه مِن 
الأخبار المُتضمّنة للطّعن و اللّوم'؛ و التصريح و التلويح؛ لكا لا تَفعَلُ ذلك؛ تَنزُهاً 
عور ون اتن لكر مان صبرو وف راد ان يه هذه بما 
ذَّكرناه مِن الأخبار كانّ له في ذلك مُنّسَع. 

على أن جميعَ ما ذَكَرَهِ مِن الأخبار -لّو صَمَّ لم يَكّن فيه حُجَة؛ لأنّه يَجورُ أن 
تكون خَرَجَت مَخْرَّج التقيّ و يُحمّلَ الأحوالٌ عليها؛ لأنّ التقيّةَ جائزةٌ عندّنا فيما 
جرئ هذا الممجرى. 
[كلامْ حول تقيّة أمير المؤمنين.9ة] 

فأمًا وصفّه لأمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ بالشجاعة و القَوَةٍ و أن التفيّةَ لا تجوز 


على مِثلِه: فهو علئ ما ذَكَرَ مِن الشجاعة و أفضّلء إلا أن شّجاعنّه لا تَبلَعْ أن يُغْالِتَ 

.١‏ فى «د): (امن بعدى). 
وص 5ح 3002 المعجم الكبير» ج ء)ص “الح 50ل وخ .ص جح 16 
المسدتذ وك على الصحيحين. ج 0 ص 4ح 084 4 وص 31 اح 10 54. 

". فى («د): + «مفضالة). 

؛. تقدم فى ج ”. ص 8١5‏ و ما بعدها. 

6. فى «ج»: «يقضينا). 

2 فى (ابء د ف): «و الذم). 


. فى «د): «و تعوّلا». 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر ١‏ 


جَمِيعٌ الخَلتٍ '. و يُحَارِبَ سائرَ الناس, و هو مع الشجاعة و القوَّةِ بَشَرٌ يَقوى 
و يَضعُفُء و يَخافْ و يِأمَنُء و التقيّهُ جائزةٌ على البَشَّر الذين يَضعُفُونَ عن دَفع 
المكروه عنهم. 

فأمّا قوله: «إنّه عليه السلامٌ كانَ بَعيداً عن التقيّة لما انتَهّت الإمامةٌ ' إليه» فلَعَمري 
إن كيرا من التقيّةِ زا عنه في أَيّام إمامتّه برّوالٍ أسبابهاء و بَقَىَ كَثيرٌ من التقيِّ لبقاء 
أسبابها؛ و لهذا "لم يَنقُضٌ جَمِيعَ أحكام مَن تَقدَّ ولا فِسَحَ عََدَهم. و أينَ أنصاره 
و أعوائه -فى الكَثرةٍ و التظاهّر و التوازّر -فى أيّام إمامته مِن أنصاره فيما تَقدّمَ؟ و لا 
إشكالٌ على مُصِفٍ في القَرقٍ بَينَ الأمرّينٍ. 

فأمَا قوله: «إنّ التقيّةَ لا بُدٌ فيها مِن سبب ظاهر» فقّد قلنا فى ذلك ما فيه كفايةٌ “. 

فأمًا قوله: «إنّ فى كير من الأوقات إظهارٌ الَحَنّ هو” أولئ» فهّبْ أن الأمر على 
ذلك. لَعلّ الوقتٌ الذي تَكلّمَ عليه هو' مِن الأوقات التى لا يَكونُ إظهارٌ الحَقَّ 
فها' أو 

فأمَا قوله: «لّو جارَ مع فَقَدِ السبب ادَعاءٌ التقيّة, لّم نأمَئْ' فى أكثّر ما ظَهَرَ مِن 


.١‏ هكذا في «د). و فى التلخيص: «أن يغلب جميع الخلق). و في سائر النسخ والمطبوع: «أن 
يغلب جميع الخلائق». 

؟. هكذا فى «د) و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الخلافة». 

1 في المطبوع والحجرى: «و بهذا». 

. تقدم فى ص ١11‏ و ما بعدها. 

6. هكذا في «د» و المغنىي. و في سائر النسخ والمطبوع: -«هو). 

1. هكذا فى «اد). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«هوا. 

/. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا يكون الأظهار فيها». 

6. من قوله: «فأمًا قوله إِنَ التقيّة لا بد فيها...» إلئ هنا ساقط من «ج. ص». 

4. في «د»: «لم نكن نأمن». و فى «ب»: «لم يكن يأمن». و فى المطبوع: «لم تأمن». 


"62/7 


4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 


الوح ا عر رك لتر ار 
شف سدس سد م إن الرسول صَلَى الل 


' 3 ال ا ا 0 
إليها إلا مِن جهتّه ؛ فمتئ جازت التقيّة عليه لم يكن لنا إلى العلم بالشرع. طريق. 


ولا يمري ور ل وين 
اكه فيه ا 0 بان الفرق بن الأمزين 
المؤمنينَ فد 7 النقدة ا ا لك 
و آلِه؛ فكيفٌ يُلزِمُ خصومه الجَمعَ بَينَ الأمرّين؟ 

فأمًا قوله: «و لِمّ صارَبأن يُقَالَ إنّه ' ' كان يَنّقَى فيُعظُمْ أبا بكر و عُمَرَ بأولى مِن أن 
يُحمَلٌ تقديمّه لأمير المؤمنينَ عليه السلام على مثل ذلك؟! فكلامٌ كانه لا يَليقُ بما 
نَحنٌّ فيه؛ لأنا إنّما'' تتكلّمٌ في تَقيّةِ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و كَمّه عن مُنارَعةٍ 
5 فى (ج. ص »: «عليه السلام» فى الموضعين. 


3. في «د. ص.»): «لم يجز). 

". فى «د): «إلا بقوله». 

: في «د» والتلخيص: «بما كلفناه). 

0. أي علئ قول الإمام. و فصّل الضمير ذ فى التلخيص حيث قال: «موقوفاً علئ قول الإمام». 
: هكذا فى النسخ و التلخيص. و في المطبوع: «حتّى تكون». 

. فى «د): + «واقعة». 

فى الالخيصن:ترؤافحة م 

. في «ب. جء صء ف»: «أن يتَِي» بدل «من المؤمنين التقيّة». و لم ترد في هذه النسخ الأربعة 
جملة: «و لا يلزمه علئ ذلك أن يجيز التقيّة على الرسول صلى الله عليه و آله». 

6 أى ترسوك اللدتصلى الله علو أله 

.١١‏ في «د»: + «كنا». 


بم ا ل ها 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبي بكر نحل 
مَن غالب علّى الأمر. و لّم يكن ' [كلامنا] في تي النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه. و مَن 
قال له في هذا المَوضِع أن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه كان ينمي فيِعظَمُ أبا بكر" 
وعُمْر؟ وأ مَدَخَل لذلك هامنا؟ 

على أن الكثيرَ مِن أصحابنا لا يتقولون أن تعظيمّه لأبي بكر و عُمَرَ كاك على 
وجه التقيّةء بل كان علئ ما يَقَتَضيهِ الحال مِن ظاهرهما . و مَّن قال بذلك 
يُمكِنُ أن يَفصِلَ بَينَ الأمرّين بالدليل “» فيَقول: لو تُركتٌ و الظاهرَ مِن تعظيم 
الجماعة لَسَويتٌ بين الكل لكنّه لما دي * الدليلُ في بعضهم علئ ما يَقتّضي 
خلاق ذلك التعظيم نَسَبنّه إلى غير ظاهره'» و ما لّم يَصرفْ عنه الدليلٌ كان باقياً 
على حاله. ْ 

فأمًا قوله: «و لو أُمِكَنَ أن يُذّعئ فى ابتداء البّيعةٍ التقيَهُ ما كان يُمِكِنٌ فى سائر 
الأحوالٍ؛ و هَلَا ظَهَرَت التقيّةُ منه يَومَّ الجَمَلٍ و صِفَينَ؟) فظاهرٌ القَسادِ؛ لأنَّ الأمرّ 
بالقكسٍ ممًا قالّه أن ابتداءً الأمرٍ" فى البِيعةٍ كان أَحَقَّ ‏ منه مع استمرار' الأحوالٍ. 


وا ء اس اس الا 2 0 ١٠‏ 200 2 
و معلوم أن الحال بعد الابتداء اشتدت و قويّت, و تفرٌ عرتا و نه تشعيّت؛ فكيف 





ا فى «ص» و المطبوع: «و لم تكن». 

31 فى «د): «ايتقى فى تعظيم أبى بكرا. 

". فى «د): «علئ ما يقتضيه ظاهرهما فى الحال». 

1 فى (اذا: -«بالدليل». ١‏ 

0. مكذاتى الم و فى المطبوع و الحجري: «دل». 

: فى المطبوع: «غير ظاهرة» بالتاء. 

. فى «د»: «فابتداء الامر». و فى «ب. ص. ف»: «و ابتداء الامر». 


1 فى «د): «اخف». 


حي << له 


. هكذا فى «د). و فى «ابء. ج. صء. ف)»: «فى استقرار». و فى المطبوع: «فى استقراء». 
6 هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «اشتدذت و تفرّعت و قويت». 


//ضعة" 


045 الشافى فى الامامة اجغ 
يَذَّعىي أنّ الابتداءَ كان أحَقَّ أ مِن الاستمرار؟ اللّهُمٌ إلا أن يَعنىَ بذلك الأَيَامَ التي 
سُلَمَ فيها الأمرٌ إليه عليه السلامٌ. فهذه الأيَامُ أيضاً تجري مَجِرَى الأول في حصولٍ 
أسباب التقيّة؛ لأنّ أكثّرَ من بايّعَه بالإمامة كانوا شيعة المُتقدّمِينَ عليه و من يَعتَقِدُ 
إمامتهم: فالأحوال ' مُتََاربةٌ؛ و إن كان عليه السلامٌ فى هذه الأيَام كثيراً ماكان يَنقْثٌ 
ببعض ما في صَدره. و يَبِوحُ ' ببعض ما كان يَكتّمُه. 

فأمًا ذكرٌ الجَمّل و صِمَّينَ في هذا المَوضِع فمن بَعيدٍ الكلام, و إِنّما لم تَسَعْ “له 
التقيّهٌ في صِفَينَ و الجَمَلٍ لوجود الألوفٍ الكثيرة مِن الأنصارٍ و الأعوانٍ 
المُستَبِصِرِينَ الذينَ يَئِقُ بمُناصَحتهم و نُصرتهم, و ليس شَيِءٌ مِن هذا فيما تَقَذْم. 

فأمًا قوله: «إنّ المُتَعالَمَ مِن حال أبي بكر أنه لّم يكن مِن القوّةٍ في نفسه و أعوانه 
بحَيتٌ يُخَافُ منه) فقول من لا يتتصفَّحٌ كلامه! و أي قُوةٍ تَرِيدٌ على قَوَةٍ” مَن أَجِمَعَ 
اللاي علباوو انقاة لاز ار ورلا جوز ف" و طتكيم خليقة الربير لضان الل 
علدو الاو نزاوه قترلته بو أطاغوه يداع )#اتورهذا القول يمنا ريا" مدعب 


1 الكتاب عنله؛ و هذه جملة كافية. 


الي «أخف». 

. هكذا فى «ب. د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «(و الأخوالة: 

. باح بسرّه يَبوح بَؤْحاً: إذا أظهره. جمهرة اللغة ج ١‏ .ص 580( بوح). 

. فى «د) والمطبوع: «لم يسغ). 

0. فى المطبوع والحجرى: -«قوّة». 

.١‏ هكذا فى (د). و في سائر النسخ والمطبوع: «من اجتمع عليه أكثر:المسلهف وانقادوا له من 
الأوّلِين و الآخرين». 

لقي ١اجء‏ ص »: «برئنا». و فى (د) يشبه: «ابراء )؛ وفى الحاشية كما فى المتن. 
ويقال: إِنّى لأربأ باك عن هذا الأمر. أي أرفعٌك عنه و لا أرضاه لك. أساس البلاغة ص 1١1؛‏ 


يمد | ابجحد ا الحم 


تاج العروسء, ج ١‏ ص 168( رباً). 





١1/ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 


نم قال صاحبٌ الكتاب: 
فأمًا خالدٌ بِنُ سَعيدٍ ' فإنْه بايَعَ بَعدَ ذلك. مِن غير شبهةٍ عند أهل النقل. و 
ما سَلمانٌ فإنّما روي عنه أَنّهِ قالَ: «كؤداد و تَكَؤداد ». 
ل ل ا ل 
بالفارسيّة و هُم عَرَبٌ '؛ قال *: 
و كيف فهِموا ذلكَ منه و رَوَوه؟ و إِنّ هذا يُقتضي أنّ الراويّ الذي رَواه 
كان يَفْهَمُ الفارسيّة”. و أنه من باب الآحاد' . 
و ذَكْرَ تَوليّه" لعْمَرَ المّدائنَ» و أن الفِعلّ أوكَدٌ* مِن القولٍ فى دَلالتِه. 
و حَكئ عن أبى , هاشم أن قوله كَرْداد»* يَدُلْ على صِحَةٍالإمامةٍ و تبوتِهء و إِنّما 
أراد بقَولِه «و نكدداد): احور إن أصَبتُم الَحَنّ فقّد أخطاتم المَعَدِنَ؛ لأنّ عادةً 
الفْرسٍ في المُّلكِ أن لا يُزِيلّه ' ' عن البّيتِ و الأقرّب فالأقرب. 


.١77 تقدذمت ترجمته فى ص‎ .١ 

3 هكذا في النسخ و الحجري. و هكذا أيضاً ضبطه السيّد ابن طاووس في بناء المقالة الفاطمية. 
ص 017 و الديلمي في غرر الأخبار. ص 28؟. و فى المطبوع و المغني: «كرديد و نكرديد). 
إلا أن الياء ة فى المغنى غير منقوطة. و معناه باللغة العربيّة: «فعلتم و ما فعلتم». 

". فى المغنى: ا وكيف يصمّ أن يخاطبهم بهذا القول و هم عربء و هو يعرف العربيّة؟). 

غ. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«قال». 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالفارسية». و في المغني: «و هذا يبن أن الراوي 
الذي رواه من فهم الفارسية». 

1 المغنىي. ٠ج‏ 306 (القسم الاوّل). ص .19١‏ 

. هكذا فى النسخ و المغنى. و في المطبوع و الحجري:«توليته». 

8. هكذا في «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «أكد». 

8. هكذاة فى النسخ. و فى المطبوع و المغنى: «كرديداء إلا أنّ الياء ذ فى المغنى غير منقوطة. و 

هكذا في الموضع الآخر. 
.٠‏ هكذا فى «د». و في المغني: «لا تزيله». و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يزيلونه». 


انان 


5 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١4 
و حَكئ عن أبي ذَرٌ ا أخباراً تَدُلّ على مَدجِه عُمَر" و تقريظه له. و أن ذلك يدل‎ 
علئ أنّهِ مُصوّبٌ له. و ذَكْرَ تَولَىَ عَمَارِ مِن قِبَلِ عمَرَ الكوفة و أن له شعراً في مَدح‎ 
أبي بكرء و أن المقداد ما تل عن بُعوث أبي بكر و حُمَرَو الانقياد لهُما و إظهار‎ 
عرييعة و أذ وده تق لك شل تويب" وسال موق ان لخديف وك‎ 
ذلك يَحكيه عن أبي على . ش‎ 
و حَكياءعنه أنه قال:‎ 
إنذاكين الققالف لكب الحروق عه ,رسول للد عليه العاذة فى ىد‎ 
وهو قرلفو نما [قلة:القرافوالة أطلك الور اء علن :د ليجة حدق‎ 
' فق أن 05" زعت اوخيرا قن كدي ان كد لل اننا‎ 
فهَلّا قبلوا ما رُويَّ عنه مِن قوله"؛ «اقتدوا باللَذينِ من بتعدي؛ أبي بكر‎ 


3 هكذا في النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «و حكى عن أبىّ و عن أبي ذرً). و ليس في 
المغنى حكايته عن أبى. 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: - «عمر). 

. تقدمت ترجمته فى ص .١17‏ 


ياد ١‏ ليسا الم 


. تقدذمت ترجمته فى ص 10. 


. المغنىء ج ١٠7(القسم‏ الأوّل). ص 3794١‏ 597. 
1 م3 احمك ج كص 15ح 89 ور ص 4ل »© وص 05ح لعل 


لزي 


وج 6ص 197 ح ؟/ا/ا١‏ ", م أدص 5غ ح 317017؛ سنن أبن ماجحة ج ١‏ ص 600 
93 الجامع الصحيح. ج .ص 111 ح ١‏ و 7 مسلد السزار» ج أ.٠دص‏ 6غ 
المتحتدرت على الصحيحين. ج 5 ص 377206 ح ١غ‏ و .و ص 77ح /1 غ6 
2 ص 61ح 1 / 

/ا. ما بين المعقوفين من المغنى. 

/. فى المغنى: «ما روي عنه فى أبى بكر و عمر, نحو قوله). 


١11 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 


و عْمَرَ» و «إنهما سَيّدا كهول أهلٍ الجَنَْةِ» و ما رُويَ من تبشيره إيّاهما 
الجن و بالخلافة بَعدّه. إلئ غير ذلك '؟ 

0 قالّ: 
و اعلَح أنَا لم نَذَكُه هذه الأخبار' ‏ و أكتّدها ' أخبارٌ احادٍ ‏ اعتماداً 
عليهاء بل المُعتَمَدُ علئ ما قَدَّمناه من الإجماع الظاهر'؛ و إِنّما دَفَعنا 
بذلكَ ما ار ف 0 0 3 ها. ا :0 0 بها 


اجو يويدب »و أجابٌ عن ذلك بأن حكئ عن 


و 
س اك ص 0 7 .. 2 0_0 ٠‏ / و 
ان مُعاوية لا يَصلح للإمامة لامور تقدمّت توجبٌ فيه البراءة 


و الفسنة؛ تعد حافك وباداء دق فتلت ضرا" و غيدو نو كه العضا 


اوافي الدعنى: او ما روي من تبشيره بالجئّة و الخلافة لهما من بعده. و هل قبلوا ما روي عنه عليه 

السلام: إن لكل امه امناو امو هت الاكة ا بو ساون اندها ١‏ فنصبوه في مبايعته لأبي بكر؟». 
هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع : «و اعلم أنّ هذه الأخبار لم نذكرها». 
هكذا في المغني. و في النسخ و المطبوع: «و إن كان أكثرها». 
في المغنى: «الإجماع العام». 

6. هكذا فى ١د‏ و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الخلافة». 

1. قال فى المغنى: «فإن قيل: إِنّ الإجماع الذي ذكرتموه ليس أوكد مما روي من الإجماع على 
معاوية بعد تسليم الحسن عليه السلام الأمن له حتّى سمّوه عام الجماعة. ثمّ لم يجعلوه حجّة 
في صحّة إمامته. و هلا وجب مثله فيما ذكرتموه من إمامة أبي بكر و عمر؟ قيل له: إن شيخنا أبا 
على قال: قد ثبت فى معاوية أنّه لا يصلح للمامة؛ لأمور ل 

في المطبوع: الم يصلح». 

انق اللمظبوع ربجت :فبوانت وان لقا »وزو عسلي ا للد زه كل وليك | وااقتهاة اف المقتى. 

4. هكذا فى «د» و المغني. و فى سائر النسخ و المطبوع: «نحو استحقاق ا سن 


يم بجأ احم 


"60/7 





١ 


الشافى فى الامامة اج 


فى أَيّام أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و مُقائلتِه ! له. إلئ غيرٍ ذلكَ مما لا 


يُحصئ كثرة. فلا يَصِحٌ ' و حاله ' هذه أن يُدَّعَى الاجماغٌ علئ إمامته؛ 
23 الالساء فى يلك الها ندل علق نوها تع بدو قي ا لحان 
لا نَصِحّ فيه؛ فيجبُ أن يُعلمَ “ أنَ الإجماع لم يَفعْ في الحقيقة, و لو َبَتَ - 
و الحال ما ذّكرناه ‏ الإجماعٌ لَوَجَبَ حَملّه علئ أَنْه كان على سَبِيلٍ 
القهر. كما كان يَقَمُ من المُلوكِ ذلك في مَمالكهم؛ فكيفٌ و قد صَمَّ 
واشتهر* الخلافٌ في ذلكَء بل كان" رُبِّما أظهّروا هذا الجنسّ بحضرته 
فلا يُنَكِرُه. و قد كان الحَسَنُ و الحُسَينُ عليهما السلامٌُ و محمد بن 
عل ' و ابن عباس و إخوتّه و غيزهم من قَرَيشٍ يُظهرون دَمّه و الوّقيعة 
فيه؛ فكيفٌ يُدَّعَى الإجماعٌ في ذلكَ مع عِلمِنا ضَرورةً من حال مَن 
ذَكرناه أنه كان لا يَقولٌ بإمامته و لا يَدِينٌ بها؟ بل لو قيل أنّه يُعْلَهُ 
بالاهو العو" اله 6ن لذ يديره جا ممافنة الفمه وا ك3 زاك + رضت أطنييها به 


لكان يَقدْبُ و إن لم يُعلَه أ ذلكَ بالاضطرار ''؛ فالأماراثٌ الدالّةٌ على 


. فى «د): «و مقابلته». 
. هكذا فى «د). و فى المغنى: «و لا يصح). و فى اب ج. ف)»: «فلا يصلح». و فى المطبوع: 


«و لا يصلح». 


د م جح رد" 


: فى المغنى: «من حاله)». 

: فى المغنى: «أن نعلم). 

. فى «د): (و استمر». 

٠‏ في المغنى: «كانوا». و فى المطبوع والحجري: -«كان». 
: فى المغنى: «المتظاهرة». 

“في المغنى: «وإن لم يعرف». 


٠‏ . فى «ب» و المغنى: «باضطرار». 


1. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر ا 
ذلك ظاهرةٌ؛ فكيف يُدَّعى مِثلّ ذلكَ فى أبى بكر و الحالّ ما قَدَّمناه؟ 
[وامض علغتوا فى سنعة إمائته خرجو عن هذه التسالةه فكلمتاهه ينا 
يَجىءٌ ذَكُده؛ لأنا نُبيّنُ من بَعدٌ مَطاعِتّهم فى واحدٍ واحدٍ من الأئمّة]'. 

و عارّضٌ نفسّه بالإجماع علئ قتل عُثْمان '. و أجابَ بأن قالّ: 
فيمن لم يُنكِنْ, القول بأنّه لم ينكد ' ذلك لاعتقاده أنه حَقٌ: 
أحَدهماء اله كان هناك غَلْبَة. 
و الثاني: ما كان من مَنع عثمانَ من القتال. 
وكيف ” يقال ذلك وقد تتتببالتقل ما كان من أمير الموؤسية عليه 
0 
على ها زو في دلك؟ و كيف يدع في :ذلك الإجماع د عثمان نفسّه 
مع شيعته و لازو كا هون إن ذلك؟ واكل ذلك بم التعلى يد]*. 
و حَكئ عن أبي علي أنّه قال: 
إن قَدَحَ في الأإجماع هذه الأموثوافلا العماء يَصِعّ إثباثه الات ويل 


.144 - 797 (القسم الأوّل). ص‎ 7١ المغنى. ج‎ .١ 

”. قال في المغنى: «فإن قالوا: لو جاز التعلّق بهذا الإجماع لجاز مثله في قتل عثمان حتّئ يقال: 
إِنْهم أجمعوا علئ جواز قتله؛ لأنّه لم يكن هناك منكر مع توفر الصحابة و حضورهاء. 

2 في المغنى: «لا ينكر». و فى المطبوع و الحجري: «ينكر» بدل «لم ينكرا. 

؛. فى «ب. د. صصء. ف): افكيف». 

0 ا ٠‏ القسم الأوّل). ص 194. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

0 هكذا في «د». و يؤيّده ما فى المغنى: «إن كان يصح القدح فيما ذكرناه من الأجماع. فلا 
إجماع يصحّ إثباته». و في «ج. ص. ف" و المطبوع: «إن قدح في الإجماع علئ خلافه [ج: علئ 
خلافته] هذه الامور. فالأجماع لا يصح إثباته». 


بلي 


الشافى فى الآمامة اج 


لا! إجماع أَظِهَرٌُ مما ذَكرناه. و هذا يُبطِلٌ كونَ الإجماع ذَلَالهَ '. 


0-00 و 8 1 ا اع و - 1 2 اس م 0 
و تاوّل ما روي عن امير المؤمنينَ عليه السلام من قوله : «لقد تقمّصّها ابنُ ابي 
قحافةً ووقل عَلِمَ أنّى منها مكانٌ القطب مِنّ الح * بان قال: 


اق عق ذلك فَالمُرادُ به ": أله اهل لها وى أنه أَصلَّحُ منه؛ 


يُبيّنُ ذلكَ: أنّ الطب من الرّحئ لا يَستَقِلٌ بتفسه, و لا بد في تمامه مِن 
الدحئ؛ فَنََهَ بذلك على أنه أَحَقٌّ, وإن كان قد تقمّصّها. 


و قد كانّت العادةٌ في ذلكَ الزمانٍ أن يُسمَّىَ أَحَدُهم صاحبّه و يُكنَيّه 
و شين إل ايدان كانوا خا دلوا رتسيو اللدراسية افليس قن 
ذلك استخفافٌ و لا دَلالةَ' على الوضع. و بإزاء هذه الأخبار المَرويّة" 
ما رَوَيناه من الأخبارٍ [التى هي أَسْهَمْ]' في تعظيمه عليه السلامُ لهُما 


.١‏ فى «ب» و المطبوع والحجري: -«لا). 


0 “امد 


ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 794 5406. 


7 قال فى المغنى: «و هل لم يبطل كون الإجماع دلالة, مع أنه قد ثبت صحّة ذلك بالكتاب و 
غيره مما له تأويل إن ثبتء نحو ما يحكون أنَّه قال:...) 

لفظ الحديث فى المغنى هكذا: وو الله لقد تقمّصها ابن أبى قحافة, و إِنّه ليعلم أن محلّى منها 
محل القطب من الرحئ». و رواية المغتى موافقة في ألفاظها لما في نهج البلالغة (صبحي 
الصالح). ص 4/8. ضمن ٠‏ الخطبة ؟. و قد تقدم تخريجه من سائر المصادر الروائيّة. 

0 . هكذا فى «د» و المغني. و فى سائر النسخ والمطبوع: -(ابه). 

8 هكذا فى «د)» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: ذركما قالو الوسيول اللسسيل اللمطليةن 


اله: يامحمد». 


/. في (د»: + وله». 


65. فى «د) و المغنى: -«المروية». 
4. ما بين المعقوفين من المغني, و هكذا في الموارد الآتية. 


0”. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر‎ .٠ 


لبر 


و يَعضّدُها ! الأخبارٌ المرويّة ' عن الرسولٍ عليه السلامٌ في فَضلهما 
[و في الدلالةٍ على صِحَةِ إمامتهما. علئ ما بينَاه مِن قَبل]. 
تم قال: 

وأَحَدٌ ما قَوّئ به شيوخُنا ما ذّكرناه من الإجماع أنه : لو كانَ 
ميد المؤمنينَ عليه السلامٌ مُخالِفاً ‏ أنه أَحَقٌّ بالأمر] علئ ما يقولون 
- لَوَجَبَ لمّا انتهى الأمرُ إليه أن يَتتبعَ ' أحكامٌ القوم. و يَنقُضَ ما يَحِبُ 
أن يُنَقَضَ منها؛ لآنهم علئ هذا القولٍ كانوا خَوارِجَ يَتصرَّفونَ في 
الحدود و الأحكام علئ وجه يحَومٌ” عليهم. و بُّطلانُ ذلك يُبيّنُ أنه كان 
زاقنيا باماتهه ٠‏ 


[نفى دلالة بيعة أصحاب أمير المؤمنين .9 لأبى بكر و كلامهم و سلوكهم بعد ذلك على 
رضاهم بامامته ]| 
قال له: أناتئدة خالن .رن شعيو واغيره عمن كان أطهة العاف فن الأضل لد 


1 
80 
- 


شبهة فيهاء إلا أنّهِ بَقَى عليك أن تَِيّنَ أنّ ذلك كانَ عن رضاً" و اختيار؛ فقّد" بِيّنا 


.١‏ فى المغنى: «و تعضيده». 

3 فى وني حضوا والدرونة؛ 

". هكذا في النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: -«أنّه). 

؛. هكذا فى «د». و يؤيّده تكرار هذه العبارة فيما بعد. و فى «ب:: «أن يتبع». و في المغنى: دان 
تتبع». و فى سائر النسخ و المطبوع: «ان ينفى». 


6. هكذا فى «د» والمغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «محرّم». 
1. المغنى. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 596. 

/ا. فى «د»: «علئ رضاء». 

/ 


. فى «(د): «و قد). 
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30> الشافى فى الإمامة / ج 6 


الا ل مع عِظم قدره 
وََعُلو مت اكه يقد الجانه؟ الحال إلى" المتعة»قاولنة أ اتلس " عوو هته يزان 
قن أحجوالة”. 

نأمًا قول أبى على أنّ الذي رُويَ عن سَلمانَ مِن قوله: «كَرْداد و نكَرْداده” ليس 
بمقطوع به: فإن كان خبرٌ السّقيفةِ و شَرِحٌ ما جرئ فيها مِن الأقوالٍ و الأفعالٍ 
مقطوعا به فقول سَلمانَ مقطوعٌ به؛ لأن' كُلٌّ مَّن رَوَى السقيفة رواه '. و ليس هذا 
م دل الم مونم ف 

فأمّا قوله: «كَيفَ/ يُخَاطِيُهم و هُّم عَرَبٌ بالفارسيّة؟) فقّد بِينَا فيما تَقَدّمَ أنّه قد" 
صَرَّح بمعنئ ذلك بالْعرَبيّة وقال: «أصَبتم و أخطأتم» و فسا فقا هذا الكلام 
و صَرَّحَ بمعناه ' '. و قد يَجِورُ أن يَجِمَعَ فى إنكاره بِينَ الفارسيّة و العَرَبيّة؛ لِيَفهَمَ 
إنكارّه أهلُ اللّتّين معاً؛ فلّم يُخَاطِبْ علئ هذا العَرَبٌ بالفارسيّة '. 


.١‏ تقدم فى ج ”“. ص 47. و ج ؛. ص 171 و ما بعدها. 


١‏ فى (جء د. صص.ء ف)»: «قد الجأه». 
". فى التلخيص: «أن تلجئ »). ع. فى التلخيص: «فى أفعاله». 
. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و المغنى كما تقدّم -: «كرديد و نكرديد» إلا أن الياء في 


المغنى غير منقوطة. و هكذا فى الموارد الآتية. 

1. هكذا في النسخ و الحجري. : فى المطبوع: «بل لأن». 

. أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 041؛ الرسالة العثمانيةه ص ١18؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد. ج .1١‏ ص "43 و ج ص 9" الاحتجاج» ج ١‏ ص ا7, واج ”3 ص 587؛ بناء 
المقالة الفاطمية. ص 507. 

8. فى «ج" والمطبوع: «فكيف)». و فى اب): «وكيف)». 

8. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: - «قد»). 

. تقدّم ذلك فى ص 187. 

.١‏ و يجوز أن سلمان استولئ عليه الغضب و الانفعال» و الإنسان فى مثل هذه الحال ينسى 
العادة و يرجع إلى الطبيعة. ١‏ 





"6 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة ابى بكر‎ .٠ 


ناكا قو لد كت وووفة سو امسذلالة هلين ان براو نه ' باحر هون عقي لا تكو 
أن' يَرويّه إلامَن فهمَ الفارسيّةَ ‏ فطريف؛ لأنّ الشىءً قد يروي مّن لا يَعرِف معناه؛ 
فلَعل الناقلِينَ لهذا الكلام كانوا جميعاً أو كان أكدّرُهم لا يَفَهَمونَ معناه. غير أَنّهم 
قمعت فتلي أ رادم عايض قرت لقا الو تان دياف 

فأمّا استدلاله بقوله: «كرداد» على أن الامامة 0 فباطلٌ؛ لأنّه أراد 
ِقَولِه «كرداد»: فعَلتم, و بِقَولِهِ «نكرداد»: لم تَفعَلواء و المعنئ: أنكم عَمَّدتم لِمَن لا 
َصلَّحُ للأمر و لا يَسنّحِقّه. و عَدَلتم عن المُسبّحِقٌّ. وهذه عادةٌ الناس فى إنكار ما 
يجري علئ غير وجهه'؛ لأنّهم يَقولون: «فَعَلَ فلانٌ و لَم يَفعَلُ» و المُرادُ ما د كرناه. 

و قد صَرَحَّ سَلمانٌ! -علئ ما رُويَ عنه  '‏ بمعنئ قوله فقال” «أصبتم سن 
الأوِّينَ أ و أخطأتم أهل بَيتِ نَبِيّكم» ' أ فقّد فسّر بِالعَرَبِيّة معنى كلامه بالفارسيّة. 


. 


فأمًا حَمله لكلامه على أن المُرادَ به: «أَصَبتم الحن و أخطاتم المَعَدنَ؛ لأنّ عادةَ 


.١‏ فى «د»: «رواته». 

3 هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع: - «أن)». 

3 فى «د)» و التلخيص: «غير أنّهم نقلوا ما سمعوا». 

4. من قوله: «فلعل الناقلين لهذا الكلام...» إلى هنا سققط من المطبوع. 

6. فى «د): «غير وجه). 

: في «ب؛ ج. ص ف): + «ارحمه اللّه». 

: هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«(عنه). 

. فى المطبوع و الحجري: - «فقال». 

. فى المطبوع و الحجري: «أصبتم الحق». 

.٠‏ كتاب سليم بن فيس الهلانى. ج ”.ص 040.ح غ؛ السقيفة و فدك. ص "8؛ الاحتجاج. 
ج .١‏ ص 80؛ كشف المحجة. ص 44 1؛ المصنف لابن أبي شيبة. ج 4.ص 0481. ح 7؛ شرح 


تب مح لوده 


وروي 


الملا الشافى فى الامامة اج 
الفرس أن لا تُزيل الملك؟ عن اهل يق" المللق» فالذي يُبِطِلَه نفسير ستلمان 
لكلام نفسه؛ فهو أعدّف بمعناه. علئ أن سَلمانَ ' كان أتقىئ لله و اعرف به مِن أن 
ا المُسِلِمِينَ أن يَسلّكوا سُئَنَ الأكاسرة و الجَبابرة و يَعدِلوا عمّا شَرَعَهِ لهم 
اكيم شان الل فليةى اله 
فأمًا تَوليهِ* لعُمَرَ المّدائنَ: فمحمولٌ علَّى التقيَّ و ما اقتضئ' إظهارَ البَيعةٍ 
7 


و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَقولَ: وأييّ تّقيّة فى الولايات؟ 

لأنّه غير مُمنَنِع أن يُعرَضٌ عليه هذه الولايةٌ ليمنَحَنَ " بهاء و يَعْلِبَ في ظَنّه أنه 
إن عَدَلَ عنها و أباها نُسِبَ إِلَى الخلافيء و اعتّقِدّت فيه العَداوةٌ و لم يأمّن 
المكروة. و هذه حالٌ توجبٌ عليه أن يَتولّى ما عُرِضٌ عليه؛ فالتقيّةٌ تِيحُ مِثلّ ذلك 
57 

وكذلك الكلامٌ في تَولَى عَمَارٍ'! الكوفة و تُفُوذِ المقدادٍ في بُعوث القوم' '. 


.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. 2 سائر النسخ والمطبوع: - «الملك». 

1 في «ب» و المطبوع: «أهل البيت». و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخ و التلخيص. 

". فى «د): + «رحمه الله». 

1 في «جء صء ف): «عليه السلام». 

٠‏ فى المطبوع والحجري: «و أمّا» بدل «فأمًا». و في «بسء صء. ف): «توليته» بدل «توليه». 
. هكذا فى «اج) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ما افتضاه». 

. فى (د): يقتضى ذلك. 

. هكذا فى «د). و في التلخيص: «هذه الولاايات ليمتحن». و في سائر النسخ و المطبوع: 
«ليمتحنه؛ بدل «هذه الولاية ليمتحن». 

8. هكذا في (د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أنٌ من» بدل «أنّه إن». 

. فى «د» والتلخيص: + «رحمة الله عليه». 

.١١‏ فكذا فى النسخ والتلخيص. و في المطبوع والحجري: «القوٌة». 


© 


د م سح 


”/ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 


فَأمًا ما رَواه عن أبى ذَرٌ مِن التعظيم و التقريظٍ للقوم. و ظَنْه أنّ ذلك يُعارض ما 
مكلا! مندر عن ابعالديع لاقع مطاف للطاان بارا الا تق ؟ افيت باورا 
يك ان تكو احير لا على :النقئة ولا الضال القى شنو امهاى فهو الما كانت 
تََنَضى أمثال ما ذلك '. وما رَوَيناه عنهم مِن الأخبار التى تتضمّنٌ الخلاف و النكيرَ 
لا يَصدٌرٌإلَا عن نيّةِ واعتقادٍ؛ فالحكم لهاء و لا يُعارضٌ شيئاً منها ما رَوَوه ؛ لما ذَكرناه. 

فأما' القَرقُ بِنَ الخبر المَرويٌّ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه و آله فى أبى ذَيِّ 
و بِينَ ما رَويّ مِن قوله: «اقتّدوا باللّدّين مِن بتعدي» و غيره فظاهث؛ لأنّ حبر اب 
َو يَرويه الخاصّةٌ و العامة و يله الشيعئٌ والناصبئ: و لَم يَرْدّه أَحَدٌ مِن الأمّةِ ولا 
طَعَنَ فيه و لا قَدَّحَ فى تأويله و لا ناقِليه؛ و ليس شَىءٌ مِن هذا موجوداً فى الأخبار 
التي عارّض بها. 


[النقض على القاضي فيما نقله من وجوه لإبطال الإجماع على إمامة معاوية] 
فأمّا الجوابٌ عن المُعارّضة بإمامة مُعاويةَ و الاتّفاقٍ عليها بأنّه لا يَصلَّحُ للإمامة 
لكَذا و كَذا مما عَدَّدّه': فإنّما ذلك تعليلٌ منه للنقض؛ لأنّه إذا كانّ لا يَصلَحٌ للإمامة. 
و قد وجَدنا فى الاتّفاقٍ عليه و الكَفُ عن مُنارَّعتِه و مُخْالَفتِهِ ما وَجَدناه فيمن" 
.١‏ فى الحجري: «ننقله». و فى المطبوع: «نقله). 
؟. فى المطبوع و الحجري: «لا يُمنع). 
". هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «أمثال ما قلناه». 
؛. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلا تعا رفن كينا ممّا رووه» بدل «فالحكم لها 
ولا يعارض شيئاً منها ما رووه». 


6. فى «ب. د» و حاشيه «ف): «و أمأ». 


5آ. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «عددناه». 
. فى (اس. د): «فيمأ». 


وفاروض 


عم 


24 الشافى فى الإمامة / ج 4 
دم فيَجبٌ إِمَا أن يَكون إماماًء أو أن تكون هذه الطريقةٌ ليست مَرضيّة في 
تصحبح الاجماع؛ و كُلّ شَىءِ يبِيّنُ به أنه ! لا يَصلّحُ للإمامة يؤكْدٌ الإلزام و يؤيُدٌه. 

شرن عدا لاد عن ارقي ع سح اك 0 
يُبِيّنَ أنّ الإجماع لم يَقَعْ هاهُنا باعتبار يَمَنَضى أنْ شروطه لم تَتكامّل» ولا يَرجِعٌ في 
أنّه لم يَقَعْ - مع تكامّل شروطِه و أسبابه إل أنّ المُجِمَعَ عليه لا يَصَلّحٌ للإمامة؛ لأن 
ذلك كالمُناقضة " 

فأمًا ادّعاؤه المّهرَ و الغَلبَةً: فممًا يُقولٌ فيه المُخَالِفُ له " فى إمامة مُعاو يَةَ [كمثل ] * 
ما قاله هو لنا فيما تَقَدَمَ؛ من أنَ القَهرَ و العَلَبدَ لابْدَ لهُما مِن أسباب تَظَهَرٌ و تُنقَل 
والمتتاوار كاتى "كناك عب لقلقها الناكى كليم لي راي فاو اذ عن شيا مقا ني 
فى هذا المعنئ لم يَلتَِتْ إليه مُحالِقُه و قال له: «لُو كان ذلك صَحيحاً لنُقِلَ إلَىّ 
مدو و ا سيد جين 


.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: ايبيّن أنه لأجله). 

3 فى التلخيص: ادق إن رضوا بهذا القول فالشيغة أيضًا تقول: إن من تقدّم على أ مير المؤمنين 
عليه السلام لا يصلح للامامة؛ و الإجماع يجب أن يقع علئ ما د يصح. دون مالا يصح؛ مثل ما 
قلتموه سواء». 

'". هكذا فى «د). و فى ابء ج.» صء. ف» و الحجري: «فممًا يقول له المخالف له في الامامة». و 
في المطبوع: «فما يقوله المخالف له في الامامة». 

. مابين المعقوفين من التلخيص. 

6. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «كان». 

1. هكذا فى «د) والتلفيسهن إلا أن في التلخيص: -١به).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «بمثل ما 
قابلنا صاحب الكتاب». 

/ا. هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «ينسب). 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر 9 


إبطال إمامة مُعاوية و الوقيعة فيه طَريقٌ مَهْيَعٌ ' لأهل الرفضٍ إِلَى القّدح فى إمامة 
من عدم ' 0 قولّهم: «إِنْ مُعاوية كالحَلقَةِ للباب». تَرَيدونَ بذلك ان 0 الحلقة ' 
طَريقٌ إِلَى الؤلوج و سببٌ إلى الدخول”. 

فأمًا ادّعاؤه مِن اشتهار الخلافٍ مِن الحَسَن و الحُسَينِ عليهما السلامٌ و قُلان 
و فُلانء و أنّهم كانوا يُظهرونَ ذَمّه و الوقيعة فيه: فبُّقالٌ له: مِن أينَ عَلِمتَ هذا 
الذي اذّعَيتّه: بالضرورة* -علئ ما لَوَّحَتَ ‏ أو بالاستدلال'؟ 

فإن قال: بالضرورة. 

قلنا: و ما بال عِلمٍ الضرورة يَخْصَّكَ ك. دون مُخالفيك وم و 

و نس بالأخبار" و تقل ' الآثار؟ و أئن جارٌ لك أن دعي على مُخالِفيك ' 9 


هذا الباب دفعٌ الضرورة مع ع عِلمِكَ بكثرةٍ عَدَدِهم و تَديّن أكتّرهم د لتجورن 
للشيعة التى تالف فى إمامة من كفم أن تدع الضرورة عليك فى العلم بإنكار 


.١‏ طريقٌ مَهْيَعٌ: واضحٌ واسمٌ بيّن. لسان العرب. ج 48 ص 17/8( هيع). 

؟. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تقلمه). 

". فى التلخيص: «قرع الباب». 

غ. هكذا 2 «د» و التلخيص. و فى المطبوع والحجري: «و سبيل للدخول». و في سائر النسخ: 
٠و‏ سبب للدخول». 

60. فى (ابء ج»ء ص. ف): ١اضرورة).‏ 

1. فى التلخيص: 7 بضرورة. أم باستدلال». 

/ا. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ما بال علم الضرورة لا يحصل 
لمخالفك و يحصل لك. دونهم). 

6. فى «سب)»: «و أبين بنقل الأخبار». 

8. هكذا فى «د» و التلخيص. وفى سائر النسخ والمطبوع: «و نقل». 

.٠‏ هكذافى «دا. و فى سائر النسخ والمطبوع: «مخالفك». 


؟/ؤءع" 


ا" الشافى فى الامامة ا جع 


و أنّه كان يَنظلم و يَتآلمُ مِن سَلبٍ حَمَه و الدفع له عن مَقَامِه؛ و هَيهات أن يَمَعّ بين 
الآمرّين فصل. 

فإن قال: أعلمٌ ذلك بالاستدلال. 

قلنا: أذكُ أيّ طريقٍ شئتٌ في تصحيح ما ادَعَيتّه مِن إنكار مَن سَمّيتَه و وَصَفتّه 
عاك ا اا 2 5200000 . ل و 2 
حنيئ سين بمثله صحة ما رَوَيناه فى الإنكار على من تقدم؛ فإنك لا تروي 
قن ذ لق الآ أخبارا نقلنها أنتو كن زائكف »بو تدنميا شغالف فى تدعن ” أننها 

03 1 3 ل 50 اه : به 6 3ه 

من رواية اهل الرفض و دسيس من قصده الطعنُ فى السلفي, و يَقول فيمن 
يروي هذه الأخبار و يَنقُلّها ' أكثَر ممّا تَقَولّه* أنتَ و أصحابئك فيمن يروي ما 
ذّكرناه مِن الأخبار. 

على ان الظاهرَ الذي لا يُمكِنٌ ان يدفع: ان القوم الذينَ سَمَّاهم و زَعمَ انهم كانوا 
يُواجهونّه بالخلافٍ و الإنكار إِنّما كانوا يَفتَخْرونَ عليه في النََسَبٍ؛ و ما جرئ 
مَجراه. و كانت تجري بَينَ القوم مُفاضَلةٌ و مُفاحَرةٌ لا ذكرّ للإمامة فيها. و ما كان 
ذلك إلا بِتَعدُض من مُعاوية له؛ فإنّهِ " كان رجلا عِريضاً" يُرِيدٌ أن يُتحدَّتَ عنه 
9 فى «د): «حتوا يتبيّن». 
7 فى (لج. صص. ف)»: لو تدذعى). 
7 هكذا في المطبوع و الحجري و التلخيص. و فى النسخ: «و نقول». 
؛. هكذا فى «بء. د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «و يقبلها». 
. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «ممًا تقول). 
. فى التلخيص: «بالنسب». 


. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و إنّه). 
. رجل عِرَّيض: إذا كان يتعرض للناس بالشرٌ. تهذيب اللغة ج .١‏ ص 790( عرض). 


زي 


د م سح 


1. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر لف 
بالجلم, فكانّ' دائباً تتحكك' بمن يَعلّمُ أنه لا يَحِتَمِلّه. حنّى يَصدُرَ منه ' مِن 
اكاك ما تق "للع و انت ردن اع قر 1زلتدواها ان وصتقه بالله وما 
كان في جميع من ذَكَرّ ممّن كان قابَله' بغَليظٍ الكلام و شَديدِه! إلا من يُخاملئه 
دنه ليع ف العاروى باذ عياتي و بتكت ' لكوانووو لزافلةاقاك كاد 


كانَ مع ما ذكرناه؟ 


[مناقشة ما رَدْ به القاضى حصولّ الإجماع على قتل عثمان] 
فأمًا ما اعتَّمّدّه فى جواب مُعارّضة من عارّضّه بالإجماع على قتل عُتْمانَ مِن 
0 الذي ' ُخشئ سَطوَتُهِم. 


2 


وطكدارير لا 00 ااام 
موي وه كرلو] تكله 


.١‏ هكذا ال لاد .و في سائر النسخ والمطبوع : «و كان». 

؟. التّحَكك: التحرّش و التعّض. ونه لَِتَحَكَكَ بك. أي يتعرّض لشرّك. لسال العرب. ج ٠١‏ 
ص ؛١](‏ حكك). 

0 هكذا فى «ب. د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يتحمّله حتى يرد منه». 

: فئ «ب. ج. ص »: «مأ يهضى». و فى «د): «مأ يعصى »). 

6. فى التلخيص: «يقابله». 

: فى (ادا: «و تسديدهة)». 

. تَعَرَض له: تصدئ. القاموس المحيط, ج 7. ص 011 (عرض). 

فى المطبوع والحجري: -«الغلبة». 

هكذا في التلخيص. و فى «ب. د. ف:: «الذي». و في «ج. ص» و المطبوع و الحجري: - «الذين». 

١‏ فى النسخ: «يُخشى سطوتهم. و يُخاف بادرتهم». و ماائبتناه مطابق للمطبوع و الحجري 
والتلخيص. 


م بي <ط هم 


مي 


10" الشافى فى الإمامة / ج4 


و باشّروا حَربّه نَقَوْمِن أهلٍ مِصّ إلنَفَ بهم قومٌ أوباش من أهل المّدينة ممّن يُريد 
الفتنةَ و يَكرَهٌ الجّماعة» و أن أكابرَ المُسلِمِينَ و وجوة الأنصار و المُهاجرينَ -و هُم 
أكثر' أهل المَدينة و عليهم مَدارُ أمرهاء و بهم يَتِمُ الحَلْ و العَقَدُ فيها -كانوا لذلك 
كارِهينَ» و علئ مَن أتاه مَُكِرِينَ؛ فأيّ عَلَبةٍ تكونُ مِن القَلِيلٍ على الكثير و الصغيرٍ 
علّى الكبير؟ لولا أن أصحابّنا يَدفْعونَ الكلامٌ فى الإمامةٍ بما سَنَحَ و عَرَضء 
من غيرٍ فكرٍ ' في عَواقبه و نّتائجه! 

نأا تعلق بشع كثمان نين القفال ؟ فغيخيك: و أي غذز * فى :متم عُتينان لعن فُعَرَ 
عن نُصرتهء و حَلَى بين و بِينَ الباغينَ عليه. و النهئ عن المُنكّر واجبٌ و إن مَنَعَ 
منه من يجري ذلك المُنكَرُ عليه؟ و كَيفٌ لم يَمِمَنِعْ ' مِن القِتالٍ لأجل مَنع عْثْمانَ 
لاق كال ضوافي الدارمق أقاريه! و مله وكوله أطو وباك" هوا لزن أمرة 
أولى؟ و َيف لم يُطِعْه في المّنع مين النهي عن المُْكرٍ” و الصبرٍ علئ إيقاع الفتنة 


' 1 3 ظ. إم 000 20 
لذ" الفا كرون و الانصاة: دون اهله و عبيده؟ 


ا فئ (اد): «كبراء». 

3 فى التلخيص: «ممًا يسنح و يعرضء من غير نكير). 

". فى «د)»: «القتل». 

ع في «بء د) و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «علة). 

6. هكذا في «د» و التلخيص. قن سائر النسخ والمطبوع: «يمتنع» بدل «لم يمتنع). 

1 في «ب. جء صء ف): او ألا منع من كان معه ف الدار من اقاربه» بدل «و إن منع منه من 
يجري ذلك المنكر عليه؟ و كيف...» إلئ هنا. 

/ا. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «وأن». 

6. هكذا فى «د). و في التلخيص: «لم يطعه في المنع من المنكر». و في سائر النسخ والمطبوع: 
«لم يطعه في النهي عن المنكر». 

5 فى المطبوع: +«ما)ء وهو سهو. 

٠‏ في اب جء صء ف): - «اهله و». 





"1 فصل ف فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .١٠ 


فأمًا ذكرّه إنكارٌ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ لذلك. و بَعنّهِ الحَسَنَ و الحُْسَينَ 
عليهما السلامٌ للنْصرةٍ و المُعاوّنة أ: فالذي هو معروف أن أميرَ المؤمنِينَ عليه 
السلامُ كان يُنكِرُ تله و يَبرأمِن ذلك فى أقوالٍ محفوظة معروفة '؛ لأن قَتَلّهِ مَُكد لا 
شَكَ فيه. و لم يَكُن لِمَن ' تّولاه أن يُقْدِمَ عليه". 

فأما حَصرّه و مُطالْبتُه بلع نفسه و تسليم مّن كانَ سببَ الفتنة ممّن كانَ في 
عره و ها جتنا عن لير الموسية عليه الم فى كمركا اقل القافة الات 
الحوما رو بايطا رحد ا حروا ان رفو الذي لاه بامرعني 
لد د رضي ارط '. حبّى جَرَى الأمرُ علئ إرادتِه -بَعدَ أن كاد يَخْرَج " الأمو 
إلى ما حََرَجَ إليه فى المَرّةٍ الثانية -و ضَمِنَ لخُصومه عنه الإعتاتَ” و الجميل. 


.١‏ فى اب. ج. صء. ف“)»: «و المغالبة». 

؟. يشهد لذلك جوابه لابن عبّاس و قد حمل إليه رسالة من عثمان و هو محصور. يسأله فيها 
الخروج إلئ ماله بينبع -: «يابن عبّاس. ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملاً ناضحاً بالغرب. أقبل 
و أدبر. بعث إلى أن أخرج. ثم بعث إلى أن أقدم, ثمّ هو الآن يبعث إلى أن أخرج. و الله لقد 
دفعتٌ عنه حتئ خشيتٌ أن أكون آثمأ».( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج 17 ص 595). 
و أخرج البلاذري في الأنساب من طريق أبى خلدة: أنّه سمع عليّاً عليه السلام يقول ‏ و هو 
يخطب. فذكر عثمان, فقال : «و اللّه الذي لا إله إلا هو, ما قتلتّه و لا مالأتٌ علئ قتله. و لا 
ساءني». ( أنساب الأشراف. ج 6. ص 007). 

3 فى المطبوع و الحجري: «ممن)». 

. فى التلخيص: «أن يقوم به». 

6. فى التلخيص: «و بخلافه». 

: هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و توسّطه). 

هكذا فى النسخ و الحجري والتلخيص. و فى المطبوع: «أن يخرج". 

. الإعتاب: الرضاء و يقال: أعتبه: إذا عاد إلئ مسورّته. راجع: الصحاح. ج .١‏ ص 4178 شمس 
العلوم. ج لا. ص 47148( عتب). 


تاد مع سم 


ام 


1 الشافى فى الإمامة / ج 6 
و كان ' ذلك سبباً لتّهمتِه عليه السلامٌ و مُشافهتِه بأنّه ' لا يُتَّهَمُ بِواه؛ فمضئ 
عليه السلامٌ مِن فوره. و جَلْسَ فى بَيته و أغلقٌ باّه. 

فأمًا بَعتُ الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهما السلامُ: فما نَعرفه فى جملةٍ ما يُدَّعئ. 
و الذي كانوا يَدَّعونّه أنّه بَعَتَ الحَسَنَ عليه السلامٌُ '؛ و فى ؛ ذلك نظرٌ. و لّو كان 
مُسَلَّماً لا لاف فيه لكان إِنّما بَعَنّه * للمّنع مِن الانتهاء بالريجل إِلَى القَتلِء و لأنهم 
كانوا حَصروه و مَنّعوه الطعامٌ و الشرابٌ و فى داره حَرَمٌ و أطفالٌ و مَن لا تَعلّقَ له 
بهذا الأمرِ؛ و هذا مُْكَرٌ يَجِبٌ على مثل' أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ دَفعٌه. 

ولو "كان أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ و طَلحةٌ و الربِيرُ وفُلانٌ و فُلانٌ كارهينٌ لكُلّ 
ما جرئ" لما وََعَ شَىِءٌ منه, و لكانوا يَمنَعونَ مِن جميعه ' بِاليّدٍ واللسان و السّيفٍِ. 

نِأمّا قوله: «و كيف يذّعَى الاجماعٌ و عُنْمانٌ نفسّه مع شيعتِه و أقاربه خارجون 
منه؟» فطريفٌ؛ لأنّه إن لّم يَكُن فى هذا الإجماع إلا خُروجٌ عُتْمان ' | عنه. فبإزائه 


.١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «فكان)». 

؟. هكذا في الحجري و التلخيص. و في «د»: دو مشافهته له بأنّه». وفى المطبوع: دأثّةه يدل 
«بأنّه). و فى ابء ج. صء ف»: «بأن» بدل «بأنّه). 

1 هكذا فى «د» و التلخيص. و لم يرد فى سائر النسخ و المطبوع قوله: «فما نعرفه في جملة ما 
يدّعئ, و الذي كانوا يدّعونه أنه بعث الحسن عليه السلام». 

غ. هكذا في «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «اففى ). 

6. هكذا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «بعثهما». 

٠‏ فى ابء ج)» ص. ف)»: -«مثل»). 

. هكذا في «د» و المطبوع. و في سائر النسخ و المطبوع: «رفعه فلو). 

. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لما جرى». 

. فى التلخيص: «و لكانوامتمكية من دفعه». 

6 مكنا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: رإلا خروجه). 


2 > - د رك 


. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر 1" 
لكر ا اي من ما ل ون 
ل 
اللَّهِ " تعالى -كمَروانَ و ذَويهِ ممّن لا يُعََبَوْ بجُروجه ‏ عن الإجماع لارتفاع الشبهة 
في أمره أو عَبِيدٌ أوباشٌ ” طغامٌ لا يُفرّقونَ بِينَ الحَقَّ و الباطل, و لا يَكونٌ خجلا 
مثلهم قادحاً في الإجماع. 
بال ب برا ل 
فامًا قوله عن ابى علىٌ: ا ري إن يطا الإجماع في كل وضع فتَد 
ينا أنٌ الأمر علئ خلافي ما ظنّه و أن الإجماعَ ب: عاو هي بقعم اله 
موجودة فيما ادّعَوه؛ و لا طائلٌ فى إعادةٍ ما مضئ. 
[مناقشة ما تأوله القاضى لإثبات رضا أمير المؤمنين !9( بامامة المتقدمين عليه] 
فأمًا تأويله ما رُويَ عنه عليه السلامٌ في قوله: «وَ الله لقَد تَقمّصّها ابن أبي 
قحافةً) على أن المُراد يذلك أنه أهلٌ لها و أصلَّحٌ“منه للقيام بها: 


.١‏ فى اب. ج. صء ف» والتلخيص: «ولده و أهله)». 

٠‏ فى «دا: : «لاأعتقد». 

: فى (اب): اعدو ا و فى المطبوع: «عدوًاً لله 

: هكذا فى «ب. د» و التلخيص. ولوجاترال والمطوع : اخروجه». 

4 في «باج: ص. ف» و المطبوع و الحجري: «أدناس». 

1 الطغام: أراذل الناس. و من لا عقل له ولا معرفة. النهابة. ج ”. ص 178؛ شنان العوات» 
ج 7٠١ءص‏ 18( طغم). 

/ا. فى «ب. ف" والمطبوع والحجري: «حضروا». 

/. فى المطبوع: «واضح). و هو سهو. 


جمد ١‏ ليسا الحم 


وق 


22" الشافى فى الإمامة / ج4 

فأوّل مافيه: أن هذا التأويلٌ -علئ بُعدِه -لا يُمِكِنّهِ فى غير هذا اللفظ مِن الألفاظ 
المَرويّة عنه عليه السلامُ. و هى كَثيرة و قد ذَكرنا منها طَرَفاً. 

ثّمّ هو مع ذلك فاسدٌ؛ لأنّ مَن كان أهلاً للأمر و مَوضِعاً له لا يُطلَقٌ عليه ' مِن 
الألفاظٍ ' ما هو موضوعٌ ' للاستحقاقٍ المخصوصٍ و التفرّد بالأمر و التميّزٍ*؛ لأن 
قول القائل: «أنا مكانٌ القطب فين التحي:) تقتضى ظاهده' أنّ غيرّه لا يَقَوم فيه 
مَقَامّه؛ كما أن غير الُطب لا يَقومٌ مَقَامَ ' القُطب؛ و لا يُفَهَمُ مِن هذا الكلام” أنه أهل 
له و مََوضِعٌ, و لا هو مِثال مَن يريد الإخبار عن المعنّى الذي ذَكَرَه'. 

تناف ولمتبوان التطك له يلها يدوالا كذ فى اسمن الخو ناد دصاق 
أنه نول ' ! فى اللغقٍء و تحميلٌ ' الألفاظ مالم يوضَعْ '' له؛ لأن عرف أهل اللغةٍ 
جار ' باستعمالٍ لفظ «القُطب» في المَوضِع الذي ذَّكرناه و عند إرادة أَحَدِهم 


.١‏ هكذا في التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«عليه». 

؟. فى التلخيص: + («إلا». 

١‏ كذ فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «موضع». 

غ. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «أو)». 

6. فى التلخيص: «بالامر و النهى». 

1. ا في «د» والتلخيص. و في «ب. ج» صء ف): «(يقتضى ذلك». و فى المطبوع والحجري: 
«يقتضى مافيه». 

/ا. فى «د»: «مكان». 

/. فلاخم ؛ + «إلا». 

5 هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «ذكرناه». 

. فى التلخيص: «تاويل». 

.١١‏ هكذا في «د) و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و تحمل». 

17 هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «ما لم توضع). 

7 . هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «جاء). 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر يف 


0 


أن يُخبِرَ عن يهاي الاستحقاقي و التفرّد بالأمر الذي لا يََعْ فيه مُشارَكة؛ فتأوّله مع 
المَعرفة بمُرادهم فى هذه اللفظة لا معنئ له. 

علئ أنّ القُطبّ أشَدٌ استقلالاً بتفسِه مِن باقى الرّحئ؛ لأنّه يُمكِنٌ أن يَتحوَّكَ 
و يَدورَ مِن غير أن يَنصِلَ به شَىءٌ و باقي الرّحئ لا يُمِكِنٌ حركتّه ' على سَبِيلٍ 
الدّور إلا بقطب. 

فأمًا الإضافةٌ إلى كُنية أبيه: فممًا لا نَعتَرُه ' فى الخبر. و علئ كُلُ حال فلَيسَ ذلك 
صَنعٌ ' من يُرِيدٌ التعظيم و التبجيل, و قد كانت لأبي بكر عندّهم مِن الألقاب 
الجميلة ما يَقصِدٌ إليه مَن يُرِيدٌ تعظيمّه “. 

و قوله: «إنّ وعوك اللحكن اللةاعليد و النتهان " تاد بامتجدة قاذ اللمنانا 
كان يُناديهِ' باسمه إلا شاك فيه أو جاهلٌ مِن طَغام الأعراب الذْينّ لا يَعرفُونَ ما 
يم ول ٠‏ 

و قوله: «إنّ" مِن عادة العَررَب" أن يُسَمَىَ أحَدّهم صاحبّه و يُضيفّه إلئ أبيه مِن 
غير إرادة سوء» فلا شك فى أن هذه عادةٌ القوم فيمن لا يَكونُ له مِن الألقاب 
فحَمُها و أعظّمهاء كالصّدَّيقٍ و خَليفةِ رسول اللَه؛ وما تُجِدُهم' يَعَدِلونَ عن ذكر 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يمكن ذلك فيه». 

1 في «نسء ف): «الم نعتبره). و في «ج, ص »): «لم يعتبره»). 

3 فى التلخيص: «صنيع». ٠‏ 

4. فى التلخيص: +«مثل: خليفة رسول الله. و الصديق. و غير ذلك. فهلا ذْكر شىء من ذلك؟». 
' في المطبوع والحجري: -«كان». 1 

. فى «اف») والمطبوع والحجري: «ينادي». 

. فى المطبوع: - (إِنَّ). 

: في الد): «القوم». 

: في «د»: «و مأ يجدهم). 


نه الع اح حر 


7 


10 الشافى فى الإمامة / ج 4 


00 مالي زا ملي ساد انها - إلئ إضافته إلى اسم أبيه إلا 


[مناقشة وجوه أخرى ادعي أنْها تدلّ على رضا أمير المؤمنين :ث3 بإمامة المتقدمين عليه] 

ا ا ا ل 
يَجِبُ أن ؛ ١‏ يُنقضٌ منها» فهو مِن عمَّدِهم التي يَعتمدونها. و رم نما افتنافوا اليهنا اله 
نَكَحّ سَبِيّهِم؛ فإنّ الحتفيّة كانتت سَبِيهَ و أنه أقام الحَدَ بِينَ أيديهم؛ و رَوّجَّ بعضّهم 
بننّه مِن فاطمة عليهما السلامٌ .: و يُقولون: كُلّ ذلك دالٌ* على الولاية و خلافٍ 
العداوة, فكِيف' يَستَِيحُ مِن الحَتَفيّة ما استّباحَه بِسَبِي مّن لا يَجورُ سَبِيّهِ ولا يَجِبُ 
طاعمّه '؟ و كيف يروج مُرئَدَا ينه "؟ ْ 

و نحن نَذْكُرْ الوجة في ذلك شَيئاً فشَيئاً فتقول: إِنَا قد بِيْنا فيما مضئ مين كلااينا 
أَنْ امير المونت عليه السلامُ كان مُنْذٌ قَبَضِ الله نميه سٍ حال 5 تقَيّةَ و مداراة 
و مُدافَعة '؛ لاستيلاء ءِ من اسِتَبَدٌ بالأمر عليه و لِما اتّمَقَ م وو الأمووالتى كام كما 


.١‏ فى «د): لو قصدهم). 

7 في اجن صن ) ف»: «أن يتبع ). 

". هكذا فى «د». وفى سائر النسخ و المطبوع: «فينقض». 

غ. هكذا فى «د). و فى المطبوع والحجري: «و زوج ابنته من فاطمة بعضهم). و في سائر النسخ 
كما فى المطبوع. إلا أن فيها«بنته» بدل «ابنته». 

6. فى «د»: «دلالة». 

.١‏ فى «د)»: «و كيف». 

/. هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع والحجري: اابسبى من لا يجوز طاعته». إلا أن في 
المطبوع: «لا تجوز» بدل «لا يجوز). 

/. فى المطبوع و الحجري:«ابنته». 


48. فى حاشية «مج): «و مرافققة». و دافعَ عنه الأذئ: 5-6 ونحاه. 





14 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 
و مُفصّلةً. فلمًا قتِلّ عُثْمانُ و أفضّى الأمرٌ إليه لّم يُفضٍ الأمرٌ' إليه مِن الوجه الذي‎ 
استَحَقه؛ لأنّهم إِنّما عَقَدوا ' له الإمامة بالاختيار الذي ليس بطريق إِلَى ' الإمامة.‎ 
و بَنى أكتَّرُهم هذا الاختيارٌ في صِحَتِهِ و التؤصّلٍ إِلَى الإمامة به علّى اختيار مَن‎ 
تََدَمَ. فكَرة” امه المؤف عليه لساك انا درا مِن الأمر و يُقِيم على تَركِ الدخولٍ‎ 
فيه فِيَخَرُج؛ لأنّه إذا تَمكّنَ مِن التصرّفٍ فيما جَعِلَ إليه بطري مِن الطرقٍ و على‎ 
جه مِن الوجوء. فعَليه أن عقيو نيه بها وكين الله تَعالى عليه' أن يُقِيمّه‎ 
و كَرِه أن يُعرّفهم أن إمامتّه لّم تَِبْتْ باختيارهم. و أُنّه عليه السلامُ هو" المنصوصض‎ 
مج عر مور الريك امورو وتيك يلاد اللا‎ 

وكُل سبب ذَكَرنا أنه كان يَمنّعْه مِن المُواقَفَة قف" عل ها ذ كزثاة' شالف قهو تمتك 
علئ أُوكَدٍ الأحوالٍ آنفاً و لو لم يَكُن في تصريجه عليه السلامٌ بذلك"/ عند 
دُعائهم له إِلَى الأمر إلا أنّه كان يَكونٌ ! ! سبباً لخلافهم عليه '' و تَركِ تسليم الأمر 


“اسم 


. هكذا فى اب. ذ). و في سائر النسخ والمطبوع: - «الأمر). 
ين الب جء ص. ف»: «اعتقدوا». 
: فى (د): - «إلى». 
. في «بء ج. صء ف): «ابل» يبدل «و , ينون اكترهيو هذا الاختيار فى صحته و التوصّل إلى الإمامة بها. 
6. فى ١١ج‏ ): «و كره». و فى (ص): (ذكره). 
1. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: - «تعالئ عليه». 
. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«عليه السلام هو)». 
4/ 
4 


جمد ١١‏ يسا الحم 


. هكذا فى «اج). و فى سائر النسخ والمطبوع: «من الموافقة». 
. فى «ب. ذ): «ما ذكرنا». و فى «ص»: «سابقا» بدل «سالفا». 
36 في «ب. ح. ص. فا: عرز للق 
.١١‏ فى «ج» والمطبوع و الحجري: - «يكون». 
.١‏ في «دا: «بخلافهم» بدل «لخلافهم عليه». 


وض 


1 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 


إليه. فلا يَتَمكّنٌ ممّا لاح له التمكّنٌ منه ؛ فالتقيةٌ َم تَُارِقُه و لّم يَجِدْ منها في حالٍ 
فين الاخوال بدا 

و كيف يَتتبّمُ ' أحكامَ القوم, و العاقدونَّ له الإمامة و المُسِلَّمونَ إليه الأمرَ كانوا 
أولياءهم و شيعتّهم, و ممّن يَرئ إمامتّهم و أن إمامتّه عليه السلامٌُ فَرِعٌ علئ إمامتهم: 
و أن الطريقٌ إليها من جهتِهم عَرَفوه. و بهدايتهم سَلكوه؟ 

و مما ؛ يبِيّنُ صِحَةً ما ذَكرناه: ما رُويَ عنه عليه السلامٌ مِن قوله في أيّام و ولايقة 
دوَ الله لو 5 ني لي الوسادة لْحَكَمتٌ بينَ أهلٍ التوراة بتوراتهم, و بينَ أهلٍ 
الإنجيل بإنجيلهم. و بِينَ أهلٍ الزبور برَبورهم. و بَينَ أهلٍ القرقانٍ بفرقانهم؛ حتّى 
تقر" كل كنا واتقول ابيا ركه إذغلياً فصن يتضاتك:* 

و قوله عليه السلامٌ لمُضاتِه و قد سألوه بماذا تَحكة”؟ فقالٌ عليه السلام: 
«أحكّموا بما كنتم تَحَكُمونَ؛ حنّى يَكونَّ الناش علئ' جماعة, أو أموتٌ كما مات 


أصحابى» ' يَعنى عليه السلامٌ بذلكَ مَن تَقدّمَت وفائّه مِن شيعتّه؛ كابي ذَرٌَّ و غيره. 


.١‏ فى «د): «فالتفية لم تفارقه عليه السلام ولم يخل منها في حال من الأحوال». 

". هكذا فى اج. د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «تتبع». 

". فى «ص» و حاشية الحجري: «حتّى يزهو). 

. الحتنافت للخوارزمي. ص ١4؛‏ تذكرة الخواصء. ص 70؛ تاريخ مدينة دمشقء ج 261 
ص 387 الرقم 70١/؛‏ المقفى الكبير. ج 4. ص ”77؛ مطالب السؤول: ص ١١١؛‏ فرائد 
السمطين. ج ١ص‏ 74 ينابيع المودة ج ١ص‏ 31193713 واج 7 ص 7378؛ المجالس و 
المسابرات. ص 74, مع اختلاف يسير. 

6. فى «د)»: «بماذا يحكمون». 

0 فى الدا: - «علئ». 

لاد المصول التحدرة طن او اتنب اللوكاوع قسن دول الحسديف لاة 
الصراط المستقيم. ج “ا ص 170؛ صحيح البخاري, ج ,ص 17204, ح 004؛ المصنف لعبد 


>» 





1. فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر قف 

و قد بَيّنَ أميرٌُ المؤمنينَ عليه السلامٌ جملةَ ما ذَكرناه في كلامه المشهور حَيتٌ 
تقولٌ: «وَ الله أّولا حُضورٌ الناصر و لَومٌ الح'جَةٍ و ما أَحَذَ الله علئ أولياء العَهدٍ 
أن لا , قروا على كِظَةٍ ظالم و لا سَعَبٍ مظلوم. لأَلقَيتُ حَبلّها على غاريها. ولحيت 
آخِرَها بكاس أوَّلِهاء و لَوَجَدتم دُنياكم عندي أهوّنَ مِن عفطة عَنزِ) ها اراك 
ني كُنتٌ أستَعمِلٌ فى آخر الأمرٍ م مِن التخَلّى منه و الاعتزال, ما استَعمَلتُه في أَوَلِه. 

فإن قيل: فإذا كان عليه السلامٌ لم يُغْيِّدِ أحكامهم للتقيّةَ فيَجبٌ أن تكون مُمضاةً 


جاريةً مجزى الصحيح في وقوع تمل بهاو غيره م مِن الأحكام. 
قلنا: لاشَكَ في أنّها ' إذا لمث لكا ولس" موجب للإمضاء فإِنّ أحكامّها جارية 


<> الرزاق» ج ).١‏ ص 14ح /ا/1 ١5؛‏ مسنل اسن الجحعد. م ات تاريخ مغداا. 
2 0 ص 5غ الرقم 0 اخبار القفضات ص “/اغ؛ جامع يه 9 ص 04ح لاا 

.١‏ فى «ب. د): «و مااخذه». 

”. تهج البلاغة( صبحى الصالح). ص 50. ضمن الخطبة ‏ المعروفة بالشقشقيّة؛ معانى الأخبار, 
ص نكس ضمن ح 3 علل الشرائع» ج .١‏ ص 50١‏ صمن ح 1 الإرشاه ج ١‏ ص 6 
الإفصاح فى الإمامة للمفيد. ص 1]؛ تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي. و الأمالي 
للطوسى. ص غ37 المجلس 7ح 0 الاحتجاج للطبرسي اج اص غ5 . .وئص الحديث 
فق نه اللخ ة مكذا: «لولا ستضور الحاضر واقيام الحبجّة بوجود الناضره واما أخذ الله على 
العلماء أن لا يقارّوا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم, لألقيت حبلها على غاربهاء و لسقيت 
آخرها بكأس أوَلهاء و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز». و أراد عليه السلام 
ب«الحاضر» من حضر لبيعته. وأراد ب«الناصر» الجيش الذي يستعين به. و«أن لا يقارّوا» أي أن لا 

يوافوا مقرّين. و«الكظة)»: ما يعتري الآكل من الثقل و الكرب عند امتلاء البطن من الطعام. و 

المراد: استئثار الظالم بالحقوق. و«السَّغب): شِدة الجوع. والمراد منه هضم حقوقه. و«الغارب»: 
الكاهل. و الكلام تمثيل للترك و إرسال الأمر. و«عفطة عنز): ما تنثره من أنفها. 

3 فى المطبوع: «فى أنّماا. و هو سهو. 

؛. هكذا فى «اب. د). و في سائر النسخ والمطبوع: (ابسيب ). 


الام 


شف الشافى فى الإمامة / ج 4 


على مَّن حُكِمَ بها عليه و واقعةٌ مَوقِعَ الح را ار ر! الضرورةٌ في 
استباحة ما لا يَجورٌ استباحتّه لولاهاء كما تؤدّد' فى استباحة الميتة و غيرها. 

فامًا الحَتَفيَ: فلم تَكُن سَبِيَةَ على الحقيقة, و لم يَسَتَبِحْها عليه السلامُ بالسّباء؛ 
لأنّها بالإسلام قد صارّت خُرَةَ مالكةً لأمرها '. فأخرّجَها مِن يَدِ مَن استرقهاء ثم 
عَمَدَ عليها عَمَدَ التكاح؛ فين أينَ أنه استَباحَها بالسّباءٍ دون عَقَدٍ التكاح؟ وفى 
أصحابنا من يَذْهَبٌ إلى أن الظالِمينَ متئ لبوا على الدار و قَهَروا و لم يَتمكنٍ 
المؤمِنٌ مِن التروج مِن أحكايهم "سارله ان ها فكييوى تحرى احكاتيو مه 
العْلْبةَ و القّهِرِ مَجرئ أحكام المُحِقينَ فيما يَرجِمٌ مُ إلى المحكوم عليه و إن كان فيما 
يرجم إِلَى الحاكم مُعاقباً آثماً. 

فأمًا إقامةٌ الحدود: فما تَعرِفُ* في ذلك إلا أن عُثْمانَ أرادَ أن يدراً الحَدَّ عن 


أخيه' , و كان أميرٌ المؤمنِينَ عليه السلامُ حاضراً؛ و عَلَبَ فى ظَنّه التمكنٌ مِن إقامة 


0 فى دا والمطبوع: «أن 00 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «قد يؤتر». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «أمرها». 

. في «د): «و لم يمكن للمؤمنين الخروج عن أحكامهم». 

0. في «د): «فأمًا إقامة الحد فما يُعرف». 

1. أي الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط» و كان أخا عثمان لأمّه ولاه الكوفة بعد أن عَزْل عنها سعدانة 
أبى وقاص. و كان الوليد ماجناً معروفاً بالفسق, و هو الذي سمّاه اللّه فاسقاً فى موضعين من 
القرآن الكريم؛ الأوّل: قوله تعالئ: «أ فَمَنْ كان مُوْمِناً كَمَنْ كان فاسقاً لأ يَسْتَوُونَ4 [السجدة 
(557: 18](الكشاف, ج “, ص 187). و الثاني فى قوله تعالئ: # يا أيّها الّذينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
فاسيقٌ بِنَبَا َتَبَيَنُوَا4ُ. [الحجرات(4): 7] فعظم ذلك عند أهل الكوفة حيث يُستبدل سعد بمثل 
الوليد. فشرب الخمر ذات يوم و صلَّئ بالناس و هو سكران, فتكلّم في الصلاة و زاد فيها و قاءً 
في المحراب. و أخذوا خاتمه من إصبعه و هو لا يعلم. و شهدوا بذلك عند عثمان. فرد 


»« 


يدا سا الحم 


.٠‏ فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر رقف 


احا روات عن سدووو واوا كوس ادن 

قَأمًا تزويخه عه" بنتّه: فلم : يكن ذلك عن اختيار, و الحال فيه مشهورةٌ '؛ فإن 
الرواية وَرَدَت بأنّ عُْمَرَ حَطَبّها إلى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ فدافعَه” و ماطله. 
فاستّدعئ عُمَرُ العبّاس فقالٌ: ما لى؟ أ بي بأسٌ؟ فقال: ما حَمَلَّكَ على هذا الكلام؟ 
تقالة#خطت الى ابن أخيك نه ” فمتعنى لعداوته لود الله اأعورة" َمرَمب 
ولاكيه لدو كت كر ا" د بين هَدَمنّها. ولاق 


عليه شُهوداً بِالسَّرَقٍ ' '» و لأقطعئّه. فمَضَى '' العبّاسٌ إلئ أمير المؤمنينَ عليه السلام 


و رما تي ا ب فقَالٌ له: 


<> شهادتهم. فشكوا ذلك إلئ على عليه السلام» فأقبل إلئ عثمان و عاتبه في ذلك. ثم أخذ عليه 

السلام الوليد فجلده بين يدي أخيه. و للمزيد راجع: الأغاني, ج 0. ص ١1777-17؛‏ شرح نهج 

السلاغة لابن ابى الحديد. ج لاضن 737 1. 

. فى «د»: «و غلب علئ ظنّْه التمكن من إقامته. فأمر بها». 

. فى «ذ): +اعليه». 

: 10 فو «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«عمر). 

. هكذا فى «١د).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و الخلاف فيه مشهور). 

6. فى «ج. ص »: «فلفعه). 

1. هكذا فى «١د).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: -«بنته). 

. في «ف» و المطبوع: «لأغوّرنٌ». و يقال: عوّرتٌ عيون المياه إذا دفنتّها و سددتها. و عوّرتٌ 
الركيّة و هى البئر ذات الماء -إذاكبستّها و طممتّها بالتراب و دفنتّها حتّى تنسد عيونها و ينقطع 
ماؤها. راجع: ساق العرب. ج ء ص 5١1(عور).‏ 

/. فى المطبوع: ايا»). 

1. فى «دا: +«و). 

.٠‏ هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «بالسرقة». 


م «فعاذ). 


“اسم 


يد ١‏ لجسا الحم 


وفترقض 


تيف الشافى فى الإمامة /ج 4 
رد أمرّها إِلَىَ. ففَعَلَ فرَّوّجَه العبّاسٌ إِيّاها '. 

و يبيّنُ أن الأمر جرئ علئ إكراء: ما رُوي عن أبي عبد الله جعفر بن مُحمَدٍ 
عليهما السلامٌ مِن قوله: «ذلك فرج عُصِبنا عليه '. 


.١‏ الكافيء ج .ص 374 ح 9017/7(ج 0 ص 353 ح ”, ط. الإسلاميّة)؛ شرح الأخبار. 
ج ”3 ص 6505 -6017, ح 843؛ الصراط المستقيم. ج 7 ص 1794 170؛ وسائل الشيعة 
ج .٠١‏ ص 0411. الباب ” من أبواب ما يحرم بالكفر. ح ! أنساب الأشراف, ج 7 ص 184 - 
ح 1"0؛ تاربخ الطبري. ج 4 ص ١٠7؛‏ تاريخ البعقوبي, ج ”. ص 14 ؛ ,إمتاع الأسما 
ج 0 ص 7١ ١7194‏ البداية و النهاية ج 7 ص 174؛ الطبقات الكبرق؛ ج 8: ص 7778 
الرقم 174 ]؛ أسد الغإبق ج 3 ص 337 الرقم مع اخعتلاف يسير في الألفاظ. 

”. الكافي. ج .٠١‏ ص 378 ح 4017 كتاب النكاح؛ باب تزويج م كلثوم. ح ١(ج‏ 6.ص 3”46 
ح ١ءط.‏ الإسلاميّة) وفيها: علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أببي عمير, عن هشام بن سالم و حمّاد. 
عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في تزويج م كلثوم: فقال: «إنّ ذلك فرج عصبناه». 

و في تزويج أميرالمؤمنين عليه السلام بئته أمّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال: 

الأول و هو قول الشيخ المفيد : إنكار هذا الأمر رأساً؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا الترويج؛ 
قال( فى المسائل السروية. ص 83): (إِنْ الخبر الوارد بتزويج امي رالمؤمنين عليه السلام ابنته من 
عمر غير ثابت. و طريقه من الزبير بن بكار و لم يكن موثوقاً به في النقل. و كان متّهماً فيما 
يذكره. و كان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام و غير مأمون فيما يدّعيه علئ بنى هاشم. 
والحديث بنفسه مختلف: فتارة يُروئ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد على ابنته. 
و تارة يُروئ أن العبّاس تولّئ ذلك عنه. و تارة يُروئ أنّه لم يقع إلا بعد وعيد من عمر و تهديد 
لبني هاشم و تارة يُروئ أنّه كان عن اختيار و إيثار. ثمإن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدأ 
سمّاه زيداً؛ و بعضهم يقول: إنّه قتل قبل دخوله بهاء “و بعضهاء يكوك :إن لزيد بن عمر عقباً؛ 
ومنهم من يقول: نه قتل و لاعقب له. ومنهم من يقول: نه و أمّه قتلاء و منهم من يقول: إن آم 
بقيت بعده. و منهم من يقول: إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم, و منهم من يقول: أمهرها 
أربعة آلاف درهم, ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم. و يدو هذا الاختلاف فيه يُبطل 
الحديث, و لا يكون له تأثير علئ حال». و لا يخفئ أن كلام المفيد ناظر إلى الطر بق العامّى للخبر. 
الثاني -و هو قول المصدّف رحمه الله -: قبول هذا الأمر و القول بأنّه لم يقع إلا لأجل الضرورة 


>< 


>23 فصل ف فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠" 


على أنه أو لّم يَجرِ ما ذَكرناه لم يَمثَنِعْ ' أن يُرْوّجَه عليه السلامٌ؛ لأنّه كان على 
ظاهر الإسلام و التمسّكِ بشَرائعِهء و ليس يَممَنِعُ أن يُبِيحَ الشريعة مُناكَحة من كان 
على ضَرب مِن ضُروب الكُفِرٍ مع التمسّكِ بسائر الشريعة ' و إظهار الإسلام؛ فإِنّ 
هذا كم ير جع فيه إلى الشرع أ و ليس مما يَحظَرْه العقول. 

واقكاة نعو قن مقرل إن لبها الئل عازن فنا كيكة القبر تين الى 
اختلافٍ ضروب” رِدّتهمء و كان يَجِورُ أيضاً' أن يُبِيحَنا أن تُنكح" الِيَهودَ 
و النصارئء كما أباحَنا عندٌ أكثّر المُسِلِمِينَ أن تكح" فيهم؛ ؛و هذا إذا كان فى 


ل إن كثيرأ من المحرمات تتقلب أحكامها عند الضرورة و تصيرمن الواجبات وكل 
م 000 
النكاح إِنْما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان و الصلاة إلى الكعبة و الأقرار بجملة 
الشريعة. و الواجب علينا أخخذ الأحكام من فعل على عليه السلام لا تطبيق فعله على الأحكام؛ 
فإنّ غيره تابع له. و ليس هو تابعاً لغيره. (هامش الوافىء ج 7١‏ ص .117-1١١‏ حيث إن 
هامشه من العلامة الشعرانى). 

.١‏ فى (اب): «لم يمنع). 

3 قوله: «و ليس يمتنع أن يبيح الشريعة...» إلئ هنا موجود فى نسخة «د» فقط. سقط من سائر 
النسخ و المطبوع و الحجري. و فى الذخيرة بدله هكذا: «و ليس يمتنع أن يبيح الشريعة مناكحة 
من كان متمسّكاً فى الظاهر بجميع شرائع الإسلام و إن كان مقيماً علئ فعل قد دل الدليل على 
أن عقابه عقاب الكفر». الذخيرة فى علم الكلام, ص /اا4. 

'". هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والحجري: «و هذا حكم). ولم يرد قوله: «فإِنٌ هذا حكم'» 

فى المطبوع. 

فى المطبوع: «إلى الشرع فيه». 

فى «اب. جء ص. ف): - لاضروس). 

هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «و كان أيضاً يجوز». 

فى «ب. ص» و الحجري: «أن تنكح). 

فى «ب» و المطبوع و الحجري: «أن يُنكح1. و فى «د0:امنهم) بذل «فيهم". 


حم 


ىق 


تن > ا 2 


وطارقض 





ضف الشافى فى الإمامة / ج6 


العقولٍ سائغاً . فالمَرجمٌ فى تحليله أو تحريمه' إِلَى الشريعة, و فِعل أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ حَجَهَ عندنا فى الشرع؛ فلنا ان نَجعَل ما فعَله اصلا فى جواز 
نا كيك ره د كوو . 

ولَيسَ لهم أن يُلزموناء على ذلك مُنائّحةً اليَهودٍ و النصارئ و عَبَادٍ الأوثان؛ 
لأنهم إن سَألوا عن جَوازِه في العقل فهو جائزٌ و إن سَألوا عنه في الشرع فالإجماعٌ 
0 0 1 
يَحَظرُه و يمنع منه . 

فإذا قالوا: فما القَرقٌ بَينَ الوَتَنَىَ و الكافر بدّفع الإمامة؟ 

قلنا لهم: و ما القَرقُ بين الوَنَّنيّةِ و النصرانيّة فى جواز النكاح'؟' و ما المَرقٌ بِينَ 
النصرانيّ و الوَثْنِيّ في أخذٍ الجزية و غيرها مِن الاحكام؟ فلا يَرجِعونَ في ذلك إلا 
إلى الشرع الذي رَجَعنا معهم إليه. 

و هذه جَملةٌ كافيةٌ في الكلام علئ ما أورّده. 


.١‏ فى المطبوع: «سابقاً». 

. فى «د): «فى تحريمه و تحليله». 

. في «ب0: اما ذكر تموه». 

: 1-1 في «د).و في سائر النسخ والحجري: «أن يلزموا». و في المطبوع: «أن يلزموا به». 

. تحدّث المصئّف رحمه الله في أكثر من موضع عن مسألة تزويج أمَّ كلثوم, و قد أفرد رسالة 

مفصّلة حول ذلك, تحمل عنوان: ,انكاح أمير المؤمنين عليه السلام إبنته من عمر. و راجع: 

الذخيرة ص /41؛ رسائق الشريف المرتضىء ج .١‏ ص 140؛ ج , ص /15. 

1. لم يرد فى «بء. ج. صء. ف» و الحجري قوله: «و ما الفرق بين الوثنيّة و النصرانيّة في جواز 
النكاح». 1 

. فإِنّ فقهاء العامّة فرّقوا بين نكاح الوثنيّة و النصرانيّة. فمنعوا نكاح الآولئ و جوزوا 
نكاح الأخرئ. راجع: المغنى لابن قدامة, ج /ا. ص 2560١0‏ 050؛ المجموء للنووي. ج 17 
ص 77. 


يد ١‏ لجسا اليم 


زى 





]١5[ 
فصل في تَتبْع كلامه في الردّ'‎ 
' على مَن طَعَنَ فى الاختيار‎ 


.570 7917 القسم الأوّل). ص‎ (٠١ راجع: المغنى. ج‎ .١ 








ا عبس ص ل لمم مسيم جيم طخس لسع لل بصع ل ببسام متا 


0 ال 0 


إعلَّم أن كلامّنا فى وجوب النصّء و أنّه لا بْدَ منه» و لا يَقومُ غيره فى الإمامة 


- : و : 5 . 3 5 و ل . 6 5 


[ بيان مختصر لما تقدّم من أدلّة وجوب النصّ و بطلان الاختيار ] 
و اعلَم أن الذي يُعتَمَدأْ فى إفساد" اختيار الإمام” هو بيانٌ صفاتِه التي 
لا دليلٌ للمُختارينَ عليها. و لا يُمكِنٌ إصابتّها بالنظر و الاجتهاد. و يَختّص عَلَام 


الغْيوبٍ تعالئ بالعلم بها. كالعصمة و الفَضلٍ في الثواب و العلم علئ جميع 
المَةِ؛ لأنّه لا شبهة فى أنّ هذه الصفات لا تُستَدرَكَ ' بالاختيار. و لا يوق عليها 


إلا بالنض. 

.١‏ فى المطبوع: + «قال الشريف المرتضى». 

31 فى المطبوع: - «قد». 

و تقدم فى ج ”. ص 5١5‏ و ما بعدها. 

0 فى ٠ج‏ . ص . ف»:«مستقبل" . 

6. في «ب»: «فساد). و فى «ج. ص . ف": - «إفساد». 

1. في «د» و الحجري: «نعتمد». و فى المطبوع : «نعتمده». 
/ا. فى «ج. ص . ف»: «فسادا . 

/. فى «ج»: «الإمامة». 

4 


. فى «د2: «لا يُستدرك». 


/ظ2 


127 الشافى فى الإمامة / ج65 

وهذاممًا قد' تَقدَّمَ شَرِحُه و بيانّه في هذا الكتابء' و بِيّنًا أيضاً أنّه لا يُمَكِنٌ أن 
َال بصِحَةٍ الاختيار مع اعتبار هذه الصفات, بأن عل الله تغالن أن المكافي "لا 
يَنَّهِقٌ منهم إلا اختيارٌ مَن هذه صِفائّه. و قلنا: إنّ ذلك تكليف قبِيحٌ ؛ من حَيثُ كان 
كرفا" إمالا ذلال ملهوق ل اماد ك0 الو الج د ا 

وفنا أله بار طن «لفيعوا: كدننا" اعفار لأ قباد و لسرا دبال يله الل 
خا أن الكعتارية 3 1 مدي " الاإغناة النرسجوة قيرف وهو ترات 
التضلخة دوق غيرها " واكك يكن الاتديا كاعقا لناعن وججوث القع لبو انما 
يَجِبٌ أن يَختارّه' إذا عَلِمنا وجوبه؟ فالاختيارٌ تابعٌ» فكَيفٌ يُحَعَلُ '' متبوعاً؟ 


و كيف يَتَمَيّرُا | الواجبٌ مِن غيره. و القَبِيحٌ مِن الحَسَنء بَعدَ الفعل؟ و إِنّما ' ' يَجِبٌ 


أن يتميّزا "' قَبلَ الففعل ليَكونّ الإقدامٌ على ما يُعلّمُ حُسئُهِ و يوْمَنٌ قَبِحُه . و لا معنى 


للوكثار فى هذا الباب» و الشبهة *' فيه ضَعيفةً. 
.١‏ فى المطبوع: - «قد». 

.114-709 تقدّم فى ج 7 ص‎ .١ 

". فى «د»: «المكلفين أنّه» بدل «أنّ المكلفين». 

. هكذا فن :داكو فى تئر التسع و المطبوع:«مكلفاً». 
4. تقدّم فى ج 7. ص .71٠١ 7١9‏ 

1. فى «د): «تكليف)». 

/ا. في اادا: الهم». 

6. تقدّم فى ج 7 ص .11١-71١‏ 

8 فى المطبوع: «ان نختاره»). 

0 فى «ج» و المطبوع: «نجعله». و في «ب)»: «يجعله». و فى «صء ف» و الحجري: «تجعله». 
.١١‏ فى «ج. ص»: «تميز) . 

.١‏ هكذا فى «ب. د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «فإِنّماا. 

3737 فى «د»: «أن يتميز»). 

.١‏ في الج . صء ف): «و الأدلة». و فى «ب» والمطبوع: «فالشبهة». 


؛'. فصل فى تتبع كلامه فى الرد علئ من طعن فى الاختيار ضرف 
ف لما التكانها ارد ساس الكتاب في هذا القصل., وَجَدناه قد جَمَعَ فيه 
و شد" القوئءو الضبغيف» قر التعيدق الفويسوبو ها اووذه اضكائنا عل شين 
١ 7 0 05‏ 
التحهيق وعلئ سَبِي[ٍ التعريب. 
و قد بِينَا ما نَعتَمِدُّه فى هذا الباب, و نصَرناه فيما تَقدّمٌ مِن الكتاب بادلته ' 
و أورّدنا الجواب عمًا يَرِدُ* غمنسو ها عدا ذلك فهو غنية فعتمن :ولا ؤال” 
على ما ذَكرّهأ صاحبٌ الكتاب و غيرّه '. و من أورّده” مِن أصحابنا فإِنّما قَرَبِ 
بإيراده و لم يُرِدِ التحقيقٌ. و لَيسَ ذلك بعَيب ؛ فإنّه لم يَعْرأ المُصنُّونَ مِن الجمع 
بِينَ المقّت و الم يي الكتاب يَعَلَمُ أنه لما بع هو أَدِلَة المُوحَدينَ 
على التوحيدٍ فى بعض كتبه» لم يُصحَحٌ منها إلا دليلين أو ثلاثة» و طعَنَ على الباقي 
و رَبَّقَه؛ِ فإن كان على أصحابنا عَيبٌ ' ' بأن ذَكَروا فى فساد الاختيار شَيئاً لا يَلرَمُ 
عند التحقيق و التفتيشء, فهذا العَيبٌ لازم لخصومهم فيما هو اعظمٌ من باب 
الاختيار و أفححة.'' 
.١‏ حَشد: جَمَعٌ . القاموس المحيط. ج .١‏ ص 744( حشد). 
؟. فى «د»: «على سبيل التقريب و على سبيل التحقيق». 
0 تقدم فى ج 7. ص 7١4‏ و ما بعدها. 
غ. فى «بء. د»: «عما يزاد». 
0. في «ب»: - «و لا دال». 
1 هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «لما ذكره». 
/ا. فى «ب. د) و حاشية «ف»: «و لغيره». 
/. فى المطبوع: «أورد». 
.٠‏ فى(اب):(اعمب»). 
.١١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «أفحم» بالساء السؤئلة و فحت الخصم 
إفحاماً: إذا اسكنّه بالحجّة . المصباح المثير. ص 174( فحم). 


ع /ى, 


يفف الشافى فى الإمامة / ج 6 
وهذه الجُملةٌ ُغنى عن غيرها في ' جميع ما أُورّدَه في هذا الفَصلٍ على طوله. 
[دليل آخر علئ بطلان الاختيار: اختلاف العاقدين للإمامة ] 
وممًا يُمِكِنٌ أن يُعتَمَدَ فى فساد الاختيار ‏ خارجاً عن الجملةَ التى عَمَدناها -أن 
بّقالَ: إنّ العاقدينَ للإمامة يَجورُ أن يَخْتَلِفوا؛ فيّرى بعضّهم أن الحالّ تمصي ' أن 
ُعقَدَ فيها للفاضل. و يَرئ آَخَرونَ أنّها تقتّضى ' العقدٌ للمفضولٍ. و هذا مما لا 
يُمكِنٌ دفعٌ جوازه؛ لأنّ الاجتهاد يَجورُ أن يَمَعّ فيه الاختلاف بِحَسَبٍ الأمارات 
الت تَظَهَرٌ للمجتهدين. ولن * يَخَلُو* حالّهم إذا قَذّرنا هذا الاختلاف -مِن أمور: 
ما أن يُقالَ: يَجِبُ' أن يتوقفوا" عن العَقَدٍ حتّئ يَتَناظّروا و ينوا على كلمةٍ 
واحدةٍ. و هذا يؤّدّي إلئ إهمالٍ الأمر في الإمامة؛ لأنّه غيرٌ مُمتَنِع أن يَمنَدَ الزمانٌ 
باختلافهم. بل جائرٌ أن يَبقُوا مختلفين أبد ش 
أو يُقالَ: يَجبٌ أن يَعقِدُ كُلُ فريق لِمَن يراه. و هذا يودي إلئ إقامة” إمامّينء مع 
العلم بفساده. 


أو يُقالٌ: يجب المَصيرُ إلى قولٍ مَن يَرَى العَقدَ للفاضل ؛ لأنّهِ أولى» و يَحَرُمُ 


ً 


: هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و» بدل «في». 
َ هكذا فى «ج) و التلخيص . و فى سائر النسخ و المطبوع: «يقتضى». 

. فى «دء ف» و الحجري: «يقتضى». 

١‏ هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلن». 

6. فى المطبوع: +«من». 

1 فى المطبوع: - «يجب». 

ا هكذا في «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يقفوا». و توقف عن الشيء: 
/. هكذا فى «د). و فى التلخيص : «إمامة». و فى سائر البسخ والمطبوع: - «إقامة». 


جد سا اليم 





.١5‏ فصل فى تتبّع كلامه فى الردّ علئ من طعن فى الاختيار شف 
علّى الباقينَ المُخالَفَة. و هذا فاسدٌ؛ لأنّه إلزامٌ للمجتهدٍ أن يَتَرْكَ اجتهاده إلى 
0 :. ا 00 ا ا 0 
اجتهاد من يجري مَجراه. وكيف يَكونٌ اعد للفاضل اولى على كل حال. 
و بعضٌ مَن لا يَتِه العَقَد إلا به يَرئ أن ولايته مَفْسَدَةٌ و ولاية غيره هى المَصلحةٌ. ' 

و إِنّما فَرَضنا أن يكونّ هذا الاختلاف بينَ العَدّدِ الذي لا يَتِجُ عند مُخالِفينا عَقَدُ 
الإمامة إلا به. حتّى لا يَقولوا: ' «متئ عَقَدَ واحدٌ لغَيرِه برضا أربّعة فهو إمامٌ؛ فاضلاً 
كان * أو قشولا و لا تلتقت امن تعتهد من باقن الأمة أن العقد لغيرة أولة» لأنا 
إذا فَرَضنا الاختلاق بَينَ هذا العَدِّ المخصوص“". لم يَسِتَقَْ هذا الانفصال. 

و لَيِسَ لأحَدٍ أن يَقول: إن وقوف أمر الإمامة عند هذا الأمر المُقدَّرِنّما أتوا فيه' 
مِن قبل أنفْسِهم, كما يَقولونَ إذا قيلّ لهُم: إن الاختيارَ إذا كان لأهل الحَنّ. و كان كُل ١‏ 8/8 
فرقة" مِن فِرَقٍ الأمّة تََّعى” هذه الصّفَةَ أ فالاختيارٌ لا يَتَيُ و لا بُذَّ مِن التجادب 
فيه» و التغالّب و الاختلافيء و وقوفي عَمَدٍ الامامة. 

لآنهم إذا قالوا علئ هذا الوجه: إِنْهم إِنّما يؤتَونَ في وقوفف الإمامةٍ مِن قِبَلٍ 
.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ والمطبوع: «فكيف». 

3 هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ والمطبوع:«مصلحة» بدل «هى المصلحة». 

“. فى «د): «حتى يقولوا». و فى «ص»: «حتّى يقولون». 

03 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «كان فاضل» بدل «فاضلةً كان». و فى التلخيص: 
«كان مفضولاً أو فاضلاً). 

ه. أي الاختلاف بين هؤلاء الخمسة, و هم العاقد لغيره. و الأربعة الراضون بعقده. 

1 فى «د»:«يوافيه», و فى حاشيتها عن نسخة: «أوتوا». 

/ا. هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ والمطبوع: «كل فريق"». 


/ هكذا فى «ب. د ص» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يذدعى». 
4. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الصفات». 


ان الشافى فى الإمامة /ج ؟ 
ُفوسِهم ' دون مُكلَّفِهم. كانَ هذا القولُ صَحيحاً؛ لأن على الحَقٌّ دليلاً يُمكِنٌ 
المُبطِل إصابنّه و المَصيرُ إلى موجبه. و بتقصيره يَضِلٌ عنه. و ليس هذا فيما تَعَدّم؛ 
لأنّه َس على الأولئ مِن' الفاضل و المفضولٍ دليلٌ قاطعٌ يَصِلُ ' إليه الناظيٌ 
و يَضِلٌّ عنه المُقصّرٌ بالتفربط ؛ و إِنّما يُرجَعُ في ذلك إِلَى الأماراتٍ و جهاتٍ 
الظنونء و قد تلئس و تخفئ و تَظهَرُ؛ و لالومَ في هذا المَوضِع على أحَدٍ 
المجتهدين» ولا تقصيرَ يُنْسَبٌ إليه ولا تفريط؛ فكَيف يُسَوَّئ بِينَ الأمرّين؟ 


.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص إلا أن فى التلخيص: «فوت» بدل «وقوف». و فى سائر النسخ 
والخطبوع وإتهاايو تون من قبل تفرسهخ فى قورت الفانة»: 

؟. فى «د): «عن». 

: فى بكاو التاكترضن لهند‎ ١ 

هكذا في «ب». و في سائرالنسخ و التلخيص: «و قد يلتبس و يخفى و يظهر». 


]10[ 


فصل في اعتراض كلامه 
في أن أبا بكر يصلح للإمامة 





سن سد سكم اكد 


إعتَمَدَ في ذلك علئ أن الإجماعَ إذا تَبَتَ في إمامته تَبَتَ أنه يَصلّح لها ال 
يَصِلّحْ لما أجمّعوا علئ إمامته. و ادّعئ أن الصفات المُراعاةَ فى الإمامة مُجِتَمِعةٌ 
فيه ؛ مِن عِلمٍء و فضلٍ » و رأي الو تتبيو و عيودللتة: 
هاخا مزال دن يالغ ' الدلالةٍ على إيمانه و مُروجه عن الحُفرِ المُتيقن 
منهء بأن قالّ: 
كما نَعلَمُ ' أَنّه كان كافراً من قَبلُ ‏ بالتوائر» تَعلَمُ * انتقاله إِلَى الإيمانٍ 
و التصديق بالرسول' ؛ فلا يَجورٌ" أن يَكونّ باقياً علئ حالته. بل اليقِينُ 
قد حَصّل بانتقاله. 
قال: 
علن آنا تدله اطوورة اله كان عزن وين الرسول هليه البئلاة” يما قل 


.١‏ فى «ف» : لاو رأي». 


1 هكذا فى «دا . و في «ب» أضيفت هنا كلمة غير واضحة . وفي سائر النسخ و المطبوع : + سر . 
". فى «ب. د. صصء. ف“»: («اكما يعلم». 

2 فى المغنى : -«من قبل». 

6. ا : «يعلم». 

.١‏ هكذ فى المغنى . ٠‏ وا فى اابء ذا: : + «صلَى الله عليه و آله .و فى «ج. ص. ف")»: : + «عليه 


8 و في المطبوع و الحجري: + «صلَّى الله عليه و آله و سلّم». 

/. هكذا في «د و المغنى . و فى سائر النسخ و المطبوع و الحجري: «و لا يجوز». 

4. هكذا فى «ج. صء ف» و المغني. و فى سائر النسخ و المطبوع: «صلَّى اللَّهِ عليه و آله». 
وهكذا فى المؤازة الاق 


أفارفا الشافى فى الإمامة / ج 4 
ين ' الأخبار. و ذلكَ يَمنَعُ مِن التجويز و الشلكٌ. 
و قد بِينَا أنه لا يَمنَِمُ ' في الاعتقاداتٍ أن تُعلّمَ ' ضَرورةً فلا يَجورُ أن 
يُقال: إذا كان ذلك باطنأ : فكيفٌ يُذَّعَى الاضطرارٌ فيه؟ و علي هذا 
الوجه يُذّعى في كُثيرٍ من الأمورٍ انا نَعلَمُه' ضَرورةً من دين الرسول 
و بَعدٌُء فإنًا نَعلَمُ أنه عليه السلامٌ كان يُعظْمُه و يَمِدَحُه على الحَدّ الذي 
يُعلّمُ " ذلكَ في امير المؤمنين عليه السلام” و غيره. و ذلك يَمِنَعٌ من 
كونِه كافراً. و ما تَبَتَ عنه عليه السلامٌ من تسميّته صِدّيقاً يدل علئ ذلكَ. 
و ما رُويَ من القُضائل ' المشهورة في بابه يَدُلَّ على بُطلانٍ هذا القول ' '. 


[بيان الأدلّة على عدم صلاح أبى بكر للإمامة ] 
يقال له: آكَدٌ ما دَلَّ علئ أن أبا بكر لا يَصَلّحٌ للإمامة : 
[1.] ما تَبَبّ مِنْ وجوب عصمة الإمام» و أنّ السهوّ و الغَلط لا يَجوزانٍ عليه 

.١‏ فى «ب)»: «عن». 

5 فى «ب): (لا يمنع». 

ا فى «بء ج. دء ف» و الحجري: «أن يعلم). 

. فى المغنى : «باطلاً). و هو سهو. 

6. فى «ص» و المغنى والمطبوع: «نعلم». 

هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أنّ النبي». 

. فى المغنى : «نعلم». 

فى المغنى : - «عليه السلام». 

. فى «ب)»: «و ما روى من روى من التفاضيل». 

.777 377١ المغنىء ج ١٠(القسم الأوّل). ص‎ .٠٠ 


سم ا << ها 





06. فصل ف فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 4" 


١ 5‏ د العم ”اعرسم 15 لسك : 5 
فى شىء من باب الدين ٠‏ و علمنا ان ابا بكر لم يكن بهذه الصفة. 

[1.] وما نَبَتَ أيضاً مِن أن الإمامً لا بُدَ أن يكونَ عالماً بجميع أحكام الدسن؛ 
دَقيقِه و جَليلِهء و أن يَكون أكمَّل عِلماً مِن جميع الأمّةِ به؛ و قد عَلِمنا بلاشبهة أن أبا 
.على أله لا يتص ل ل ل ا 
ماله كال 

فأمًا ما اعتّمَدَه فى ذلك مِن دعوّى مس ا 


على بُطلان هذه الدعوئ ما فيه كفايةٌ» و بيّنًا أن الإجماعَ لم يَنيتْ ا" 
فأمًا ادّعاؤه أنّ الخلالٌ المُراعاةَ فى الامامة' مُجِتَمِعَةٌ فيه: فهذا منه أيضاً بناءٌ علئ 

أصله الفاسدٍ الذي قد دَللنا على بُطلانه ؛ لأنّه لا يُراعى فى الامام العصمة, و لاكَمالَ 

العلم» ولا كَوئّه أفضَلَ عند اللّهِ تَعالى؛ و قد دَلّلنا -فيما تَقَدَّمَ مِن الكتاب -على أن 

ذلك معتبة و فقدممزة 50-7 فيطل قوله أن الخلال الشزاعاة مجديعة فنه: 

5 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فى قوفن اانا 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بأنٌ». 

١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «تعالئ»). 

. من قوله: «عند الله تعالى. فأما ما اعتمده» إلى هنا ساقط من «ب». 

1 فى اج. صص. ف»: في الإمام» . ومافى المتن مطابق لقوله سابقاً: «و ادعئ أنّ الصفات 

المراعاة فى الامامة مجتمعة فيه». 
00 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و قد دللنا على أن ذلك معتبر و فقده مؤثْر فيما 


. تقدم فى ج 7 ص 3709 .5١1‏ 


جمد ١‏ ليسا الحم 


1/6 


11 الشافى فى الإمامة / ج 4 


[ مناقشة ما استدلّ به القاضى على إيمان أبي بكر ] 

فأمًا ادّعاؤه اليقينَ و الضرورة بإيمانه و انتقاله عن الككفر: فلّيسَ يَخلو مِن أن 
يَدَّعىَ الضرورةً فى انتقاله إلى إظهار الإيمان و التصديق. أو ' أن يَدَعىَ الضرورة 
فى إبطانه لذلك و اعتقاده له" و انطوائه عليه. 

الا ل لت قفاوت فور اسه فنها تمن . 

و الثاني ادّعاؤه يجري تيو القكاتر فا نر التزافلة افيا القاللة عَلَامُ 
الغُيوب جل و عَرّ -». و لو كان ذلك معلوماً ضَرورةٌ بالأخبار' -علئ ما ادّعئ - 
لَوَجَبَ أن تَسْرَكّه نحن و سائرٌ العقلاء فى هذا العلم ؛ لمُشارَكيّنا له ' فى الطريق إليه. 

و قوله: دإنّ فى الاعتقادات ما يُعلَمُ ضَرورةٌ فلا يَممَِمُ أن يَكونَ هذا متها»: 
يُبطِلهٌ ما بينّاه مِن أنّ ذلك يوجبٌ أن تُشاركّه” فى العلم. على أنّا لو سَلّمنا أن 
اعتقاده لِدِينٍ الرسولٍ صَلّى اللَّهُ عليه و آله و سد ف جميع شريعيّه كان 
تعلرقا فده حوور ع اد الشكان مانا وعلما؟ 1 

و ليس يُمكِنّهِ أن يَذَعىَ الاضطرارٌ فى العلم كما ادَّعاه في الاعتقاد ؛ لأنّه معلومٌ 
[أعالا نعط ذا كو عبرو غان اي ]نحا أن بعد إلى كريه ترد 


.١‏ هكذا فى النسخ. و فى الحجري و المطبوع: «و» بدل «أو». 

؟. فى «ب»: «لذلك». 

7 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «قصد له». 

2 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «إلا علام الغيوب تعالئ». 
8. في «ب): «فلوا. 

: كَ «ب»: «بالاختيار)». 

: فكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«له). 

ٌ في «ساء ص»: «يشاركه». ٠‏ 

. فى اابء ف»: «عليه السلام». و فى «اج): -«صلى الله عليه و اله». 


ست فى .ح ‏ يرت 


0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن آبا بكر يصلح للإمامة ١‏ 


فأمّا قوله: «إنّ لضان الله عقه و اله كان تمطاقة وو كن ها اكد الناى 
ُعلّمُ ذلك فى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ» فأُوَلٌ ما فيه: أن ذلك غيرُ معلوم. و لا 
وارد مِن طريقٍ يوجبٌ اليقِينَ و يَرفعٌ الرّيبَء و ما نجدٌ في ذلك إلا أخياز اناد 
مظنونةً ' مقدوحاً فى ورودها' بضروب القدح؛ يَرويها بعض الام" و يَدفعُها 
بعضٌ آخَرُ و يُقِسِمٌ' على بُطلانها؛ ثم هي مع ذلك مُتوَلةٌ مُحَرّجَةُ علئ وجوه 
تمنْعٌ من الغرض المقصود بها. 

نم يَُّالُ له: ما في تعظيمِه و مَدحِه* لو تَبَتَ -ما' يَدُلّ على صَلاحِه للإمامة؛ 


٠ 


ا 2 


فإنقال: إِنما تَفِيتٌ بتعظييه و مّذحه كته '' كافراً ينبت إيماثه, و لم أق قَنَصِرْ في 
صَلاحه للإمامة على تعظيمه و مَدحِه. 

0 4 ا م 5" 00 . هم 5 واعك. ١١‏ >2هم 0 

قيل له: إنما يمنع تعظيمّه و مَدحه مِن كونه مُظهرا للكفر ٠ولا‏ يمنع مِن كونه 


.١‏ فى «د»: «مطعونة». و فى حاشية الحجتري والمطبوع نقاذ غلبيف عرق #معرفة: 

؟. فى «د»: «فيها» بدل «فى ورودها». 

0 هكذا في النسخ. و في الحجري و المطبوع: «الأئمة». 

: فى هامش المطبوع عن نسخة: «و يقيم». 

1 هكذا فى «د». و هو الموافق لما فى المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ما فى مدحه 
و تعظيمه». 

1 هكذا فى «د». و فى «ف» و حاشية «ج»: «فما». و فى سائر النسخ و الحجري: «ممًا». 

/ا. هكذا فى «ب. د1» و حاشية «ف». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إذ). 

/. هكذا فى «ب. د» و حاشية «ف». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يصلح». 

3 فى «د»: «لا تقوله انت و أصحابك». و فى «ب. ج. صص. ف»: «لا يقوله احد من اصحابك». 
6ق هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «من كونه». 

١١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «يظهر الكفر». 


زىق 


17/6 


حق الشافى فى الإمامة / ج 4 
مُطِناً له إذا كان لا يُعلّمُ باطِنه؛ فمن أينَ لك أن المّدحَ و التعظيم يَدُلَانِ! على 
الإيمانٍ الباطنك؟ ' 

فإن قال: يُمَنِعُنى ' في صَلاحِه للإمامة أن يكون مُظهراً للإيمان*. و لست أحتاجُ 
إِلَى العلم بباطيه. 

قيلٌ له: و قد ينا أنَ ذلك غير مُنِع . و إذا كان إظهارٌ الإيمان يُقَنِعُكَ فمّن” الذي 
غالفاك" نه حر اسوجلت إلى الاستدلال غليه؟ و إذا" كنت قنع بالظاهر. فما 
الجاحة نلله اله ذكر الاعتقادات. و أَنّها قد تُعَلّمُ ضَرورةً؟ 

فإن قالَ: كيف تُسَلّمونَ أنّ النب صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه كان يُعظّمُه على الظاهر, 
و عندكم أنه عليه السلامٌ كان يَعلَمُ أنه سيّدفعٌ النصّء و ذلك عندكم كُفرٌ و رِدَّة؟ 


والكقرا اللا ترا " يبعا عه عن كذامك لتشعر ا أن كدت "! ينا 1" 


. في «بء. ج. صء ف): يدل‎ .١ 

6 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «الباطن». 

1 فى «ب. ج»: «يقتضى». و فى هامش المطبوع عن نسخة: «يقضي". 

. فى «ج»: «لإيمان». ' 

0. في «ج. ص»: + «ذا». و أشير في حاشية «ج» إلئ كون ذلك منقولا عن نسخة. 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع : «يخالفك». 

. فى «د»: «فإذا». 

. قن انيه ند قو عفنيه والمطلبوع :دوو الر1ة: 

: فى «ج. ص»: «توافى». 

6ق فى «ج»: «أن لا يتقلمه)ء و هو سهو. 

1 ذفن المضتك:رتخمه الله الى القولبالموافاة:ورقغى أن من يموت علن الكفر لا سكن ان 
أكون كينا نل فى ا عط من لطا ع عا رهما | ا كذ الم نكن لذا لامكو لمن 
حت القن رات عو ذلك أكون نز قنا قدل ذلك 


ك5 > مح ينك 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة رذق 


فكَيف يَجورُ علئ هذا ' أن يُعظّمّه النبيئٌ صَلَّى اللَهُ عليه و آله و هو يَعلَّمُ مِن باطِنه 
ما يَقنَضي لاف التعظيم؟ 
قيل له: لسن يَمِتَنِعٌ ان يَكون النبئٌ فائ ]الله عليه اله عيرعام قانة 
يقدد افد 11نس ارين لبه يرفيف اللد قكالن لدم ونقى العا انالا 
فإن قيلَ: هذا و إن كان جائزاً. فالظاهرٌ مِن مَذهب الشيعة خلافه؛ لأنهم يَذَهَبونَ 
إلى أن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه كان يَعلّمُ ذلك, و أنّه أشْعَرَ أميرَ المؤمنينَ به." 
قلنا: لبس يَمتنة م أن يكون عالماً في الجّملةٍ دونَ التفصيلٍ ماه 1 
به و يُدفَعٌ النضّء و أنذرَ بذلك علئ هذا الوجه مِن الإجمالٍ؛ و ما عَدا هذا من 
اتفصيلٍ الل لاط ار لا لاا 
كان عالماً علّى التعيين و التحديدٍ." لجار أن يكونَ تعظيمّه للرججل م متقدماً لهذا 
العلم و لما عَلِمَ منه هذه الحالّ لم يَكُن منه تعظيمٌ و لا مَدحٌ؛ فلي" مَعَنا فى 
الهلم تأريحٌ و لا فى المّدح و التعظيمء' و التجويرٌ فى هذا الباب ' ' كاف. 
.١‏ فى «ب. جء ص . ف»: «هذا على» بدل «على هذا». 
71. فى «ج. ف» والمطبوع: - «له». 
0 هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: الأنّهم يذهبون إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام 
كان يعلم ذلك. و أنّ النبى صلَّى الله عليه و آله أشعره به». 
. فى المطبوع :«التفضيل». 
6. هكذا فى «د» و الحجري. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«مما). 
1 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «عليه السلام». 
/ا. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «على التحديد و التعيين». 
/. هكذا في «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ليس"». 
.3 فى «ب»: - «و التعظيم». 


٠٠‏ . هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: -«الباب». 


112/6 


»> الشافى فى الإمامة / ج 4 


و بعد فلّيسَ يكفي في ني تَقدّم الإيمان الِلمٌ' بوقوع كُف رأ في لجس 
ون ن تعلم 1ل تواق رد" بو تحن تملك "اقل لقف ضلى الله عليةين أنه 
بحالٍ الدافعينَ للنصّ. و لا يَعلمَ بعاقبتهم و ما يَموتونَ عليه؛ و متئ جور" أن 
تتوبواء و لو قبل الوفاةٍ بلّحظةٍ لم يَكّن قاطعاً علئ نفى الإيمان منهم' فيما تَقَدَّم؛ 
بل لا بُدٌ -مع التجويز لأن يَتوبوا -مِن التجويز لأن يَكون الإيمالٌ الظاهِرٌ منهم 
صَحيحاً في الباطن. 

وبَعدٌ. فليس جميعٌ أصحابنا القائلينَ بالنصّ يَذَهَبِونُ إلى الموافاةٍ؛ و إلى أن مَن 
مات علئ كُفرِه فلا" يَجورُ أن يَتقدّمٌ منه الإيمالٌ؛ و مَّن لا يَذهَبٌ إلى ذلك لا 
حاجة به إلى كلف" ما ذَكرناء ؟ 

فم ادَعاؤه أنه '' عليه السلامٌ كان يُسمَّيهِ صِدّيقاً: فدون صِحَةٍ ذلك خرط 


لقا و ليس يَقَدِرٌ أحَدٌ على أن يَرويَ عنه عليه السلامٌ في ذلك خبراً معروفاً. 

.١‏ فى «د): «بالعلم». 

ا فى (ج»: «الكفر». 

*. أي دون أن يعلم أنه يموت على الكفر, فإنّ شرط القول بأنّ الكفر لا يتقدمه إيمان و هو مفاد 
نظريّة الموافاة هو الموت على الكفر. فلو تاب الكافر فى آخر لحظة من حياته و مات على 
الإيمان لجوّزنا أن يكون مؤمناً قبل كفره؛ و أن يتقدّم إيمانه علئ كفره. و سوف يشير المصدّف 
رحمه الله إلئ بعض ما ذكرناه فيما يلي من كلامه. 

1 كذ افق «نب 3 وافى اسائر الدسخ و اللمظيوع» لا انان يمتعة: 

6. فى «سب. ص»: «جوزوا». 

8 فى افد جاص وز 

/ا. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع:«لا». 

6. هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يحتاج ان يتكلف». 

4. فى «ص»: («بما ذ كرناه» . 

١ق‏ في المطبوع: + «كان». 


4. فصل فى اعتراض كلامه فى أن آبا بكر يصلح للإمامة »> 


و نما مُعَوّلْهُم علّى الشهرةٍ و الظهور '. و ليس فى ذلك دَلالةٌ على الصحة ؛ لأنّه قد 
يُتَقَدَبُ إلى وُلاةٍ الأمور و مُلَاكِ الحَل و العَقَدٍ مِن الألقاب و السّمات و الصفات 
و غير ذلك بما' يَبلْعُ مِن الشهرة أقصاهاء و يَننّهى ' إلى أن يَعْلِبَ على الأسماء 
و الككّنئ ولا يَقَعَ التعريف إلا به؛ ومع ذلك فلا يكونٌ صادراً عن حُجَّة و لا مَبِنيا 
على صحة. 
ولو قيلٌ لِمُدَّعى ذلك: «أَشِرٌ إِلَى الحالٍ التى لَقَبَه فيها النبيئٌ صَلَى اللّهُ عليه و آل ؟ 
بالصَّديتء و المُقام الذي قامٌ بذلك فيه» لعَجَرّ عن إيراد شيء مُقَنْع. 
قال صاحبُ الكتاب: 
وقد قال الشيحٌ أبو حُذَِيفَة واصل بن عَطَاءٍ: الذي يَدُلُ على بُطلانٍ 
أرقي قن ميو القار عاك النهاغريودى الأخضان زاتمي اتام 
بشرك و نفاتي, ما خلا طائفة ير قوله تعالئ' : (ِلَقَد رَضِيَ الله عَنِ 
الْمُؤْمِنِينَ إِنْ يُبِايُونَكَ تحت الشَّجِرَةٍ فَعَلِمَ ما فى فَلُويِهمْ فَأَنْرَلَ 
السّكِيئَة عَلَيِهِمْ و أَثابَهُم فتْحاً قريب" و قد عَلِمَ مَن بِايَعَ تحت الشجّرة. 
ا ا ا ار 00 5 أف اليه 
و كذلك" قوله: «للفقراء الْمُهِاجِرِينَ الَّذِينَ آخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أمْوالِهِم 
.١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «على المشهور و الظاهر». 
31. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع:«ما» بدل «بما»). 
". فى «ب»: «من المشهور افتصارها. و ننهى». 
. هكذا فى «د». وفى سائر النسخ والحجريّ والمطبوع: «لقَبه النبى صلَى الله عليه وآله فيها». 
: هكذا فى «د» و المغنى . و فى سائر النسخ و الحجري و المطبوع: -«قد». 
فى «د): «عرّ و جل). 


. الفتح (88): 18. 
ا فى الحجري والمطبوع: «فكذلك». 


زى 


د > سم 


6/1 


12/ًَ 


لد الشافى فى الإمامة / ج 4 


اءٌ 


يَبتَكُونَ فضلاً مِنَ اللَّهِ و رضواناً و يَنْصْرُونَ ل اولك 
هُمُ الصَّادِقُونَ * و الَّذِينَ تَبَوّءُوا الدَّارَ وَ الإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ 
م 6 دء إؤآه هع ل # كاع و ع 0 اص - ممع دم ا 
مَنْ هاجَرَ إِلَيّهِمْ و لا يَجدونَ فى صَدورِهمٌ حاجة مما اراك رون عَلى 
انفْسِهمْ و لؤ كانَ بهم خصاضة و مَنْ يوق شم نُفْسِه فاوليك هم 
و2 عو 0 5 0 1ه 61 د 7 0 5 و 2 
الْمُفْلِحُونَ»ه. و قال تعالئ: م ب اللّهُ عَلَى التّبىّ وَ الْمُهِاحِرِينَ 
ا . َه 1 0 -0 ا ا 

وَ الأنُصار الَّذِينَ انه تبَعُوهُ فى ساعة الْعْسْرَة 4. و قال: إن الذينَ حَوَلَوا 
ِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَيْطانُ ببَْض ما كُسَبُوا و لَقَدْ 
ا ب دم 16 5 2 َ راس اء. /. .ا 3 00 
عَهَا اللَّهُ عَنّْهُْ! فلو كانوا كفَاراً ما صَمَّ ذلك.' و قالَ تعالئ: 9و الَّذِينَ 
جاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَفِرْ آنا و لِإِحُوانِنًا الَّذِينَ سَبَقُونا 
5 / و2 2 ص 4 كن 27 ني - . ٠‏ اك 
بالإيمان4. وذكرَ جل و عر انه اذهب ل النبيّ 
عليه السلام' أ. فلا يَصِحٌّ مع ذلك كَونْهُنَ كافرات ١'؛‏ و كيف يَصِمٌ أن 


ست 


, فى (لج»): + (و). 
: الحقير:( 127/5085 
. فى «بء. د»: + «الله» . 


يدا ١‏ لجسا اليم 


. فى «د): + مَمِنّْ بَعْدٍ ما كاد يَزِيعٌ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ». 

. التوبة (117/:)9. ْ 

النعبان :1680 

. من قوله: «و قال: «إِنّ أَلّذِينَ تَوَلّا...4 إلى هنا ساقط من المغنى . 

ْ ٠١ :)04 الحشر(‎ . 

ش هكذا في «د». و في سائر النسخ و الحجري و المطبوع: «جل جلاله». و في المغني: «الله تعالئ». 
.١‏ هكذا فى «د» و المغنى. و فى «ب»: «صلى الله عليه». و فى سائر النسخ و الحجري و 
المطبوع: «صلَى الله 35007 ١‏ 

.١١‏ هكذا فى «د». و فى «ب»: اكفرهم». و فى ١اج,‏ صء ف» و الحجري و المطبوع: «كفرهن). و 
في المغنى : «كونهم كفارا». 


زى 


يس م للح لدي 





5. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة خف 
يَكُنَّ كاِراتٍ ' والذات كلقاره و قدا در ع عو "على اللنة عالة 
و آله '. و من دينه أنه لا يَجورُ التزويجٌ ببّناتٍ الكّفَارٍ إذا لم تكن 
ِمَةُ؟” ولو جار أن يُتزوّجٍ بّناتهم' و هُم كُفَارٌء لُجارَ أن يَتَرَوَجِ " الكُفَار 
بناته ”؛ و ذلكَ بخلاف الدين. 


5 د 7 م إأ.. كن رد ا اه #-- 5 و 
وقد نبت من مناقبه انه سَبَقَ إلى الاإسلام, و بِايَعَ الرسول. و واساه 
٠.‏ 8ن ماء م 1 > 8 7 ٠.‏ 9 

بماله ونفسة . ثم كان ثاني النبيّ في الغار. و صاحبّه في الهجرة. 
و انيسّه في العريش يَومَ بر و وزيره و المُستشارٌ في اموره. و أميرّه 


على المَوسِم في الحَج و'' [علَى الصلاة]' ' حن افتكق دكد 


5 فى المغنى : «أن يكونوا كفاراً». 

١‏ هكذا فى «د». و في سائر النسخ و الحجري و المطبوع: +«النبئّ». 

“. من قوله: «و بنات كفار» إلئ هنا ساقط من المغنى. 

5 فى المطبوع: + «و). 1 

0. هكذا فى المغنى. و فى «ص»: «لم يكونوا أذمّة». و في سائر النسخ: «لم يكونواذمّة». و فى 
الحجري و المطبوع: «لم يكونوا أهل ذمّة». 

1 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «ببناتهم». و فى المغنى : «بناتهنٌ». 

/ا. هكذا فى «ب» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يزوج». 

/. هكذا في «د» و المغنى . و فى سائر النسخ والمطبوع: «بناته الكفار». 

9 هكذا فى «د» و المغنى . و فى سائر النسخ والمطبوع: «بنفسه وماله». 

.٠‏ هكذا في «د) و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «ثاني اثنين». و تّنى فلاناً: صارَ له ثانياً. 

.١‏ في المغني : «و أميره فى الموسم على الصلاة حين افتتحت مكة». و فى «ب. ج. صصء ف» و 
المغنى: -«و). 

١‏ ما بين المعقوفين استفدناه مما يأتى في ص 70 من كلام المصئّف رحمه اللّه: «فأمَا تأميره 
على الصلاة حين فتح مكة فما نعرفه». 
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الي 


الشافى فى الإمامة / ج] 
و المُقدَّمَ فى الصلاة أَيّامَ مرضه. و المخصوص بتَسميتِه ' الصّدَّيقٌَ, 
و المُسْبّهَ من المّلائكة بسكائيل :وق الانبياء بإبرأهيم . كَّ هو و عَمَرٌ 


بُشّرا بأنهما سَيّدا ُهولٍ أهل الجَنِّ و لهُّما' قال النبيئٌ صلّى اللَهُ عليه 


واله: «هما مني بِمَنَزِلة يمينى من شمالي». 


بد ع وت  .‏ 2 |" اس 1 الو 
وكُل ذلك يُبطِلْ نسبتهما ' إِلى الكفر و النفاتي أو الوّدَةٍ. 


وقد بِينَا' ما وَرَدَ في الأخبارٍ من تعظيم أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ' له 
و للجماعة' [ما يُغني عن إعادة ذكره.]" 

و ا[تفث افإتداقة تيت] :"التي على الله غليدى اله" ى نسل يشده 
و غيره بِالجَنّةِ بألفاظٍ مُخْتَلِفةِ و وَضَفَه بأنْه خَليله و أخوه. إلئ غيرٍ 
ذلك مما يَمنَمُ أن يَكونّ كافراً و'' يوجبُ له الفَضلّ العَظيم. 

عل أنه قن تبت |بَعد التبيث عليه السلام] أن النبان اختلفوا فى 
تقديمه و تقديم أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و ذلكَ لا يَصِمٌ إلا مع 


#6 سح 0م 


: فى «د. ص» و حاشية «(ف): (ابتسمية). 

: هكذا فى «د» و المغنى. و في سائر النسخ و الحجري و المطبوع: «و لهذا». 

: فى «بء ج. ص» و المغنى : (انسبتهم». و فى «ف): السبهم». 

1 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع و المغنى: «و الردة». 

. فى المغنى: +«من قبل». 

: فى المغنى : - «عليه السلام» . 

: هكذا فى «د» و المغنى . و فى سائر النسخ و الحجري و المطبوع: «و الجماعة». 
. مابين المعقوفين من المغنى. و هكذا فى الموارد الآتية. 

. فى المغنى: «أنّه» بدل «أن النبى صلّئ اللّه عليه و آله». 


٠‏ . فى المغنى: «بل» بدل «و». 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 1 


0 


هف > < هم 


ُبوتٍ قضله ؛ [و قد بِيّنا أن الإماميّة لا سَلَفَ لها و أنّ قولّها حادثةٌ في 
الأعصار المتقاربة]. 

قا" 
ولو عَدَلنا" عن كُلَّ ذلكَ ٠‏ وَجَدنا ما ظَهَرَ من أحوال أبي بكر دَلالة 
علئ ظاهر القضلٍ العظيم و الهلم و الرأي ال ا 0 ب 
في الإمام أن يكونّ معصوماً؛ فكيفَ يَصِحٌ أن يُدَّعى أنّه كان له! 
يَصلّحٌ للإمامة؟ 
و قد بِينَا أنّ الوجوة التي لها قُلنا' في معاوية و غيره أَنْهم لا يَصلّحونَ 
للإمامة. لا تَتأتّى' فيه [و كشّفنا الحالّ فيه] و ينا ما رُوِيَ مما يَدُلٌ 
عل أنه يَصلّحُ لذلك؛ تَحوٌ قوله: «إن وَلّيتم أبا بكر» ا 
التي تَنضمَّنٌ” بشارته بالخلافة نَضّاً أو تنبيهاً [إلى غير ذلكَ]: و 
يُغني عن إعادته . 

و حكئ عن أبي علي : 
إن قولّ مَن يَقولٌُ: «كانَ كافراً. فجَوّزوا بقاءته على ما كانَ'» بِمَنْزِلةٍ 


٠‏ فى ابء. ج.» ص. ف» و الحجري: - «قال». 

. فى المطبوع: «بعد, و لو عدلنا». و فى المغنى: «و بعد, فإذا عدلنا». 
هكذا فى «د) والمغنى. و في جا اسه والمطبوع: «و العلم بالرأي». 
فى المغنى: - ولا»). و فى هامشه: «كذا في الاصل. و لعلها: لا يصلح». 
هكذا فى «د) و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «قلنا لها». 

هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع و المغنى: «لا يتأتّى». 

فى «ج. ص» و الحجريّ و المطبوع: «و نحوه من الاخبار». 

هكذا فى «دا و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يتضمّن». 
هكذا فى «دا والمغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«عليه». 
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3 الشافى فى الإمامة / ج 6 


قول مَن يُقول: «كان بِمَكَةَ مُقيماً ! فجَوّزوا بّقاءه على ما كانّ»' ؛ لأنا 
كما 0 انتقالّه ' إِلَى المَدينة» تَعلّمُ انتقاله إِلَى الإسلام و الدين”. و قد 
قت كاله فال كا ددن تقد عليه التنلكة " التتنافتيرة .وا تمتفة بون 
لوو سي رب 
المَنازلٍ في سَفَرِه و حَضَّره. و اختاره صاحباً له و مُعيناً و مُشيراً 
[فكَيفٌ يَصِحَّ ما قالوه؟] 


ولا قَرقَ بِينَ ما قالوه' في أبي بكر و عُمَرَ ' و بِينَ مَن اذّعئ من 
الخوارج عليهم ل د تن قفا سيقين؛ فيَجِبُ أن 
7 ٍ 1 2 7 م 4 عو ل ١‏ 
يَكونَ علئ ما كانَ عليه؛ لآنْ فيهم طبقة' و هم: الحازميّة, 


في المغنى: «مغنم»). و فى هامشه: في الأصل: مغنماً». 
هكذا فى «د) و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«عليه). 
هكذا فى «د) و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع: «نعلم أنّه انتقل». 
هكذا فى «د) و المغنى. و فى ابء جء صء ف» و الحجري: - «و الدين». رذن المطبوع 
وَضَعٌّ المحقّق كلمة «و الدين» بين معقوفينء مشيراً في هامشه إلى كونه من المغني. 
في المغني : «و قد بينًا أنه عليه السلام كان الله تعالئ يحذره). 
هكذا فى اج. دا والمغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ما قالوا». 
فى المغنى: - «و عمر). 
في الجمدرئ و المطبوع و حاشية «د): «عليهم اللعنة» بدل «عليهم». 
هكذا فى «د) و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: +«مختلفة». 
فى «ف» : «الجازميّة». و فى فى المغنى: «الحار». و فى هامشه: «كذا في الأصل»). والصواب ما 
أثبتناه؛ وفقاً لفكت يمن واالمعناةو الح 
و«الحازميّة»: أضِيحَات جادم يوخ على أخذوا بقول شعيب في أن الله تعالى خخالق أعمال العباد. 
و قالوا بالموافاة و أن الله تعالى إِنّما يتوفى العباد على ما علم أَنّهم صائرون إليه فى آ: خر أمرهم 
من الإيمان. و يُحكى عنهم أَنّهم يتوقفون في أمر علي عليه السلام و لا يصرّحون بالبراءة منه 


ف 


6. فصل ة فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 1" 
و العَجِرَديّة | يَقولونَ فيه عليه السلامٌ أنه ما اعتَقَدَ الاسلامَ 
0057 
فإن قالوا:' لو كانَ كذلكَ لما رَوَّجَه بنتّه ' عليه السلامٌ. 
فللمُخالِفٍ أن يَقولَ لهُم: و لو كان حال أبي بكر و عُمَرَ ما ذَكرتم لما 
خَطَبَ إليهماء و لا كان يُروّجُ “ عُثمان.” 


يي هه مو 


[ مناقشة بقيّة ما استدلّ به القاضى و غيره على إيمان أبي بكر و صلاحه للإمامة ] 


و 2 


مادا ميث نا ا ا علئ ذلك بأخصًر 
ما يُمكِنٌء ؛ مع الاستيفاء ء لشرائط' الحجة 


<> و يصرّحون بالبراءة فى حقٌ غيره. الملل و النحل للشهرستانى. ج .١‏ ص ١6١؛‏ شرح 
المواقف. ج ص 50"؛ مفالات الإسلاميين.» ص 41, الرقم .١‏ 
فى المغنى: «و العمرون». و فى هامشه: «كذا في الآصل). 
و«العجاردة»: اصحاب عبد الكريم بن عجرد. وافق النجدات فى بدعهم. و تفرّد بقوله: تجب 
البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام» و يجب دعاؤه إذا بلغ و أطفال المشركين فى النار مع 
آبائهم. و يكفّرون بالكبائر. و هم فرقة من الخوارج و هم خمس عشرة فرقة. الملل و النحل 
للشهرستاني. ج .١‏ ص ١5/8‏ و ما بعدهاء الرقم 0؛ الفرق بين الفرق. ص 177 7/؛ التعرريفات. 
ص 17؛ شرح المواقف. ج 4. ص 91"؛ مقالات الإسلاميين. ص 47. 

؟. هكذا فى «د). و فى المغنى: «فإن قيل». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فإذا قالوا». 

". فى المغنى: «ابنته». 

5 كذ في «د» و المغني. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و كان لا يزوّج». 

.. المغنى. ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص 7374-1777 و فى «بء ج. صء ف» و الحجري 

والمطبوع: +«بابنتيه جميعا». 
.١‏ فى (اب): : «من الاستيفاء لشرائط ». و فى اج): : «مع الاستيفاء ب* سرائط »). 


”> الشافى فى الإمامة / ج4 


[ مناقشة الاستدلال ببعض الآيات على إيمان جميع الصحابة بما فيهم أبو بكر ] 

أمَا قوله تَعالى: +ِلَقَدْ رَحِىَ اللَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعُوتك تَحْتَ الشَّجَرَةِهِ ' فأَوَلُ 
ما فيه: أنَا لا نَذْهَبٌ إلى ' أن الأَلِفْ و اللام بَقَتَضيَانَ استغراق كل ' مَن يَصلْحَآن له؛ 
الظاهة عرد نا شتوك امتر د : بِينَ العموم و الخصوصٍ. و إِنما يُحمَلُ علئ 
أحَدِهما بدّلالة غير الظاهر ؟ 

و قد دَلّلنا علئ ذلك فى مَواضعَ كَثيرت و خاصّةً في كلامنا المُغرَدِ' للوعيدٍ من 
جَملةٍ «جواب؟ مسائل أهل الموصِل».' و إذا لم يَكُن الظاهرٌ يَستَغْرِقُ جميعَ 
المُبايعينَ تحت الشجرة» فلا خُجَةَ لهُم فى الآية. 

علئ أنّا أو سَلَّمنا ما يَقتَرِحَونّه مِن استغراق الأَلِف و اللام. لم يَكّن في الآيةٍ 
أيضاً دَلالةٌ على ما ادَعَوه؛ لأنّ اللّهَ تعالى عَلََ الرضا فى الآية بالمؤمنينء تم قال: 
«إِذْ يُبايكُوئك نَحْتَ الشَّجَرَةِ4ِ فجَعَلَ البَيعةَ حالاً للمؤمنينَ” أو تعليلاً لوجه الرضا 


.18 :)8/( الفتح‎ .١ 

1 فى «ص» و الحجري والمطبوع: إلى ). 

". هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «أنّ الألف و اللام للاستغراق لكل». 

؛. الذريعة إلى أصول الشريعة. ج ١1‏ ص .75١١‏ 

0. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «المنفرد». 

1. في «بء ج. صء ف): - «جواب». 

7 الى فل حور ميان لتساك ال لالت :ذكرها اضنحاي الستهاوسن سين التصيروى 
و النجاشي و الشيخ الطوسيء و هي مفقودة. و تشتمل على ثلاث مسائل: مسألة في الوعيد. 
و مسألة فى القياس. و مسألة فى الاعتماد. و أمّا المسائل الموصليّات الثانية و الثالثة فكلها 
مسائل فقهيّة و ليس فيها بحث حول الوعيد. المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى. 
ص 4١؟‏ رجال النجاشىي. ص ١‏ الفهر ست للشيخ الطوسى. ص 584؛ كتاب شيعه ج 4- 
اللو ا 

/. فى «ج. ص»: «للمؤمن». 


0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 0" 
عنهم. و أي الأمرّين كان فلابُدٌ فيمن' وَقَمَ الرضا عنه مِن' أمرين؛ أَحَدُهما: أن ١8/4‏ 
ورا كوا ارود ةراس ار م اكات بن 
جَمَعٌ بِينَ ' الأمرين ٠‏ فمن أينَ أنّ كُلٌ من بايَعَ نحت الشجَرةٍ كان جامعاً لهُما؟ فإِنّ 
الظاهرٌ لا يُفيدٌ ذلك . 

علئ أنه تَعالى قد وَصَفّ مَن رَضى عنه ممّن بايّعَ تحت الشجَرةٍ بأوصافٍ قد 
عَلِمنا أنّها لم تَحصّل لجميع المُبايعِينَ فيَجبٌ أن يَخْتّصٌّ الرضا بِمّن اختّصّ بتلك 
الأوصاف ؛ لأنّه تَعالى قال: فَعلِمَ ما فى قُلُوبِهمْ فَامْدَلَ السّكِيئة عَلَيْهمْ و أَتْابَهُمْ فَتْحأ 
قرِيباه* و لا لاف بَينَ أهل النقل فى أنّ المح الذي كان بَعدَ بيعة الرضوان بلا 
فصل هو قَتَحُ حيرا و أن رول الله صَلَّى الله عليه و آله بَعَتَ أبا بكر ثم" عمَرَ: 
فرَجَعٌ كُلُ واحدٍ منهما مُنهَزِماً ناِصاً علئ عَتِبَيه / فقَضِبَ النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه 
ونال5 عط اران عدا را تهت الل ١‏ يمر انو عله اللو ري ا 


.١‏ فى «ص» و التلخيص. «ممّن». 

في الحجري والمطبوع: «عن». 

فى «ب): «يتعلق». 

هكذا فى «د) و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«بين». 

6. الفتح (/1): 16 
التفسير الكبير. ج 07 ص /». انوار التتزيل» ج 8 ص 8 ١‏ جامع الميان. ج 1 ص 6 
الكشف و البيان, ج 9 ص 48. ذيل الآية 16 من سورة الفتح (48). 

/. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «و» بدل «ثم). 

6. فى «ص» و حاشية «ف)»: اعقبه». 


يم جا اعم 


8. فى «د): («مّن» بدل «رجلا». 
.٠‏ فى الحجرى والمطبوع: + «تعالئ». 
١١‏ فى التلخيص: - «و يحبّه الله و رسوله». 


6» الشافى فى الإمامة / ج4 


كَرَاراً غير فَرَارِ؛ لا يَرجِعٌ حتّى يَفْتَحَ الله علو تدية ,قرغا اف العاف 
عليه السلامٌ و كان أَرمَدَء فتَقَلَ فى عَيَيه ". فال ما كان يَتشكّاه '. و أعطاه الرايةً: 
فمضئ مُتوبّهاً بها فكان' القَتحٌ علئ يديه * فيَجبٌ أن يَكونَ هو المخصوص 
بكم الآية و مَن كان معه في ذلك الفتح مِن أهل البّيعة تَحتَ الشجَرةٍ لتَكامُلٍ 
الشرائط فيهم, و يَجِبٌ أن يَخْرْجَ عنها من لَم تَحتَمِغْ ' له الشرائط. 

وليس لأحَدٍ أن يَقول: إن الَتحّ كان لجميع المُسلِمِينَ و إن تَوَلَاه بعضهم 
و جرئ علئ يَدَيهِ؛ فيتجبٌ أن يَكونّ جَميعٌ أهل بَيعةٍ الرضوانٍ ممّن رُزِقٌ المَتَحَ 
وال يووا الى تيور الررطا( اليه 

ولك لد ملا عزون عو القلااس» لكر تر لى الت لني نو الاي اناك 
الغو ين الممكن تال إنه انيت وو ون اناقينو إن اناد أن برضت 


ا 8 1 اخ ٠ف‏ جر نر 7 مي م ١‏ ا م 
بذلك غيره ممّن يَلحقه حكمه على سَبِيلٍ التجؤز؛ ولهذالا نصف على سَبِيلٍ 


.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «حتّى يفتح الله عليه). 

. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «عينه). 

: فى «ص»: «يتشكا». و فى التلخيص: ٠يث:‏ يه). 

. هكذا فى «د). وافى سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «فمضى متوحهاء وكان». 

١ صحيح البخاري» ج‎ ١ هنيل احمد. ج 3 ص 0ح مىدتثكل.ل 2ه ثٌُ ص ١.ح بك‎ ٠: 
. 0 وو ص 4ح ١١66م المعجم الكمير» ج أ.٠ص 07ح‎ 

1. هكذا فى «ف») والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يجتمع ). 

/ا. فى التلخيص: - «إن». 

7 فى الب. ج» ص. ف)»: «علئ سبيل الحقيقة». 


ماحد الحم 


زي 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 0" 


الحقيقة ' مّن كان بحُراسانَ مِن المُسلِمِينَ بأنّه «هازمٌ بجنود الروم. و فاتِمٌ' 
خُصويهم» و إن وَصَفنا بذلك من يُتولاه و يجري علئ يَدَيه. 
فأمًا قوله تَعالى ؟: مِلِلْقَُراءِ الْمُهِاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِم و أَموالهة»؟ ‏ 4/4 

أوّلٌ ما فيه: أن أبا بكر يَجِبٌ أن عو عن اعدو الكة على امبو تع لني 1 

كان عندّهم ' غَنيَاً موسراً. كَثِيرَ المالء واسعَ الحالٍ.* و ليس لهم أن يَتأوّلوا القَقَرا 

هاهُنا على أن المُرادَ به المَقَدُ' ' إِلَى اللّهِ تعالى»' ' دون ما يَرَجِمٌ إِلَى الأموالٍ؛ لأنّ 

الظاهرّ مِن لفظة القَقر أو الغنى '' يُنبِمُ عن معنّى الأموالٍ دونَ غيرهاء و إِنما 

يُحمّلانِ '' علئ غير * ' ذلك بدَليل يَقنَضى العُدولٌ عن الظاهر. 


.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. إلا أن فى «د): «لاا يصف» بدل «لا نصف». و فى «ب): - «و لهذا لا 

نصف علئ سبيل الحقيقة». و فى سائر النسخ و الحجري و المطبوع: «لجاز أن يوصف» بدلها. 

. هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «و والج». 

. فى ١اص»‏ و الحجري والمطبوع: - «تعالئ». 

4 الحشر( 094): /. 

©. هكذا فى «اج» والتلخيص. واف سائر النسخ والمطبوع: «عن». 

1 فى الحجريّ والمطبوع: «لأنهم). 

/ا. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والحجرى والمطبوع: «علئ أصولهم كان» بدل 
«كان عندهم). 

5. الطبقات الكبرى؛ ج 7 ص 178؛ أنساب الأشراف, ج1١‏ ص ,77١‏ واج ,.٠١‏ ص 17؛ المنتظم 
ج 4 ص ١1؛‏ الرياض النضرة ج .١‏ ص :4١‏ و 1137-1137 تاربخ مدينة دمشق, ج 70 ص 13 

8. هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و الحجري والمطبوع: «الفقراء». 

١‏ فى اب. ج. ص.ء ف)»: «الفقراء». 

.١١‏ هكذافى«د». وفى سائر النسخ و المطبوع: - «تعالئ». 

.١١‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لفظ الغنيَ والفقيرا. 

137 . فى اب. ج. صء. ف»: «(إيحمل ». 

غ١.‏ هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «اغيرا. 


يحمد ١‏ سا | المحم 


لدان الشافى فى الإمامة / ج 4 
وما قُلناه فى الآية الأولئ. مِن أن الألِفٌ و اللامٌ لا يََتَضيانٍ الاستغراقٌ على كُلّ 
لا ل ا 

و بَعدء فإنّ سياق الآية يُخْرج ظاهرها مِن أ أيديهم» و يوجبٌ عليهم الرجوع ' اليه 
غيرها؛ لأنّه ' تَعالى قال: ‏ لِلْقُقَراء الْمُهِاحِرِينَ الّذِينَ اخوكزاافرة وناذ هاو امولنية 
تيككون كلاج الله و رظانا و يتضردوة' النكدق يون اولطاة القبار قوز 
فوَصَفٌ بالصَّدقٍ من تكامَلت له الشرائط؛ و فيهاء ما هو مُشاهَدٌ كالهجرة 
و الإخراج مِن الديارٍ و الأموالٍ» و فيه ناا هوو انط لتاق الأاللة تعالك برهو جا 
مضل .و الرشيوان فق اللوى نضرة الله بووصولةا ؛ أن المُعتبرَ في ذلك ليس بما 
يَظهَد تراط والحات انيت عى الحصوم 5 يُثبتوا اجتماعً هذه الصفات في 
كل من هاتجر و أخعرج بن دياره و أمواله ' ولابْدٌ في ذلك مِن الرجوع إلى غير الآية. 

فأما قوله تعالئ : «لَقَنْ تاب اللَّهُ عَلَى النَبِىَ و الْمُهِاجِرِينَ و الأنْصار الَّذِينْ انَبَقُوهُ 


8 مت 0/1 و  .‏ ا هر 58 , ا 3 عب ٠أن.‏ 0 
فى ساغة الْعُسْرَةٌ فالكلام فيه يجري مُجرى ما تقدم؛ فى أن الظاهر لا 


.١‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: ااعن»). 

". هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «الرجوع عليهم). 

*”. في «جء ص» و الحجري و المطبوع: «لانَّ الله». 

8 هكذا فى «د)» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع : «ومنها». 

0. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ومنها». 

1 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: لو صر الزجيوك الله تعالئ». 

/ا. هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «في كل واحد من الذين هاجروا 
و أخرجوا من ديارهم و أموالهم). 

6. التوبة( 4): /ا١١.‏ 

4. فى «د» والتلخيص: «فيها». 

0 0 في (ذ» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «لأن» بدل «افي أن 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة اه" 


ْم الظاهئ مِن الكلام يَقتَضى أُنّهم تابواء فتابٌ اللّهُ عليهم و قَبلَ تُوبتهم. و لا بر 
ين ' أن تكون" توبنُهم مُسْترَطةٌ؛ لأن الله تُعالئ لا يقب تَوبة من لم يَْبْ. فيَجبٌ 
عليهم أن يَدُلُوا على وقوع التوبة ' مِن الجماعة حبّى يَدحُلوا نحت الظاهر. 

فأما قوله تعالئ: (إِنْ الّذِينَ توَلَوَا مِنكُمْ َو الى الْجَمْعانٍ إِنّمَا اسْتَرَلهُم الشّيْطانُ 
ببَعْضٍ ما كُسَبُوا و لَقَدْ عَهَا اللَهُ عَنْهُم ‏ فلّنا أن تُنازِعَ فى اقتضاء الظاهر للعموم” 
على ما تَقدَّمْ. وإذا' سَلَّمنا ذلك جار أن تحمِلٌ العفوّ على العقاب" المُعجّل في 
الدنياء دون المُسبَحَقٌ فى الآخرةٍ؛ فقّد رُويَ هذا المعنى بِعَييه . و قد” يَجِورُ أيضاً ' أن 
عقو الله تقال الماع "عن ناب هذا الذني عاط #بااتكود شق من حك 


5 00 ا لوي لل ةلل عي ا ا ا م ا 
و وّعده انه يَعفو عنه. و إن كان فيهم مَن يَستحق عِقَابا بذدنوب اخرّلم يُعف 


.١‏ هكذا في «د) والتلخيص. 2 سائر النسخ والمطبوع: -«من»). 

.١‏ هكذا فى اب" والتلخيص والمطبوع. و في سائر النسخ: «يكون». 

١‏ في الحجري والمطبوع: «توبة» بدل «التوبة». 

4. آل عمران(”): 100. 

6. هكذا فى «د» والتلخيص. وفىي «ج» و الحجريّ: «ظاهره العموم». وفى سائر النسخ 
والمطبوع: «ظاهر العموم)». 

أ. فى «د): «فإذا». 

/ا. هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «جاز أن يُحمل على العفو عن 
العقاب». 

/. في ابء. صص.ء. ف): - ((قل). 

8. هكذا فى «د» و التلخيص. وان سائر النسخ والمطبوع: ايشا : 

.٠‏ هكذا فى «بء. د. ف» و التلخيص. و فى «جء ص» و الحجري: «الجماعة». و في المطبوع: 
«عن الجماعة». 

.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

؟١.‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «منهم». 

7 . هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «علئ ذنوب». 
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311 الشافى فى الإمامة / ج؛ 


عنها؛ فإنّ العقل لا يَمنَعٌ مِن العفو عن بعض العقاب دونَ بعض. كما لا يَمنَعٌ 
مِن العفو عن الجميع, و السَّمعٌ أيضاً لا يَمنَعُ مِن ذلك إلا في أقوام مخصوصين. 
تأقااكر لهاتعالر اك و الذيخ ادوم لخدف يوون ويام نا و لواب ّي 
سَبَقُونا بالإيمان» أأقلا جه فيه فيه لهم ' ؛لأنه علق المغفرة باح الى ايعاد . 
و هذا شَرطٌ يُحتاجٌ إلى دليل فى إثباتِه للجماعة. و مع هذا فهو سؤالء و ليس كُلّ 
سؤالٍ يَقتَضى الإجابة. 
[ مناقشة الاستدلال على إيمان جميع أزواج النبئ كلل 
فأمًا ادّعاؤه أنّه أذهَتَ الرجسّ عن أزواج النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله فلا أدري 


أي مَدخَلٍ لذِكرٍ الأزواج في هذا الباب المختضيو من بالكلام في أن أبا بكر يَصَلّحُ ' 


للإمامة؟ علئ أن قد بِينَا فيما تَعَدَّمَ مِن هذا الكتاب أَنّ الآيةَ التى ظَنّ أنّها تتَناوَل * 
الأزواج لا تَتَناوَلهنَ» و إِنّما * تختض_أمية المؤمد :وافاطمة والخشز بو الخسين 
عليهم السلامٌ» و استّقصّينا ذلك بما لا طائل فى إعادته. ' 

فأمًا قوله: «(كيف تررح روح كاواساة * فالجوابٌ عن ذلك قد تَقَدَمَ معناه 
عند كلامينا في تعظيمه صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهِ للقوم” مع عليه بأنهم سيّدفعونَ 


٠١ :)09 الحشر(‎ .١ 

". هكذا في «د» و التلخيص. في سائر النسخ و المطبوع: - «لهم». 

". هكذا في «د). و في سائر النسخ: «لا يصلح)». و فى المطبوع: «هل يصلح). 
؛. فى الحجريّ: «متناول». 


0. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «و أنّها». 

.487- 4/7 تقدّم فى ج "1 ص‎ .١ 

/. هذا تلخيص لكلام القاضيء و نصّ كلامه كما يلي: «و كيف يصمّ أن يكنّ كافرات و بنات 
كفار و قد تزوّج بهنّ» و من دينه أَنّه لا يجوز التزويج ببنات الكفار إذا لم تكن ذمّة؟). 

6. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: ١افي‏ تعظيمه عليه السلام لهم». 


6. فصل ة فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 20 
النضّ. و مجملةٌ الأمر في ذلك: أن الرسولّ صَلَّى الله عليه و آله ' إذا كان قد اطَّلََ 
علو السك داوق كر رسي عيدو ا عكدا ماي الللعليهنا قلات 
أن يَكون ما اطُلّعَ على عاقبتهاء ' و كان مُجِوّزاً لأن ؛ تَموت” على الإصرار أو 
التوبة» و مع هذا التجويز لا يَقَطَمُ ' علئ كُفرِها فى الحالٍ مع إظهار الإسلام. 

فإذا قيلٌ: إِنّهِ صَلَّى الله عليه و آلِه ' كان يَعلَّمُ العاقبة» لم يَمتَنِمْ “أن يكونَ نِكاحُه 
0 ' لأجلٍ ما بُظهِرنَ من الإيمانٍ و الإسلام جائزا» و إن لم يج يكاح كُل كافرةٍ. 
ولا إنكاحٌ الكفار .وما طَريقُه الشرعٌ و العقل يَجورٌ فيه الأمورٌ المُخَلِفه ؛ فلادليل 
فيه أوضّخ فين فعله صَلَى الله غلية بو آله: 


[بيان أسبقيّة أمير المؤمنين :3 إلى الإسلام» و نفي أسبقيّة أبيبكر إلى ذلك ] 
فأما قوله: «إنْ مِن افيه ال إلى الإسلام» فباطلٌ ؛ لذت ل شجيهية فى 
نامير المؤيفية.علته البنااة هنو النبارق :إلى تناع لمعه على الل عليه بو النة 


و الإيمان به و الأمرُ فى ذلك ظاهدٌ عند ' ' أهل النقل مُتَعارَفٌ بيتهم]. و إِنّما اذّعى 


.١‏ فى «ب. صص.): «عليه السلام». 

". هكذا في «ده والتلخيص. و في سائر النسخ و الحجري والمطبوع: - «صلَى الله عليهما 

". فى «ب. د» والتلخيص: «عاقبتهما». 

3 في الجء ص. ف): «و كان يجوّز الآن أن». نعم. صحَح في حاشيتىي ١اجء‏ ف» بما انا 

6. فى لج. د. ف» و الحجري: «يموت». 

.1١‏ فى رب ): ولا يقع). و في الحجري و المطبوع: «لا نقطع». 

/ا. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و الحجري و المطبوع: «عليه السلام». 

6. فى الحجري: «لم تمنع". و فى المطبوع: «لم نمنع». و فى «ب» و حاشية «دا: + «فىي». 

8 فى «اج. صص:: «ابهنَ). و فى (اب): - «لهنّ». 

.٠‏ هكذا في «د». و في سائر النسخ و التلخيص: «ظاهر بين». و في الحجري و المطبوع: «بين» 
بدل «ظاهر عند». 


1141 


ف الشافى فى الإمامة / ج 4 
ا ا 
أنن بكرو إن كان ماخر عنه . 

و قد اجابّت الشيعة عن هذه الشبهة, و بَيّنوا أن الأمرّ فى سِنْه عليه السلامٌ كان 
بخلانف ما ظَنّهِ الأعداءً, و أنّه كانَ فى تلك الحالٍ ممّن يَتَناوّله التكليف. و تَصِدٌ ' 
منه المَعارِف ؛ و بَبّنوا ذلك بالرجوع إلئ تأريخ وَفَاتِه و مَبلَعْ سِنّه عندهاء” و أنّ اعتبارَ 
ذلك يَسْهَدٌ بأنّ سِنّه عليه السلامُ لّم تَكُن' فى ابتداءِ الدعوة صَغيرة بِحَيتٌ لا يَصِحْ 
معها المَعرفةٌ " و أوضّحوا ذلك بتَمدَّحِه” عليه السلامٌ فى مُقام بَعدَ مُقام» و مََالٍ بَعدَ 
مال و افتخاره بأنّه أسبَّقٌ الناس إسلاماً. و إيراده ذلك بالفاظ مُخْتَلِفةِ؛ كقولِه عليه 


السلام «اللْهُم إنّي لاأعرفٌ عبداً عَبَدَكَ من هذه الأَمَةِ قبل : ير د لكي مان اللا عله 


.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«عليه السلام». 

؟. هكذا فى «د» و التلخيص و فى سائر النسخ و المطبوع: «إيمان». 

". هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«عنه). 

1 هكذا فى «ب. دا والتلخيص. وفي سائر النسخ والمطبوع: «ويصح". 

ك. فى الحجري و المطبوع: «عندنا». نعم, أثبتٌ فى حاشيتّيهما ما أثبتناه. 

6 هكذا فى التلخيص و المطبوع. و فى النسخ و الحجري: «لم يكن». 

7 الفصول المختارة ص (١‏ مابعدها. و فى الرياض النضرة: و عن الحسن: اسلم علي و هو 
ابن خمسٌ عشرةً سنة أو ست عشرة. و قيل: أرب عشرة. ومثله فى مستدرك الحاكم. و فى أسد 
الغابة عن الحسن و غيره: أوَّل من أسلم على بعد خديجة و هو ابن خمسة عشر سنة. الرياض 
النضرة ج *. ص 9١٠؛‏ المستدرك على الصحيحين. ج 7 ص ,137١‏ ح 1081]؛ أسد الغابة 
جك ص 041 الرقم 0/87 

/. فى التلخيص: «بمدحه)». وتمدَّحَ فلالٌ: قَوَظ نفسّه و أثنئ عليها. ناج العروسء, ج 4. ص 0" 


0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة كف 
و آلِه» '. و قوله «أنا أوَلُ مَن صَلّى» ' و قولِه لمّا شاجَرّه عُثْمانٌ و قال له: أبو بكر و عُمَرْ 
حَيدٌ منك: فقَالٌ: «أنا خيدٌ منك و منهُما؛ عبّدت الله تاوماو عد نه تع فيا ' 
وقول النبيئ صَلّى الله لدو للالقاظية 1 «رَوَّجِتّكِ أقدَّمَهم سِلماء” و أوسَعَهِم 


عِلمأ»' إلى غير هذا مما يَدُلُ علئ أن إيمائّه إيمانٌ البالغينَ العارفين ؛" و“ لولا ذلك 


الصراط المستقيم. ج 2 ص 6 تاريخ ملبنه دمشق» ج كع ص 0 الرقم 477؛ المنتظم. 
جَ 5 ص 31 الرياض النضرة ج 5 ص ١‏ ١؛‏ دخائر العقبى. ج 5 ص ١ا؟؛‏ مجمع الزوائك. 
2 4 صصص ا » .,١ 511١‏ 

7 نونك أحمد ج 9 ص 730١‏ ح وه ا 53 ص 518 ح 5 .ور ص غ2 
-1١٠.ح‏ ١0م‏ _ 5677م المعجم الكبيرء ج 0 ص الا ح 7 ٠6؛.‏ المسبتدزك عسلى 

'". المسترشد. ص 77١؛‏ الفصول المختارة ص ١18‏ و 51١‏ و98؛ كنز الفوائد للكراجكى. 
ج ١ص‏ 1750؛ الصراط المستقيم. ج ١‏ ص 770؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج .٠١‏ 
ص 56 و515؛ الرياض النضرة ج ؟. ص ١11١‏ 

غُ. فى «د): + «عليهما السلام». 

6. فى هامش المطبوع عن بعض النسخ: «إسلاما». 

فسننل أحمدك ج 4 ص أ ح ا المعجم الكبير» ج ١‏ ص 45ح 8 ودج 3 
ص 774, ح 078؛ المصدف لابن أبى شيبة؛ ج لال ص 506. ح 18؛ المصيف لعبد الرزاق. 
ج ه. ص 440. ح 41/817؛ االأحاد و المثانى, ج .١‏ ص 187., ح 179؛ كنز العمال. ج 1١‏ 

/ا. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى «ج" والحجري والمطبوع: «علئ إيمانه و"اله اماق 
العارفين». و فى «ص. ف»: «علئ إيمانه والداضان العارفين البالغين». 

/ فى «د): - «و). 


0/1[ آم 


ذف الشافى فى الإمامة / ج4 





لما تَمدّحَ ' به وافتَحَرَ له" 


د 


فإن قال: فهبوا أن أبا ببكر لم يَسبقٍ الناس كُلهم إِلَى الإسلام, أ لِيسَ كان من 
السابقينَ إليه؟ و هذا يَدُلْ على صَلاحِه للإمامة؛ و علئ ' أَنّه لّم يَكُن كافراً مُنافِقاً. 

قن له لبت كل هو كن إل إظهار الانناةم اواكان سيق الناس إليه يَصَلَمُ 
للإمامة ؛ لأنَا قد بِينا أن للإمامة شرائط تيد على الإسلام و الإيمان. ” 

َأمَا نم الكّفرٍ: فإن أَريدَ به نَفئ إظهاره و إعلانه في تلك الأحوال”؛ فلا شه 
في ذلك. و إن أَريدَ' تَفئ إبطانه. فلّيسَ فى السبتي إلى إظهار الإسلام تف لذلك." 


[ مناقشة دعوئ مواساة أبى بكر النبىّ يديد بماله و نفسه ] 
كان اذاه لقيو كاه الس تقييه افا لموابناء بالنفيين | نهنا دكون بان بد لفن 

نُصرته و المّدافعة عنه. و مُكافحة الأعداء و ذَبْهم عن وجهه. و معلومٌ بلا شبهة 

تال ا رقن لل 3 

.١‏ فى «ج» و الحجري والمطبوع: «لا تمدح». و فى التلخيص: «لماامتدح». 

7 هكذا فى «د)» و التلخيص. و فى «ج. ص. ف» و الحجري والمطبوع: «و لا افتخر ولا 
افتّخر له». 

". فى ااج. صء. ف»: - «على». و فى التلخيص: (ريحكم) بدلها. 

أن اتقذيت فى ا 1792101 

6. هكذا فى «د). و فى اج صصء ف» والحجري والمطبوع: «الحال)». 

.)هب١+ هكذا فى «د). و فى الج» صء. ف» و الحجري و المطبوع:‎ .1١ 

“. فى التلخيص بدل قوله: «يصلح للهمامة...» إلئ هنا جاء هكذا: «يكون ومين فى باطنه؛ لأنّ 
غاية مافيه أن يكون مظهراً للإسلام؛ و ليس الإظهار يدل على أن الباطن مطابق له). 

/. فى «اج» صص. ف» والحجري: «يكون». 

8. فى الحجرى والمطبوع: - «فى ذلك». 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن آبا بكر يصلح للإمامة واف 


اما المَوااة بالمال نهنا حم أ ين المخالفين فبها إلا عل دعؤى شجراد: 
ع ل يان ا فياه ال 
و حاجزوا". و لم نَحصّل' منهم علئ شيء مُقَنْع . " و لوكان انفاقٌ أبي بكر صَحيحاً 
اكت انالكون ا وجو يرون كرك كبسية كبا لاقن وي عض ادر 


<> ومن ذلك فراره مع عمر بن الخطاب يوم خيبر » حينما بعثه النن صلَى اللّه عليه و آله إلى 

يهود خيبر» فرجع منهزماً يجبّن أصحابه. فلمًا كان من الغد بعث عمر. ترج يعارت نضحي 
بالأمسن» و يفصح عن ذلك تأر النبي صلّى الله عليه و آله حتّى قال: «لأعطينٌ الراية غداً رجلا 
يحب اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله يفتح اللّه على يديه. كرّار ليس بفرّار». مسند أحمد. 
ج اص 484 ح 1/7/8 واص 1737 ح 11177؛ سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 47, ح 4117 المعجم 
الكييرء ج /ل. ص 0", ح 1101؛ مسند البسزكر. ج ل ص 11, ح 497 السيرة النبويية ج ١‏ 
ص 99704 لمتاع الأأسماج ج 175 ص 705؛ البداية و التهاية ج 4 ص 181. 
و من ذلك فراره عن النبي صِلَّى الله عليه و آله مع > جميع المسلمين إلا عليّاً عليه السلام يوم 
اخوصي حاط اعدو دنس القايةا جر اسن 3 
ومن ذلك يوم حنين لما حمى الوطيس. وفرَالناس - بما فيهم الشيخان - عن النبن صلَّى الله 
عليه و آله و لم يبق معه إلا أربعة: ثلاثة من بني هاشم, و رجل من غيرهم؛ على بن أبي طالب. و 
العتاس و هما بين يديه و ابو سفيان بن الحارث اخذ بالعنان. وابن مسعود من جانيه الايسر. 
السيرة الحلبية, ج 37. ص 01 ١؛‏ سبل الهدى. ج 4. ص 5759. 

.١‏ هكذا فى «ج. ف» و التلخيص. و فى «د. ص» و الحجري والمطبوع: «فما يحصل». 

31 هكذا فى التلخيص و حاشية «ج). و فى النسخ والمطبوع ع: المع ). 

3 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع : -«مجملة). 

؛. في «د: «انطوًا». و في التلخيص:«انطووا». و أُلَط الرجُلُ: اشتدٌ في الأمر و الخصومة. تا 
العروس. ج .١‏ ص 48( لطط). 

. فى «د»: «و حاجروا». و فى التلخيص: «و جاحدوا». و حاجزه: طالبه بالآمتناع عن المخاصمة. 
راجع: لسان العرب. ج 4. ص 17217( حجز). 

0" فى «د. ص» و الحجري والمطبوع: «و لم يحصل». 

/ا. فى التلخيص: «يقنع». 

6. هكذا في التلخيص و المطبوع. و فى النسخ و الحجري: «أن تكونة 


ع6 "2 


ف الشافى فى الإمامة / ج؛ 


و غيره معروفةً لا يَقَدِرٌ علئ إنكارها مُكِنٌ و لا يَرتابُ فى جهاتها ' مُرتابٌ . و كما 
كانت جهاتٌ نفقات أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ معروفةً يَنقُلُها الموافِقٌ و المُخَالِف. 

فمن ذلك: أنه عليه السلامٌ كان يَقومٌ بما يَحتاجُ النبيئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله مده 
مُقامِه بالشّعب إليه» "و يَتمخلّه '. ويتحمّله *. و قد رُوي أنّه آَجَرَ نفسَه مِن يَهوديٌ 
و*ضؤف لعزم إلن معن كان بيمتاح القرة ضلى الله عليه و آله اليه" وا إثقاق ” 
أميرٍ المؤمنِينَ عليه السلامٌ مع الإقتار و الإقلالٍ أفضَلُ و أوقمٌ ' مِن إنفاقٍ أبي بكر - 
لو تَبَتَ -مع الغنى و السّعَةِ. 

ومن ذلك: تقديمُّه الصدّقة بِينَ يَدَّي النجوئء و تُزولٌ القُرآنِ بذلك'! بلا 


.١‏ فى «د): «جهتها». 

ل اوه اموطس اضو ةا م تيدان لاقي الى ولد تدان الالتسا عا 
ص 97 الرياض النضرة ج , ص 7-17 1؛ البداية و التهابة ج 4, ص 4؛ سبل الهدى. ج 0: 
ص 1730 -151؛ تاريخ الإسلام, ج 7 ص 5758 119. 

". فى التلخيص: - «إليه». 

: عامط ع ال: ل لي خيراً: أطليه. راجع: ينان العرب. ج ١'ء‏ ص 8( محل). 

6. هكذا فى التلخيص. و فى «دا): «و يحمله». و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و يتحمله). 

: فى الحجري و المطبوع: -«و). ظ 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «يحتاج إليه النبئن صلى الله عليه و اله». و في 

التلخيص: - «إليه». و تجد الكثير من قضايا إنفاقه عليه السلام في سبيل تدعيم الرسالة الإسلاميّة؛ 

فكثيراً ما كان يستأجر نفسه و يعمل ليصرف ثمن ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله. 

وكا ور فى شو لد الممعلود ين مد أضكانت القن رفيا اللمظله و اله وما من قد 

قلخل لجرا يعمله قئ النهان فتزلت الي تون َموالَهُمْ بِاللَّيْلِ؛ [البقرة (3): 

فبشّره النبئ نذلك و قال بعد أن سئل عن أيّ الصدقة أفضل؟: «جهد من مقلّ». سنن إبن 

ماجة. ج ”. ص 818, ح 18587؛ الجامع الصحيح. ج 4. ص 1186., ح 541/5 سيا الكيوق 

للبيهقي. ج 3. ص 114, ح 118174 و 1141750؛ كنز العمّال ج 16 ص 198 ح 50077. 

/. فى (١د):‏ «فإنفاق». 3 في الحجريٌ والمطبوع: «و ارفع». 

في «جء صء. ف)»: - «بذلك». 


حم 


خ- بي 


0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة لف 
خجلافي بَينَ أهل العلم؛ ' و أنّه عليه السلامٌ كان يْطِعِمْ المسكين و اليّتيمّ و الأسين ' 
ختن العاف الك سور دقل تنه" واقله علي اللجلؤة "الر لوو قن معد مود 
وَرَدَ قوله تعالئ': «الَّذِينَ يُنْفقُونَ أموالهُمْ بِالليْلِ و النّهارٍ سِرَأ و عَلانِيةٌ فلَهُمْ أَجْرُهُمْ 
عِنْدَ رَبهِمْ و لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ»4.' و لما تَصدّقٌ بخائّمه وهو راكمٌ 
َرَ فيه قوله تَعالئ: «إِنّما 0 اللّهُ و رَسُولَُةُ و الَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمُونْ الصّلاةٌ و 


يُوتُونَ الرّكاة و هُمٌ راكعون». " 


.١‏ وهو قوله تعالى: (يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجَيْتُمٌ آَلرّسُولَ فَقَدّهُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة+ 
[المجادلة (58): ؟١١]‏ فأمر النبي صلَى اللّه عليه و آله عليّاً عليه السلام أن يبلّغ البناش بتذلك 
فكان عليه السلام هو الوحيد الذي طبّق هذا الأمر. و لم يعمل به غيره هين الأضتيحات تجتن 
تمت الآنة. خصائص أهير المؤمنين عليه السلام. ص ١1ح‏ 0 ١؛‏ تاريخ مدينة دمشنق. 
7غ ص 0 الرقم الا 3 تذكرة الخواصء. ص كك المناقب للخوارزمي. ص 3 
10ح ١51و‏ هد الرياض النضرة ج 5 ص 1 كفاية الطالى. ص 7 د خائر العفبى, 
ع ١ص‏ 060 ينابيع المودة ج .١‏ ص 06 . 

". فى الحجريٌ والمطبوع: +«و). 

". هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: + وعلى الإنسان». 
القرآن. ج 3. ص .4١١‏ ذيل الآية /امن سورة الإنسان(277)؛ المناقب للخوارزمي. ص 777 - 
1ح "6٠‏ _507”5,. المذابة و التهاية» ج 0 ص 7780 ٠5؛‏ ينابيع المودة ج ل ص 1 
فرائل السمطين. ج 9 ص 61ح 13 

. هكذا فى «د» و التلخيص. وفي سائر النسخ و الحجري والمطبوع: - «عليه السلام». 

1 هكذا في «د. ص» و التلخيص. و فى سائر النسخ والحجري والمطبوع : - «تعالئ». 

. التفسير الكبير. جلا. ص ١؛‏ الكشاف. ج .١‏ ص 4١7؛‏ أنوار التنزيل؛ ج ١ء‏ ص ١111؛‏ الجامع 

8ن التتعسييو الكبير. ج 7“ ص 7728 و 18 الكثافه. ج ١ص‏ 4غ11؛ جامع السيان. ج 1 
ص 1 ؛ الجامع لأحكام القران. ج أ.صس ١5؛‏ أنوار التنزريل» ج ”.ص 2١7١؛‏ تفسير ابن كشر. 
ج *. ص 171, ذيل الآية 66 من سورة المائدة( 6). 


الف الشافى فى الإمامة / ج 4 


و هذه جهاتٌ لا تُدفَعٌ ولا تُحهَلُ ؛ فاينَ جهاتٌ نفقة ' أبى بكر و الشاهدٌ عليها. 
انكانت صحييى؟ 


علئ أنّ الذي ادّعىَ مِن إنفاقي أبي بكر لا يَخلو لو كان صَحيحاً -مِن أن كن 
وَقَعَ بِمَكَةَ قبل الهجرةء ' أو بالمّدينة. 

فإن كان بِمَكَةٌ فمعلومٌ أنّ النبَ صَلَّى اللهُ عليه و آلِه لم بُجَهْوْ هناك بجيشاًء و لا 
تدر مولا عارك الاعذاك اما اخ يدل صل الله عليه بو آل" إلى النفقة 


لا 


الواسعةٍ فى تجهيز الجُيوش و إعداد الكُراع ”؛ لأنّه كان ممّن لا يَتفَكَهُ ولا يَننَعُمْ بإنفاق 

الأموالٍ. علئ أنّه صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه كان بِمَكَةَ في كفاية و سَعَةَأ مِن مالٍ حَديجةً 

عليها السلامٌ'. و قد كانّت باقيةً عندّه إلى سَّنةٍ الهجرة, و سَعَةٌ حالها معروفة. و لِما 

كانَ فيه” مِن الكفاية و الانّساع ضَمَّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ إلى نفسه. و كَفَلَه' 

و اقتَطَعه عن أبيه؛ تخفيفاً عنه. ' ' و هذا لا يَفعَلّه المُحتاجُ إلى نفقة ١‏ أبى بكر. 

.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فأين نفقات». 

1 هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يخلو من أن يكون وقع بمكة قبل 
الوبخرة لو كان ععيها»: 

". هكذا فى (د) والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «عدواً». 

؛. هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «عليه السلام». 

0. فى ((دا: + «و السلاح». و الكراع: اسم يجمع الخيل و السلاح. تاج العروسء ج .1١‏ ص 17١‏ 
(كرع). 

1آ. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع و التلخيص: «واسعة». 

. هكذا في «د) و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «رضي الله عنها». 

6. فى التلخيص: «منه». 

3 فى (لجء صء ف» و التلخيص: - «و كفله». 

6ق الرياض النضرة ج 5 ص .٠١9‏ 


.١١‏ فى التلخيص: «إلى النفقة من». 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة / 


و إن كانت النفقةٌ بَعدَ الهجرة فمعلومٌ أن أبا بكر وَرَدَ المَدينة فقيراً بلا مالٍ. 
و لهذا احتاج إلى مواساة الأنصار له.' 

و قد رَوَى الناس كُلّهم: أن النبيع صَلَّى الله عليه و آله كان فى ضِيافة الأنصار 
يَتَداوَلونَ ضِيافتّه» ' و لم يرو أَحَدٌ أن أبا بكر أضافه و قامَ بِمَؤونتِهِ بالمّدينة؛ و قد 
كان صَلَى الله عليه و آله يبقَى اليَوم و" اليَومَينِ و الثلاثة لا يَطعَمْ شَّيئاً؛ و رُيّما سد 
عر ل ” 

و وجوة الإنفاي فى المّدينه معروفة ؛ لأنها الجهادٌ و تجهيرٌ الجُيوش. و ليس 
يُمكِنٌ أحَدأً أن يُعيِّنَ له إنفاقاً' فى شَىءٍ مِن ذلك ." 

و قد بَيّنَ أصحابنا فى الكلام علئ نفقةٍ أبي بكر و ادّعاء يُساره.' أنّه كان مُملِقا 


غيرَ موسر؛ و ذَلُوا علئ ذلك مِن حالِه بأشياء: 


.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «له). 

.1١4 97 سبل الهدى. ج لاء ص‎ .١ 

3 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع: - «اليوم و». 

؛. هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: - «علئ بطنه». و شد الحجر على البطن إِنّما يتم 
لدفع النفخ الحادث من الجوع و خلوٌ الجوف. 

4. مسند أحمد, ج "2 ص 701-3760 ح 18759و 11708؛ المعجم الكبير؛ ج 50. ص ٠١‏ 
ح 76"؛ المصنف لابن أبى شيبة؛ ج 8. ص ,60١0‏ ح 417 شعب الإيمان. ج ”. ص .7٠‏ 
ح ١511١؛‏ كنز العمّال. ج3. ص 377. ح 172157, واج ٠١‏ ص 480. ح 5700877؛ سبل الهدى. 
ج لا ص 947 5١٠؛‏ تفسير القمى. ج 7”. ص 1728. ذيل الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب (077؛ 
تفسير فرات الكوفىي. ص 050. ذيل الاية /امن سورة الإنسان(271). 

8 فى المطبوع: «و ليس يمكن أحد أن يبيّن له إنفاق». و فى الحجري كما فى المتن إلا أنْ فيه: 
«ان يبيّن» بدل «أن يعيّن». 

/ا. من قوله: «و ليس يمكن أحدأً» إلى هنا ساقط من «ج. ص. ف). 

6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ادعائها تارة». نعم. جاء في 
حاشيتى «ج. ف» ما اثبتناه. 


/]ظ2/ 


4 الشافى فى الإمامة / ج 4 


منها: أنّه كان يُعلّمُ الناس و يأَخَذٌ الأجرّعلئ تعليمه. و ليس هذا صَنيعَ الموسرين. 

و منها: أنّه كان يَخيطٌ الثياب و يَبِيعُها.! 

و منها: أنّ أباه كانَ معروفاً بالمّسكنةٍ و الفَمَرِ و أنّه كان يُنادي فى كُلْ يَوم على 
مائدة عبد الله بن جَدْعان ' بأجر طَفي؛ " فلو كان أبو بكر غَنياًلَََئ أباه. 

وتحاه على قل "لثم تارمو القائه د علو فا باغو لكان عردو ال حلى 
الغرض الذي أجرّوا' إليه؛ لأن المُعتبَرَ في الإنفاق بالمّقاصدٍ و النيّاتِ, فمن أينَ 
لهُم أنّ غرضٌّ أبى بكر فيه' كان محموداً؟ و هذا مما لابْدَ لهُم فيه مِن الرجوع إلى 


غير ظاهر الانفاق." 


[ مناقشة مصاحية أبي بكر للنبئ يَثلة | في الغار و الهجرة | 
فأمًا قوله: ان كان صاحبّه في الغار» فإن متّى اعتّئرنا قِصّةَ الغارٍ لم نّحِدْ فيها لأبي 


بكر فضلاً. َل وجدناه م مهي و النهئ من الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله لا يتوج إلا 


.١50 البصائر و الذخائر. ج 4 ص 15 "85 الرقم‎ .١ 

؟. هكذا فى «دا والمطبوع و بعض المصادر. و في سائر النسخ والتلخيص: «جذعان/؛ بالذال 
المعجمة. و الرجل هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب القرشي ثم التميمي؛ تيم بن مرّة. 
أبو زهير. و كان سيّد قريش فى الجاهلية وكان واسع المال. كثير المعروف. جواداً. فاجتمع إليه 
كدر الثر حداف :دوه على فاننة: وكات دن خسان عنما ادع جزة رودا اكيناة شتير 
وكنّاه أباهليكة: فولده كلّهم يتسبون إلى أبى مليكة.:المقق الكبين ج عاض 14788 الرقم 
١0‏ ؛الإصلبتج أ ص ”7 الرقم 4106. 

و" فى (د): «بآخر صف). و فى «ص): «بآخر طفيف». 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «سلمنا». و فى «دا: «له» بدل «لهم». 

6. فى التلخيص: «يجرون». 

: هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: -(فيه». 

/ا. فى «د): «غير الظاهر فى الانفاق». 


حم 


م 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 4 


إلئ قبيج ؛ و نحن بين ما يَفتضيو استقراء الي 

أكااترلة عانة : +ثانى اثْنَيْنِ4 فلَيسَ فيه أكيّرُ مِن إخبار عن عَدَدِء و قد يكونٌ 6آ”ت, 
ثانيً لقيره من لا يُشاركه" في إيمانٍ و لا فضل . 

م قال: (إذ" يَُولُ لصاحبه» و ليس في التسمية بالصّحبةِ فَضلٌ؛ لأنّها قد 
تَحصّل بَينَ “ الولئٌ و العدوٌ و المؤمن و الكافر؛ قال اللّهُ تعالى مُخبراً عن مؤمِن 
و كافراصطَحَبا: «قال لَهُ صاحِبّهُ و مُوَ يُحاورُةٌأ كَقَرْت بالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ ثُرابٍ ثم مِنْ 
ُطْفَةٍ كم سَوَّاكَ رَجُلاه." 

ثُمّ قال: «لا تَحرَّنْ4' فتّهاه عن الاستمرارٍ علئ حُزْنٍ وَقَمّ منه بلا خجلافٍ؛ لأنّ 
الرواية وَرَدَتَ "باه جرع و نشَج" بالتكاء " ذو ]تماد كرنا ذلك لعلذ يتقو لوا: إنما تهاة 
عمّا لم يَقَعْ من وظاهد' هيه عليه السلا '' يَدلُ علئ قبح الفعل» وإنّما يُحمَلُ 
النهئ فى بعضٍ المواضع على التشجي و التسكين لدَلالة"أ توجبٌُ العُّدولٌ عن 


غ٠ التوبة(4):‎ .١ 

". هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا يشركه». 

1 فى المطبوع: - («إذ). 

؛. هكذا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «من». 

.77/:)١18( الكهف‎ .6 

5. من قوله: «و قول النبئ صلّى اللّه عليه و آله لفاطمة» قبل عدّة صفحات إلئ هنا ساقط من «ب». 

/ا. فى «ص. ف): اقل وردت). نعم. وْضِعْ في «ف» علئ «قد) رمز غير واضح؛ إِمّا «زا بمعنى 
الزيادة., أو اخ) بمعنى النسخة. 

6. في «ب. ج. ص» و حاشية «ف): الوتنشج). نعم نندق اليااقك محفت كك «ف» بمااثشيتناه. 

5 النفسيو الكبيير. ج 1 ص 8١‏ ومابعدها؛ تفسير إبن كثير؛ ج ع. ص 1331 ذيل الاية +١‏ من 
سورة التوبة (4). 

6 فى «د) والمطبوع: «فظاهر». 

.١‏ في «ده: «صلى الله عليه و آله». و فى التلخيص: -«عليه السلام». 

؟١.‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع:«بدلالة». 


ع / “ع 


يف الشافى فى الامامة اج 


الظاهر ؛ و هذا يَدَلُ علئ وقوع المعصية مِن الرججل فى الحالٍ. 

فأمًا قولّه تعالى: «إِنّ اللّه مَعَناه فمعناه أَنّهِ عالِهٌ بحالناء كما قالّ تعالئ: (ما يَكُونُ 
تخرئ :كلاق الأاقق وايقيع و الاكنثة الانفوساوقدية ولا اذ ع ذلك لا 
ع د 0 لوا اك ارما قال 

و قد قيل: إن لفظة ١ِمَعَنا؛‏ ت: كن توما اللاعليه وا له وعداو فر وتو 
كانيع وقد قيتهها " الواحدٌ المُعظَّة" هذه اللفظةً في العبارة * عن نفسه. كما قال 
نكال “إن أؤشلنا وها إلى قوقة» ' و «إِنّا نَحْنُ نَدَلْنَا الذَّكْرَ وَ إِنَا أ لَهُ تحافظون»' . 

نّم قالّ: مفَأَنْرَلَ الله سَكِيئتَهُ علَيْهِ و أَيَدَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهاءِ و إنزال السكينة إنّما 
كان علّى النبن صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهء بدّلالة قوله : (و أَيّدَهُ بِجُنُودٍ لَم تَرَوْهاهِ وهم 
الكافكة و ردلآلة أذ الهاء من وَل الكية الك الخرها كنارة عن الب ضاي الله عله 
وآلِه. و لم تَنزِلِ"السكينةٌ علّى النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهِ فى غير هذا المُقام إِلاعَمّتَ 
9 3 ع . جع 13 م 00> 3 ع ا و اود 2 
مَن كان معه مِن المؤمنين؛ قال الله تعالى فى يوم حنين: «ثمٌ انزل الله سَكينتة عَلَى 
#2 7 00862 0 1 01 2 دوت لت عا مك او : م1 و مه 
رَسُولِهِ و عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4' و قال تعالئ: «إِذْ جَعَلَ الَذِينَ كَفَرُوا فى قلويهمٌ الحمِيّة 
.١‏ المجادلة(08): لا. 
1 فى التلخيص: «تستعمل فى)». 
7 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «العظيم). 
. فى (ابء ج. صء. ف» و التلخيص: - «فى العبارة». 
٠‏ نوح(١7):‏ ١.و‏ فى «بء ج. صء ف» و الحجري والمطبوع: - «إلى قومه). 
. فى «ب. د) والمطبوع: «و لم ينزل». 
. هكذا فى التلخيص و المطبوع. ٠و‏ هوالمطابق لما جاء ذ في القرآن العظيم. و فى جميع النسخ 

والحجري: «فأنزل», وهو ناشئ من الخلط بين هذه الآبة و الآية التالية. 
9. التوبة(4): 51. 


زق 


د م لضم 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أنْ أبا بكر يصلح للإمامة "7/١‏ 


حَمِيّة الجاهِلِيّة َأَنْرَلَ اللّهُ سَكِينَتهُ على رَسُولِهِ و عَلَى الْمُؤْمِنِينَ+ !. و في اختصاص 
الرعو لظت اللةاعله رو لتقن القارهالمككمية دو كرو كان معة افيه 

فأمّا قوله: «و صاحبّه فى الهجرة» فإن أراد بذلك تفضيل هِجرتِه على هِجرة غيره 
في ظاهر الحالء فلّيسَ الأمرُ على ما ظنَّهِ ؛ لأنّ هجرةً أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
كانت ' أفضَلّ و أجل و أعظّم؛ مِن قِبَلِ أنّهِ عليه السلامٌ جَمّعْ بِينَ الهجرة ' و بينَ ما 
خلنه الى على ]لله عليه و الالاتجارومن أموره ؟ القهيقة بو اخرزاع أهله و كبنائه: 
واللعرادي انك اس ل ب ل مه 
الأهل الذينَ كُلَّفَ إخراجهم و جراستهم؛" حنّى رُويّ: أنّه كانَ يَكمُنٌ تهاراً 
و يسِيرُ ليل و أنّه أ مَشئى حنَّى انتَقَحَ قَدَماه. ' ' و ليس يكونٌُ حَوفُ مَن هاجَرَ وَحدَّه 
ومعه النساءً والأهلّ و من يَخَافُ عليه ' | كحَوفِه علئ نفسه؛ كهجرة من كان مُصاجباً 


.١1 :)1/( الفتح‎ .١ 

؟. هكذا ف «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: - «كانت». 

". فى التلخيص: «الهجرتين». 

5 فى «ادا: اأمور). 

: في الحجري والمطبوع: «صلوات الله عليه). 

. هكذا في «د» و التلخيص. واف سائر النسخ و المطبوع: -«مستوحشا». 

. هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: مكو شاف َ 

. تاريخ البعفوبىء. ج ”. ص ١‏ ]؛ الكامل لابن الآثير. ج ”. ص 1 ١٠؛‏ اسد الغاية ج ”, 

ص 097 الرقم 7/87؛ امتاع الاسماع. ج .١‏ ص 18؛ السيرة الحلبيية ج 5 ص 7 مناقب 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للكوفى. ج .١‏ ص 86 

8. هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«امتنع من ظهوره نهاراً و». 

.٠‏ متام الاسماى ج .١‏ ص 18؛ الكامل لابن الآثير. ج ”. ص 8١٠؛‏ و فيهما: «تفطرت» بدل 
«انتفخ». 

.١١‏ فى التلخيص: «و معه من النساء و الاهل الذين يخاف عليهم». 


زى 


لد فى يم 


/1ز[][ك»2/ 


يفف الشافى فى الإمامة / ج؛؟ 


الوه لالدو الى بها ما ١‏ ل رودوالةا عاضر مغرو ةي لتكان: 
ولا خلاق في أن هِجرةً أبي بكر كهجرة عامر بن فَهَيرة؛ * لأنهما صَحباه عليه 
السلامٌ* تم لا خلاف' أنّ هِجرةً أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ كانت أفضّلَ مِن 
هجرةٍ عامرٍ بن فهيرة '؛ فكَيف يُفضَّلٌ عليها هِجرةً أبي بكر؟ 
وإن لم ا ل ارال - في 
أذاظراهك عد الأمور لا تزل عل ذلك" كن 


[ بيان الوجه في حضور أبي بكر في العريش ] 

فأما قوله: '' (إنّه كان ' ١‏ أنيسَه في العونين يَومَ بَّدرِ فالنبئ صَلّى اللَهُ عليه و آلِه 
كانَ أفضَلَ و أُونَقَ بالله تعالى مِن أن يَحتاج إلى مؤنْسٍ. و الوجهٌ في احتباسِه 
اق 2 اهنانسا 
ا فى اب0: - «مرعئ). و فى التلخيص: + «و». 
3 فك فى (دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: - «في»). 
5. عامر بن فهيرة» مولى أبي بكرء يكنى أبا عمروء و كان مولداً من مولدي الأزد. أسود اللون. 
أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلَى اللّه عليه و آله دار الأرقم. أسلم و هو مملوكء فاشتراه أبو 
بكر فأعتقه. و شهد عامر بدراً و أحداًء و قل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة؛ و هو ابن 
أربعين سنة. الطيقات الكبرى. ج "ا ص 1772, الرقم 49؛ حلية الأولياء ج .١‏ ص ,3٠١9‏ الرقم 
5١؛‏ معرفة الصحابة ج “. ص /477, الرقم 1151؛ الاستيعاب, ج 7 ص 07/47 الرقم 117؛ 
صفة الصفوة ج .١‏ ص 370 الرقم 17؛ أسد الغلبة ج ,ص 37 الرقم 3177 
فى التلخيص: «لأنهما صاحباه صلى الله عليه و آله». 
فى الللخيض.” + «فى». 
: 7 «د): - دين فهيرة. 
ْ تقدّم في ص تا كان اداو عر 
. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «بما كفي). و فى التلخيص: -«ما كفئ». 
.٠‏ هكذا فى (د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«قوله)». 
.١١‏ هكذا في التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: - «كان». 


0 


ف يم اط همهم 


5. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة يفف 
أبا بكر ' في الغريش معروفٌ؛ لأنّه صَلّى الله عليه و آلِه كان يَعَهَدُ " منه الجن و 
لهَلَّعَ '؟؛ لما ظَهَرَ منه في مَقام بَعدَ مَقام؛ فهو الفارٌ” يَومَّ حَيبََ* و أُوَلُ المُهَرِمِينَ 
يَوم أَحُدٍ و حُتَينِ؛! فلو َرَكَه يَخَلِطُ بالمُحاربينَ لم يأمَنْ أن يَظهَرَ من خَوَرِه "ما 
يكونٌ سبباً للقزيمة و طريقاً إلى استظهار المُشْرِكِينَ؛ فأجلّسَّه معه ليُكفئ” هذه 
المؤونة. و يكفى فى هذا الوجه أن يُكون ما ذَّكرناه جائزاً . 


مو ضور 


وانكة ضيكنة: اله لو انتن فته ؤقنذا تفن القعالودو وتق ركفا دق امبتطاعه 
7 ؟ رمه ا ال 4س ,2 ينوم 7 ا ا 0ك 
بالخرب. لم يكن ليَحرِمّه مَنَزْلة المحَارِبِينَ. و درجة المُباشرينَ للحرب. الذينَ 
قالّ اللَهُ تَعالى فيهم: (إِنَّ اللة:اشترئ هن التزمتين انفشهة و أخوالية بان ليه الخنة 


.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «احتباس أبى بكر». واحتبّسَ الإنسان 

.)دهع(١10 عَهَدَ الشيءَ عهداً: عَرَفه. تاج العروس. ج 4. ص‎ .١ 

". و «الهَلّع» و«الهُلاع»: معناه الجبن عند اللقاء. لسان العرب. ج 8, ص 17/0( هلع). 

؛. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «فى). 

6. مسندكد احمد. ج ل ص 4 ح //الا. و ص 10ح ال دج ص ١0.ح‏ 1001 ل 
وص 0 اح الالال قا 0 ص 3520/8 ح 38 الجامع الصحيح. ج زه 5 ص .1١8‏ 
اح 10724؛ ستن أبن ماجة. ج .١‏ ص 45, ح ,1١ ٠‏ وواص 0ح ١؟١؛‏ صضحيح مسلم جح "3 
ص 157 لح 1718ل 2 ث ص ام - الماح و المعجم 
لتك السم ةك على الصحيحين. ج "3 ص لح 7ق و ص 11ج 0/6 5 و 
ص 45غ. ح 0814؛ سئن النساتى الحبرى؛ ج 4. ص -37١17‏ 1115 ح 8108-785494/؛ مسلد 
لارنج 5 ص 1ح 1غ 63 5 ص كح «لالا. و صص 14ح و١ .١‏ 

/ا. فى الب): «جوره). و خورَ الرجل خوّرا: ضعُف وانكسّر. ناج العروسء ج أدص 1/6( خور). 

6. هكذا فى «ب. د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لتكفى». 

8 فى التلخيص: «يحرمه». 


/ًظم 


»> الشافى فى الإمامة / ج 4 


2 مععر 


300 9 رم روءعه ر ر ووءهم ر ١‏ ف اعد سه هع . 

يُقاتلون فى سَبيل الله فتفتلون و يُقتلونَ* . و الذينَ قال الله تعالئ فيهم: 
2 - نك 100 َ 1 
#لا يَسْنوى القاعِدُونَ مِن الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أولى الضَّرَرٍ وَ الْمُجاهِدُونَ فى سَبيل الله 
بأموالهه وَ أَنْفْسِهِمْ فَخَّلَ اللَّهُ الْمُحاهِدِينَ بِأْمُوالِهِم وَ أَنْفُسِهم عَلَى القاعِدِينَ دَرَجَةَ 


وَ كلا وَعَنَ اللّهُ الْحُسَنئ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ آخراً غظيمأه . ' 


[بيان الوجه في استشارة النبئ ب أصحاته ] 

فأما قوله: «إنّه كان الكلبكنها ردقن امور فاو لما فيه أن النبئّ من الله عليه 
و آلِه لا يَسنَشِيرُ أحَداً لحاجةٍ منه إلى رأيه. و فقر إلى تعليمه و توقيفه؛ لأنه 
على الله تيمر ال" الكان اراح المعقيوة »الو كك جال اك انو ينا كان 
يَستَشير ؛ أصحابه ليعلَمَهِم كيف يَعمَلونَ في أمورهم و قد قيل:* ليستَحْرِجٍ 
بذلك' دخائلهم و ضَمائرَهم ؛ فلا فضل فى المُساوَّرةٍ. 


[ نفي إمارة أبي بكر على موسم الحج بعد عزله عن أداء سورة براءة ] 
فأمًا قولّه: «إنّه كان أميرّه على المّوسِم في الحَجٌ. و" [علّى الصلاة]” حينَ 

.١‏ التوبة(8): .١١١‏ و فى «د): + 2ِوَعْداً عَلَيهِ حَقَاً). 

١ 30-05 التساء‎ 5 

". هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عليه السلام»). 

غ. هكذا ف «د» و التلخيص. و في «ص»: «كان مشاورته». واف سائر النسخ والمطبوع: «(كانت 
مشاورته». 

6. فى حاشية «ج»: «و قد فعل ذلك». و في التلخيص و الحجري و المطبوع وحاشية «ف): 
+ «فعل ذلك». 

أ. في الحجريىّ والمطبوع: -«بذلك)». 

. تقدّم في ص87 1, الهامش رقم ١١‏ أنّه فى المغني: «و أميره في الموسم على الصلاة حين افتتتحت 
مكة)». و في التلخيص: «أميره على الموسم في الصلاة». و في «بء ج. صء ف» و المغني: - «و). 

6. ما بين المعقوفين استفدناه من كلام المصنف رحمه الله القادم بعد قليل. 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة تيف 
افتّئحَت مَكَهُ) فَغَيرٌ مُسلَّم له؛ لأنّ أصحابّنا يَقولون: إنّه لما عَرْلَ عن أداء' 


ا ل م 2 0 وه ٍ 
سورة براءة عزل عن إمارةٍ المَوسِمء و حَج و هو غير امير. و اظَنْ ان فيهم من 
يَقولُ: إِنّهِ بَعدَ عَودِه إلى النبئ صَلَى اللَهُ عليه و آلِه ‏ الذي لم يُختَلَف' فيه لم 
0000 ع 
يَرجِعْ إلى المَوسم . 
فأمًا تأميُه علّى الصلاة حينّ فتح مَكَةَ فما تعرفه. ؟ 
فأمّا قوله:” (إِنّه [كانَ] المُقدَّمَ فى الصلاة أيَامَ مرضه» فمّد تَقدَّمَ مِن كلامنا في 

ذلك ما فيه كفايةٌ» و با أنه صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه' لم يأَذَنْ فى تقديمه." 

.١‏ هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «رأداء». 

". فى «د): «لم تلن 

7 فعن مسند أحمد بسنده عن على عليه السلام قال: «لمّا نزلت عفن اينات شن براءة عبلن 
النبن صلَّى اللّه عليه و آله دعا النبئ أبا بكر. فبعثه ليقرأها على أهل مكّة. ثمّ دعانى النبى صلّى 
الله عليه و آله فقال: أدرك أبا بكر. فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه. و اذهب إلى أهل مكّة 
و اقرأها عليهم». قال: «فلحقته بالجحفة؛ فأخذت الكتاب منه. و رجع اوبتكو إلى النجة 
ضلئ الله غلية و آلة فقال: يا رسول الله نزل فئّ شيء؟ قال:لاء و لكن جبرئيل جاءني 
فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك...». مسند أحمد., ج .١‏ ص ,.16١‏ ح 1145 
اح 504٠‏ سئن النسائى الكبرىئ, ج 4. ص 178, ح 4171؛ مسند أنى يعلى, ج 4. ص 17]. 
ص ار العمال. ج 5 ص 155.ح ٠4؛‏ مجمع الزوائك. ج لل ص 233١5‏ 
اح 11١59‏ متام الاسماى ج .١4‏ ص 775 تذكرة الخواص. ص ؟غ _ 85؛ الرياض النضرف 

؛. فى التلخيص: «فممًا لا يُعرف». 

6. هكذا فى «د). و فى التلخيص: «قولهم». و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع: - «قوله». 


5. هكذا فى «د) والتلخيص. وفى سائر النسخ والمطبوع: «عليه السلام». 


هف الشافى فى الإمامة / ج64 
[ بطلان تشبيه أبي بكر ببعض الملائكة و الأنبياء ] 

فأما قوله: «إنه مُسْبَّهُ مِن المّلائكة بميكائيل. ومِن إلاقاء بإبراهيم '» يي" 
لايَحِبَجٌُ به مل " صاحب الكتاب ؛ لأنّه طريقةٌ أغتام ؛ القُضَاضٍ و من لا يبالي ما 
بحن وو ا بسرو ها تعد بكر مذ و لعن بدو روي إل من رو 720/1 
كو طاره طليا نيدت عاطق قدي ] اللقاو تهالرزيعين الل علر ا كتير توافك 
توق أذ انيع ني اللةاطليورو النالها سرف يدراف فى السمار راكد اشن 
بالأكبيق سال عتوي فقيل ل" الهم تشتهوا بان كر فى تسلف بالنار" ولهذا 
نَظائرُ لا يَنشَطُ صاحبٌ الكتاب لقَبولها و لا لسماعها. '' 

فأما الخيرٌ المَرويُ أنّهما' ' سَيّدا كُهولٍ أهل '' الجَنَة: فقّد تَقَدّمٌ الكلامٌ عليه 


.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إنّه شْبّهِ بميكائيل من الملائكة, 
و بإبراهيم من الانبياء). 

؟. من قوله: «لم ياذن في تقديمه» إلئ هنا ساقط من «ب)». 

". هكذا فى ١د).‏ و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع: «لا يحتج بمثله». 

ك. فى «ب. د): «ااعتمام». و فى «ج): «الاغتام». و «ص» غير منقوطة. وفي التلخيص: «غنام». 

العرب. ج 17 ص 677؛ تاج العروس, ج /17, ص 016(غتم). 

. هكذا في التلخيص. و فى النسخ: «أنّه. و في الحجري و المطبوع: «أَنّه تعالئ». 

. هكذا في التلخيص. و في (د): جل الله تعالى». و في سائر النسخ والمطبوع: «جل وتعالئ». 

. فى «د): -«له). 

: في المطبوع: «بالعباءة». 

. فى التلخيص: «لا ينشط عاقل و لاامحصّل». 

1 في «اب): «و لا استماعها». و فى الحجري والمطبوع: «و لا لسماعهما». و فى التلخيص: «و لا 
سماعها». 

.١١‏ هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «فأما الخبر بأنّهما). 

؟١.‏ فى «د)»: -«اهل». 


زيق 


ل بج ا << هما 


6. فصل ذف فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة نف 


1 2 املاع ا ور. واه 5 0 
خاصة و على نظائره؛ و تقدمَ ايضا الكلام فيما رُويّ مِن تعظيم امير 
المؤمنِينَ عليه السلامٌ له و تَكلّمنا أيضاً على ما اذُّعىَ مِن وصفه بأنّه ليله ؛ 
وأخوه', و استّقصّيناكُلٌ ذلك استقصاءً لا يُحوجٌ إلى زيادة. 


[ بطلان خبر العشرة المبشرين بالجنّة | 
نذا "يا اد عا" مر يدانا ونه تقر لحرا لتك و فاول قا افيف انوا توا سد و 
, تيدان امم يعارم 00 ماع ب فكيف > يَحتَج به فى هذا المَوضِع؟ 
١ 5‏ 2 ام دم ا ١١‏ ا 5 
نّم الذي رَواه أَحَدُ العَشْرة ' وهو سَعيدٌ بن زَيدِ بن تُقَيل؛ وهو مُرَك لنفسه مع 


.١‏ تقدّم فى ج . ص ٠١١‏ وما بعدها. 

3 هكذا فى ١ب.‏ دا. و في سائر النسخ والمطبوع: + «قد». 

1 هكذا في «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «يروى». 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«له». وقد تقدم الكلام فى ذلك فوج [١‏ 
ص ١١١‏ ومابعدها. 

أأى عليل وسو اللكيدان اللتعتدو اله 

١‏ تقدم فى ج 1 ص 7١7‏ و ما بعدهاء وج 7 ص لغ. 

. هكذا فى ١اج.‏ د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: دو أمّا». 

. فى «د): «فأمًا ادّعاؤه». 

: هكذا في «د) والتلخيص. و فى اب): -«به). و فى سائر النسخ والمطبوع: اايحتج فى هذا 
م 

فى التلخيص: «واحد من العشرة». 

. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العرّى القرشي العدوي. و هو ابن عم عمر بن الخطاب. 
و كان زوج أخته فاطمة بنت الخطّاب, وكانت أخته عاتكة بنت زيد تحت عمر بن الخطّاب. 
يكّى أبا الأعور. أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب. و آخخى رسول الله صلّى الله عليه و آله بينه 
و بين أبيّ بن كعب. توفي سنة خحمسين أو إحدى و خمسين و هو ابن بضع و سبعين سنة. 
الضقات الكمرى. ج 1. ص 43. الرقم 06 حلية الأولباء. ج ١ص‏ 404. الرقم 8؛ معرفة 


»>« 


زذي 


حم ص لوا 


يف الشافى فى الإمامة / ج 4 


تركية غيره '؛ و دخولّه في جملة مَن تَضمّنَه الخبرُ شْبهةٌ به ' و طَريقٌ إلى التّهمة. 
راقن ند شا ل ران تقال 3 بغر لايع علدا تجو أن شتف لقي 
و الحَسَنٌ» و ليس بمعصوم مِن الذنوب -بآنٌ عاقبتّه الجَنَهُ ؛ لأنٌ ذلك يُخْريهِ بالقبيح. 
ولا لاق أن التسعة لم يكونوا معصومينَ من الذنوب. و قد واقمَ ' بعضّهم ‏ 
على مَذاهبٍ” خصومنا -كبائره و أو * خَطاياء' و إن اذّعَوا أنّهم تابوا منها." 
و مما يُبِيّنُ ُطلانَ هذا الخبر: أن أبا بكر لم يَحنَّجّ به لنفسه و لا احمّجٌ به له ”في 
مَوَاطِنَ دُفِعَ فيها إلى الاحتجاج كالسقيفة و غيرهاء و كذلك عُمَرُ؛ِ و عُثْمالٌ أيضاً ‏ 


لمّا حوصٍر' و طولِب بخَلع نفسه و هَمُوا بِقَتلِهِ ‏ قد ' ' رأيناه احتّجّ بأشياء تتجري 


<> الصحابة ج ١..ص‏ 107 الرقم 4؛ الاستيعابء ج 7. ص 115 الرقم 4817؛ تاربخ مدرينة دمشق؛ 
جَ ١‏ ص 17, الرقم /ا/5151؛ اسل الغابةه ج 5 ص 3556 الرقم .5١1/0‏ 
فى التلخيص: «تزكيته لغيره». و فى المطبوع: «تزكيته غيره). 

3. هكذا فى «د) و الحجري. و فى سائر النسخ والمطبوع: - لابه ). وقد حصل خطا فى الحجري 
حرف رضي ماهد الران كلها 

“". هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أوقع». و واقعَ الأفوز: داناها. سان 
العرب. ج ص 5١0‏ (وقع). 

؛. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والحجري والمطبوع: «مذهب). و في التلخيص: «مذهب 
اكثر). 

6. هكذا في (ب. د). و في سائر النسخ و المطبوع: لو واقع». و أوقَعَ خطايا» معناه: بالغ فئن 
ارتكاب الصغائر. راجع: تاج العروسء ج 1١‏ ص 0818( وقع). 

1. في التلخيص: - «و أوقع خطايا». 

/ا. المغنى. ج ١(القسم‏ الثاني)» ص غ6 

6. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «له به». 

4. هكذا في «د» و التلخيص. و فى اب): - (احوصرا). و فى اج» ف» و الحجرىي والمطبوع: 
«(حخصر). 


6 هكذا في «د) و التلخيص. و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع: «و قد». 


6. فصل ف فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة لحف 


مَجِرَى الفضائلٍ و المّناقب, و ذكرٌ القّطع له بالجَنْةِ أولى منها و أحرئ بأن' يُعتَمَدَ 
ميدن معاي رقي انول العا مدي زكر ال اضيا ا إلا 

فأمّا قوله: نهم ميّلوا' في الفَضل بَنّه و بِينَ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ و إن 
ذلك يَدُلَ علّى التقارب"' و ظهور المٌضل : فأكتّد* ما فيه الدلالة على المَضل الظاهر 
الذي لا يُخْتَلَفُ فيه. و لأجله وَقَمَ التمييل؛ فين أ اميم يلرَم 
صاحبّ الكتاب -علئ هذا الاعتلالٍ -أن يكون مُعاويةُ مُسَبَحِقَاً للإمامة و مُستّوفياً 
لشرائطها؛ لأنّ الناس قد مَيّلوا' فى الإمامة بَينّه وب 50000 

و قد با أن الإمامّ يجب أن يَكونَ معصوماً '". فسَقَط قوله أنّ عصمئّه غير واجبة. 

و يا أيضاً” الكلامَ علّى الأخبار التى ادّعاها؛ مِن قوله: «إن وَلّيتم أبا بكرا 
و بشارته له؟ بالخلافة» و استقصيناه. '' 


فأمًا قوله عن أبي على : «إنّ مَن جَوَّرَ مُقامّه على الكفر كمّن جَوَّرَ مُقَامّه بمَكَةَ 


.١‏ هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «أن» بدل انان 

". هكذا في التلخيص و حواشي «ف» و الحجري والمطبوع. و في (سء د»: «مثلوا». و في الج 
صء ف» و متن الحجري و المطبوع: «شكوا». و ميِّل بين الأمرّين: تَردّد. لسان العرب. ج ١ل‏ 
ص (١١72‏ ميل). 

". فى «ب): «التفاوت». و فى التلخيص: «التعاون». 

. في «ب» و الحجري و المطبوع: «و أكثر». 

0 . هكذا فى «ف» و التلخيص. و فى ١‏ ب»: «المثيل». و فى سائر النسخ و الحجري و المطبوع: 
«التمثيل». والتمييل: التردد , بين أمرّين. 

1 هكذا في «ف» و الحجري و المطبوع و التلخيص. و في سائر النسخ:«مثلوا». 

. تقدّم فى ج ”.ص 150. 

/. فى «ج): + «أن). 

3 فى الحجري والمطبوع: - «له». 


1/1 


ع1/' [آ>آ©52 


ث3ىّ3ظ»> الشافى فى الامامة اج 
و نَفَى انتقاله إلى المّدينةِ» فإنّما يكونٌ ذلك مثلاً لِمَن نَفَى انتقاله إلى إظهار 
الإاسلام, و قد بيّنَا أن ذلك لا يَنفيه عاقل. 

فأمًا قوله: «إنه تَعالي كان يُحَذرٌ نَبيّه | المُنافِقينَ و يَمنَعُهِ مِن صُحبتِهم) ' فهذا 
و إن كان على ما ذَكره» فقّد كانٌ فى ' جملة أصحابه و المُخْتَلطينَ به مُنافِقونَ 
معروفون, لا شُبِهةَ على أحَدٍ فى أمرهم الآنَ؛ فأ شَىءٍ قاله فيمن ذَ كرناه أمكَنَ أن 
يُقَالٌ له فى غيره. 

فأمّاما عارّضٌ به مِن قولٍ الخوارج فى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ: فما عرف ما 
2 3 > 8 ا 7 َ م ااه 2 هم وى دخ و 
ادعاه قولا لخارجيٌ .و المعروف من مَذْهبهم تعظيمٌ امير المؤمنينَ عليه السلام 
و تفضيلّه و القولُ فيه بأحسّن الأقوالٍ قَبلَ التحكيم. 

ولو كان هذا الذي حَكاه _-علئ بُطلانه ‏ قولاً لبعضهم. لكان القَرقٌ بَينَ الأمرّين 
واضحاً؛ لأنهم إِنّما بََوا هذا الاعتقادَ الفاسدّ علئ أنّ التحكيم كُفنٌ و قد دَلّت الأدلة 
على أنّه صَوابٌ و حَقّ ؛ فسَّقَطً ما فجّعوه عليه. و القولٌ الذي عارّضّه بهذاء' إِنّْما 
بن علئ ذفع النصّ و أنه ضَلالُء وذلك مما قدا دَلْت الأدلةُ على صِحَيهِ. 
و الرجوع إلى الادلة يُفرّق بِينَ الامرّين» و يَقتضى سّلامة باطن امير المؤمنينَ عليه 
السلامُ على وجه لا يَقنَضى سَّلامة باطن غيره. 
.١‏ فى «د)» و .التلخيص و المغنى: «كان يحذره». و فى لاب4: «كان بحد رامق صحبة). و فى اج» 
صء. ف» و الحجري والمطبوع: +«صحبة). 
؟. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و يمنعه من ذلك». 
1 فى التلخيص: «من». 
1 هكذا فى ««د) و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فما نعرف ما ادّعاه من قول الخوارج». 


6. فى «ج): -«بهذا». و فى «د): «لهذا». 
أ. فى «د): -«قل). 


©. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 11 


فأمًا ما حَكاه من الاحتجاج بالتزويج : فليسَ ذلك مما يُحنَحّ في الفضل]' 
لايُعوّلُ عليه؛ [لأن مُخالفينا يُجوّزونَ التزويج إِلَّى اليهود و النصارئ ']. و هذا 


واضح بحَمدٍ الله 0066 


قالّصاحبُ الكتاب: 


و2241 شيكنا اد ين القُرآنِ ما يدل علئ ذلك. و هو قوله 
تعالئ ١:‏ سَيَقُولُ لك المُخَلَّقُونَ مِنَ الأغراب شَفَلَتْنا أموالنا و أَهُْونا 
فَاسْتَفْفِرْ نا يَقُولُونَ بأ متهم ما لس فى قلُويه». 

و قال: مِفَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طائْقة مِنْهُمْ فَاسْتاَذَُوكَ لِلْحْرُوجٍ فَكْلُ لَنْ 
نزجوا معن أبدأ وان تُقاتلُوا مَعِى عَدُوَأْ إنَكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُكُودٍ أَوَلَّ مَرَةٍ 
فَاقْعْدُوا مَعَ الخالفين».' 

و اقللا شيلول اليخلقوق إذا:الطتلك الب معان ناخد وها رونا فك 
يُرِيدُو يار كلارااه ار َتّبعُونا كَدلِكُمْ قال اللّهُ مِنْ قَبْلُ4 '. و هو 


. رمن 1ع 55م سور من ا إم اع 1؟ سواه اه ديعم 4 


.١‏ ما بين المعقوفين فى الموضعين من التلخيص. 
3 المبسوط للسرخسى. ج ؛. ص 1 المجموء للنووي. ج 2.11 ص 5572؛ المغنى لاسن 


ايت م سح 00ت 


قدامة, ج لا ص .650١‏ 

. هكذا فى «د). و فى التلخيص: - «تعالئ». و فى سائر النسخ والمطبوع 000056 تعالئ». 
. فى «د): دروس[ 4 وفى المغنى: - «تعالئ». 

الفتم(448): 000033 

. التوبة( 4): 87. 

.١6 :)18( الفتح‎ . 

: هكذا فى «د» و التلخيص و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يعنى» بدل «و هو معنئ». 
. التوبة (94): 87. 


1/ آآ؟ 


1" الشافى فى الإمامة / ج6 


نمّ قال: قُلْ لِلْمُخَلْفِينَ مِنَ الأغراب سَتْدْعَؤْنَ إلى قَوْمٍ أولى اسن شَدِيدٍ 
ُقابلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ الله أجرأً حَسَناً وَ إِنْ نولا كما 
د 

فين" أن الذي يدعو هؤلاء المُحَلَّفِينَ ين الأعراب إلئ قِتالٍ قوم أولي 
بأسٍ شَدِيدٍ هوا + ال حليه البلاء * ؛ لأنه قد بَمَنَ تعالء» * نهم نا 
خزيوو را سارو الذائقا يلون سود دوا بلقاي © والم يدعي جنة 
النبِيّ صَلَّى اللّهُ عليه إلئ قِتَالٍ الكُفَارِ ِل أبو بكر و عُمَمْ و عُتَمانٌ؛ لأنّ 
أهلّ التأويل لم يُقولوا في هذه الآية غير وَجِهَِينِ من التأويل: 

فقا بعضّهم: عنئ بقّولِه: « سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْم أولى بَأسِ شَدِيدهِ يني 


كَنيفة . 
و قال بعضهم: عَنئ بذلكَ فارِسٌ و الرومٌ. 

و أبو بكر هو الذي دعا إلئ قتالٍ بّني حَنيفة و قئال فارٍسَ و الروم: 
و دَعاهم بَعدّه إلئ قتالٍ فارِس و الروم عُمَدْ . فإذا كان" تعالئ قد بي" 


.١ 1 )400 الفح‎ ١ 

؟. فى «ب») والمطبوع: «فتبين». 

". هكذا فى «د) والتلخيص و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «هو). 

غ. هكذا في «صصء. ف» و المغنى. ف فى سائر النسخ: اضلى الله عليه و آله). وفى المطبوع: 
«صلى الله عليه و آله و سلّم». و هذا الاختلاف موجود أيضاً فى المواضع الآتية من عبارة 

٠ 0‏ في «د): (اجل وعرا. و فى المغنى والكو «لأنّه تعالئ قد بيّن)». 

9و فى «د) : «بأنّه متقدمة». و فى «صص»): ابأنّه متقدم). 

/ا. هكذا في «د) والتلخيص و المغنى. و في سائر النسخ و الحجري و المطبوع: 500 


/. فى «ص') وحاشية الج +«لنبيه). 


36 فصل ذ فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 


هم بطاعتهم لهما يؤتيهم اللَّهُ أجرأ حَسناً. و إن تَولُوا عن طاعتهما 
تيع اللتهذارا اليا دضة اليا على حََّ. و أنّ طاعتهما طاعة 


اللّه؛' و هذا يوجبُ صِحَّةَ إمامتهما و صَلاحَهما لذلكَ. 


1 


فإن قيل: إِنّما أرادَ تعالئ ' بذلكَ أهلّ الجَمَل و صَفَينَ. 


فذلك فاسدٌ؛ من وجهِين: 


تدكا 


أحَتهماة قولة قهالرة بد تقاطوكق أو يلقو قو الاين حنازتوا اميد 
المؤمنينَ عليه السلامٌ كانوا علّى الإسلام, و لم يكونوا يُقاتلونَ على 
الكُفرٍ [و لا كان هو يُقاتِلّهم مجبالل ااه يدهم إلئ طاعتِه 
و الدخولٍ في بيعتِه. و يَرْدّهم عن البغي]" 

والوجهٌ الثانى : أن را كاده نهذ “من بقي إلى أيام مر 


[فوَجَبَ بهذا أن الذينَ دَعَوا هؤلاء المُخَلَفِينَ' إلئ قنالٍ قوم أولي بأس 


شَدِيدٍ هم أبو بَكرٍ و عُمَمُ]. 


2 ا 65 فى ده 5 5 
و قوله تعالئ: *يا أيُّهَا الْذِينَ آمَنوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَؤْفَ يَاتَى 


. هكذا فى «د» و التلخيص و الحجري والمطبوع. و فى سائر النسخ و المغنى: نهم 0. 


فى المغنى: «و أنّ طاعتهم طاعة الله». و في التلخيص: «و أنَ طاعتهما إطاعة الله». 
في «د): «جل و عز). و في المغني: - «تعالئ). 

:ما مق اللنعقوفيق من المغتى: ومكداءفى: اللشوازة الآنة: 

. فى «ب. ج. صء. ف» و الحجري و المطبوع: «بذلك». 

هكذا فى اب. دا و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إلئ». 

فى المصدر: «المخالفين». وهو تصحيف. 


ظآ 


1 الشافى فى الإمامة / ج 4 


اللّهُ قوم يُحِيُهُمْ و يُحِبُونَه أذِلّةِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ينَ أعِرَةٍ عَلَى الكافِرِينٌ 


يُجاهِدُونَ فى سَبيلٍ اللَّهِ ولا يَخافُون لَوْمَةَ لائم4.! 


8 مين الله قار "مول تين أن كوو كان غلرل رما ايو 
و الذين قائلوا المُرئَدينَ هم أبو بكر و أصحايه. فوَجَبَ أنهم الذين 
عَناهم بقوله: ( يُحُِّهُمْ و يُحِبُوته» [و أنْهم ١‏ يُجاهِدُونَ فى سَبيلٍ اللَّهِ و لا 
يَخافُون لَوْمَةَ لائم4] و ذلك يوجبٌ 0 يُكونَ على صّوابٍ إل أن تكون 
ممّن وَفئء و يَمِنَعُ ذلكَ من قولٍ مَن يَذّعي النصّ و أنه كانَ على باطل]. 
ل اس لص را الور 
ليسْتَخْلِفتَهُْ فى الأض كَمَا اسْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ و لَيُمَكَدَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ 
الى اذتضئ لَهُمْ و ْبَدَلنهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَْفِهِمْ أمنأ يَعْبدُونَنِى لا يُشْرِكُونَ 
بى شَيْتأه " فلم جد هذا التمكين و الاستخلاف في الارضء الذى 
ل و عي لع , ون أضحات ال ل الله عل 
و آله إلا في أَيَام أبي بكر و عُمَرَ؛ٍ لأنّ الفُتوحَ كانت في أَيّامِهم؛ فابو 
م بكرا قَنَمَ يلاد العربٍ" و صَدراً من بلاد العَجَم و عُمَرُ فمَحَ مَدائِنَ 


.١‏ المائدة( 0): 06. و فى المغنى: - م يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَة لائْم». 

؟. فى (د): «جل وعرً). 

١‏ في ((د): «جل وعرًا. و في سائر النسخ والمطبوع: - «تعالئ». و في المطبوع: «قال» بدون واو 
العطف. 

غ. النور( 58): 06. 0 فى «د): «فلم يجد). 

1. هكذا في المغني والتلخيص. و فى النسخ والمطبوع: اق اشومكرة: 

/. فى «د): «بلاد الغرب». 


6. فصل ؤ 


فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 21> 
كسرئ و إلى حَدّ' خُراسانَ و الشام و مِصرء ثم كان مِن عُثمانَ فْتحُ 
ناحية المفري ىو خكراسان ' وممسهان وإغيرهاء 

و إذا كانَ التمكينٌ و الاستخلافٌ الذي تَضمَّنّته " الآية لهؤلاء الأئمّة 
و لأصحابهم.. عَلِمنا نهم مُحِقَونَ. ولو" لم يَكُن ذلكَ' لهؤلاء. لم 
يَصِمَّ ؛ لأنّه لم يَكّن لغَيرهم الفُتوحٌ. و لو كانَ ذلك" لقَيرهم أيضاً"”. 


لَوَجَب كونّْ الآية مُتناولة للجميع . 


م 


و قوله تعالى: « كُنْثُمْ خَيْرَ آم له أخركة لاني مقو ِالْمَعْرُوفٍ وَ تَنْهَؤنَ 
كن الكنك و تز ينون اللو" "١:‏ ولى كان الام علي ما يقوله ١!‏ كنيد 
ع الأعتاطة ٠"‏ انهق اركدوا تعد كني عبله السلدة بو بخدالقوا 
النصّ الجَليء لما كانوا خَيرَ أ 


و 
5 ا 117 مس رداام 
خيرٌَ أمّةِ ؛ لان أمّة موسى لم يّرتدوا يَعدَ 


.١‏ فى المغنى: «و إل جهة». 
". من قوله: دو الشام و مصر» إلى هنا ساقط من المغني. 
١‏ فى «ج. ص»: «تضمنه». و فى التلخيص: «تضمّن». 
4. هكذا في «د) و التلخيص و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع: «و أصحابهم). 
6. هكذا في «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع و المغنى: «فلو). 
. هكذا فى «3» و التلخيص و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«ذلك». 


. فى «ب» و المغنى: -«أيضاً). 


1 
/. فى الحجري والمطبوع: -«ذلك». 
/ 
4 


: فى جميع النسخ و الحجري: + «ورسوله). و فى المطبوع وْضِعَ مَوضِعَها تقَاط تلت وهنا 
اشتناء هوافق للقرآن العظيم؛ وللمغني. 
.٠‏ آل عمران(): .1١١‏ 
.١١‏ فى «ج. ف): «تقوله». 
7. فى المغنى: «و لو كان الأمر علئ كثير ممًا تقَوّله الاماميّة». 
١ *‏ في («د: + «عليه السلام». 


آ آآظ 


اف الشافى فى الإمامة / ج4 


موسئ. بل كانوا مُتمسّكينَ به مع يوسَّعَ بن نون' [و ما أوجَبَ 
تكذيب النصّ فهو باطل]. 
و قال حاكياً عن أبى على : 

و كَيفَ يتصوَّرٌ عاقل, مع عِظُمٍ حالٍ الإسلام عند مَوتِ الرسولٍ عليه 
السلامٌ؛ أن يَكون الجميعٌ يُنقادون لأبي بكر ولا يُنكِرونٌ إمامته. و قد 
نْصّ رسولٌ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عليه نَضّأٌ ظاهراً علئ واحدٍ بعينِهء فلا يَتّخده 
غك اإنانا ولت 2 ؟ القااتر ازبيا :ذلك لجار أن يكوزن الرستوة الله" 
و« لطر را 

و كيف يكونون مُرتَدينَء مع أنه تعالئ خَّرا أنه جَعَلّهِم أَمَهَ وَسَطاً"؟ 
و كيف يَصِحٌّ ذلكَ* مع قوله عَرَّ و جَلّ: ذو" السَابِقُونَ الأولُونَ مِنْ 


8 


0 0 افد ا رضي ' الله 0 قَ رَضُوا 
75 ١ع‏ م 0 


. هكذا فى «(صص) و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «بن نون). 
5 فى «ص» و الحجري والمطبوع: «و لا يذكرون». و فى المغنى: «و لا ينكر). 
: هكذا في «دا و المغنى. و فى سائر النسخ و الحجريّ والمطبوع: «للرسول». 
فى الحجري و المطبوع: «و لاا نص». و فى المغنى: «و لذا نص». 
في في المغني: - «ذلك». 
فى الحجري والمطبوع: «أخبر). 
: اشاء رة إلئ قوله تعالى: وَوَكَذْلِكَ كلك اع وخطا البعرة 0: 7 .١2‏ 
. هكذا فى «دا و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «ذلك)». 
: هكذا فى «د). و هو مطابق لما جاء ف في القرآن العظيم. و فى سائر النسخ والمطبوع: -داو». 
٠‏ . التوبة(4): .,٠٠١‏ 
.١١‏ من قوله: «عززو جل: هق السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ...4) إل هنا ساقط من المغنى. 


لد جمد لجسا | المحم ابه 


0 





0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة ا 
و قاتل أولئِكَ أَعْظَمٌ دَرَجَةٌ مِنَ لين أنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ و قاتَلُوا4؟! و كيف 
يَصِخٌّ ذلك مع قوله تعالئ: ١مُحَمَدٌ‏ رَسُولُ اللَّهِ و الَّذِينَ مَعَة+الآية.' 
فشّهِدَ بتدجهم و بأنّهِ يَغيظٌ يهم" الكُفَانَ و تحن تَعلَمُ أنّه لا يَصِحٌ أن 
يتغيظ * الكُفَارَ بسِنَةِ نقْرٍ ‏ علئ ما تقوله* الإماميّةٌ -؟ و كيف يَصِحّ ما 
قالوه. مع قوله عليه السلامٌ: «خَيرُ الناس قرنيء ثم الذين يلوتّهم» ثم 
الذينَ يَلوتهم' »؟ 
وكل :ل 3 نطلا تراك أنه ل تكو يله ' للإناة و السفكرة 
في فَضله و إيمانه. " 


[ مناقشة الاستدلال بآية المخلفين على ايمان أبي بكر و صلاحه للإمامة ] 

ُقَالَ له؛ آمّا ما تدأت نه م الآرة التى رَعْعِنِتٌ أن أنا خلة اعَتَمَدَها و استدل بها 
0 ظاهيٌ و قد ضَمٌ إِلَى الغلط في التأويل* الغلط في التأريخ 
والرواية” أ؛ و نَحنٌ نين ما في ذلك. 


.٠١ الحديد(لاة):‎ .١ 


1 الفتح (6/8): اخرة 

". هكذا فى (ذ). و في سائر النسخ والمطبوع: «وبأتهم غيظ». و فى المغني وو ان سفظ بهم). 
3 في الحجري والمطبوع: «لا يغيظ» بدل «لا يصح ان يغيظ». 

0. في «ب: «قاله». و في «ج»: «نقوله إلا». و في الحجري و المطبوع و المغني: «يقوله». 

8 هكذا فى «ص» و المغني و حاشيتي «ج. ف)». و فى سائر النسخ و المطبوع: - «ثم الذين يلونهم'. 
. في الحجري والمطبوع: «أنّه لم يصلح). 

/. المغنى. ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 7751- 737137 

4. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: +«أيضاً». 

.٠‏ هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: - «و الرواية». 


0 


114 الشافى فى الإمامة / ج4 


و لنا في الكلام علئ هذه الآية وججبهان: 

أُحَدُهما: أن تُنازِعَ في اقتضائها داعياً ‏ يدعو هؤلاء المُخْلَّفِينَ  '‏ غيرٌ النبئ صَلى 
اللَهُ عليه و آلِه. و ثيّنَ أنّ الداعي لهم فيما بَعدٌ كان الرسول صَلَّى الله عليه و آلِه. 

و الوجة الآخَرٌ: أن تُسَلّمَ أنّ الداععي لو وهلي ناه يبو ان أله لم تابنا 
بكر ' و عُمَرَ -علئ ماظن أبو علئٌّ و أصحابه -بّل كانّ أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامٌ. 

فأمّا الوجة الأوَلَ: فواضمٌ ؛ لأنّ قولّه تَعالى: ؤ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَُونَ مِنَ الأغراب 
شَعَلَتنا أموالّنا و أَهُلُونا فَاسْتَعْقِرْ نا يَكُولُونَ بِأَلْسِئَتهِمْ ما لَئْسَ فِى قُلُويِهِمْ كُلْ فَمَنْ 
يَملِكُ لَكُمْ مِن اللّه شَيئاً إن أراد بِكُمْ ضرأ أو أراد بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كان اللّهُ بما تَعْمَلُونَ 
كييرا بل طتلته أذ لخ يتكلت'الوَشَوَلُ ق المؤمنون إلن اهنيع أهدا ورين :الك فى 
الريكاو لوطا الكتؤى و كلت قذي بورك" انلها اليه الام تكلمراا عن 
الحُدّيبِيَة ؛ بشَهادةٍ جميع أهل النقل» و إطباقي المُفِسّرِينَ * 

ثّمّ قال تعالئ: ١‏ سَيَقُولُ الْمُخَلّفُونَ إِذَا انْطَلَفتُمْ إلى مَغَاتمَ لِتَأَخُدُوها ذَرُونا تَتبِمكُم 
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلُ لَنْ تَتَّبِعُونا كَدلِكُمْ قال اللّهُ مِنْ قَبْلُ كَسَيَقُولُونَ بَلْ 
تخشدوننا بلَاكاثُوا لا يلققون إل قليلاة." و إتنما التنمش هؤلاء المخلمون أن 
وجو إلى غَنيمة حبر فَمَنعَهم اللَهُ تعالئ مِن ذلك و أُمَرَ نبي صَلَّى اللَهُ عليه 


.١‏ فى «د): «المخالفين». 

1 كذ في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والحجرىي والمطبوع: الأنويكر 

.١3”-1١١ :)6/( الفتح‎ 1 

:. التبيانء ج 4. ص ١7؛‏ مجمع البيان» ج 4. ص 177؛ التفسير الكبير» ج 7 ص 494 جامع 
البيان. ج 77, ص 41,8؛ غرائب القرآن. ج 7. ص 187, الكشاف, ج ؛. ص 273771 ذيل الاية ١١‏ 
من سورة الفتح (/4). 


.١6 :)58( الفتح‎ .6 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة »> 


واله! اللتكرن افو وان موده ريه ' إن عنم لعزا" ؟ أذ الله تعالى كيان 
حَكَمَ مين قَبلُ أن غَنِيمةَ حبر لِمَن شَهِدَ الحُدَيبيّة و أنه لا حَظ فيها لِمَن لم 
يَسْهّدها؛ و هذا هو معنئ قوله تَعالى: ١‏ يُرِيدُونَ أنْ يُبَدَلُوا كَلامَ الله و قوله: (كَدلِكُ 
قال اللَّهُ مِنْ قَبْلُ+. 

تم قال تعالى :دقل لِلمُخَلْفِينَ مِنَ الأغراب سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أُولى بَأسٍِ شَدِيدٍ 
طاوونية اث" لِمُونَ فَإِنْ تُطِيعوا يُؤْتِكُهُ آله + كرا سن ا ينا اه 
الرسول عليه السلام ' سَيّدعوكم فيما بَعدٌ إلى قِتالٍ قوم أولي بأسٍ شدي و قد 


دعاهم النبئ صَلَّى اللهُ عليه و آله بَعدَ ذلك إلئ غَرَواتِ ككثيرة و قِتالٍ قوم أولي بأ 


شديدٍ كمؤتةَ و حُنَينِ و تَبوك' و غيرها؛ فمن أينَ يَجَبُ أن يَكونّ الداعي لهؤلاء 

.١‏ فى «جء ص»: «اعليه السلام». 

؟. هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع و التلخيص: - «يريد». 

”3 فى ١صص):‏ «القراءة». و فى الحجري والمطبوع: «الغزوة». و الغزاة: اسم من الغزو؛ واخو غم[ 
سنة منه. و الغزوة فى التزة بق لننان العري ع 13 ع 1117( غرام. 

غ. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و الحجري و المطبوع: - وَفإِنْ ا يؤْتِكُمُ اللَّهُ أخراً ا 

0 . الفتح (/1): .١1‏ 1 فى «د): : «المراد». 

. فى الب»: - «عليه السلام». و فى المطبوع: على اللهعلية بو الماورصيل» 

8. من قوله: «و قد دعاهم إلى هنا ساقط من «د». 
جعفر بن أبى طالب. (معجم البلدان. ج 4. ص .)37١ 7١4‏ و أمًا غزوة مؤتة فكانت فى 
جمادئ الأول ننة امن الهتجرة: 
و «حَنَينٌ»: مكان قريب من مكة, و قيل: هو واد قبل الطائف. و قال الواقدي: بينه و بين مكة 
ثلاث ليال. (معجم البلدان. ج ". ص .)7١1‏ وغزوة حنين كانت فى سنة 8 من الهجرة بعد 
غزوة مؤته. 


/1آ2 


َ/خ2 


08" الشافى فى الآمامة اج 


الي خلى اللةاعريةنو الهودن طاذكرنا هق القرو الى كانه د خيه 

و قوله: «إنّ معنئ قوله تّعالئ: كَدَلِكُمْ قال اللَّهُ مِنْ قَيْلُه إنّما أراد به ما بَيّنَه فى 
قوله: +قإن جع الله إلى طائقة متهم قاش دوك ُو فقن أن كشو جوا حي أب 
ق لَنْ تُقاتِنُوا مَعِيَ عَدُوَأ4) هوا الغلطٌ الفاحش مِن طريق التأريخ و الرواية؛ الذي ' 
وَعَدنا بالتنبيه عليه '؛ لأنّ هذه الآيةَ فى سورة التوبق و إثما 3 بتَبوك سَنة يسع 2 
اانا صوره القع الف سيط ونكت كرة لاا ٠‏ 

و ليس يَجبُ أن يُقَال في القُرآنِ بالإرادة* و' بما يَحتَمِلُ مِن الوجوه في كَل 
مَوضِعء دونَ الرجوع إلى تأريخ تُزولٍ الآي" و الأسباب التي وَرَدَتَ عليها 
و تَعلّقَت بها." 


<> و«تَبُوك): موضع بين وادي القرى و الشام؛ و هو حصن به عين و نخل و حائط ينسب إلى 
النبن صلى الله عليه و آله.(معجم البلدانه ج ”. ص .)١5‏ وغزوة تبوك كانت فى رجب سنة 4 
من الهجرة. 

.١‏ هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «و هو). 

؟. هكذا في «د» و التلخيص. و في «ب)»: «الذي). وكن سائر النسخ والمطبوع: «التي). 

3 هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «عليها». و قد تقدّم وعذه قبل قليل 
فى ص .١/87‏ 

ُ هكذا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: -«سورة). 

6. في «د) والحجري والمطبوع: «بالاراء». 

1 فى المطبوع: «او). 

/. فى التلخيص و المطبوع: «الاية». 

6. التبيان. ج 4. ص 377-5370؛ التفسير الكبير ج 74. ص 727 ذيل الآية ١4‏ من سورة الفتح (48). 

4. فى «بء د»: «ذلك». و فى التلخيص: - «لك». 

6 هكذا في «صء ف» و أحد وجهى الحجري. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لم يرجع". 


5. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة 41" 
قل و تأريخ -: قوله تعالئ ' فى هؤلاء: مِفَإِنْ تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللَّهُ را حَسَناً و إِنْ 
تَتَولَّا كما نَوَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدَبِكُمْ عذاباً أليمأه ' فلّم يَقَطَْ فيهم علئ طاعة و لا 
معصية, بل ذَكَرَ الوعدّ و الوعيدٌ علئ ما يَفعَلونه مِن طاعةٍ أو معصية. و حُكمْ 
المذكورين فى آية التوبة بخلافٍ هذا؛ لأنه تَعالى قال بَعدَ قوله: «إِنَكُمْ رَضِيثْم 
بِالْقُكُودٍ أَوّلَ مَرَّةِ قَافْعُدُوا مَعَ الْخَالِفين4: <و لا تُصَلَّ على أَحَدٍ مِنّْهُمْ مات أَبَدأً و لا تَكُم 
عَلى قَبْرِهِ إِنّهُمْ كَفَرُوا باللّهِ و رَسُولِهِ و مانُوا و هُمْ فاسِقُونَ * و لا تُعْحِبِكَ أَمْوالَهُهْ 
أَؤْلادُهُمْ نما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَدَبَهُمْ بها فى اليا ى تَرْهَقَ أَنْقسُهُمْ ى هُمْ كافرُون» " 
و اختلافٌ؟ أحكايهم و صِفاتِهم يَدُلُ' علّى اختلافهم, و' أن المذكورينٌ فى آية 
سورة الفتح غيرٌ المذكورين في آية التوبة. 

فأمًا قوله: «لأنّ أهلّ التأويل لم يقولوا في هذه الآية غير وجهَينٍ مِن التأويل) 
ذَكرَهما: فباطل ؛ لأنّ أهلّ التأويلٍ قد ذَكَروا شَّيئاً آحَرَ' لم يَذْكُوه”. 

لأن ابنَ المُسيّبٍ رَوئ عن أبي رَوقٍ' عن الضْحَاكِ فى قوله تعالى: م سَمَُدْعَونَ 


.١‏ هكذا فى ١د).‏ و فى سائر النسخ والمطبوع: - «تعالئ». 
١:‏ الفتح (/1): 1 


. التوبة(4): 7 20. 


يدا لجسا اليم 


. فى «د»: «فاختلاف». 

: فى اددا والتلخيص: «تدل». 

. في المطبوع: «لو». / 

. فى «ف» و الحجري و المطبوع: «أشياء أخر». 

. في التلخيص و الحجري: «لم يذكروه». و فى المطبوع: «لم يذكرها». 

. هكذا في شرح النهج و أجوبة المسائل القرآنيّة (للسيّد المرتضى). و فى «د/: «أبى روقا». 
و فى التلخيص: «أبي دوق». و في سائر النسخ و المطبوع: - «عن أبي روق". 


زفق 


د م سح له 


يذ الشافى فى الإمامة / ج 4 
د ع ء 0 ام ل لاعن 

إلى قَوْم أولى بَآس شَدِيدِ الآيةَ» قال: هم تَقيفٌ. ' 

ا 00 اي ان 
وروقى قصم» كن ابو سرود كر لمعيل بن بير كال هنم هوازك: يوم تخي 
م 2 م ذل 2 112 . 4 م .بم كه 5 06 
و رَوَى الواقديّ. عن مَعمّرِه عن قتادة قال: هم هوازن و ثهيف. 
فكَيف ذَكَرَ مِن قولٍ أهل التأويل ما يوافِمّه. مع اختلافٍ الرواية عنهم؟ 

1 2 1 ل ا خ ‏ إخ ل م ير 5 و. كه م ا 

د - 007 7ه لا 2 ا ًَ 0 سام - / 

.١‏ التبيانء ج 4. ص 53778؛ مجمع الببانه ج 4 ص 177؛ جامع البيان. ج 77. ص 0475؛ الكشاف. 
الآية 17 من سورة الفتح (/4). 

3. فى «ج. ف» و الحجري والتلخيص والمطبوع: «هيثم». و قد صَحَح فى حاشيتىي «ج. ف» بما 
اثبتناه. و الرجل هو هشيم بن بشير, يكنى أبا معاوية؛ مولىئ لبني سليم؛ و كان ثقة كثير الحديث, ولد 
فى أولاشنة سن :وماتة و توم يركذا فى فشان سنة ثلاث وى تمالدى ومانة فن خلوافة هارون: 
و دفن في مقابر الخيزران. قيل: إِنّه بخاري الأصل. الطبقات الكبرئء ج لا ص 777, الرقم 
5221 تاربخ بغدلا» ج غ3 ص 1 الرقم الا صفة الصفوة ج 5 ص 2/2 الرقم 71 1. 

فى التلخيص و الحجري و المطبوع: «ابى بشير». و الرجل هو: ابو بشر بن ابي وحشية. جعفر 
مائة. الضقات الكبرى» ج لل ص 1/8/8. الرقم الللرشرن3 تاربخ مدينه دمشقء ج كلل ص 6 
الرقم 606 . 

4. تفسير البيان. ج 4. ص 77؛ الدرٌ المنثور. ج 3. ص 7/. ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح (/4). 
ص 435. ذيل الآية 17 من سورة الفتح (4). 

1 فى «د): الأنّهم). 

/ا. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «القول». 

/ فى التلخيص: - «جماعة من». 


©. فصل فى اعتراض كلامه فى أن آبا بكر يصلح للإمامة يلف 


أهل العَدلٍ في مُتشابه القرآن -مِن الوجوه الصحيحة. التي ظاهرٌ التنزيلٍ بها 
مدان ليا اشر اعمال -ما لم : يَسبِقٌ إليه المفسَّرونَء و لا دَخَلَ فى بجملة 
تفسيرهم و تأويلهم. 

فأمًا الوجة الآخَرٌ ‏ الذي تُسَلَّمُ' فيه أنّ الداعى لهؤلاء المُحْلّفِينَ هو غيرُ النبن 
ضبان الله عله انه قير انها ؛لأنه لا يَمتَنِعٌ أن يُعنى بهذا الداعىي 
مير المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ لأنّه قد قائلٌ بَعدّه أهلّ الجَمّل و ' صِفَينَ و أهلّ 
النهرَوانِء ؛ و بَشَّرَه النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه بأنّهِ يُقاتلُهِم.' و قد كانوا أولى بأس 

فأمًا تَعلَنٌ صاحب الكتاب بِقَولِه: «أؤ يُسْلِمُونَ؛ و أن الذينَ حارَتّهم أميرُ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ كانوا مُسِلِمِينَ» فاوَّلَ ما فيه: أنْهم غيرُ مُسِلِمِينَ عندّه و عند 
أصحابه ؛ لأنّ الكباء ئرَ نُخْرِجّ عن ' الإسلام عندّهم كما تُخرجٌ عن الإيمان؛ ؛ إذ 0 
الإيمانٌ هو الإسلامَ على مَذاهبهم. " 


.١‏ فى «ب. ص): ايسلم). 

١‏ فى المطبوع: «فنبيّن). 

'". فى «د»: + «اهل». 

3 فى «د): «النهر». 

المعبجم الكبيرن ج 6ض الالح 4046: واج ١‏ لاص الفاح 18088 و84١1‏ مسد إلى 
يعلى.ج .١‏ ص 3797 ح 0194, واج ”3 ص 144, ح 41777 مسند البزكر. ج 7 ص 710. 
ح 304. وج ص77, ح 4/ا!؛ المستدرك على الصحيحين. ج . ص .168١‏ ح 17174 و 
0+ مجمع الزوائد. ج 4 ص 778 ح 4401/ واج 3 ص 33017 307 ح 447١٠و‏ 
٠١447‏ وج لاص الك ح 17١140 17١433‏ 

1. فى الحجري و المطبوع: «من». 


/7. فى «ب. ج. د. ص» و حاشية «ف»: «إذا». 
74 فى (اح): (مذهبهم). 


زذىق 


2/6 


3 الشافى فى الإمامة / ج 4 


[ بيان الأدلّة على كفر محاربي أمير المؤمنين:فة ] 
ّم مَذْهبّنا نحن | فى مُحاربى أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ معروف؛ لأنّهم عندّنا 
كانوا كُفَاراً بحَربه ؛ لوجوه نحن ' تَذْكُرْ منها هاهنا طَرَفاً. و لاستقصائها مَوضِعٌ غيرُه: 
منها: أن مَن حاربه كان مُستَجااً لقَلِه. ' مُظهراً لأنّه في ارتكابه علئ حقٌ؛ 
و نحن نَعلَمُ أن مَن أظهَرَ استحلال شُربٍ بجرعة تمر فهو كافرٌ بالإجماع. 
و استحلال دم المؤمنينَ” -فضلاً عن أكابرهم و أفاضلهم أعظم مِن حر الخمر 


و انسطاذلياة فحت أن كوتو افر هذا الوه كنار 


كلا ع 


ع 


00 النبيئ " صَلَّى اللَهُ عليه و آله قال له عليه السلامٌ بلا خجلافب بَينَ أهلٍ 


1 وات اء و - 0 ا ا و ا أو الا و 9 
النقل -: «خربّك يا علي حربي»؛ و سِلمّك سِلمي"» و نحن تعلمانه لم يَرد 
١‏ فى «د» والتلخيص: - «نحن». 

؟. هكذا فى «د). و فى اابء ص »): «بوجوه نحن). و فى اج» ف» و الحجري والمطبوع: «بوجوه 
و بحن». 

". فى «د): «القتاله». و فى التلخيص: «لدمه». 

؛. فى «د») عن نسخة و فى التلخيص: «على دين حقٌ). 

6. هكذا فى (ذا. وفىي سائر النسخ و المطبوع والتلخيص:«المؤمن». 

1. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «و استحلاله». 

/ا. فى «د» و التلخيص: «أنّه). 

6 مسندل أحمدك ج 9 ص 7ح 4411 سسن احَن ماج ج ل ص 05ح 0 .؛ الجامع 
الصحيح. ج 6.ص 4ح 300 المعجم الكبير» ج 5 ص 4ح 330013 51١7١‏ عه 0 
ص 4ح ,ب المعجم الاوسط. ج 60. ص 7ح 6٠ه6‏ 6 ا م ااه 382 
ص 7ح /اء بيع الزوائد. ج 83 ص 18-111 اح ١889‏ و ]١؟؛‏ كيز العمال» 

3 فى (ج. ص. ف)»: الا يراد». و قد صُحَح فى حاشية انيه اتعتاء 


0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة لف 
إلا التشبية بَنَهما في الأحكام. و مِن أحكام مُحاربي النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه 
الكُفرْبلاغلاب. 000 ٠‏ 

ونيا سحلي الاجر اك! ال" عملي أيدا_ لاوج وايش 
والتممان عادمن عا داموق اضر رن مووي ل ل ” وقك د تيت غندنا أن 
الفذاوة مين الله لآ تكو إلا للكمارالذيق تعاذوتة» دو قساق أهل الملة: 

أمّا قوله: «إنا لا نَعلّمُ بَقاءَ هؤلاء المُحْلَّفِينَ إلى أيّام أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
كا علينا بقاء هم إلى أيَام أبي بكره فيس بِشَي؛ لأنه إذا لم يَكٌن ذلك ؛ معلوماً 
و مقطوعاً عليه؛ فهو مُجِوٌرٌ غيرُ معلوم جلاقه. و الجواز لط اطي االموي» 

ولو قيل له: مِن أن لمت بَقاءالمُخلفِينَ المذكورين في الأب علئ سَبِيلٍ 
القطع إلى أَيّام أبي بكر؟ لكان يفرَعٌ إلئ أن يَقول : حُكم الآية يَقنَضي بَقَاءَهم حنّى 
يَتِمّ كونهم مَدعَوينَ 25201111 تَلرَمُه” فيه 


.١‏ هكذا في (د) والتلخيص. و فى اب. ج") والحجرىي والمطبوع: عليه السلام». و فى اصص): 
-«صلى الله عليه و اله». 

7 فى الحجري والمطبوع: -«له». 

3 مسند احمد. ج اص 8١2.111-1)ح‏ وو ١ه‏ ,و ص 1655.ح 5٠‏ وج ك4 
ص 38١‏ ح 18005 و ص 7348 19598 و ص علا ح 1987١‏ و ص الال 
ح 19787 واج 6 صن 73720 اج 771947؛ مسلد أي يعلى. ج 1 ص 478, ح 44717 و 
صن 707 اح 418377 مسد اران ج 7 صن 177 اح 497, واص 770 ح 357 واج ك3 
ص 376 1/83 وا ص ١77‏ ح 4408 سنن إبن ماجة ج .١‏ ص 47, ح 117؛ سنن النسائي 
الكبرى. ج 4. ص 11ح 817 و 14 و ص 4ح 5 المعجم الكبير. ج 3 
ص 707 ح 5006 واج كىء ص 34٠‏ ح ”3007 وج 4. ص 1 .اح 5014 وج ة.ص ”1595, 
ح 50094 وج 5ل ص 775ل ح 5107 1,؛ المستدرك على الصحيحين. ج ”. ص 1١8‏ 
ح الاهغ. و ص 151, ح 61١١‏ مع اختلاف يسير فى المصادر. 

5 فى «ص» و الحجري والمطبوع: - «ذلك». 

60. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «يلزمهم». 
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13 الشافى فى الإمامة / ج 4 


الطاعة. و هذا بِعَينِه يُمِكِنٌ أن يُقالَ له. و يُعتَمَدَ فى بقائهم إلى أيَام أمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ؛. على ما يوجبّه كم الآية. ئ 

فإن قبلٌ: كي يكونٌ أهل الجَمَلٍ و صِفَّينَ ' كُقَاراً و لم يَسِرْ فيهم أميرٌ المؤمنينَ 
لال الا م وا لا 

قلنا: أحكامٌ الكُمَار مُخْتَلِفَة ' ل م الكفر؛ الأن فبيع من يقتل 
واالستتو و قوم من 1" منه الجزيةٌ ولا يَحِلٌ قله ألا بسبب طار غير 
الكفر؛ و منهم من لا يَجِورٌ نِكاحٌّه بالإجماعء” و منهم' من يَجِورُ نِكاحّه على 
مزق اكثر الكسلمين: ْ 

فعَلى هذا يَجورٌ أن يكون هؤلاء القومُ 6 كُقَاراً و إن لم يَسِرْ فيهم بجَمِيع سيرة 


أهل الكُفر ؛ لأنّا قد بينَا أحكامً الكَمَارٍ و تُرجِمٌ " في أن حُكمّهم مُخالِفُ لأحكام 


الكْفَار إلى فِعلِه عليه السلامٌ و سيرتّه فيهم. 
علئ أنَا لا نَجِدٌ فى * القُسَاقٍ' مَن حُكمُّه أن يُقتَلَ مُقبلاً, و لا يُقتَلَ ' ' مُوَلَياًء 


.١‏ في «د» و التلخيص: «أهل صفين و الجمل». 
.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ: «أحكام الكفر يختلف». و في الحجري 
والمطبوع: «أحكام الكفر تختلف». 

3 فى «د» والتلخيص و الحجري والمطبوع: «يؤْ خذ). 

3 فى ((ج» صء. ف )»: (منهم). 

0. هكذا فى (ب. د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بإجماع». 

أ فى (د): «و فيهم). 

/. في «ب. ج. صء ف): او يرجع». 

6. هكذا فى ابء. دا والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع : «من»). 

6 هذه إشارة إلئ مذهب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة» و هو الفسق, ٠‏ فإتهم كانوا يرون أن حرب 
أمير المؤمنين عليه السلام كبيرة» و لذلك صار محاربوه فسّاقاً. 

.٠‏ فى (د): ١و‏ لا يتبع». 





6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة لف 
ولا يُجِهَرَ على جربجه. إلئ غير ذلك مِن الأحكام التي سير بها في أهل الببصرة 

فإذا قيلّ فى جواب ذلك: أحكامٌ الست مُختَلِفة و فِعلٌ أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ هو الحُجَةٌ في أن حُكم أهل البصرة و صِفَينَ ما فَعَلّه. 

نامف «للكاخرفاً يحرف 

و يُمكِنٌ -علئ ' تسليم أنّ الداعئ لهؤلاء المُحْلّفِينَ أبو بكر أن يُقال: ليس 
فى الآية دَلَالَةٌ على مَدح الداعي و لا علئ إماميه؛ لأنّه فنا جور أن مدعو لبن 
دن ماسوب عفنيام ار الك ارقن وى يف كان واج فى 
نفسه. لا بدّعاء الداعي إليه» و أبو بكر إنما دعا إلى دَفع أهلٍ الرّدَةِ عن أهلٍ 
الإسلام» ' و هذا يَجِبٌ على المُسلِمِينَ بلا دُعاء اومن الملنافية اع إلحه 
تَعالئ ”؛ فمن أينَ أن الداعى كان على حَقٌ ضراب أو قش نوو عا ةعارزل 
عد" ها قد ل علرن اذلك؟ 

واقبكة ابفنا! نك قله تالو و3 2 لما افيه ل عاء ]لله قهالن ل 
بإيجاب القِتالٍ عليهم ؛ لأنّه " إذا دَلّهُم على وجوب وقِتالٍ المُرتَدينَ و دَفهم عن 


ب 
2< 
- 





.) لك ال تور ا و3 و فى سائر النسخ لماو : امع‎ ١ 

؟. هكذا فى «ب. د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - اقد). 

7 هكذا فى «د» و التلخيص و حاشية الحجري. و فى سائر النسخ و متن الحجري و المطبوع: 
«إلى الاسلام» بدل اعن أهل الإسلام». 

1 فى «د): : «و الطاعة لله تعالئ». و فى التلخيص: «و الطاعة فيه إلئ طاعة الله تعالئ». 

6. فى التلخيص: + «فى غيره». 

.1١‏ فى التلخيص: «طاعته». 

/ا. فى «د): «لأنهم). 


ع 


اا الشافى فى الامامة اج 
بتيضة الإسلام, فقّد دعاهم إِلى ا عليهم الطاعةً و وَجَبَ لهم 
الثوات إن أطاعوا :هذا انضا وجة تَحتّمله ا" 


[ مناقشة الاستدلال بآية: + م مَنّْ يَدْئَدَ منْكم عن در 00000 


فأما قو لهزجزنا مها الذين آفثوا ةن قد منكذغق ويندة ؟ الآية يناذا ضاعيب 
الكتاب أنّها في أبى بكر و أصحابه: فما زادَ في هذا المَوضِع * على الدعوئ 
و الاقتراح . 

فيّقَالُ له: مِن أينَ قلتَ: إن الآيةَ في أبي بكر و أصحابه نَرَلَت؟9” 

فإن قال: لأنّهم هم الذين قائّلوا المُرئَدينَ بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه' 

لوسر ا بو ا 
ا ده 0 لقو له -ما 
زُويّ عن امير المؤمنِينَ عليه السلام مِن قوله يَومَ البّصرة: «وَ الله. ما قوتّل اهل هذه 
لآبة حبَّى اليوم؛ و ثلا قولّه تعالى: (يا َيه اذِينَ آحنُوا من يرد مِنْكُمْ عن ديذة». 


.١‏ فى «د» والتلخيص: «و وجب». 

.١‏ هكذا في التلخيص و المطبوع. و فى اب») الكلمة غير منقوطة. و في سائر النسخ: «يحتمله). 
". المائدة(60): 65. 

: فى المطبوع: «الوضع». 

: في «د»: - «انزلت». 

: في ١ج‏ ص. ف»: «عليه السلام). و فى المطبوع: +لرو سلم). 

. فى «د»: «هذ|». 


5 في الج )ا - ررله). 


© 


5 > سس 


0. فصل فى اعتراض كلامه فى أنَّ أبا بكر يصلح للإمامة 04 
و قد رُويَ عن عمّارٍ و حُذَيفَةَ و غيرهما مِثل ذلك. ' 

فإن قالّ: دَليلي ' على أنّها فى أبي بكر و أصحابه قولُ أهل التفسير. 

قبل له: أ وَ كُلٌ أهل التفسير قال ذلك؟ 

فإن قالّ: نَعَم كابَرَ؛ لأنّه قد رُويَ عن جماعة التأويلٌ الذي ذَكرناه.* و لو لم 
يكن ” إلا ما رُويَ عن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و وجوه أصحابه' لَكَفى. 

فإن قال حُجتي قول بعضٍ المُفِسّرِينَ. 

قلنا: و أي حُجَةَ فى قولٍ البعض؟ و لِمَ صارَ البعضٌ الذي قال ما ذَكرتّه. بِالحَقّ 664/4 
أولئن مِن البعض الذي قال ما ذَكرناه؟ 

لرازقال عافد و 1 لل نمال تخت الطاكورية فى لآ اموت تيت أذ 
تراعيّها ؛ لَعلّم "أ في صاحبنا هي . أم في صاحبك؟ لأنّه وَصَفَهِم بأنّ الله تَعالى" 
١‏ يُحِبُّهِم و يُحِبُونَه4. و هذا وصف مُجِمَّعٌ عليه فى صاحبناء مُختَلف فيه في 
صاحبك؛* و قد جَعَلّه الرسولٌ صَلَّى اللّهُ عليه و آله '' عَلَّماً له فى حَبَرَ حينٌ ف 


: ف الحجري والمطبوع: - (اقل». 

؟. التبيان. ج ”5 ص 401-000؛ مجمع البيان. ج 3 ص ١"”؛‏ التفسير الكبير. ج 1١‏ 
ص 137/8؛ غرائب الفران. ج ”. ص ,.1١0 - 1٠١8‏ ذيل الاية 04 من سورة المائدة ( 0). 

1 فى المطبوع: «دليل». 

ع. المصادر السابقة. 

1 فى «ج. ف» و الحجري والمطبوع: + «ذلك)». 

.١‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «الصحابة». 

. فى «د): «يراعيها ليعلم». و فى «ف): «اتراعيها لنعلم». 

/ 

4 


زى 


. فى التلخيص وا لحجريّ وا لمطبوع: - «تعالئ». 
: فى اب. ج. صص. ف» والتلخيص : «أصحابك». 
6 فى «ج. ص . ف»: «عليه السلام». 


1 الشافى فى الإمامة / ج64 
مَن فر مِن القوم عن العدرٌ فقال: «لأعطينٌ الراية غداً وكا تي التو وسو لنب 
واتعة اانه ووس هقزر يه نراق" قتنكوا لد امبر التوط عليه الالاة : 
م قال: وأَِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى الكافِرِين4. 
و معلومٌ بلا خجلافٍ حال" أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ في التخاشٌع و التواضع و دَمَ 
احوو اه مشهور نماي با مانن و لاق "ل سار ون ار 


و معلوةٌ حال صاحبّيكم ' فى هذا الباب ؛ أما أحَدّهما” فإنّه اعتّرَفٌ طوعاً بن له 


.١‏ فى «ب. ص» و المطبوع: -«من فرً). 

؟. مسلد احمد. ج اص 44. ح #لالء و ص 32/88 ح 2108 واج 4 ص .6١‏ ح 11081 
وص 31158 ح 10/77/7. واج 6. ص 708, ح 572081؛ الجامع الصحيح. ج 4. ص 1727, 
ح 775 سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 47, اح 1177, واص 40 ح 171؛ صحيح مسلم ج 7 
ص 177ل لح 1/1/8017ال 2 ص 1817٠١‏ الامءح و17 ؟؛ المعجم 
الكبيير. ج 3. صن 177 جح 207/70 واج /اء صن 17 اح 337778 وا ص 17 ح “1747 واص 0 
1 المستدرك على الصحيحين. ج ص 808. ح 87575. وراص 117ل اح 0170غ, 
وص 441.ح 44 ؛ سين النساتى الجبرى» ج هص 07١٠0115-1)ح‏ 8-_-/81؛ مسنل 
البزكر. ج 37 ص 178 ح 445, واج ”3 ص 37, ح ١/الاء‏ وا ص 3781, ح 77١٠؛‏ تاريخ مدينة 
دمشق. ج .4١‏ ص 5١1‏ الرقم أ لالاغ. و ج ”4 ص 33٠١37‏ الرقم '15157؛ كنز العمال. ج17 
ص 177 ح 3771297 مع اختلاف يسير. 

". هكذا ال و فى سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «حالة». 

: فى المطبوع: - «قط). 

*. «الطيش»: الخقة و النزق. المصباح المثير. ج ”. ص “87؛ النهاية. ج 4. ص 197؛ لسان 
العرب» خ تان 17 (طيتن): 
و«الطيرة»: خفة و طيش. و«الاستطارة»: التفرّق و الانتشار. لسان العرب. ج 5 ص 017901٠١‏ 
(ظير). 

1. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «في حال من أحوال الدنيا». 

/ا. فى «بء د): (صاحبكم). 

/. هكذا فى «ب. د) و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «احدهم). 


. فصل فى اعتراض كلامه فى أن آبا بكر يصلح للامامة كن 

شيظانا يَعتّريه دن فم" ف ما الخد فكانَ معروفاً بالجذة و العَجَلَةَ متتهورا 

بالقظاظة و الغلظة.' 
و أمًا ' العِرَة علّى الكَفَار: ‏ فإنّما تكونٌ” بقتالهم و جهادهم و الانتصافي' منهم. 

و هذه حال لم يَسبِقٌ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ إليها سابقٌ " ولا لَحِقَه فيها لاجقٌّ. 
نّم قال: + يُجاهِدُونَ فِى سَبِيلٍ اللَّهِ و لا يَخْاقُونَ لَوْمَةَ لائم» و هذا وصف أمير 
عام > 0 2 -..ء ا/ 1 - ١‏ 

3 ا ا ا ا 3 7 

امجما نواد فل لهُما في الاسلام, و لا جهاد بينَ يدي الرسولٍ صَلى الله 

351 ص‎ 1١ راجع: المعجم الأوسط, ج 4. ص 37717 ح 80917؛ المصدف لعبد الررّاق. ج‎ .١ 
اال الإمامة و السياسة. ج اص 310 تاريخ الطبري» ج 5 ص 4 ؛ الطقات الكمرى.‎ 
١121١١1: ص 6١5,؛ لدوم يو الف > اانا ند ايح‎ 

؟. و كان معروفا بذلك حتى أنّ طلحة انتقد أبابكر فى وصيّته لعمر من هذه الجهة بقوله: ما تقول 
ص 507 الرقم 01؛ أنساب الأشرافه ج .٠١‏ ص 7598 - 194؛ البدء و التاريخ. ج 4 
ص 1717؛ البداية و النهايةة ج ,1١‏ ص ١1١؛‏ الكامل لابن الأثير. ج ”. ص ١1؛‏ الاستيعاب. 

". فى «د»: «فاما». 

: هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الكافرين». 

6. فى «د. ص» و الحجري والمطبوع والتلخيص: «يكون). 

1. فى التلخيص: «و الانتصار». 

/ا. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «فى الحقيقة». 

6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «منتفي». 

53 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و عمر؛» بدل «و صاحبه». 

.٠‏ فى التلخيص: «لا قتل». 


2/َ 


"١‏ الشافى فى الامامة اح 

و إذا كانت الأوصاف المُراعاةٌ فى الآية حاصلة لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ: 
و غير حاصلة لِمَن ادّعيتم -لأنها فيهم علئ ضَربَينِ: ضَربٌ معلومٌ انتفاؤه 
كالجهاد. و ضَربٌ مُخْتَلفُ فيه كالأوصاف التى هى غيرُ الجهاد و على مَن أثبتها 
لهُم الدلالةٌ على حصولهاء ولا بد مِن أن يَرجِعَ فى ذلك إلى غير ظاهر الآية؛ فلا 
يبقَى في يده من الآية دليلٌ. 
[ مناقشة الاستدلال بآية: ١‏ وَعَدَ اللُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم ...#4 ] 

دأذااين: لع سيفو قر له تعالرالاوغة الله :الذي اكوا منكة 3 موا الكباتعات 
ليسْتَخْلِقتَمُمْ فى الأرْض كْمَا اسْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبلِهِة) ' فأَوَلُ ما فى ذلك: أنّ الآية 
مشروطةٌ بالإيمان فيجبٌ علئ مَن ادع تَناوَلّها لقوم ' أن يُبيّنَ إيمائهم بغر الآية 
وما يقتضيه ظاهدها. 1 

نّم المُرادُ بالاستخلاف هاهُنا ليس هو الإمامة و الخلافة. على ما ظَنْوه؛ 


ا رد الم ساود « ناوث 0 8 . اه ا 

ومن ذلك قوله: #و هو الذى ججَعَلَكُمْ خلائف الاأزض4 و فى موضع آخر: 
.١‏ فى التلخيص: «فلا بدذ). 
؟. النور( 58): 06. 
1 فى «ج» و الحجري والمطبوع: «القوم». و فى «ص:: «العموم). 
. فى التلخيص: «المعيّن». 
؛ فى «د): (أَنّه بقَاهم). 
. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «من الفرق». 
. فى «د): (فمن». و فى «ص): «من» بادون واو العطف. 
. الأنعام (5): 118. 


© 


هب سم 





0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة ١‏ 
مو الدع «حفلكم خلائف:فن الأرضن + وقول تعاك توعيدي كه ان نورت 
عَدُوَكُمْ و يَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأْضٍ ”4 ” و قولّه تعالئ: ٠ق‏ رَيُّكَ العَنِىُ ذُو الرَّحْمَة إِنْ يَشَ 
يدْهِبِكُمْ و يَشْتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يشاء.' 

و قد ذَكَرَ أهلّ التأويل في قوله تعالئ: ٠ق‏ هُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَيْلَ و النّهارَ خِلْقَةَ لِمَنْ 
أرادَ أَنْ يَذَكرَ أ أراد شُكُوراً؛ ' أن المُرادَ به كَونُ كُلُ واحَدٍ منهما خَلَفَ صاحبه. 
بها العِينٌ و الآرامٌ يَمِشِينَ خجلفة و أطلاؤها يَنهَضْنَ مِن كُلّ مَجْدَمأ 
و هذا الاستخلاف و التمكينٌ في الدينٍ لم يَتَأخرْإلئ أيَام أبي بكر و جُمَرَ مغل 
ما ظَنّه القوم ل ا 
واعليا كلمتديوى شزاراتة” الل عر 0 وأكمَّلٌ ديئه. و لما 


مدني روسو صصص و فى سائر النسخ و المطبوع حاركى مومع اخبر وَهُوَ الَّذِي 
جَعَلَكُمْ خَلائِْفَ في الأض). 
. فاطر( 50): 594. 
. هكذا فى «د) والتلخيص. واف سائر النسخ والمطبوع: - «تعالى». 
ْ هكذا في «د) و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: + ٠‏ فَيَنْظّرَ كَيِقَ تَعْمَلُونَب. 
. الأعراف (7): 179. 
. الأنعام (5): 1777. 
. الفرقان(56): 17. 

في «د) و التلخيص: - «بن أبي سُلمى». و الرجل هو: زهير بن أبي سُلمئ ربيعة بن قرط. 
و الناس ينسبونه إلى مُزينة. و كان زهير راوية أوس بن حجر. قيل: هو من أشعر الشعراء في 
الجاهليّة. له ديوان شعر. طبقات فحول الشعراء. ج .١‏ ص .08١‏ الرقم 08؛ الشعر و الشعراء. 
جح اصن /1 الرقم '7؛ الفهزشت لابن النديى صن *1112715. 
4. ديوان زهير بن أى مُلمى. ص .٠١‏ 

.٠‏ فى «ابء. ص»؛: «و نشرت ايته). 


فى التلخيص: +«لنبيّه صلى الله عليه و آله». 


جمد ايد الحم هن 


ف بم 5 


6 /اءء 


32> الشافى فى الامامة اج 


تقول: إن الله تعالى ' لم يمك" ديئه له صَلَى اللهُ عليه و آله في حياته. حتّئ 
تلافئ ذلك مُتَلافِ بَعدَ وفاتِه و ليس كُلّْ التمكينٍ هو كَثرةَ القُتوح و العَلبة علَى 
البلدان لأن ذلك يحب أن دين اللو تعالى لم يتمكئن إلى الوم لفيا بقاء 
مَمَالِكَ للكفر * كثيرة لم يفتخها المُسلموت:» و لآنه أيضأ يوب أن الدين” تُمكنَ 
انار قاو وتوتعدون بي اد اكزوو تدك في أَيَام النبئ صَلَّى الله 
علهيق الفدق ا قبلّهم. 

نم يُّقَالُ له: من أءيّ وجه أُوجَبِتَ كَونَ الآية* فيمن اذّعَيتَ؟ 

فإن قالّ: لأنّى لم أَجِدْ هذا التمكينَ و الاستخلاق إلا في أَيَامِهم. فمّد بِينَا'' ما 
فى ذلك«دق ذكرنا أن التمكرة كان متقدما .و كذلك١“الاستعلاف‏ على المع 
الذيى ذ كرتاة؛ 

و إن "' قالّ: لأنّي لَم أَجِدْ"' مَن خَلَفٌ الرسول صَلَّى اللّهُ عليه و آله و قامَ مامه 


.١‏ هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: - «تعالئ». 

.١‏ في الحجري و المطبوع: «لم يكن أكمل». 

". هكذا في (ابء د» والتلخيص. و فى سائر النسخ: «عليه السلام». و في الحجري و المطبوع: - 
«صلى الله عليه و اله». 

؛. هكذا في «د). و في التلخيص: «للكفرة». و في سائرالنسخ: «الكفر». و فى المطبوع: «الكفرة». 

60 فى «ج. ص »: «الذي». 

1. فى (ص): «(ممّن تمكة ا 

/ فى التلخيص: «و ايّام). 

. فى ١اص.‏ ف» و الحجري: «لم يفتتح». و فى التلخيص والمطبوع: «لم تفتتح ). 

84 ا ات والمطبوع والتلخيص: «كون التمكين». 

٠١‏ فى (د): : «فقد قلنا». و فى فى الحجري والمطبوع : «و قد بيّنا). 

.١١‏ فى «د)»: «فكذلك». 

.١ 7‏ فى دغ والتلخيص: «فإن». 

737 . في الحجري والمطبوع: «لأنا لم نجد). 





6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة م 


لاهن د كرت 

قيلّ له: أ ليس قد بِيّنَا أن الاستخلاف هاهنا يَحتَمِلُ غيرَ معنّى الإمامة؟ فلم 
حَمَلئّه على الامامة"؟ 

و بَعدُء فإن حَملّه علّى المعنّى الذي ذَكرناه أقرّبٌ إلى مَذاهبك, " و أجرئ ؟ 
فق اضولك11ئ2]ذ لسعاتهاعاى انان لم بف صمرة الموسس بزو الاح على 
المعنّى الذي ذ كرناه عم جميعَ المؤمنينّ. 

و بَعدٌ فإذا سُلَّم لك أن المُراد به الإمامةٌ لم يَتِمَ ما اذَعَينّهء إلا بأن تَدُلَّ مِن غير 
حية املق أن أضيحا نك كاتنا نجه عن لمعه و اران للريتيو ان الى الله 
عليه و آله حتّى تَتناوَلّهم' الآية. 


فإن قال: دليلي على تَناوٌلِها لهُم قولٌ أهل التفسير. 

قيلَ له: لَيسَ كُل أهل التفسير قال ما ادَعَيتَ؛ لأنّ ابن مرج " رَوئ عن مُجاهدٍ 
.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «ذكرته». 
؟. فى التلخيص: + «دون غيرها». 
. فى المطبوع:«مذهبك». 
4. فى «ص» والتلخيص: «و احرئ)». 
0. فى «د»: - «دلك». 
'( هكذا في «ب؛ و التلخيص و المطبوع. و في سائر النسخ و الحجري: «يتناولهم». 
. فى النسخ و المطبوع و التلخيص: «ابن جريح» بالحاء المهملة. و هو سهو. و ما أثبتناه مطابق 
لماسيأتي في الشافي. ج 4. ص 198. و هومطابق أيضاً لما فى تلخيص الشافى. ج 4. ص ”7 
و الأماني للسيّد المرتضى. ج .١‏ ص 507 واج ا ص 037. و الرجل هو: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. القرشي بالولاء المكى. مولى أميّة بن خالد بن أسيد. و كان أحد العلماء 
المشهورين. و يقال:إِنّه أوّل من صف الكتب في الإسلام. ولد فى سنة ثمانين للهجرة. و قدم 


>< 


> 


//عء 


م الشافى فى الإمامة / ج ] 


في قوله تعالى: موَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ و عمِلُوا الصَّالِحاتِ» قالّ: هم أَمَةٌ مُحمَدٍ 
صَلَى لله عليه و آله ١و‏ روي عن بن عبان رحمة الو عليه "و غير نون 
ذلك. "تار ل هذه الاءة علماء م أهل البّيتِ عليهم السلامُ "بوتلوها قا زع 
معروفي. فقالوا: هذا التمكينٌ و الاستخلاف و إبدال الحَوفف بالأمن إِنّما يكونٌ عند 
قيام المهديّ عليه السلامٌ”؛ فلّيس علئ تأويلِك إجماعٌ مِن المُسَّرِينَ و قول 
[ مناقشة الاستدلال بآية: + 5: نك خَيْرَ أ ... > ] 

ذانة امه يتوق تنا لون موكاق تخنو اع اخ رهف تابي ".و اليه لو كان نالفو 
ل ا 
الآية» و كلامه أيضاً عل م دواد نبوا سرود ارحس ؛ فإِنّه 


0 


بفدا على أب جعفر المنصور توفي سنة تع وأرين وما و جريج بلجي وفع 
الراء و سكون الياء المثئاة من تحتها و بعدها جيم ثانية. الطبقات الكبرئ؛ ج 3 ص 377, الرقم 
7؛ تاربخ بغداد. ج .٠١‏ ص 7599 الرقم “/001؛ صفة الصفوة ج 7. ص 150, الرقم ١١!؛‏ 
7 الأعيان. ج *. ص 177, الرقم 0/6 

راجع: الجامع لأحكام القرآن. ج .١7‏ ص 194؛ روح المعاني. ج 4, ص 797 ذيل الآية 00 
من سورة النور( 14)؛ متشابه القرآن. ج ".ص 14. 

> . هكذا فى التلخيص .و فى «د): بخورجية اللوفلنة: وفى سائر النسخ و المطبوع: «رضي الله عنه». 

*. تفسير فرات الكوفىي. ص 588, ح 84؛ شواهد التنزيل للحسكاني. ج .١‏ ص 077, 
9 ١/اه‏ و الاه. ذيل الاية 4 من سورة النور( 51). 

: فى الحجري والمطبوع: «صلوات الله عليهم». 

6. الغبية للنعماني. ص 4" ح 0 التبيان. ج لا ص 407؛ مجمع البيان. ج لا. ص 554, ذيل 
الآية 04 من سورة النور( 55)؛ التفسير الكيير. ج 7. ص 574؛ غرائب القرآن. ج ١‏ ص 154 
ذيل الاية ؛ من سورة البقرة (7). 
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6. فصل ذ فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة و١‏ 


الأنيعد لآل نها ناا فيه كفابة. 

لكنا تَقَولٌ له هاهتا: أ لست تَعلَمُ أن هذه الآية لا" تَناوَلُ جميمٌ الأمَة؟ لأنّ ما 
اشْتَمَلَت عليه مِن الأوصافٍ _مِن الأمر بالمعروفي. و النهى عن المُنْكَرٍ. و غيرهما 
الاش موود فى ميم الأ ئ 

فإن قالّ: هى مُمَوَّجهةٌ إِلَى الجميع. كانّ عِلِمُنا بِأنْ أكتّرهم لا يأَمّرُ بالمعروفٍ و 
لاينهئ عن المُنكَر دافعاً لقَولِهِ. ئ 

را اساسريها إلى لعي تل إبونيا الاق كان ملا 10 
الدافعٌ للنضصٌ بعضَ و م الدل 1 

فآن قال: انما تنيت تُ ‏ كلامي علئ أن الأمَة كُلّها لم تَضِلَ * بدذفع النصّء قينا 
استشهوّت ‏ الانة. 

قيل له: و مَن هذا الذي يَقول: «إنّ لكا كايا ميك بدفع النص» حتّىئ 
لعا ؟ إلى الابغز لاق عليةة وقد مشي فى هنذا المع طن علقم فى اليا 
فيه كفايةٌ 1 


.١‏ هكذا فى «د)». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بما». 

؟. فى «د): - ولا». 

ا مكذاافى الس والتسري واف المظيوع لقره 

غ. فى ابء. ص :): يثبت). 

0. فى اب. د): «لم يضل». و فى «ص» الكلمة غير منقوطة. و فى المطبوع: «لم تصل». 

. فى «ص. ف): - «الامّة). 

٠‏ هكذا في «ج)». و فى «ب» الكلمة غير منقوطة. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يُحتاج'. 
. فى «د»: «إلى ان يُستدل». 

: تقدم قاع اأضنفا ناو ينا بعداما 


لل اكد ا حر ا حر 


/َ 


لذن الشافى فى الإمامة / ج 4 
فإن قال: و أي ' فَضل يَكونٌ لهذه الأمة على الأمَم التي ' قبلّها إذا كان أكدّها قد 
ضَلّ و خالف النبن صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه؟ بَل" يَجِبٌ أن تكون؟ اومن ا 
منهم و خَيراً؛” لأنهم لم يَرِنَدُوا بَعدَ موسئ عليه السلامُ. 
ا ا عن ' الثواب و الفَضلٍ. و ليس 
يَمتَنِعٌ أن كرفس ل بعالت لد من اذى أككر ثواباً و أفضَلَ عملاً من الأَمَم 
0111111111 
و لَيسَ بِمُنكرٍ* أن يكون مَن قَلّ عَدَدُْهِ أكثّرَ ثواباً ممّن كَثْرَ عَدَهُهِ؛ ألا تّرئ أن 
متنا بلا خلافي كَل عَدَدَاَ من أَمَم الكُفر. و لم يَمِنَعْ هذا عندَك مِن أن 0 


عن 0 005 0 كن : 
ل بقِلْتهم و كثرة غيرهم؟ فكذلك لا يمنع ما ذكرناه مِن 


.١‏ فى «ج. ف» و الحجري 01ظ2 «فأي). 
. هكذا فى اد). و فى سائر النسخ والمطبو إع: -«التى». 
. هكذا فى ١د).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و» بدل «بل». 
. هكذا فى «ب). و في سائر النسخ و المطبوع: «يكون). 
. فى (د): (أمّة موسئ عليه السلام خيرا منهم». 
فى المطبوع: «و هى). 
في الحجري: «تبنى عن». و في المطبوع: «تبنى على». 
. في «ب»: «و ليس يمكن». لكن شُطِبَ علئ كلمة «يمكن» و كُيِبٌ بَدلها #يمتنع؛ فأصبحت: 
«و ليس يمتنع». و فى التلخيص: ل( لبش يتكر 
8 في الج ا «يكون). 
.٠‏ هكذا فى «ف). و فى «سء. د» الكلمة غير منقوطة. و فى «ج. ص» و الحجري و المطبوع: 
«و لم يعتبر). 
.١١‏ فى «ب»: «و كذلك». و فى «ص»؛: «فلذلك)». 
فى التاخيصر: دلا 0006 





يمالسا المحم ابه 


ف بم 2< 


. فصل ذ فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للامامة الكل 


كَونٍ أهل الحَقٌّ حيرا مِن سائر الأَمَمِ المُتَقدمِينَ» وإن كانوا بعه 0100 َكَل عَدَدا 
ممّن خالقهم. 

عل انك تدحت إلن ان لوا ناه سر اسن 
و آله ' و طوائفٌ مِن العَرّبٍ رَجَعوا عن أديانهم حتّئ قوتّلوا على الرّدَةِ؛ ولم 
وهناي الااموير و روعي ليها الجا بو لموويعت ذلك 1ن تكون "أن 
موسئ و عيسئ حيرا من أمتناء و لا من “مين كَونٍ” أَمينا حيرا منهم؛ و إن كان سن 
تَّقَدّمَ قد سَلِمَ م بن لون ين ليكول تسل امامو ذلك فكي أنهلآ معة بال51 5 
بل المُعمَبّرُ بالقضل و زيادة الجزاء على الأعمال. 

فأمًا قوله: «و "كيف ينقادون لِمّن نص النبئ صَلَّى الله عليهو اله" علئ غيره» 


فقّد مضئ فى هذا مِن الكلام ما لا طائل فى إعادتّه. 


[ مناقشة جواز وجود نض لم ينقله أحد على ولدٍ غير معروف للرسو لين ] 
وقوله: «لو جارٌَ ذلك لجارَ أن يَكون للرعول خلى الل هليه" ولد عن علي 


.١‏ هكذا في النسخ 00 270 -او). 

؟. فى «ج. ص. ف):: «عليه السلام». 

3 فى «ج. ف» و الحجري: «يكون). 

. فى المطبوع: «و لا مانع». 

6. هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ و الحجري: «من أن يكون». و فى المطبوع: «من 
ان تكون». 

1. فى الحجري والمطبوع: «في الردة». 

امناو نجاو احفر لطر دون 

4. هكذا فى «د/. و فى سائر النسخ و المطبوع: «نْصّ عليه السلام». 

4. فى «ج. صصء. ف»: «اعليه السلام». و فى «بء د» والمطبوع: + «واله». 


2/6 


٠١م‏ الشافى فى الامامة اج 


ولم يُذكَدِ ذلك» فقّد مضئ أيضاً ' فى هذا الجنس من الكلام الح 

علئ أنا نول له: إنّما تتكونٌ ' المُعارّضة بِوَلَدٍ لم يُذْكَرْ و لّم يُنقَلِ النضٌ عليه في 
مُعَابَلةِ مّن قال نص لَم يَذكٌرْه ذاكرٌ و لَم يَنقُلَه ناقل ؛ و هذا مما "لم نَقُلُ به نَحنُ و لا 
أحَدٌ. و إِنّما يكونٌ عَروضاً لنَضّ مذكورٍ معروف - يَذَهَبٌ' إليه طائفة من الأَمَةٍ 


- 
2> 


مُنْتَشِْرَةٌ فى البلاد ‏ القولٌ” نص علئ ولد له هذه' الصورةٌ و" يجري هذا 
0 ,/ ا 001" 
المجرى ٠و‏ معلوم فقد ذلك . 
ثّمْ يال له: إذا ججرئ عندَّكٌ القولُ بالنصّ الذي تَذَهَبٌ' إليه مَجرَى النصّ على 
2000 00 ...و و«اعهةه 5 2 0 ا ١١‏ 
الولد, فَلِم كان احد الامرّين معلوما نفيّه لكل عاقل ضرورة. و الآخرٌ يَختلِيف 
نيه العقالاة واتضتك؟' فيه الكتك تقر “.له الأدلة؟ هذا يذل على افتراف 


الاقرية و بعل فنا ينها 

.١‏ هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: -«أيضاً). 

؟. هكذا فى اب) و المطبوع. و فى سائر النسخ: «يكون). 

". هكذا فى ابء ذ). و في سائر النسخ والمطبوع: «ما»). 

3 هكذا فى جميع النسخ. و فى الحجري الكلمة غير منقوطة. و فى المطبوع: «تذهب». 

: فى المطبوع: «و القول». 

: فى المطبوع: «بهذه». 

. هكذا في «د). و في سائر النسخ والحجري والمطبوع: -داو). 

. هكذا فى «د). و فى ««ج»): «اتجري مجراه». و في سائر النسخ: «تجري مجراها». و فى المطبوع: 

«#ايجري مجراها». 

5 في اب ص ): «يذهب)». و في الحجري والمطبوع: «تذهب)». 

٠6‏ فى «صص») و حاشية «(ج": «بعينه) بدذل «نفيه). 

.١١‏ فى «د» الكلمة غير منقوطة. و فى الحجريّ والمطبوع: «تختلف». 

فى «ب» الكلمة غير واضحة. و في الحجري و المطبوع: «وتصتف). 

7 . هكذا فى «د). و فى سائر النسخ: «وينتحل». و فى المطبوع: «وتنتحل». وتَمحُلٌ دليلاً: طلبّه؛ 
يقال: تمخل لى خيرا: اطلبه. راجع: كدان العرب» ج ١'.صس (١١19‏ محل). 


© 


د م سم 


5. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة الف 
[ مناقشة الاستدلال بكون الأمَةِ أَمَة وسطأ ] 

فأمًا قوله: 6 كونون مرندين مع أنه تَعالى - جاتنا اك 
كاف ينعسي نا ون الكل فى هدم 01د عند ايحزاراك بها عار" صحة 
0 - ما فيه كفاية؛ و الكلامٌُ فيها ََرْبٌ مِن الكلام على قوله تعالى : * كُنْتُْ 
خاو اكه الخو يكة للناين ان مله الأمر: نه تعالى نَعَتَهم بأنّهم خِيانٌ و هذا نَعتّ لا 
يَجورُ أن يكون لجَميعِهم: بل يَتناولٌ بعضّهم. و وَصف بعضهم بِأنّه خيارٌ لا يَمنَعُ 
مِن رِدةٍ بعضٍ آخر. 
[ مناقشة الاستدلال بآية: < وَ السَّابقُونَ الأَوَلُونَ... > ] 

فأمًا قوله تَعالى: و السَّابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ و الأصارِ» فلَّنا في 
الكلام عليه وجهان: 

أَحَدُّهما: أن تُنازعَ في أَنّ السَّبِقَ هاهّنا هو" السَّبِقٌ إلى الإسلام . 

ارج الاق ا زاقيله لت رقي لاتقل الى الك عرو وف 

والويخة الأول بيّنٌّ؛ لأنّ لفظ " «السابقينَ» في الآبةٍ ملق غير مُضاف. و يُحتَمَلُ 
أن لا ييكون” مُضافاً إلى إظهار الإسلام و اتّباع النبين صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه؛ بل 


.١‏ فى «د): - (و). 5211 و المطبوع: «فكيف). 

37 في ااجء. ف» و الحجري والمطبوع: «أخبر). 

3 في الحجري و المطبوع و حاشية ١١ج‏ «فىي». نعم. في حاشية الحجري و المطبوع مااشتناه. 

: ف «ب. ص » و الحجري: «قلنا». 

. هكذاذ فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«هو). 
في السو والمطبوع: «فنبينٌ». 

. هكذا في «ب» و التلخيص. و في «ج. ص. ف» و الحجري و المطبوع: «لفظة». و فى «د»: - «لفظ». 
فى المطبوع: «ان يكون». 


© 


يد م سم 





0/ 


يحلض الشافى فى الإمامة / ج4 


كوت" المزاء به الشبق إلىالخيرات والتقدم فى :قعل الطاعاته بو يكون قوله: 
«الأؤلوت4 تأكيداً لمعتّى السَّبِقٍ ؛ كما يَقولونَ: «فلانٌ سابقٌ فى المُضل أُوَلُ» 
وان لد الخيرات سان ) فيو دون باللفظتين المخبَلِفتَّين و قد قال الله 
تعالن:: 38 الشنايفون السايقون + اوليك الشتوئون4* "قال تحال« اخيطفننا مز 
عِبادنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ و مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ و مِنْهُمْ سايق بِالْخَيْراتِ بِإِذْن الهم" 

فإن قيل: إذا كانّ المُرادُ ما ذَكرتم» فأَيٌّ معنئ لتخصيص المُهاجرينَ و الأنصار, 
لولا' أنه أراد السَّبِقّ إِلَى الإسلام؟ 

2 ؟ ردس لاوم 2 6 2 35 2 0 يف بر 

قلنا: لم يتخص المهاجرينَّ و الانصارٌ دون غيرهم؛ لانه تعالئ قال: *وَ الذِينَ 
انَبَعُوهُمْ بإخسان» ا عوك كوو 

عل أنه لاه يمي ' أن يَخْصٌَ المُّهاجرينَ و الأنصار بحُكم هو لعَيرِهم ؛إما 
5 7 ٠غ‏ 
0 5" أو لعيرٍ ذلك مِن الوجوه. 

ناما الوجه الثاني : فالكلامٌ فيه أيضاً بين لاله إذا سُلَّمَ أن المّراة بالكيق :هو" 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: - «يكون). 


3 هكذا في «د» و التلخيص و الحجري. و في سائر النسخ: - «أوّل». و في المطبوع: - «أوّل و سابق». 
١‏ فى «ب): «باللفظين». و فى الحجري والمطبوع: «باللفظين المختلفين». 

؟. الواقعة(03): -٠١‏ 

6. فاطر( 56): ”5. و فى «د» والتلخيص: - «بإذن النز 


1 فى المطبوع: «و لولا». 

/. هكذا فى «ب» و التلخيص. و فى «ف:: «لم تخص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «لم نخص». 

6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و هو). 

4. من قوله: اغيرهم؛ لأنّه تعالئ قال» إلئ هنا ساقط من «ب». 

6ق فى ١ج"‏ والمطبوع: «قدرهم). و فى «ص»: «اقتدارهم». و في التلخيص: «شأنهم». 

.١١‏ هكذا فى «ب. د)» والتلخيص. و فى سائر النسخ والحجري والمطبوع: +«السبق»). نعم. جاء 
فى جاقنية وك اصن «ليس فى النسخة العتيقة و لا فى التلخيص». 





5. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة ينض 
إلى إظهارٍ الإسلام؛ فلابُدٌ مِن أن يُكون مشروطا بالإخلاصٍ في الباطن؛ لأنْ الله 
تعالئ لا يَعِدٌ بالرضا من أظهَرَ الإسلامَ و لم يُبِطِنْهِ ؛ فيَجبٌ أن يكون الباطنٌ مُعتَبْرأ 
و مدلولاً عليه فيمن يُذّعى دخوله تَحتٌ الآيةِ حتّئ يَتناوَله الوعدٌ بالرضا. 

و ممًا يَسْهَدٌ بن الإخلاص مشروط مع السَّبِقٍ إلى إظهار الإسلام قولّه تُعالى: 
ذو الَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإخسان» فشَرَط الإحسان الذي لا بُدَّ مِن' أن يكون مشروطاً 
في الجميع . 

علي أن الله تَعالى قد وَعَدَ الصادقينَ و الصابرينَ ' بالجنانء ' فقالٌ: +هذا يَوْمُ يَنْقَمُ 
الصَّادٍقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ نَحْتِهَا الأنْهانٌ حَالِدِينَ فيها أَبَدأ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُمْ و رَضُوا عَنّْهُ ذلِكَ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ» . و قالّ” تعالئ: ٠ق‏ بَشّرِ الصَّابِرِينَ * الّذِينْ 
إذا أصابئهمْ مصِيبةٌ انو إن لهو إِنَ ِو راجقون * أُوليِك عَلنِهْ صلوات من َب 
ةد رانك هُمُ الْمُهِتَدُونَ)' ولم يوجبٌ ذلك أن يكونّ كُلّ صابر و صادقي 
مقطوعاً له بالجَنّة» بل لا بُدَ مِن شروط مُراعاة؛ فكذلك القول فى السابقينّ. 

علئ أنّه لا يَخَلو المُرادُ بالسابقينَ مِن أن يكونَّ هو الأوَّلَ الذي لا أَوّلَ قبِلّه. أو 
كرون ينه سنن فتفنو إق كان مسي ذا ::والويكة الاو له التقاميوة "لان الووخة 
الثاني يؤدَي إلى أن يَكونَ جميمٌ المُسِلِمِينَ سابقينَ يِنَ إلا الواحدٌ الذي لم يكن بَعده 
إسلامٌ أَحَدِء و معلومٌ خجلاف هذا ؛ فلم , تالا الفحة الا ولي لوذا! كده تعالى 


١‏ 02110 و فى سائر النسخ و المطبوع: -«من». 

.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الصابرين و الصادقين». 
7 فى «سء. د»: «بالجئات». 

١080 المائدة(6):‎ 4: 

6. فى «با: 00 و فى الحجري والمطبوع: «وقوله». 

.١6ا/-١606 البقرة(5):‎ .١ 


-ه 


عام الشافى فى الإمامة / ج64 
بقَوله: م الأَوّلُونَ؛ لأنّ مَن كان قبِلّهِ غيرُه لا يَكونٌُ أوّلاً بإطلاق. ' و من هذه صفبّه بلا 
6 نجلافٍ هو' أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ و حَمزةٌ و جَعفَرٌ و حَحبَابٌ بن الأرَتّ ' 

و زَيدٌ بِنُ حارثة* و عَمّارٌ رَحمةٌ الله عليهم.' و مِن الأنصار: سَعدٌ بن مُعافٍ١‏ 

:١‏ هكذا فى «ب» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالإطلاق». 

؟. هكذا فى «د)» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«هو). 

0 خبّاب بن الأرتَ بن جندلة بن سعد. من بني سعد بن زيد مناة تميم, كنيته أبو يحيى» و قيل: 
أبو عبد اللّه. مولى ثابت بن الأرتٌء بدرىّ مهاجرى,. من السابقين الأوّلِين توفي منصرف أمير 
المؤمنين عليه السلام من صفين إلى الكوفة سنة سبع وثلاثين» و هو أَوّل من قبر بظهر الكوفة 
من أصحاب النبئ صلى الله عليه و آله. و هو ابن ثلاث و سبعين سنة. الطبقات الكبرى. ج ”. 
ص 17١‏ الرقم "41؛ معرفة الصحابة ج ؟. ص 2179 الرقم 84/؛ الاستبعاب» ج 5 ص /47037, 
الرقم /17؛ صفة الصفوة ج .١‏ ص 7377, الرقم ١5؛‏ أسد الغابق ج ١‏ ص 041١‏ الرقم /1401. 

. هكذا فى التلخيص. و في النسخ: -«بن حارثة». و فى الحجري والمطبوع: «زيد بن ثابت)؛ 
و هو سهو. و الرجل هو: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العرّى الكلبي؛ يكنّى أبا 
أسامة. و هو مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أشهر مواليه. آخمى رسول الله صلى الله 
عليه و آله بينه وبين جحرو ين فل لمظلت: كدير اوروز جد رميز ا دهان لغيه أله 
مولاته 1 أن فولدك له أسامة اين زيده وكا زوج زينب بنت 0 
صلى الله عليه و اله. و هى التى تزوّجها رسول الله صلى الله عليه و اله بعد زيد, استشهد في 
مؤتة أميراً سنة ثمان للهجرة. الطبقات الكبرئ. ج *. ص 35, الرقم 4؛ معجم الصحابة ج 0 
ص 317١7‏ الرقم /501؛ تاريخ الصحابة, ص 3٠١90‏ الرقم 18؛ معرفة الصحابة. ج ". ص 2١‏ 
الرقم 4١٠٠؛‏ الاستيعاب, ج ؟, ص 087 الرقم "847 تاربخ مدينة دمشقء ج 194 ص 787 
الرقم 577077؛ أسد الغابف ج 7, ص 2159 الرقم 1859. 

4. هكذا في «د) و التلخيص. و في سائر النسخ: + «أجمعين». و في الحجري و المطبوع: 
- «رحمة الله عليهم). 

1. سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي ثم الأشهلي, أبو عمرو. أسلم 
على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبن صلَى اللّه عليه و آله إلى المدينة يعلّم المسلمين, فقال 
لبنى عبد الأشهل: كلام وخالكم وتشاحم عل نمام حكن تلمزاء تأسلمواء فكاق من طلم 
النامى 'بركة فى الاسلام: واشهد يدرو احداً والتد بو ومى ريوع التفدق ,بسع عاش هرا 


> 





6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة نلض 
: 2 ا ا ل “لي 4 نيت 0 ًَ ا ٍِ 

606 2 < 2 77 3 9 2 3 وات 

ففى تَقَدّم إسلامه خلافٌ معروفء, ' فعَلى مَن ادَّعئ تَناوُلَ الآية له“ أن يَدُلٌ على” 


أنّه مِن السابقينٌ. 


<> ثم انتقض جرحه فمات منه في شوّال سنة خمس من الهجرة و هو ابن سبع و ثلاثين سنة. 
و صلّئ عليه رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و دفن بالبقيع. و له من الولد عبد اللّه و عمرو. 
الطبقات الكبرئ. ج *, ص 778 الرقم 87؛ تاربخ الصحابة. ص ,.1١17‏ الرقم 004؛ معرفة 
الصحابة ج ”. ص 97" الرقم 97١٠؛‏ الاستيعاب» ج 7. ص 107 الرقم /40؛ صفة الصفوة 
ج .ص 7, الرقم 7؛ أسدالغابق ج 7 ص 575١‏ الرقم 5040. 

.١‏ أبو الهيئم مالك بن التيّهان بن مالك بن عتيك الأنصاري الأوسي. شهد العقبة؛ و كان أحد 
النقباء. و شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه و اله. و كان يكره الاصنام فى الجاهلية 
و يقول بالتوحيد هو و أسعد بن زرارة و كانا أوّل من أسلم من الأنصار الذين لقوا وضول الله 
صلَى الله عليه و آله بمكّة. ثم شهد العقبة مع السبعين. أدرك صفين و شهدها مع على عليه 
السلام واستشهد فيها. الطبقات الكبرئ. ج . ص "5١‏ الرقم ١٠٠؛‏ معجي الصحابة ج 1. 
ص 4711 الرقم ٠48؛‏ معرفة الصحادةة ج ؛. ص 2146 الرقم 0417؟؛ صفة الصفوة ج .١‏ 
ص 719 الرقم 4؛ أسد الغابة ج 4. ص 777 الرقم 17714. 

. خزيمة بن ثابت بن الفاكه. يكنى ابا عمارة» يقال له: ذو الشهادتين, كانت معه راية بنى خطمة فى 
غزاة الفتح. و شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام و استشهد يومئذ و ذلك في سنة سبع 
واللاتية وبوحنة عه د الواق ين أن وسو اللةاضلى اللدعلية و ]له كرض كرما وو سوا 
بن قيس المحاربى. فجحده. فشهد له خزيمة بن تابتكفقال سول الله صلى الله عليه و آله: «من 
نوز نهار طلم ضر ييه شح وان فج عليادقا كفي انه رجلا ب اقلق الك كرك اعد الع ا 
الرقم 084؛ تاربخ الصحابة. ص 88, الرقم 71؛ معرفة الصحابة ج 7. ص 178, الرقم 414/؛ 
الاستيعاب. ج ”. ص 448. الرقم 114؛ تاربخ مدينة دمشقء ج 1١ء‏ ص 767, الرقم /190؛ 
صفة الصفوة ج .١‏ ص 03 الرقم ١٠٠؛‏ أسد الغابة ج 2١1‏ ص 131١‏ الرقم .١1547‏ 

". المعارف لابن قتيبة. ص 178 - 174؛ إمتاء الأسماى ج .١‏ ص 377 4؛ مروج الذهب. 
ج ”. ص 7171 -77/8؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج .١7‏ ص 5١0‏ و ما بعدها. 

. فى المطبوع: - «له». 

6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «علئ». 


0/1 


للف الشافى فى الإمامة / ج4 


[ مناقشة الاستدلال بآية: م لا يَسْتّوى مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ ...+ ] 


2 ا ىر ه55 :يي 8 ده 3 00 5 - ١‏ 
فامًا قوله تعالئى: + لا يَسْتَوى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلٍ الْفَنّحِ و قائَلَ؛ الآيَة: 


فالاعتبارٌ هو" بمجموع الأمرّينء يَعنى الإنفاقٌ و القتالّء ' و معلومٌ أن أبا بكر لم 
يُقَايَلُ بل القتح ولا بَعدّه.” و هذا المَدرٌ يُخْرِجه مِن تَناولٍ الآية* 

ثم فى إنفاقه خلاف قد بِيّنَا مِن قَبِلُ الكلامٌ فيه و أشبَعناه.' 

على أَنّه لو سُلْمَ لأب بكر إنفاقٌ و قِتَالّ -علئ بُعدِهما لكان لا يكفي في تَناوٌلٍ 
الآية له ؛ لأنّه معلومٌ أنّ اللّهَ تعالى لا يَمدَحٌ و يَعِدُ" بالجَنّة على ظاهر الإنفاق 
و القتال و إن كانّ الباطنٌ بخلافه. و لا بُدَ مِن اعتبارٍ الباطن و النيّةِ و القَصدٍ إِلَى الله 
تعالوجالفةا ا قعل مره الع تناو ل" الآنة نكن طهوفته إنفان بز قال أن يذل عدر 
حُسن باطنه و سَلامةِ غرضه. و هذا لا يكونٌُ مفهوماً مِن الآيةِ» و لا بد مِن الرجوع 
فيه ' إلى غيرها. 


[ مناقشة الاستدلال بآية: ١‏ مُحَمَّدُ رَسُولٌ اللّه ... » ] 
ناما قولة تعال «افهقة وكول اللدرو الوق فنعةه الآرة. '' هار ليها تقول ١‏ فيه : 
. الحديد( لاة): .٠١‏ 1 فى المطبوع: «و هو). 
. هكذا فى «د) والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «يعنى القتال و الاتفاق». 
. تقدم مفصّلاً في هامش ص 577. 
. فى التلخيص: + «له». 1. تقدم فى ص 52 - 50. 
: في الحجري والمطبوع: «ولا يعد). 1 
١‏ فى ١ج‏ ): -«من اذعيئ». و فى حاشيتها: «مؤول» بدل «تناول». 
. هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «فيها». 
6ق الفتح (./6): 8 


.١١‏ هكذافى«د). وفى سائر النسخ والتلخيص: «نقول». و فى الحجري: «يقول». و فى المطبوع: 
«يقال». 


لحا اجحجدا لمم اه 


م احا صر 





0. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة يحض 


أن الألِف و اللامَ إذا لّم تُفِدٍ الاستغراقٌ بظاهرها ' مِن غير دليل, لم يكن للمُخَالِفٍ 
م اع رن الكى لأ ا ب ٍ : 
في عبر واي 

ولو سَلّمنا مَذْهبّهم فى العموم أيضاً لم يَسلَئ” ما قصّدوه؛ لأنّ قوله تَعالى: «ق 
الذية حَفَدُهَ لا تعد ان امو م 1 ان 1 هو زمانه وصححبته. 
عبن معة 4 3 يعدو مرين حر كان كن عصير - 
و الآَخَرُ: مَن كان علئ دينِه و مِلتِه. و الأول يَقنَضى عمومً أوصاف الآية وما 
2 2ه لا 9 7 م 7 د 7 4 5 
صمنته مِن المَدح لجميع مَن عاصره و صَحبّه صلى الله عليه و اله . و معلوم 
أن كثِيراً مين هؤلاء كان مُنافِقاً حَبِيتٌ الباطن لا يَستَحِقٌ شَّيئاً مِن المّدح. و لا تَليقٌ ٠"‏ 
به هذه الأوصاف؛ فتَبَتٌ أنّ المّرادَ ب« الَذينَ مَعَهه مَنَ كان علئ دينه؛ و مُتمسّكاً 


.١‏ فى «ج. صء ف»: «إذا تفيد الاستغراق بظاهرهما». و في «بس»: «إذا تفيد الاستغراق بظاهر». 

؟. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«تكون». ٠‏ 

". كذاء و الظاهر زيادة كلمة «غير)؛ فإنٌ رأي المصئّف رحمه الله فى هذه المسألة أنّ الألف 
و اللام لا تدل على العموم و الاستغراق إلا بدليل و قرينة» و بدونها تبقى محتملة للعموم و 
غيره. راجع: الذربعة. ج ١ص 50١‏ و قد تقدم ذلك أيضاً فى هذا الكتاب أكثر من مرّة. راجع: 
ج 3 ص 4٠١‏ واج "ا ص 87-487 4711 واج 4 ص 103. 

4. فى «دا والحجري والمطبوع: «مشترك». 

6. هكذا في «ب» و التلخيص. و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع: «الم نسلم». 

. فى ابء. د): «أحد الامرين». 

: فوت «و مايصيبه». و فى التلخيص: «و ما تضمنه». 

: في «د» و التلخيص: ١بجميع».‏ 

. هكذا فى «د) والتلخيص. وفى سائر النسخ و المطبوع: «عليه السلام». 

.٠١‏ فى «ج. ص. ف» و الحجريّ و المطبوع: «ولاايليق». 


> << ا 


06 


لفن الشافى فى الإمامة / ج4 


لأنا نُسلّمُ' له أنّ كُلّ مَّن كان بهذه الصفة' فهو ممدوحٌ مُستَحِقٌ لجميع صفات" 
التو هله ن تك لشيع] لنناة نيمه لسعت ارد ا ل ل 

ولس لهم أن يتقولوا: نَحنُ نَحمِلٌ اللفظة ' علّى الصٌّحبَةِ و المُعاصَرةِء و نَقول: إن 
الظاهرٌ و العموم يَقتَضيانِ حصولٌ ججميع الصفاتٍ لكُلْ مُعَاصِرٍ مُصاحِبٍ إلا مَن 
أخرّجه الدليلٌ» فالذي' ذَكرتم ممّن ا و نُخ رجه ” بدليل. 

وذلك أنّها إذا حُمِلَت على الصّحبةٍ و المُعاصَرة و أخرج بالدليل بعضٌ مَن كان 
بهذه الصفة, كانت الآيةٌ مَجازاً؛ لأنا نما نَكلّهُ الآنَ علئ أنّ العمومً هو الحقيقةٌ 
والظافف" ومن حَملناها على أن المّرادَ بها «مَن كان علئ د ينه عَمَّت كُلّ من كان 
با الي سيا 

و ليس لهم أن يَقولوا: إِنْ الظاهرَ مِن لفظة حمَعَه»ُ يه يَقتّضى الزمان أو المكان, ' ' 
دون 0 


.١‏ هكذا فى «د) والتلخيص. .و في كاتر البق والمطبع: لا نسل 

اق فيقة أنريكون سعة عن ينه ومعيةكا بملية. 

“". هكذا في «د» و الحجريّ و المطبوع. و في سائر النسخ: «لجميع صفة). و في التلخيص: 
«ابجميع صفات)». 

غ. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: (احتى يحصل له التزاحم». 

6. هكذا فى «ذ). و فى سائر النسخ و المطبوع والتلخيص: «اللفظ». 

.١‏ فى «د»: «و الذين». 

/. في الج ص» و الحجري والمطبوع: «يظهر». و هكذا في «ف» أيضاأء لكنها مُحَحَت فى 
الحاشية بما أثيتناه. 

/ في (بء جء ص. ف): (ايخرجه). 

5 فى التلخيص: «علىئ أنّ الحقيقة العموم, و هو الظاهر». 

1< فى 39 لو كانت 

1١١‏ في «ج» و الحجريّ و المطبوع: «و المكان». 





6. فصل فى اعتراض كلامه فى أنْ أبا بكر يصلح للإمامة حلش 


لأنا لا نُسِلّمُ ذلك. بل هذه اللفظةٌ مُستَعمَلةٌ فى الجميع علئ سَواءِ و لهذا 
يَحسّنٌ | استفهامُ من قالّ: «فلانٌ مع فلان» عن مُرادِه. و قد يَجِورُ أن يَكون [اللفظ] 
فى أصل اللغةٍ للمكان و الزمان. ' و يكون العُرف و كثرةٌ الاستعمالٍ قد أثّرا ' في 
اتكتواليا" لماه كرا 
مِن المّجازٍ في كُلُ واحدٍ منهما؛ فلَيسَ” المُخالِفُ بأن يَعَدِلَ إلى تأويله هَرَباً مِن 
فيه. و إذا تَجادَبَ التأويلان و تَعادَلا بَطَلَ التعلقٌ بالظاهر. و لم يدن فى الآية دلِيلٌ 
للمُخَالِفِ على الغرض الذي قَصَدّه. 

علئ أَنّا قد ينا فيما تَقَدَمّ ما يَقنَضى خروج القوم عن مِثل هذه الآية ؛ لأنّ الشدّة 
على الكُفَار إِنّما تتكونٌ بِبَذلٍ النفس فى جهادهم و الصبر علئ قتالهم, ' و أنه لاحَظ 
لِمَن يَعنونَ في ذلك.* 

فأمّا قوله: «وكَيفٌ' يَغْتاظ الكَفَارُ مِن سدّة تَفَر؟» فول ما فيه: أنّهِ بُنى مِن حكاية 
مذهينا عل فساد من الذى قال لهاثا: إن المتمسكين بِالحَىٌ بَعَدَ النبيع صَلَى الله 
5 فى البء ج): -«لهذا». و فى «ص): «و نحن نحسن». 
؟. هكذا فى «ب. د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أو الزمان». 
”7 فى «ب» و المطبوع: «أثر). 
3 فى «ص»: «احتمالهه». و فى «ج): «استعمالها». نعم صَححَت فى حاشيتها بما أثبتناه. 
6 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ليس». 
. فى (اج. ص»: - «الذي». 
1 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و الصبر على ذلك». 


. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فيه» بدل «فى ذلك». 
. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فكيف». 


فم س< ‏ ا له 


0ْ0/َ 


-- الشافى فى الإمامة / ج64 
عليه و آلِه كانوا سِنّةٌ أو سِبَّينَ أو سِتّمائة؟ ومن الذي حَصَرَ له عَدَدَهم؟ و لَيِسَ يَجِبُ 
إذا كنا نَذْهَبٌ إلى أنهم قَلِيلٌ بالإضافة إلى مُخالِفيهم أن يكونوا سه ؛ لأنا تقول جميعاً: 
إن المُسلِمِينَ بالإضافةٍ إلى أَمَم الكفر فَلِيلٌ و ليس هُم سِنّةَ و لاسِنّة آلافٍ.' 

علئ أنّه قد فهم مِن قوله ترق لاون شكة قينا لس يرما مِن القول ؛ الانة هله 
على مَّن عاصّره و كان في حياتِه ؛ و لَّيسَ الأمرُكَما تَوهّم؛ ' لأنّ المُراد بذلك: ' مَن كان 
على دينه و ملت و سُنَتِه إلى أن تقوم “الساعةٌ؛ و هؤلاء ممّن يَغيظ الكَمَارَ بلاشبهة. 

علئ أنَا لّو سَلَّمنا له* أن المُرادَ به مَّن كان فى حَياتِه و' في عَصره. لم يَلرَمْ أيضاً 
ماظنه؛ لأنّه قد قبل ومات فى يام" الرسولٍ صَلَّى الله عليه و آله قبل الهجرة و بَعدَا 
مْمن كان عَلّى الحَقّ عَدَدُ كد و جه غَفِير) يَقبظ بِعضُهم الكُقَان فضلاعن كله * 


[ مناقشة خبر «خير الناس قرنى ...»: | 
فأمًا تَعلْقُه بما رُويَ عنه صَلَّى اللَهُ عليه و آله مِن قوله: «حَيرٌ الناس قَرْنيء ثم 
الذينَ يَلوئهم, ثم الذينَ يَلوئهم' '' فأَوَلُ ما فيه: أنه خبرُ واحدٍء لا يوجبٌ عِلماًء 
.١‏ فى الحجري و التلخيص: «و لا سنّة ألف»). 
؟. هكذا فى «د) والتلخيص. و فى'سائر النسخ والمطبوع: «علئ ما توهم». 
ا فى «ج. ص ): اابه). 
؛. فى «ب. د» و الحجري: «أن يقوم). 
6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - وله»). 
. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و). 
. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فى حياة». 
فى التلخيص: «يغيظ بهم الكفار فضلاً عن جميعهم). 
في الحجري و المطبوع: -«ثم الذين يلونهم». 


بم ]59 ها 


>< 


6. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة ١م‏ 


ولا يجو رٌ أن يُحتّحّ به فى أماكن العلم. 

ثم هو مُعارَضٌ بأخبار كَثيرة. قد ذَ كرنا منها طَرَفاً فيما تَقَدّمَ مِن هذا الكتاب: 

1 - 0 ّ 1 0 مي ك6 ء - 3 1 1 1 آم 

مِثل قوله صَلى الله عليه و اله ) سَئْنَ مَّن كان قبلكم شبرا بشبر. و 
ذراعاً برا ؛ حتّى لو دَحَلَ أحَدُهم جر ' ضَبٌٍ لَدَخَلتموه». فقالوا: يا رسول الله 
اليَهود والنصارئ؟ قال: «فمن إذَن؟ ؛ 


و قال فى حجةِ الوّداع بَعدَ كلام طويل: «الا لأعرفتّكه” ؛ ترتدون تعد 


كُقَاراً. يَضْرِبٌ بعضكم رقاب بعض. ألا إنّى قد شَهدتٌ و غبتم».' و هذا خطابٌ 


صحيح البخاري» ج 5ص 4778 ح 089 عه 5 ص 10م 50١‏ 3 6.ص مضي 
ح 16 ١1؛‏ صحيح مسلم. ج 4 ص 1915, ح 115/50172؛ الجامع الصحيح. ج 4. ص 66 
الكبرى. ج 5 ص 4ح 7 المعجم الاوسط. ج 5ص “اح 1371ل 3 6.ص ة 

.١‏ هكذا فى «د). و فى «ب): «١عليه‏ السلام». و فى سائر النسخ و المطبوع: - «صلَى الله عليه 
وآله». 

؟. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «سنن الذين من قبلكم». 

'". هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فى حجر» بدل «جحر). 

5. مسند أحمد ج 7 ص 323737 ح 48777, واص 4080. ح 4818. وص 01١‏ ح 3٠١144‏ 

60 فى المطبوع: «ألالا أعرفتكم». 

1. مسند أحمد. ج ١‏ ص 370 ح 3071 واص 405, ح 73810 واج كل ص فلاح 0017؛ 


مت 


/ء0 


فض الشافى فى الإمامة / ج 4 
منه ' لأصحابه و مَن كان في أُيّامِهِ و قَرنْهِ. 
علئ أنّه لا يَخلو هذا الخبرٌ مِن أن يكون مُتَوَجَهاً إلى جميع مّن كان فى أيَامِه 
ه 1 ا 1 
و عصره. او إلئ بعضهم. 
ثلء + ودر يه 1 5000 ؟ 2 97 75 عاب زا 
فإن كان مُتوّجها إلى جميعهم. فهذاما لا تقول به جميعا؛ لآنَ فى ايَامِه و على 
قرنه ‏ مُعاوِية و عَمرُو بِنّ العا و أبا سُفِيانَ و فلاتاً و فلاناً ممّن تَقَطُءُ * جميعاً 


عن انهلا جور هيدة 
وإن كان مُتَوَججهاً إلى البعض. فمّد سَقَط الغرضٌ بالاحتجاج به. 
و هذه بججملةٌ كافيةٌ فى هذا الفصل. 


<> ص 1044-١098‏ ح 14141و 4147و ج3. ص 37048 ح 937378 1114؛ صحيح مسلم؛ 
َس ١ص 4١‏ 45ح 6-١٠1/اا.ء‏ وج ”ا ص 6١017اح‏ نع ا 0 بي داود 
ج ا ص 377 ح 4181؛ سنن إبن ماجة ج 7 ص 1700 ح 1447 و 547؛ سن الدارمي, 
ج ”.ص 40. ح 1971؛ الجامع الصحيح ج 4. ص 487 ح 5197؛ سكن النساتي, ج 7 
ص 171-157, ح 4177-1176 مع اختلاف فى المصادر. 

.١‏ في الحجري و المطبوع: -(منه). 

ل" هكذا في «د). و فى التلخيص: «بعض». و في سائر النسخ والمطبوع: «أو إلى بعض من كان 
فيه). 

". فى التلخيص: «مما». 

ُ. في التلشيص: «قربه»). 

0 في «ص): ايقطع». و في التلخيص: «يقطعون». 


[15] 
فصل في تََبْع كلامه على الطاعن علئ أبي بكر 


وما أجاب به عن مَطاعِنِهم 





كر ديجي جسن كس نيع 0 0 و 


هر مهي ا د 


[الطعن الاوّل ] 
[ منع ميراث النبئ ينه ] 
ابتَدأْصاحبٌ الكتاب ' هذا القَصلّ بذكر ميراث النبئّ صَلَّى اللَهُ عليه و آله و رَنَّتَ 
في ذلك كلاماً لا نرئّصيهء و نَحنٌ من ' بعد تُبيّنُ الترتيب فيه و كَيفيّة التعلتي به. 
نم اجابّ عن ذلك. بان قال في الخبر الذي احتج به ابو بكر يَعني قوله: «نحنٌ 
فعاف الاشياء لا تورث 
7 2 ا مع اس شالهء هر ع 2 0 2 
لم يَقتصد على روايته. حتى استشهدَ عليه ' عمَّرَ و عثمانَ و طلحة 
ل ات عق اله 5 
و الرْبِيرَ و سعدا و عبد الرحمن بن عوفٍ فشهدوا به. فكان لا يحل 
نر - سإكا ىر ا الا 0 7 ع 2 31 
اليب لعا" ماو اانه إنيه أن نيعم الاركة سيران .وقد حت الرسيول 
بأنه صَدَقَة و ليس”* يميراث. 
.١‏ فى «ج. ف» و الحجري والمطبوع: + «فى». 
. فى الحجري و المطبوع: -«من». 
. فى شرح النهج: + «هو وحدله». 
: فى المغنى: + «أصحاب رسول اللف:فشهة بصدقهة: 
ا هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«بن عوف». 
. فى المغنى: -«فشهدوابه». و فيه: «و كان» بدل «فكان». 
: هكذا فى «د)». و فى سائر النسخ والمطبوع و المغنى: «و قد» بدل «لماأ». 
. فى اج. ف»: «بأنّها صدقة و ليس'. و فى شرح النهج: «بأنّها صدقة وليست». 


يمد الجحد الحم © 


ايد »م لضم 


00/1 


فض 


الشافى فى الامامة اج 


وأنزيها فى مدنا اناب ان يكور الكسد ين اكباو العاف فار 
أن شاهديى قهداافى الشركة أذافيها هذا يش كان فجن ان 
يَصرفّه ' عن الإرث؟ فعلمّه بما قالَ الرسولٌ' مع شَّهادةٍ غيره أقوئ 
ل 

و آسناء نَجِعَلّه مُدّعياً* لأنّه لم يَذّعَ ذلكَ لنفيه. و إِنْما بَيّنَ أنه ليس 
نعير كدق انمدق 

ولا يَمنَنُ تخصيصٌ القُرآنٍ بذلكَ. كما يُخَصٌّأْ في العبدٍ و القاتلٍ 
وغيرهما: 

و ليس ذلكَ بتقص للأنبياء". بل هو إجلالٌ* لهُم. فرَقَعَ اللّهُ تعالئ 1 


- 
ع 


.١‏ م شرح النهج: «أن يصرف ذلك». 
؟. هكذا فى «د» و المغنى. و فى اجء صء. ف): + «عليه السلام». وفى الحجري والمطبوع: + 
«صلى الله عليه و اله». و من قوله: «بأنّه صدقة» إلى هنا ساقط من «ب». 


: هكذا فى «د» و الحجري والمطبوع. و فى سائر النسخ والمغنى و شرح النهج: -«من ذلك». 


ك. فى «د): افلسنا». 

6. ف الم لعا 

6 ف لفغن : «يختص». 

/ا. في «بء ف): ايتقص للأنبياء». و فى «د) و شرح النهج : «بنتقص فى الأنبياء». و فى المغنى : 
«ينقض للآية ليس بميراث و أنه صدقة, و لا يمتنع». و في هامشه: «كذا فى الأصلء و في 
العبارة ركة». 

7 فى المغنى : «حلال»). 

3 هكذا في المغني . و في «د): «فرفع الله عرو جل». و فى سائر النسخ و المطبوع: «يرفع 


الله به). 


.٠‏ فى «بء د»: +(الانبياء». 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم فض 


ث بم ٠ط‏ هه 


لا يَتشاغَلوا بجّمعِها ' ؛ لأنّ أَحَدَ' الدّواعي القَويّةِ ' إلئ ذلك تركه على 
ا 

ولمّا سَمِعَتَ فاطمةٌ عليها السلامٌ ذلكَ من أبي بكر كفت عن الطلب. 
مون لجار الصحيحة؛ ولا" يَمنَنعُ أن تكون غير عارفة 
بذلكَ فطلَبَت" الإرث؛ فلمًا رَوئ لها ما رَوئ” كَقَتَء فأصابت أوَلاً 
وأضابع؟ ثانا 

عورم يوسي الاي ذلكَ 
للقوم و لا حَقَّ لهُم في الإرثء و يَدَعَ' ' أن يُبيّنَ ذلكَ لِمَن له حَقَّ 
الاك مغ أن التكليفٌ يَتَصِلٌ به؟ 

و ذلك لأنّ التكليت في ذلكَ يَتعلّقُ بالإمام. فإذا بَيّنَ له جار أن لا يُبينَ 


: فى «ص»: ابجميعها». و في شرح النهج : «بجمعه». 

1 هكذا فى «د» و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«احد». 
فى المغنى : «البشرية»). 

فن لبقي ومن 

: هكذا في «د» و المغني و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع:«بماه. 

: هكذا فى «د» و المغنى . و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلا». 

. فى «د»: اوطلبت». 

: فى و5: وما روك». 


فى المغنى: >(أضابة: 


0 هكذا فى «د» و المغنى . و فى سائر النسخ والمطبوع: +«النبىّ‎ . ٠١ 


.١١‏ هكذاذ 
اي 5 


في المدى. و في «بث : «عليه 000 وار عراسي الوا 0 


١7‏ فى المغنى : «ويتبرّع". 


5-7 الشافى فى الإمامة / ج 4 


لغيره. و يَصيرٌ البيان له بياناً لمَيرِه و ! ن لم يمغا من الرسول 
غليه البتلام »لآ هذا العنش يتن البيان يب أن يكون يكس 
المضلح: [في هذا الباب].' 

نّم حكئ عن أبى علي أنّه قالّ: 
أ تَعلمونَ كَذِبَ اع بَكرٍ في هذه الرواية: أم تُجوّزونَ أن يَكون صادقاً؟ ' 


-ه 


قال: 
5 و 8 اس > رع أو 1 7سءو .لاي راس 2 5 
5 و قد عَلِمَ: أنه لا سَيءَ يُعلَمُ به قطعا كَزِبّه ”. فلا بُذّ من تجويز' كُونه 
صادقاً؛ و إذا صَمَّ ذلكَ قيلّ لهم : فهّل كان يحل له مُخالَفَةٌ رسول اللَّهِ؟ 
[و هذا يبن بطلان ما يقولون ]. 


ل م 


فا قالوا: لوكا موقا لوكو اميه 

قبل لهم إن ا يَتَقَدَدَ" بروايته جماعة 

سير بابل “الواسلاى الاتدان .تمتل ساتر الالحكاء وول الفهادانت» 

فإن قالوا: نَعَلّمُ أنه لا يَصِحّ ؛ لقوله تعالئ في كتابه: و وَرِثَ سُلَيْمَانُ 
و 5 

داود#. 
فى المطبوع: «لم تسمع». و فى شرح النهج: «لم يسمعه». 

؟. ما بين المعقوفين من المغنىء, و هكذا فى الموارد الآتية. 

هكذا فى «د» و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: «أم تجوّزون كذبه وصدقه). وو فى 
المغنى : «أم يجوّزون أن يكون صادقاً». 

. فى «دا : «علمنا». وفى في المطبوع : -«و). 

6. فى المغنى : «نعلم به قطعاً تحديه». و فى شرح النهج: «يقطع به علئ كذبه». 

فى المطبوع: «تحريز». 

: فى «ب» و شرح النهج : «ينفرد». 

. هكذا في «د» و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع:«مثل». 

. النمل (0717: 17. 


كك 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 


خض 


قيلَ لهُم: و مِن أين أنه وَرِنّه الأموال. مع تجويز أن يُكونّ المُرادٌ [به]' 


وَرِنّه العلمَ و الحكمة؟ 
فإن قالوا: إطلاقُ الميراثٍ لا يَكونْ إلا في الأموال. 


قيل لهُم: إِنْ : كتاب الله يُبطِلُ قولكم؛ لأنه قال: + كم أوؤد نكا الكقات الدوة 
اضطفَئْنا منْ عيادنا» الك سن بمالٍ. و يُقالُ في اللغة: «ما 


وَوْكُتَ الأابناء عن الآباء ' قينا" أسفل مين ن أدبٍ حَسَن» و قالوا: 


«العلماء وَرَنةَ الأنبياء» و إِنْما وَرِئوا منهم العلمَ دون الما 


7 لي ارا امن امو مقو قز 
ين ١‏ فتبَّ على أن الذي ورته هو" ا 


إلا لم يَكُن لهذا الول تعلق بالأولٍ. 


فإن قالوا: فقّد قالّ' ' تعالئ: مِفَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا* يَرِتُّنَى وَيَرِتُ مِنْ 


. ما بين المعقوفين من المغنى‎ ١ 
.77 :)50 فاطر(‎ ." 


". هكذا فى المغنى و شرح النهج . وفى «د): «الأنبياء» بدل «الأبناء». وفى «ص»:«ما وزاك اللاناء 


و الأنباء». و فى سائر النسخ و المطبوع: «ما ورّث الآباء الأبناء». 
غ. فى المغنى: + «هو). 


6 فى اج. ص» : «أنّه). 


1. فى المغنى : «الكتاب» بدل «آخر الآية». 

. فى «د» و المغنى: - «تعالئ». و فى شرح النهج : + «حاكياً عنه». 
/ فى المغنى و شرح النهج و الحجري و المطبوع: -«و قال». 
4. النمل (/7؟): 11. 


6 هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «ورث هو؛. و في المغنىي: «هو ورث». 


.١١‏ فى «د): +دالله». 


الشافى فى الإمامة / ج 6 
آل يَعْقُوبَِ ' و ذلك يُبطِلٌ الخبر. 
ِل لو ليقن فى ذلك ينان الفال ابضاء.واقى الآبةاما يدل علن أن 
المُراد النبوّةٌ و" العلمُ ؛ نا خافٌ على العلم ل يَندَرِسَء ٠و"‏ قوله: 
31نم كلت االقوالى م وراني و بدن عطاك 11لقام 51 الاتمياء ل 
تَحرِصٌ على الأموالٍ جرصاً دم خَوفها به”. و إِنْما أراد خَوقَه على 
العلم ضع تقال الله تعالة ولا كوه بالدين ' عقاحه. 
وائر ساق فود هن ان يقتري 1ل على 1 القرأة القله بن التدكي: 


لأنه لا يَرِثُ أموال آل” يَعقوب فى الحقيقة. و إِنّما يَرِتُ ذلكَ غيزه. 


0 


فأغا بت نكرل ان الكراة" + ناتعقالقد الأسياء نووت ا عا 


2 
. هو 


ا 4 4 > سا عم 5 إل كاس 
صَدَقة» لا أنا' ' لا نورّثُ الأموال, فكأنه أرادَ: أن ما جَعَلوه صَدَّقَةَ في 


ال ام 


فى المغنى: -«النبوّة و»). 
في المطبوع : + «أمّا» . و فى المغني: «قأمًا». 
. مريم(190١):‏ 0. 
في المطبوع : «خوفها بها». و في المغني: «وجوبها به). 
في المغنى : «فمال الله تعالى : م فَهَبْ لى من لدنك وَليَأة» بدل: 01 تعالىئ ولبَأ». 
في المطبوع : «الدين». 
: في «ب» و المغنى و شرح النهج : - «ال». و فى «د»: «من ال». 
هكذا في «د» و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ: - «إنْ المراد». و فى المطبوع: 


«المراد فى» بدلها. 

. فى ابء د»: «تركنا»‎ ٠ 

.١١‏ هكذا في «د). و فى اب»: -«لا». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يدل على أنا». و في 
المغنى : «لأنا» . 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم شي 


خال - لاونو ” 


فركيك من القول؛ ؛ لان ن إجماع الصحابة بخلافه ؛ لا أكذا 3 يَتأوَلَه 
عن ا الو ا 0 ولا 
مَزِيّةُ لهم لا قوله: : «ما تر كناه صدذقة)» حملة مِن الكلام” قله مُستقلة 


بتفنينها وتو لذ" وعنة إذا أمكن' ذللتتفيها أن تجكل" من تنفام الكلاه 
اللي ل ل ال حر ال جا 
الى قروو شوق "7+ لكان كرد أن اله كيون يدراف" 
و يُصرَفَ إلئ وجدٍ آخَرَ"' 

فأمًا خبرُ السّيفٍِ و البَغلة '' و العمامة و غيرٍ ذلك فقّد قال ا" 


اقيق شرح النهج: «أي ما جعلناه صدقة فى حال اتنا لآ نو زثه يدل قولة: دلذ انالا نو رقي 


فى المغنى : «فباطل». 
1 هكذا فى «د) و المغنى . و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و»). 
. فى اج. ص" و شرح النهج : «الأنبياء». و فى «د): + «عليهم السلام». 


فى المغنى : - «من الكلام» . 

فى المغنى : «فلا». 

: هكذا فى «دةاو المغتى .و في سائر النسخ والمطبوع: «إذا لم يكن». 
. هكذا في «ب» و المغنى . و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يجعل». 
1 شرح النهج: + «المال». 


.٠‏ هكذا فى «د». و فى المغنى: «فإِنّه صدقة». و فى سائر النسخ و المطبوع: -«و أنّه صدقة». 


.١١ 
.١ ١ 


و فى شرح النهج: «يبيّن أنه صدقة» بدل قوله: «بيّن جهة المال» إلى هنا. 
فى المغنى: «صوابا». 

فى تمزع التهيج اير الضد قة: 

فى المغنى: «و النعل». 

: فكذا فى ووو المى واقل ائز السعرو التطو: -«شيخحخنا»). 


2/6 


فرس الشافى فى الامامة اج 3 


أبو عليٌ: إنه لم يَنبْتْ أنّ أبا بكر دَهَعَ ذلكَ إلئ أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
علئ جهةٍ الإرثء و كيفٌ يجوز ذلك مع الخبر الذي رَواه؟ و كيف 
يجورُ لو كان إرثاً' أن يَخُضَّه بذلكَ و لا إرث له مع العَمٌ؛ 
لأنه العَصَبة '؟ و إن ' كان وَصَلَ إلئ فاطمة عليها السلامٌ فقّد كانَ 
يَنبَغي أن يُكونٌ العبّاش شَريكاً في ذلكَ و أزواجُ الرسولٍ؛ عليه السلامٌ 


م 
٠‏ 2 


امك أن نَحُون ذلك ظاهراً يورا ِيُعرَفَ” أنْهم أَحَذوا صيبهم 
مِن عَينٍ' ذلكَ أو بَدَلِه. و لا يَجبُ إذا لم يَدقَعْ أبو بكر إليه [ذلكَ]" 
علئ جهة الارثِ أن 0 يَحصّلَ” في يَدِه؛ لنةا قم هو ا كوه 


النبيئٌ صَلَّى اللّهُ عليه نَحَلّه ذلكَ'. و يَجورُ أيضاً أن يَكونّ أبو بكر 
رأى الصلاح في ذلكَ أن يكونّ بِيَدِهِ لما فيه من تقوية الدين؛ و تَصدَّقَ 
رحو سات إ.. 4< 5 الست ملاة 70 2 

بَدَلِهِ بَعدَ التقويم ؛ لان للومام ان يَفعَل ذلك. [وكل ذلك يُبطل ما 


تَعلّقوا كن 


.١‏ هكذا في «د» و المغنى . و في سائر النسخ و المطبوع: «وارثاً». 

5 هكذا فى «د». و فى المغنى : «بالعصبة». و في سائر النسخ والمطبوع: «عصبة». 

هكذا في «د» و المغنى . و فى سائر النسخ والمطبوع: «فإن». 

هكذا في «د» و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ و الحجري و المطبوع: «النبئ». 
6. فى «د»: «لنعرف)». 

. في «دء ص» و الحجري و المطبوع و المغني : «غير». 

: ما بين المعقوفين من المغنى . و فى شرح النهج : «ذلك إليه». 

. فى شرح النهج: + «ذلك». 

5 هكذا فى «د)» و شرح النهج. و فى المغنى : «نحله إِيَاه). و في سائر النسخ و المطبوع: - 
«ذلك». 

6ق ما بين المعقوفين من المغنى . 


> سح يريت 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم 


ع 


- 2 


يم الأففة" لعافم عن النقورة بو راف ا ذلك اول 
من أن يُتصدَّىَ به إن تبت أنه عليه السلامُ لم يكن قد نَحَلّه غيره فى 
حياته؛ [فالكلامٌ في جميع ذلك واحد] ” 


5 - .و 7 5 ا 2 8 م 0 ل ها" 
المؤمنينَ عليه السلامٌ و العبّاس فيه بَعدَ مّوتِ فاطمة عليها السلامُ؛ فأجاتَ' عن 
ذلك بأن قال: 


ل 


يجوز أن يكونوا" لم يَعرفوا رواية أبي بكر و غيره للخبر ؛ و قد روي 9 
غائقة لنا عدفية الحية أسشكة ” 

و قد بِينَا أنْه لا يَمنَنمُ في مث ذلكَ أن يخفى علئ من يسِتَحِقٌّ الإرث: 
دفرتداتن تناد الأيو كلها يرت" العاف الفكاء ين أحكاء 
الكواووق" "ا لاتعلمة ريات الدوف: 





.١‏ فى شرح النهج : «البرد) مو البردة كنا مقطط الخد . جمعه: برد وَيُرَد . راجع : الهابة. 
ج ١3ص‏ 1١1(برد).‏ ' 

فى المغنى: «اعنده». ". فى المغنى : «الامّة). 

فى التق #أقوفة: عا يو المنتونيوهن ال 

: هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «و أجاب». 1 

في المغنى : «إن ثبت ذلك فلأنّهم» بدل قوله: «يجوز أن يكونوا». 

. في «د»: «عرّفهنٌ» بدل «عرّفتهنٌ». و في المغني: «لمّا عرّفتهم الخبر أمسكوا». 

. هكذا فى «ب. د» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعرف». 


36 فى «١د/:‏ : - «أحكام» . و فى المغنى : كما يعرف العلماء و الحكماء من أنه لا يمتنع في مثل 


ذلك أن تخفى أحكام المواريث». 


272/6 


درون الشافى فى الامامة اج 


و قد بِينَا أن رواية أبي بكر مع الجماعة أقوئ من شاهدّين لو شَهدا أن 
2 وام ١‏ ل . 55 - 

كا لكيه ا ان ا 0 

مسعود كن عند القوم كان > | ن يُقبَل منهما. 


و متئ تَعلّقوا بعموم القرآنٍ أرّيناهم جوارٌ التخصيص بهذا -0-0 
عمومٌ القُرِآنِ يَقتتضي كُونَ الصدقات للفقراء. و قد تُبَتَ أنّ آلّ مُحمَدٍ 
تَحِل ‏ لِهُم الصدقة.* 


[ مقدمة في أن رسول الله عل : يورّث المال ] 
الال توف ني انها دل غناي الله على الايد ليوك 
الماله و ثُرنّبُ الكلامَ في ذلك الترتيبَ الصحيح. نّم تَعطِف على ما أُورَدنّها 
والكادعله 
[ الدليل الأول: وراثة زكريًا ] 
202/6 والذي يَدُلٌ علئ ما ذَّكرناه: قولّه تعالى مُخيراً عن رَكريًا عليه السلامٌ: 9ق إِنّى 


خِفْتٌ الْمَوالِىَ مِنْ وَرائى وَ كانت امْرَأَتَى عاقراً فَهَْ لى من لَدُنْكَ وَلِيَا # يَرِْنِى وَيَرِتُ 


.١‏ هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى المغني: «بأن» بدل «أن». و في سائر النسخ والمطبوع: «لو 
شهدا على التركة بدين». 

1 فى «ف» و الحجري والمطبوع: +«و). 

0 فى المطبوع و المغنى: - «و». 

. هكذا فى شرح النهج. و فى النسخ والمطبوع: «لا يحل». 

ه. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 3778 77737. و من قوله: «كان يجب أن يقبل منهما» إلى 
هنا ساقط من المغنى . 

1 في المطبوع: «أورده». 





. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم مم 
مِنْ آل يَعْقُوبَ و اجِعلهُ رَبّ رَضِيَ» ! فحَبَّرَ أنه خاف من بَنى عَمِّه '؛ لأن الموالى 
هاهُنا هم بَنو العَمّ بلا شبهة, و إِنّما خافهم أن يَرِوا ماله فيُنفقوه في المسادٍ؛ لأنه 
كانّ يَعرفُ ذلك مِن خَلائقهم "و طرائقهم. فَسَألَ رَبّهِ ولداً يَكونٌ أَحَنَّ بميراثه منهم . 

و الذي يَدُلَ على أن المُرادَ بالميراث المذكور فى الآية ميراثٌ المالٍ دون العلم 
و النبّة -علئ ما تقولون؟ : أن لفظةً «الميراث» في اللغة و الشريعة ججميعاً لا 
ُعهَدُ ' إطلاقها' إلا على ما يَجِورٌ" أن يَنَقِلَ على الحقيقةٍ مِن المورّث إِلَى الوارث. 
كالأموالٍ و ما في معناهاء و لا يُسِتَعمَلُ فى غير المالٍ إلا تَجِوّزاً و انّساعاً؛ و لهذا لا 
يْفَهَمُ مِن قولٍ القائل: ل" وارثٌ لفلان إلا فلانٌ» و«فلانٌ يرث مع فلان» بالظاهر 
و الإطلاتٍ إلا ميراثٌ الأموالٍ و الأعراض.ء دون العلوم و غيرها. و ليس لنا أن تَعَدِلَ 
عن ظاهر الكلام و حَقيقَتِهِ إلى مَجازِه بغير دَلالةٍ. ٠‏ 

و أيضاً: فإنّه تعاليئ حَبّرَ عن نبيّه صَلّى اللَهُ عليه و آلِه” أنه شَرَط* في وارثه أن 
تكررن رَضِيَأُ و متئ لم يُحمّلٍ الميراثُ في الآيةِ على المالٍ دون العلم و النبوّةٍ لم 


.١-0:)١9(ميرم‎ .١ 

3 فى «ج. ص. ف)»: «من ابن عمّه». نعم. صححت «ف» فى حاشية بما اثبتناه. و فى اب" 
الكلمات غير واضحة. 

". فى التلخيص : «أخلاقهم». 

. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «يقولون». 

0. هكذا فى الحجري والمطبوع. و فى «د)» و التلخيص: «لا تفيد». و فى سائر النسخ و شرح 
النهج : «لا يفيد». 

1. فى التلخيص: «إطلاقهما». 

3 في المطبوع: «بيحقٌ وابدل «يجوزاء. وهو سهو. ٠‏ 

/. هكذا في «د) و التلخيص. و في سائر النسخ و شرح النهج: - «صلَى اللّه عليه و آله». و في 
الحجري وُضع الرمز الإشاريّ للصلوات. و فى المطبوع: «صلوات الله عليه». 

8 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع والتلخيص: «اشترط». 


اغآ 


رونا الشافى فى الإمامة / ج ؛ 
يكن للاشتراط معنئ. و كان لغواً عَبَاً؛ لأنّه إذا كان إِنّما سَألَ ! من يَقومُ مَقَامه 
و يرت مكانّه. فقّد دَحَلَ الرضا و ما هو أَعظُمُ مِن الرضا فى ججملة كلامه و سؤاله. 
قاكا كي " [استراطة؟ الا توف" انالا معد ا تقول اكد" بالنقكاف الها نا : 
و ححا عاقلةٌ» أو * «مكلفاً»؟ 

و إذاتَبَبَت' هذه الجُملهُ صَحَّ أن رَكريًا مَوروتٌ ماله وصَحَّ أيضاً بصِحّتِها" أن 
تاماك الله عليدنر الةتتكو بيورية العالوالان التجدارراقة عان سنال 
اوناك الله ميدي لال ترصال الأنياء المتقدمنة فى ميرات المساكة 
فمن مُثْبتٍ للأمرّين» و ناف للأمرّين. 

و ممًا يَُوَّى ما قَدّمناه :أنّ رّكريًا عليه السلاهأ خاف بَنى عَمّه فط فطلب وارئاً لأجلٍ 
حَوفِه. ولا يَليِقُ حَوفه منهم إلا بالمالٍ دون النبوةٍ و العلم ؛ لأنّهِ عليه السلامٌ كان 
عله باللد تقال مِن أن يَخاف أن يَبعَتٌ نبا من ليس بأهل للنبوّة. أو لك 
لتعبو كت قن لق زه النعابىى لان نيا تيف دواع العنو بو اشر نين 
الناس» فلا يَجورُ أن يَخافَ مِن الأمر الذي هو الغرض في بعثته. 1 


قي «د»: «يسأل». 

3 في شرح النهج: «فلا مقتضي». 

يي دمأ قرف 

؛. هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: -«أحد). 

6. هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع و التلخيص: «و). 

. هكذا فى التلخيص. و فى «ب. ص» والمطبوع: «فإذا ثبتت». و فى سائر النسخ: «فإذا ثبت». 
. فى شرح النهج: «لصحتها». 

فى الحجري: «لا تخالف». 

. هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«عليه السلام». 
6ق فى «د» و الحجري والمطبوع: «و). 

.١١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و حكمةه). 


ف ام ٠١‏ ها 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم اس 


فإن قالوا:'! هذا" يَرجِمُ عليكم فى الحَوفٍ مِن وراثة ' المالٍ؛ لأنّه ' غايةٌ الصّنّ 
و البْخلٍ. 

قُلنا: مَعاذً اللهِ أن يَسنَويَ الحالان؛* لأنْ المالّ قد يَصِحّ أن يَرَرُقَه اللّهُ تَعالَى 
المؤمنَ و الكافرء و العدرٌ و الوليٌ» ولا يَصِحّ ذلك فى النبوَةٍ و علومها. و ليس مِن 
الضّنٌّ أن يأسئ' علئ بنى عَمِّه -و هم مِن أهل الفَسادٍ -أن يَظفَروا ' بماله فيُنفقوه* 
علّى المّعاصىء و يّصرفوه فى غير وجوهه المحبوبة؛ بل ذلك هو غايةٌ الجكمة 
و حُسن التدبير في الدين ؛ لأنّ الدين يَحظْرٌ تقويةً القْسَاقِ و إمدادهم بما يُعينُهم 


علئ طرائقهم المذمومة, و ما يَعْدأْ ذلك بُخلاً و شحَا ' ' إلا مَن لا تمل له. 
فإن قيلٌ: فآلا ' | جارَ أن يكونَ خاف مِن بنى عَمّه أن يَرِثُوا عِلمّه -و هُّم مِن أهل 


القَسادٍ علئ ما ادّعيتم . فيَستَفسِدوا" أ به الناس و يُموٌهوا به" عليهه؟ 


.١‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «فإن قيل». 

5. في الحجرىي والمطبوع: «فهذا». 

3 فى (اب. ج. صء. ف» و التلخيص: «من ورثه). و فى شرح النهج: «عن إرث». 

غ. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «لانْ ذلك». 

0. هكذا في «د). و في التلخيص: «يسوّى الحالان». و فى سائر النسخ و المطبوع: «يستوي الحال». 

1. سي عليه و له. ياسئ, أسا و أسئ: حزن. و هنا بمعئنئ «خاف». راجع: لسان العرب. ج 15 
ص 73560( أسا). 

/ا. فى «ج"»: «يظهروا». 

6. فى التلخيص: «لينفقوا به». 

5 0 «ب» و التلخيص: «و لا يعذ). 

حك فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: وشكا ولا باك 

.١‏ فى شرح النهج: «أفلا». 

7. فى «ج. صء ف»:«فيفسدوا». و قد صَحَحَت نُسختا «ج. ف» فى حاشيتّيهما بما اثبتناه. و في 
التلخيص: «و يستفسد و ا». 

*3. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و يموّهونه)». 


َ/]آ 


لزنا الشافى فى الامامة اج 3 


قلنا: لا يَخلو هذا العلمُ الذي أشّرتم إليه مِن أن يَكونَ هو كُنّبَ عِلمِه و صحف 
جكمته -لأنّ ذلك قد يُسَمّى عِلماً على طريقٍ المُجاز . أو أن' يَكونّ هو العِلم 
الذى يَحْلَ القلوبٌ. 

فإن كان الاوّل: فهو يَرَجِعٌ إلى معنى المالٍ» و يُصحح أن الانبياء عليهم السلام 

, اا 0 ٠‏ و ار 5 0 0ه و2 

و إن كان الثانى : لم يَخل هذا العلم مِن ان يَكونٌ هو عِلمَ الشريعة الذي يَععث 
الجدد " ره و اذانهه او ان كوو سلما نخصوها تسن بالشوية " الاي 
إطلاحٌ جميع الأمّةِ عليه. كهلم العَواقبٍ و ما يَحدَّتُ فى مُستَقبَل الأوقات»' و ما 
0207 7 0 0 1 
جرئ مجرئ ذلك. 

و القِسم الأَوَلٌ لا يَجَورُ على النبئّ صَلَى اللّهُ عليه و آله أن يَخَافَ مِن وصوله 
إلى تنى عَمّهء و هم مِن ججملة أُمّتِه الذينَ بُعِتَ لإطلاعهم علئ ذلك و تأديته 
إليهم . ” و كأنّه على هذا الوجه يَخَافْ مما هو الغرض فى بعثته. 

.١‏ فى (بء. ج. صء ف» و التلخيص و شرح النهج: - «أن». 
؟. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «العلم» بدل «علم الشريعة». 
7 هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى «ب. ف“): + «عليه السلام». و في «ج. ص» و الحجرىي 

والتلخيص: +«صلى الله عليه و آله». و فى المطبوع: + «صلوات الله عليه). 
؛. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بنشره». 

60. فى (لج. ص ؛): ابشريعة). 
1. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ما يجري فى المستقبل من 

الأوقات». وفى شرح النهح: «و ما يجري فى مستقبل الأوقات». 
». فى التلخيص: «و ما يجرىي». 


. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. وفىي سائر النسخ والمطبوع: «بعِتٌ إلى أن يُطلعهم 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم هرس 

و القسم الثاني فاسدٌ أيضاً؛ لأنّ هذا العلمّ المنخصوصّ إِنّما يُستَفَادُ مِن جهته. 
بت و 0 
فقّد كان يجب إذا خاف مِن إلقائه إلى بعض الناس فساداً أن لا يُلقيّهِ إليه ؛ فإنٌ ذلك 
فى يَدِهء ولا يَحتاج إلى أكثَّرَ مِن ذلك . 
[ الدليل الثاني: وراثة سليمان لداودديك ] 

وفقا ايها "عد أن انهاه علبي المناذة يرز قوله الو او ووه 
سُلَيْمانُ داودَ؛ ' و الظاهدُ مِن إطلاقٍ لفظ ' «الميراث» يفتضى الأموال ومافى 
تاها علد ها دللا علية ون 5 
[ الدليل الثالث: عموم آيات الإرث ] 

يدل اها عن ذلك قوله تعالئ: « يُوصِيكُمْ اللهُ فى أؤْلادِكُم لِلذَّكَرِ مِثّْلُ حَظاً 
الأنكييْن» الأنة > اقل اديت ادكه علق نوفيا الأفيوة ' رجه الذيل» 
فيجبٌ أن يُتمسَّكَ بعُمومها لمَكانٍ هذه الدلالة ' و لا يَخْرْجَ عن حُكمها إلا مَن 


9 سم و فى سائر النسخ والمطبوع: - «أيضاً). 

. النمل(7؟): 15. 

. فى (ابء ف» و شرح النهج: «لفظة». 

. تقدّم فى ص 770 

.١١ :)8 ( النساء‎ . 

1 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «علئ عموم هذه اللفظة إلا من». 

. وهى الإجماع المشار إليه. فقد تقدم أن المصنف رحمه الله لم يكن يذهب إلئ وجود لفظ 
يدل على العموم. إلا مع قرينة و دلالة خاضة. كالإجماع فى محل بحثنا. 
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33> الشافى فى الامامة اج 


[عودة الى مناقشة الفاضى ] 

[ مناقشة خبر: «نحن معاشر الأنبياء لانورّث» ] 

دنا قدا بساحي اتانيه الف الل رولا انو تكرو بوذ عازه اذا النتكيد 
عُمَرَ و عُتْمانَ و قلاناً و قُلاناً: فأَوَلُ ما فيه أنّ الذي ادّعاه مِن الاستشهاد غية 
معروفي. و الذي رُويّ: أنّ عُْمَرَ استَشْهَّدَ هؤلاء النفّر لمّا تَنارَعَ ' أميرُ 00 
عليه السلامٌ و العبّاسٌ إليه " في الميراث. فشّهدوا بالخبر المُتضمُنٍ لنّفي الميراث. ‏ 

و إِنّما مُعوّلُ مُخالِفينا' -في صِحَة الخبر الذي رَواه أبو بكر عند مُطَالَبَةٍ فاطمة 
عليها السلامٌ بالميراث -علئ إمساك الأمَةٍ عن" النكيرٍ عليه و الردّ لقَضيْته. ' 


١‏ هكذا في «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ادّعاه و أنّه). 

3. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: «نازع». 

“". هكذا في «د) والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «العّاس» بدل «و العيّاس إليه». 

4. السقيفة و فدك. ص 1٠١١‏ و6١١15-1١١؛دلائل‏ الإمامة. ص 8١١؛‏ الاحتجاج. ج اصن 1 
مسند أحمد, ج اص .اح 4. وص 3ح 70 وص 4ح 00. وص ١٠.ح‏ 08 )وص 10 
اح ال وص /اكاح 07076؛ صحيح البخاري. ج “.ص 31070.ح 37774 وص 1151.ح 1471 
و3977 وص 13386 ح 3008 وج كص ١414‏ 141ل ح 78094و 38٠١‏ وص 1044 
8 10 وج 0. ص لق 7 00؛ صحيح مسلم ج "3 ص 1737/1 ح 4/1061 
وص ١١7/4‏ - 1785 ح ١1/0ولا١ ‏ 11/01/١؛‏ الجامع الصحيح. ج 4 ص 168-١67‏ 
اح 1708و 111١‏ سنن النسائي, ج لاء ص 1777 ح 151غ, وا ص 70 ح 414/8. 

60 فى (اب): (امعمول مخالفينا». و فى لج. صء ف»: «يعوّل مخالفينا». و فى التلخيص: «يعوّل 
مخالفونا». 

1. فى التلخيص: «على». 

/. قال ابن ابي العديد فى شرع ته ااجلاعة «قلت: ناض 3 لموتقى رسي لفيا نان كنا 
عقيب وفاة النبي صلّى الله عليه و آله و مطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث فلم يرو الخبرإلًا أبو بكر 


>< 
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ثم لو سَلمنا استشهاد مّن ذْكِرَ على الخبر لم يكن فيه حَجّه ؛ لان الخبرَ على 
كل حالٍ لا يَخْرُْجٌ مِن أن يكون غير موجب للعلم؛ و هو في حُكم أخبارٍ الآحاد. 
و ليس يَجورٌ أن يُرجَعَ عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المّجرئ؛ لأنّ المعلومٌ لا 
بخص إلا بمعلوم. و إذا كانت دَلالةٌ الظاهرٍ معلومة. لم يَجز أن يُرجَعَ ' عنها بأمر 
مظنون. و هذا الكلامُ من على أنّ التخصيصّ للكتاب و السنّة المقطوع بها" لا 
يَهَمُ “ بأخبار الآحاد و هو المَذهبٌ الصحيح . 

و قد أَشَّرنا إلى ما يُمِكِنٌ أن يُعتَّمّدَ فى الدلالة عليه مِن أنّ الظنّ لا يُقابل العلم. 

2 آة 

وليس لهم أن يتقولوا: «إِنْ التخصيكن باغار الككاد يدنفا اليه عِلم. 
و إن كان الطريقٌ مظنوناً» و يُشيروا إلى ما يَدَّعونّهِ مِن الدلالة عللئ وجوب 
العمل” بخبر الواحدٍ فى الشريعة, و أنه حُجَة. 

لأنَّ ذلك مَبن من قولهم علئ مالا تُسَلّمُه -و قد دَلّ الدليلٌ على فساده ' مِن 
<> وحده. و قيل: إِنّه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان. و أمّا المهاجرون الذين ذكرهم قاضى 

القضاة فإنّما شهدوا بالخبر في خلافة عمر, و قد تقدم ذكره». شرح نهج البلااغة. ج 17 ص 510. 
.١‏ هكذا في «دا و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع و التلخيص: «و). 
”. فى شرح النهج: «يخرج). 
7 فى اج. ص. ف» و الحجري: «بهما». 
. فى المطبوع: - «لا يقع». 
0. هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالظنّ)». 
. فى الحجري و المطبوع: «بالأخبار». 
. فى شرح النهج: «يستند». 


. فى (اب. صص»: «العلم». 
. فى شرح النهج: + «أعنى قولهم: خبر الواحد حجّة في الشرع». 


نل الك اح حر 
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صِحَةَ العمل بخبر الواجد. و الكلامٌ علئ ' أن خبرٌ الواحدٍ يُقبَلُ في الشريعة أو لا 
قبل لا يَليقُ بكتابنا هذاء و الكلامٌ فيه معروف.' 

علئ أنه" لّو سَلَمَ لهم أن خب الواحدٍ يُعمَلُ به في الشرع*. لاحتاجوا إلئ دليلٍ 
مات عل أنه تقبل فى تخسيصى القرآن؟ لأن ماحل خلى العمل ياف الما ا 
َتَناوَلٌ هذا المَوضِعَ . كما لا يَتَناوَلٌ جوازٌ النسخ به. 

وعهذا تبط قولّ صاحب الكتاب: (إِنّ لاعدين ار قود انان التركة حَقَا 
لكان يجب أن يُصِرَف” عن الارث» و ذلك أنّ' الشهادةً وإن كانت مظنونة فالعمل 
ا إلى عِلم ؛لأنّ الشريعة قد قَرَرَت العمل بالشهادة. و لم تُقرّر العمل 

بخبر الواحدٍ. 

و ليس له أن يفيس خبرَ الواحدٍ علّى الشهادة مِن حَيتٌ اجِتَّمّعا فى غَلبةِ الظنّ ؛ 
لأنا لم نَعمَلُ علّى الشهادة مِن حَيثٌ عَلبَةٍ الظنّء دونَ ما ذَكرناه مِن تقريرٍ الشريعة 
للعمل” بها. ألا ترئ' أنَا قد نَظَنُّ صِدقٌ '' الفاسقي و المرأةٍ و الصبئ و كثير ممّن 
يجوز صِدقَه و ' لا يَجِورٌ العمل بقَولِه؟ فبانَ أن المُعوّلٌ فى هذا على المصلّحة التي 
نستّفيذها علئ طريتي الجُملة مِن دليلٍ الشرع . 


.)يف«١ فى الحجري والمطبوع:‎ .١ 
ص ١؟ وما بعدها؛ الذربعة إلى‎ .١ راجع: رسائل الشريف المرتضئ'(المسائل التانئات). ج‎ 5 
أصول الشريعة. ج ”.ص 0878 وما بعدها.‎ 


ف شرح النهج: «أَنّهم). 
. في شرح النهج: «ذلك» بدل «أنّ خبر الواحد يعمل به في الشرع». 
6. في شرح النهج: «أن ينصرف)». 1١‏ في شرح النهج: «لأن». 


/ا. هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع:«استند». 
/. هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «العمل». .١‏ فى «جا: «ألا يرئ). 
.٠‏ فى شرح النهج: «بصدق». .١١‏ فى شرح النهج: - «يجوز صدقه و). 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم عم 

و أبو بكر فى حُكم المُدَّعي لنفسه و الجارٌ إليها. بخلافٍ ما ظَنَّه صاحبٌ 
لايرو القع كيهان إنكانك هُناكَ شَهادةٌ؛ | و ذلك أن أبا بكر و سائرٌ 
اكبلا دووف أهل شبك ارول ' على الله عليياو اله" تجا * لهم الصدفة. 
و يَجورُ أن يُصيبوا منها؛” و هذه تُهِمَةٌ فى الحُكم و الشهادةٍ. 

و ليس له أن يَقولَ: فهذا يَقنَضي أن لا يُقبَلَ شَهادةٌ شاهدّين في تَركةَ' فيها 
صَدَقَهٌ ؛ لمثل ما ذَكرتم . 

وذلك لأنٌّ الشاهدين إذا شَهدا ا اليا ونيا قيطا صاحب 
لير لق ال نات لك مير يبو ليان كنال اله ترك ليسول طلى الله عدا 
و آلِه؛ لأنّ كوئها صَدَّقَةٌ يُحرّمُها على وَرَئْتِه و يُبِيحُها لسائر المُسِلِمِينَ. 

فأما قوله: «نخصٌ" القرآنَ ذلك" كنا حصنا * “فى العند ب القاتر ) ل 


ا ا 0 ل 5 2 ١7‏ 


.١‏ هكذا في «د» و شرح النهج. و فى ابء ج.ء ف» و الحجري والمطبوع: «إن كانت شهادة قد 
وجدت». و فى «ص): «إن كانت شهادة و قد وجدت). 

". في «د): «أهل البيت للرسول». و فى «صء ف» و حاشية «ج): «أهل البيت». وقد صَحَحَت 
«ف» فى حاشيتها بما أثبتناه. 

م 57 صء. ف)»: «عليهم السلام». و فى المطبوع: امبلرانك الله عليهم". 

غ. هكذا فى «ذا. و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع و شرح النهج: «يحل». 

ه. في شرح النهج: «فيها». 1. في «د» والحجري و المطبوع: + «بأنَّ». 

. في شرح النهج: «في الصدقة». 8. في «ج. ص» و شرح النهج: «يَخصٌ». 

8 فى شرح النهج: «بالخبر». 

.٠‏ هكذا فى شرح النهج. و فى النسخ والمطبوع: «خصصنا». 

.١‏ هكذا في «د و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: «لأنْ من ذْكِرَ نما خصصناهما». 

0 فى شرح النهج: +«موجودا». 


آ/ 
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فى الخبر الذي ادّعاه. 
فأمًا قوله: «و لّيس ذلك بتقص للأنبياء '. بل هو إجلالٌ لهُم) فمّن الذي قال له:" 
إنّ فيه تّقصاً؟ ' و كما أنه لا نض فيه. فلا إجلال فيه أيضاً و لا فضيلة؛ لأن 
ا 2 
أيضاً إرادةٌ صَرفِه ” في وجوه الخَيرِ و الب قاد الأمرّين يكونٌ داعيا إلى تحصيل 
المال؛ بَل الداع الذي ذَّكرناه أقوئ فيما يَتَعلَقٌ بالدين. 
[في بيان غضب فاطمة الزهراءي#ة و سخطها على منعبها إرنها من رسول الله يي ] 
فأمًا قولّه: «إنّ فاطمةً عليها السلامٌُ لمّا سَمِعَت ذلك كَمّت عن الطلّب» فأصابّت 
أوَلأ. و أصابت ثانيا» ' ' فلّعمري إِنها كَفَّت عن المُنارّعةٍ و المُشَاجَرة' '. لكِنّها 
مَُظلَّمةٌ مُتألّمة و الأمرُ في غضبها و سخطها أظهَرٌ مِن أن يخفئ علئ 


7 


انصَرّفت مُعْضَ 

.١‏ فى «ب. ج. ص» و شرح النهج: «ينتقص الأنبياء». و فى المطبوع: «ينتقص للأنبياء». 

. فى التلخيص: - «له». 

1 هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إنه نقص). 

. هكذا فى «د). و فى التلخيص: -١فيه).‏ و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: ايشا 

. هكذا فين «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والحجري: «لأنٌ الداعي وإن كان يقوى). و فى 

المطبوع و شرح النهج: «لأنّ الداعي و إن كان قد يقوئ». 

52-08 شرح النهج: «علئ»). 

/ا. هكذا فى ١د‏ والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: (يقوّيه». 

8. فى «د» والتلخيص: «صرفها». 

8. هكذا فى «د) والتلخيص. 6 سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «و كلا). 

٠‏ . هكذا فى «د)» و التلخيص و شرح النهج. وفى سائر النسخ والمطبوع: «آخراً» بدل «ثانياً». 

.١١‏ هكذافى«د)». و فى سائر النسخ والمطبوع: وانها كفت عن الطلب الذي هو المنازعة 
والمشاحة)». و فى التلخيص: «إنّها أصابت ولق و أمّا كفها عن المنازعة و المشاجرة فهد كان». 
وفى شرح النهج: «المشاحة» بدل «المشاجرة». 


يحدا ١‏ لجسا الحم 


0 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم م 


مُنصِفبٍ, وقد ١‏ رَوئ أكثرُ الرُواةٍ الذي لا بتّهَمون بتَشيْع و لاعْصَبيَةٍ فيه من كلايها 
عليها السلامٌ في تلك الحال و بَعدَ انصرافها عن مقام المُنارَعةٍ و المُطالبةِ ما ل 
ما ذّكرناه من سخطها وغضبها؛ و نَحنُ نكر مِن ذلك ما يُستَدَلُ به على صِحَةَ قولنا: 
[ خطبة الزهراءة ] 

اق شه للها ميد بِنُ عِمرانَ المَررْبانئ ' قال: حَدَّئنى مُحمَّدٌ بن 


١‏ . هكذا فى «د)» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع وخر اليج : «فقد). 

7. مكدااجي اضا رو فرق الحع واف ينا والح و المطبوع: «أخبرنا انز عن الله .وافي 
التلخيص: «أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله». 

”. محمد بن عمران بن موسى توسعيلالموؤباتيء أبوغييد الله الرارية الأحبازي الكاقي كان 
راوية صادق اللهجة. واسع المعرفة بالروايات» كثير السماع, كان ثقة صدوقاً و صئّف كتباً كثيرة في 
ءِ ٌّ يا اء 9 
أخبار الشعراء و الأمم و الرجال و النوادر يقال:إِنّه أحسن تصنيفاً من الجاحظ. ولد فى جمادى 
الآخرة سنة سبع و تسعين و مائتين؛ و توفي سنة ثمان وسبعين و ثلاثمائة. وله من التصانيف: أخبار 
الععو احد أي تام أخبار أي مسلم الخراساني, أخبار الأولاد و للروجات, أخبار اللرامكة. أشعار 
النساء. أخبار الجن؛ كتاب الأزمنة و.... وهو من مشايخ المفيد. و قد أكثر السيّد المرتضى النقل 
عنه فى الأمالي. معجم الصحابة. ج .١‏ ص 575, الرقم ؛ تاريخ بغداد. ج 7 ص 707 الرقم 
ايوم الامطاج اص 50885 الرقم ”4١٠؛‏ قللاة النحرء ج ”7 ص 500, الرقم .١1١1‏ 

. محمد بن أحمد بن محمّد بن أ بي الثلج الكاتب. أبو بكر, خاصى عامي. و التشيّع لين 
عليه, و له روايات كثيرة من روايات العامّة. وكان ديّناً فاضلاً ورعاً. وله من الكتب: كتاب اسان 
و الأذاب. فضائل الصحابة, ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين علبه السلام. كتاب البشرى و الزلفى في 
فضائل الشيعة. أخبار النساء الممدوحات. مولده في سنة ثمان و ثلاثين ومائتين؛ و توفى في سنة 
اثنتين و عشرين و ثلاثمائة. الفهرست لابن النديم. ص 77”؛ رجال النجاشى. ص 781 الرقم 
7١٠؛‏ تاريخ بغداد. ج ١‏ ص 304 الرقم 559. 

6. في اب. ذا: - لابن عبيل0. 


1 احمد بن عبيد بن ناصح بن بلنجر الديلمي البغدادي, أبو عصيدة النحوي. مولى بنى هاشم. 
<> 
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الزيادييٌ ' قال: حَدَئْنا شَرقَئٌ بن قطاميئ, ' عن مُحمَدٍ بن إسحاق ' قال: حَدّى ؛ 


<> حدّث عن الواقدي. و الأصمعى. و أبى داود الطيالسي. و زيد بن هارون و غيرهم. و روى عنه 
والن خبسية لوول د توفي فى سنة ثلاث و سبعين ومائتين. الفهرست لابن النديم. 
ص 8١١9-1١٠؛‏ تاربخ بغداد. ج 4. ص 35 الرقم 06؛ معجم الادبا. ج ١ص ”161١‏ الرقم 
.١‏ هكذا فى شرح النهج و المطبوع. و فى النسخ و الحجري والتلخيص: «الزنادي». و الزيادي 
هذا هو: محمد بن زياد بن زتارء ابو عبد الله الكلبي الكندي الدمشفي. روى عن الشرقي بن 
وأحمد بن محمّد بن الصلت البغدادي, و محمّد بن غالب بن حرب تمتام, و أحمد بن عبيد 
ص 107 الرقم 1م تاريخ ملبنه دمشق» ج 67. ص /غ. الرقم /1711؟؛ الثقات لاح حيان. 
ج 4. ص 87, الرقم 07260 ١؛‏ ميزان الاعتدال. ج 3. ص 107, الرقم 005/. 
: فى المطبوع و شرح النهج: «الشرقى بن القطامى». و فى التلخيص: «شرقى بن قطامة». 
و الشرقي بن قطاميء هو الوليد بن الحصين بن حمّاد بن حبيب الكلبي. كان علامة نسّابة 
أخبارياً إلا أنّه كان ضعيفاً فى روايته. و كان من أهل الكوفة وكنيته أبو المثْنّى, و كان أعور. 
الثقات ص حبّان. ج1. ص غ4 الرقم 06 تاريخ بغدلا. ج 4 ص 257 الرقم 3 
3 محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة. يكنى أبا عبد الله. و كان جده يسار من 
سبى عين التمر. عدّه الشيخ الطوسى ممّن أسند عن الإمام الصادق عليه السلام. نشأ بالمدينة. 
و اضطرّإلى الخروج منها إلى مصر بسبب تشيّعه. ثمّ قدم إلى أبي جعفر المنصور و هو بالحيرة 


يجس 


و آله و ألفها. وكان يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة» و يزيد بن رومان. مات ببغداد سنة 
خمسين ومائة و دفن فى مقابر الخيزران» و كان كثير الحديث. رجال الطوسي. ص /ا70, الرقم 
الطبقات الكبرئ» ج 4 ص 4688 الرقم 3106١1؛‏ تاريخ بغداد, ج ١‏ ص 55١‏ الرقم ١06؛‏ 
معجم الأدبا ج 3. ص 5518 الرقم 444 ميزان الاعتدال, ج 3 ص 08. الرقم 0137/1707 1؛ 
الثقات لابن حبّان. ج /ا. ص 378٠١‏ الرقم 074١٠؛‏ تأسيس الشيعة ص 5177. 

؛. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع والتلخيص و شرح النهج: «حذثنا». 





7. فصل في تتيع كلامه على الطاعن علئ أبي بكرو ما أجاب به عن مطاعنهم اع 
صالحٌ بن كيسان ' عن عروة. ' عن عائشة شه قالرك: 

لما بَلعَ ' فاطمة ' إجماعٌ أبي بكر على مَنعِها فَدَّكَ لانت خما رقا جل راسها؛ 
و اشتَّمَلَت بجلبابها”, و أقبَلّت فى لَْمَةَ' مِن حَفَدَتِها'. 


قال المرزْبانئٌ: و حَدَّنى “ أبو بكر أحمدٌ بن مُحمَدٍ المَكَئْ' قالّ: حَدَنَنا 





.١‏ صالح بن كيسان. يكنّى أبا محمّد, كان ثقة كثير الحديث. مولى امرأة من دوسء و يقال: مولى 
بنى غفار. رأى ابن عمر. و حدّث عن سالم بن عبد الله و سليمان بن يسارء و عروة بن الزبير 
و..... و روى عنه عمرو بن دينار. ومالك بن أنس. و سليمان بن بلال. مات بعد الأربعين ومائة. 
وكان يؤدّب أولاد عمر بن عبد العزيز. و رمى بالقدر. الطبقات الكبرى؛ ج ف ص .4١19‏ الرقم 
08 تاربخ مدينة دمشق, ج 377 ص 17 الرقم 878؛ الوافى بالوفيات, ج 17. ص /57, 
الرقم 0٠‏ الإصابة ج "ا ص 770 الرقم ١5١4؛‏ الثقات لابن حبّان. ج 3. ص 104 400 
الرقم 80057؛ ميزان الاعتدال, ج , ص ,4١١‏ الرقم 5877 

ا بن الزبير بن العوّام بن خحويلد. أبو عبد الل الأسدي القرشي الفقيه المديني, و أمّه أسماء ابنة 
أبي بكر. من التابعين؛ و أحد الفقهاء السبعة. سمع أباه و أَمّه و خالته و جماعة من كبار الصحابة. 
مات عروة سنة أربع و تسعين -و قيل: سنة سبع و تسعين في ناحية الفرع و دفن هناك. الطبقات 


الكبرى» ج 0 ص ار الرقم ارك 3 حلية الاولباء» ج 9 ص لال الرقم */ا ١‏ تاريخ مديئة 


دمشق. ج .1١‏ ص 3778, الرقم /11]؛ الثقات لابن حبان. ج 4. ص 151, الرقم .40١6‏ 
". هكذا فى «دا والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لمًا سمعت». 
4. فى (اج): -«فاطمة). و فى «د)» و التلخيص و الحجري والمطبوع: + «عليها السلام». 
6. الجلباب ‏ هنا 0 الملاءة تشتمل بها المراة. راجع: تياد العرب» ج 1 ص 1 تاج 
للك دوت الابتشديدها -: الجماعة من الرجال أو النساء. من الثلاثة إلى العشرة. 
/ا. * جمع «الحافد» وهو-_هنا -: العون. راجع: لسان العرب. ج ”.ص (١07‏ حفد). 
6. هكذا فى «ب. د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و حدثنا». 
8. أحمد بن محمّد بن عيسى بن خالد المكّى. أبو بكر. كان ينزل بين السورين و هي محلة 
من محلات بغداد. حدّث عن أبى العيناء محمّد بن القاسم. و العبّاس بن فضيل الطبري. 


> 


>,» 


ا الشافى فى الإمامة / ج 4 


أبو الغيناء مُحمَدٌ بن القاسم اليَماني ' قال للع ل ضر 
لوكي اللاغلهاو اله املف فاظطي ” إلئ أبي كر في لَمَةِ من حَقدَتها 
0 نّم انما مِن هاهنا:)” ار رونا ل اويا ما نكو 6 متكهافقية رسول 


<> و إبراهيم بن فهد البصري. و روى عنه ابن حيّويه. والدارقطنى. و المرزباني. توفي فى جمادى 
الآخرة سنة 57" تاريخ بغدلا. ج 4. ص 518, الرقم ١٠90؛‏ الوافى بالوفيات» ج 8. ص 70. 
الرقم 0٠0١‏ 

.١‏ هكذا فى ابء داو شرح النهج. و فى «ج): «التيمامئّ». و فى «ص. ف» والتلخيص: 
«التمامئ». و في الحجري: «اليمامي». و في المطبوع: «السيمامي». و الرجل هو: محمّد بن 
القاسم بن خخلاد بن ياسر, أبو عبد الله الضرير, مولى أبي جعفر المنصور, و يعرف بأبى العيناء 
أصله من اليمامة» و مولده بالأهوازء و منشؤه بالبصرة, و بهااكتب الحديث و طلب الأدب, و كان 
من أحفظ الناس و أفصحهم لساناً. و أسرعهم جواباً و أحضرهم نادرة. مات أبو العيناء سنة 
اثنتين و ثمانين ومائتين. وكان خرج من بغداد يريد البصرة فى سفينة فيها ثمانون نفساً فغرقت. 
فما سلم منها غيره فلمًا صار إلى البصرة مات. الفهر ست لابن النديم» ص ١18؛‏ تاربخ بغداد. 
ج “ا ص 784 الرقم ١167؛‏ الوافي بالوفيات, ج 4. ص 2748١‏ الرقم .140١‏ 

'. عبيد الله بن محمّد بن حفص بن عمرء أبو عبد الرحمن التيمي. يعرف بابن عائشة لأنّه من 
ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد اللّه التيمى. كان من أهل البصرة, فقدم بغداد وحدّث بهاء ثم عاد 
إلى البصرة. و كان فصيحاً أديباً سخيّاً. حسن الخلق. غزير العلم» عارفاً بأيَام الناس. توفي 
بالبصرة في شهر رمضان سنة ثمان و عشرين و مائتين. الطبقات الكبرئ؛ ج/. ص37 الرقم 
تسد تاريخ بغداا. ج لاض 117 الرقم , التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة ج 3 
ص 1١٠١6‏ الرقم .475٠١‏ 

1 هكذا فى «ب. ص» و شرح النهج. و فى سائر النسخ و الحجري و المطبوع و التلخيص: + 
«عليها السلام». 

؛. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: من قوله «قال المرزباني: 
و حدثني...» إلى هنا مقدم على قوله «لمّا بلغ فاطمة... و أقبلت فى لمة من حفدتها». 

6. في شرح النهج بدل ما بين القوسين: «ثُمّ اجتمعت الروايتان من هاهنا». و لم ترد هذه الجملة 
في «د» و التلخيص. 

1. تخرم ‏ هنا -: تَعادِل. يقال: ما خرم الدليل عن الطريق» أي ما عدل عنه. لسان العربه ج 17 
ص (17١‏ خرم). 








1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم حذاق 
الله صَلَّى اللَهُ عليه و آله حيّى دَخَلَت علئ أبي بكرء و هو في حَشْدٍ' مِن 
المُهاجِرينَ و الأنصار و غيرهم, فنيطّت دونه مُلاءة'. 

ثم نت أنه أجهَشٌ لها القومُ ' بالبكاء. و انج المَجلِسش؛ كُمْ أمهلّت هُتَيههٌ' 
حَبّى إذا تكن تقديج ” القوم:ورعدات فَورَتُهما'ء افتَتَحّت كلامها بِالحَمدٍ لله 
عَنَّ و جَلّ" و الثناء فلاجو المياظ كلق بريسولة سان الله عليهين انف قد قالت: 


0 ننه 7 وم 1 -.6 2 > .وه هه 2 وم 65 وع 02-5 
«للقدُ جاءَكمٌ رَسول مِنْ انفسكمٌ عَزِيرْ عَليْهِ ما عَنْتَمٌ حَرِيص عَليْكُمْ بِالمُؤٌمِنِينَ 


طع و 


5 ا ون الا .جه وهة ع 7 5003 2 ٠‏ 0 > اس 3 
رَءُوف رَحِيم»# فإن تعزوه نجدوه ابى دون نسائكم واخاابن عمّى دون 


- 


رجالكم. فبَلُعَ الرسالة. صادعاً بالنّذارةٍ ' ' مائلاً عن سَئَنِ"! المُشركينَ» ضارباً 

.١‏ الحشد من الناس: الجماعة. مسال العرب. ج ”3 ص (١6١‏ حشد). 

”. نيطت: عُلَفَّتَ؛ من ناطً الشىءً بغيره و عليه: علَقّه. و المُلاءة: الملحفة. اسان العرب. ج 7 
ص 118(نوط)؛ واج ١ص‏ 110(ماة). 

1 هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ: - «لها». و فى المطبوع: «أجهش 
القوم لها». و أجهَشٌ: هم بالبكاء. لسان العرب. ج 7. ص 776( جهش). 

ك. فى «د» و التلخيص و الحجري و المطبوع: «هنيئة». و هنيهة و هنْيّة: الزمان اليسير. راجع: 
لحي ل 0 ١.ص‏ 478(هناأ). 

. النُشيجٌ: الصوثٌ. و أشد البكاء. لسان العرب. ج 7. ص 39/7( نشج) . 

' فارّت القِدرٌ: اشَْدٌ عَليَانُها وارتّقَعَ ما فيها. راجع: لسان العرب. ج 4 ص 57( فور). 

. فى «د»: «جل و عزر). 

. التوبة(94): 178. 

. عَزا فلاناً إلى فلان. يَعزوه و يَعزيه. عَزواً و عَزِياً: نسّبه إليه. راجع: لسان العرب. ج .١18‏ 
ص "6 (عزا). 

.٠‏ هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و حاشية «د» و الحجري و المطبوع و شرح 
النهج : «ابائكم». 

.١‏ صَدَع الآمر. و به: بيّنَهِ و جَهَرَ به. والنذارة: الإنذار. راجع : لسان العرب. ج 4.ص 195( صدع). 

.١‏ في التلخيص: «ناكباً عن سنن مدرجة». والسَّئَن: الطريقة. تاج العروس . ج 18. ص 707( سئن). 


زى 


لد م 2< له 


2> [ 


مم الشافى فى الإمامة / ج14 


تَبجَهم '. يدعو ' إلى سَبيل رَيّه بالحكمة و الموعظة الحَسَنةٍ آخذاً بأكظام ' المُشْركينَ 
ل ا ا ا ل ا ل 0 


7 ا |ا 5 ا 0 : 8 7 
ا ل ل 
الشيطان ل الاخلاص ١و‏ كُنتُّم على شَّفا حُفرة مِن النار» ' أ؛ سن 


الطامع؛ و مَذّقَة الشاربء و قَبْسةً العَجْلانِ ' 0 الاقدام, تَسرَبونَ الردقة ١‏ 


في النسخ و الحجري و التلخيص: «لثبجهم). و التَبَج: الوسط وما بين الكاهل إلى الظهر. 
لسان العرب, ج ”. ص (0١9‏ ثبج). 

؟. فى التلخيص : «داعيا»). 

". الكظم: مَخْرَجُ النقّس من الحَلتي. لسان العرب. ج 17, ص 07١‏ (كظم). 

؛. هَشَمَ الشىءً الأجوف أو اليابس. يَهِشِمُه هَشْماً: كَسَرَه. راجع: لسان العرب, ج 17. 
كا تمت 

0 . فَلَقَ الشىء ٠‏ يَفَلِقٌه ٠‏ فلقاً: شه نه . للسان العرب» ج ٠ءص‏ 9١5(فلق).‏ 

.١‏ فى (دا: : «يتفري». و تَفَرَّى الشىء :تشفق ني تقو اللثيل عتن طبييعة: انشى:وابندا الفبيح” 

اج تاج العروس» ج .ص لا2(فرى). 

. الشّقاشِقٌ: جمع شقشقة: الجلدة الحمراء التى يُخرجها الجمل من جوفه ينفخ فيها فتظهر من 
شدقه . لسان العرب, ج .3٠١‏ ص 1806( شق عَق). 

/. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى الحجري والمطبوع: «شقاشق الشياطين». و في شرح 
النهج : «شقائق الشياطين». 


3 ا 0 ونأك عمراد 7 : .٠3”“‏ 
.١ ١‏ التهرة : الفرصة . يقال “قو نهو المختلبين ا . لمان العرب. ج 20 
صن ١575(نهز).‏ 


7. المَذْقة: الطائفة من اللبن الممزوج بالماء. تاج العروسء ج 17 ص 879( مذق). 
. القبسة: شعلةٌ تمئس من النار. و العجلان: العجول. يقال: ما زرئّك إلاكقبسة العّجلان» أي 

0 . و هومثل فى الاستعجال . راجع : تاج العروس 0 قيسن). 
.١‏ الطَّرّق : الماءٌ المُجِتَمِعٌ قد خيضٌ فيه و بيل فكَدِرَ. و الجمع: أطراقٌ . لسان اللأعرب» ج ل 


0 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ان 
تناه > 0 5 9 1 لقا ما دس و ووم ١‏ ِ 5 
وتقتاتونٌ القد . اذلة خاسئينَ» « تخافون ان يتخطفكم الناس* مِن حولكم. حتئ 
أنقَذَكم اللَهُ عَرََوجَلٌ برَسولِه صَلَّى اللَهُ عليه وآلِه بعد اللَنيَا و التى '. و بَعدَ أن مُنى 
بهم ' الرجالٍ و ذوْبانٍ العَرَب* و مَرَدةٍ أهل الكتاب' مَكُلّما أؤقَدُوا ناراً لِلْحَرْب أَطْفَأَهَا 


الله "أو" نَجَمَ قَرنٌ للشيطانٍ أو فَعَرت للمُشركينَ فاغرةٌ ' '. قَذَفَ أخاه فى لَهَواتِها ' ': 

.١‏ اقتات الشىءَ: جَعَلَه قوتا. والقّدُ: جلدٌ ولدٍ الشاة ساعة يولّدُ. و فى «د): «القُذّة». و فى «ج. 
ص»: «القدة». 

؟. هكذا في التلخيص و بعض المصادر, و هو المطابق لما جاء في القرآن الكريم: الأنفال (8): 
1 وفى ابء دا بدل «تخافون ان يتخطفكم الناس»: «يخطفكم). وفى سائر النسسخ: 
«تخطفكم». و فى الحجري و حاشية «ج»: «تحفظكم). و فى المطبوع: «يتخطفكم الناس». و 
فى شرح النهج : «يختطفكم الناس». 

0 يقال: وقع فَلانٌ في اللئَيَا و التيء أي في الداهية الكبيرة و الصغيرة. راجع: لسان العربء 

ج 6٠.ء.ص 55٠‏ (لتا). 

. هكذا فى «ف» و الحجري و التلخيص و بعض المصادر المعتبرة. و فى «ب:: «ابنى فيهم). 
و فى (د): امتى ينهم». و فى «ج» و شرح النهج : «مني بهم»). و فى «اص»: امتى سبهم». و الْمّهَم : 
جمع «البُهُمة» ومعناها: الشجاتٌ. و قيل: هو الفارس الذي لا يُدرى من أين يُؤتى له من شدة 
باسه. لسان العرب. ج .ص 088(بهم). 

4. يقال: فلانٌ من ذؤبان العرب: صَعاليكهم و لصوصهم. لسان العرب. ج ١.ص‏ //77(ذأب). 

3 في «ب. ص» و الحجري و المطبوع: «اهل النفاق». و فى «ج. صء ف» و الحجري و شرح 
النهج : +«و». و مَرَدَ الإنسان مُروداً: طغئ و جاوز حد أمثاله. راجع : سان العرب. ج 3 
ص 5٠١‏ (مرد). 

/. المائدة ( 6): 15. /. فى المطبوع: «و». 

9. فى «د. ص» و شرح النهج: «الشيطان». و نَجَمَ: طُلَعَ و ظَهَرَ. و المَوْنُ من رأس الإنسان 
و الشيطان: حد رأسه و جانبّه . لسان العربء ج 17. ص 337237( قرن). 

١‏ فى اج. ص»: «أو قرعت قارعة». و فى شرح النهج: - «للمشركين». و فَعْرَ فمّه فغراأً: فنّحَه. 
و فاغرة فاها: فاتحة فمّها. لسان العرب. ج 0. ص 04( فغر). 

١‏ اللّهَوات: جمع «اللّهاة» و هي من كل ذي حَلّق : اللحمة المشرفة على الحلق. أو الهّنة المطبقة في 


>< 


2» 


00 الشافى فى الامامة اج 
فلا يَنكَفَيٌ حنّى يَطأ صِماحها بأخمّصه أ. و يُطفَئَ عادية لَهَبها بِسَيفِه ' أو قالّت: 
حي ا 3 سك آغ . . د 1 5 30 5 00 7 
ويخمد لهبّها بِحَدَّه ‏ مكدوداً؛ فى ذات اللّهِ و أنتم فى رَفاهةٍ”* فَكِهونَء آمِنونَ. 
1 
وادعون )). 


لساك ادهرن عمد ابي العينا عن انع عانق" 

<> أقصى سقف الفم. يقال: فلانٌ تُسَدٌ به لَهَواتٌ التُغور. تاج العروس.ج ١7ص‏ 171( لهو). و قال 
العلامة المجلسى : «المراد أنّه صلى الله عليه و آله كلما أراده طائفة من المشركين أو عرضت له 
داهية عظيمة بعث عليّا عليه السلام لدفعها و عرّضه للمهالك». بحار الانوار» ج 4 ص 5194. 

: الصّماخ : خرق الاذن. و قيل: هو الاذن نفسها. و بالسين لغة فيه. و الأخمص: باطن القدم 
الذي لا يلصق بالارض منها عند الوطء. راجع : اق العرب» ج 7 ص 4( صمخ)؛ النهاية. 
ج ”3 ص (١‏ خمص). 

7 في الحجري و المطبوع: -«بسيفه». و اللَّهَب: ما يرتفع من النار كأنّه لمان وعاذية اللهمّب: 
طرفه؛ وعاديا اللوح : طرفاه. راجع: القاموس المحيط. ج اصن ١75‏ زلهب). 

5 فى الحجري: «و تخمد لهبها). وف الخطو ون حمد ليها : 

؛. فى التلخيص : + «دؤوباً». و الكّد: الاتعاب. و المكدود: من بلغه التعب و الأذى. سان 
الرجوج اعروةةاركدد: 

0. هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص . و فى المطبوع و شرح النهج: «رفاهية». و الرّفاهة 
و الرفاهية: رَغَد العيش و سّعة الرزق. راجع: لسان العرب. ج 17. ص 597( رفه). 

1. الفَكِهُ والفاكة؛ أي طيّبُ النفس ضحوك مرَاحٌ. ووَدَعًَ يَدَعٌء وَدْعاً: سكن واستقَرٌ فهو وديع 
ووادع. تاج العروسء ج 14 ص 74(فكه) وج ١١.ص‏ 148( ودع). 

. خطبة الزهراء عليها السلام فى شان فدك رواها الخلف عن السلف من العلوييّن فى جميع 
الأجيال إلى زمن الائمّة من أهل البيث عليهم السلام: و كان مشابخ آل أبى طالب يروونها عن 
آبائهم و يعلّمونها أبناءهم. و هي من محاسن الخطب و بدائعهاء فقد روى ابن 5 الحديد 
فصولاً منها ضمن جملة من أخبار فدك و ما جرى فى شأنهاء و قال فى مقدّمة ذلك: «الفصل 
الأول فيها وود مق الأخبان والس التتفولة من افوا اهل اللعلنية وكوي لان في الشيعة 
و رجالهم؛ لأنا مشترطون على أنفسنا أن لا نحفل بذلك». ثم نقل أسانيد لهذه الخطبة تنتهى إلى 
زينب بنت أميرالمؤمنين و الإمامين الباقر و الصادق عليهم السلام؛ و زيد بن على بن الحسين, 


>< 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم يان 
اذ عجرو ةعس ها نكرة 7و توعد رز اذا ادها الله لحمة :كار اتناتة 

ظَهَرَت حَسيكةٌ ' النفاق؛ و سَمَلَ؛ جلبابٌ الدين. و نَطَّقّ كاظِح” الغاوين. 

ونَبَعَ خامِلُ الآفِكينَ'. و هَدَرَ فَنِيقٌ ' المُبطِلِينَ يَخْطِرُ” فى عَرَصاتكم. 

<> و إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على عليه السلام؛ مضافاً إلى الأسانيد الأخرى التي 
تفي يغظنها إلى طروةين الرببر شن لالتعا كه .و اسددها كاملة فى الصيزء الأول ين 
الاحتجاج للطبرسي. و قال أبو الحسن على بن عيسى الإربلى في كشف الغْمّة نقلتها من كتاب 
السقيفة عن عمر بن شبّة - تأليف أبى بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري. روئ عن رجاله من 
عدّة طرق «أنّ فاطمة عليها السلام لما بلغها إجماع أبى بكر على منعها فدكاً لاثت خمارها 
و أقبلت في لميمة من حفدتها...». شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 17 ص 1١١-7١١‏ 
الاحتجاج. ج .١‏ ص 48؛ كشف الغمّة ج .١‏ ص 480؛ السقيفة و فدك. ص 48 و ما بعدها؛ 
الطرائف, ج .١‏ ص 1713-7748؛ المناقب لابن مردويه. ص ,73077-7١١‏ ح 184؛ مقتل الحسين 
عليه السلام للخوارزمي. ج .١‏ ص 171-17١‏ ح 04. 

.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و زاد عروة بن الزبير 
عن عائشة». 

؟. فى «د): «حتى إذا اختار الله عزوت انه سيل اللدتصلهبو إلين: 

7 فى لانت عاذ اق اسك« والشبيكةاو الششكة و الشباكة«الجعفدبوالسدارة :اكاك 
العروس , ج 17, ص 010( حسك). 

4. فى «دا و الحجري و شرح النهج: «و شمل». و سَمَلَ النوبٌ و نّحوٌه. يَسمُل. سُمولاً 
و سُمولة: أخلقٌ. لسان العرب. ج ١١‏ ص 146( سمل). 

0. كاظم هنا فاعل الكظوم. و هو السكوت. راجع: لسان العرب. ج ؟١.‏ ص 02١‏ (كظم). 

7. في «د): «الأوّلين». و في التلخيص و حاشية «ب:: «الآفلين». و نَبَعَ الشيءٌ من الشيء: ظَهَرٌ: 
يقال: نبغ من قلبه ما اظهره. و الخامل : الخفي الساقط الذي لا نباهة له. و افك عنه: ضل ؛ فهو 
افك و أفيك. راجع: لسان العر ب( نبغ - خمل - أفك). 

/ا. فى «د»: «فيق». وهَدَرَ البَعير. أو الحَمام. يَهِدِرٌ فدرا و عدوا رَددَ صوتّه فى حخنجرتّه. 
و الفنِيقٌ مِن الإبل: الفحل. راجع: لسان العرب. ج 5. ص 708 (هدر)؛ واج .٠١‏ ص 71١١‏ 
(فنى). 

4. هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع و شرح النهج: «فخطر». و خَطَرَ فى مَشْيه. 
يَخْطِرٌ. حخطراً أو خطراناً: اهئّرّ و تَبَخْثرَ. راجع: لسان العرب. ج 4. ص 500( خطر). 


على[ »> 


ان الشافى فى الإمامة / ج 6 
ا 0 ع 51 ا 21 6 1 ٍ 

و أَطَلَّعَ ' الشيطانٌ رأسَه مِن مَغرزه ' صارخاً بكم. فدّعاكم فألفاكم 'لدَعوّته 

مُستجيبينَ » و للغِرّة ملا 0000 ستَنَهضّكم فوَجَدَكم خفافاً و | حمشكه” 

فالفاكم غِضاباً' ٠‏ فوسمتم غير يلكم وبق وردت” كن ا 

البرك ايو ره ل ماده م رت" 
. فى (د): : «و أضلع». و أطلَعَ رأسَه على الشيء ممت السعانا العرب. ج 0 
0 

7 هكذاذ ا ل ادم ره و لكر ار مرف ل 
لوطل د لس ا ل 
بالقنفذ فإنّه إنّما يطلع رأسه عند زوال الخوف. أو بالرجل الحريص المُقَدِم على أمر. فإِنّه يمد 

0. في اج ٠‏ ص) امتح وا سه : حَوَضهم على القِتالٍ. 5 تاج العروس» جك 

1. ل 0700 

. وَسَمْ الشيء, يَسِمّه. وَسْماً و سِمةٌ: كُواه فأَثَّرَ فيه بعَلامةٍ. و هو علامة كانت العرب تستعملها 
للإيل . را جع : النهاية؛ ج ه. ص 181١(وسم).‏ 

/. فى النسخ والحجري و التلخيص: «و أوردتم». وما أثبتناه موافق لشرح النهج والمطبوع. 
و وَرّد فلانٌ المكانّ. وعليه: أشرف عليه؛ دَخَله أو لم يدخله؛ يقال: وَرَدَ الماءً. راجع: لسان 
العرب. ج ”3. ص 201 - 5017( ورد). 

قل الدابوك ا ا تتورنة الماء: 

6 سياس م سيسده يَرِحُبٌه رُحْبأً و رَحابة: انَّسٌَ فهو رَحْبٌ. 

ره ل زعمتم). و فى (د): «ألماذا زعمتم). و فى سائر النسخ 
والمطبوع و شرخ النهج: «إنّما زعمتم ذلك». 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 60 
حَوف الفتنة؟ «ألا فى الفتنة سَقَطوا ' و إِنّ جَهِنّمَ لمُحيطةٌ بالكافرين» ' . 

فقيهات مِنكُم ", و كيف بِعُم أ. و أثئ تؤقكون. و كتاب الله بَينَ أظهركم. 
زُواجرُه بينة ل افده انح و أوامِرُه واضحةٌ. أ رَعْبَةٌ عنه تُريدون. أم بغَيرِه* 
تَحكُّمون؟ ١‏ بنْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلأَ' . <و مَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام ينأ فأنْ يُقْبَلَ مِنْهُ 
و هُوَ فى الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِين» ". 


ملم تلبَنوا" ل وق أأن ة 3 تَفرَتُها ' و يلس قيأُهاءثمأحَذتم تورون 


2 1 ركنن اليا عو ب ديه 0 
وَقدتها. و تهيجون جحرتها] 0 حَسْواً فى ارتغاء ' بسيو 


ولدّه فى الخَسيرٍ و الضرّاءء]*! و تَصبن*! منكم على مِثل خَرّ الدئ' ' 


.44 فى «دا: «سقطتم». ؟. التوبة(4):‎ .١ 

3 في اعيذا رالجرى والاحيعي نيكم) . و فى سائر النسخ و شرح النهج: -«منكم». وما 
أثبتناه هو الصواب ؛ وفقاً للمطبوع و لنسخةٍ من نسخ خ التلخيص . 

؛. هكذا في نسخةٍ من نسخ التلخيص . و في جميع نسخ الشافي و الحجري و المطبوع و شرح 
النهج : لو أن بكم». . و فى التلخيص : «و أنَى لكم». 


0 فى لانتو شرع النيخ: «لغيرةة: 5. الكهف(18١): .6١‏ 
/ا. آل عمران(5): 60. /. فى «د. صصء ف»: «لم يلبثوا». 
4. الّيث هنا : المقدار؛ يقال: ما قَعَدَ عندنا إلا رَيْتَ أن حَدَنّنا بحديث ثمَ"مَدٌ. و تدخل عليها 


«ما» فيقال دا سك ل نر ل تاج العروسء ج 3. ص ١"(ريث).‏ 

36 فى «د): «يسكن نفرها». و نَفَرَمِن الشيء. يَنَفِرُ تُفوراً و يفا رأ: فزِعَ و انقبض غير راض به. 

كن لع ا ا نسخ التلخيص . ؟١.‏ فى «ج) و التلخيص: «تشربون». 

.١ .‏ حسا الطائرُ الماء. يتحسوه. حَسوا: تناوله تمتفاره: و زتعن الرَغوةَ: شَرِبَها؛ و في المَثّل: 
بور ا م الى 

١‏ . ما بين المعقوفين من نسخة من : نسخ التلخيص وان افلانا ممه ا : عاداه و خاصمه. 
.١ :‏ فى «د/:«و بصير». و فى شرح النهج: «و نحن نصبر». 

1 فى «د): احذ). و حَرٌّه يزه حَرَاً: قطعه. و المٌّدئ: جمعٌ «المّدْية؛ و هى السككين الكبيرة. 


>» 


كم" الشافى فى الامامة اج 
[و وَخزٍ السّنَانِ في الحَشا]' ال 0 ا الوم 
تَبْعُونَ؟ 3# مَنْ أَحْسَنُ مِن الل حُكْماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ» '. 

با ابن أبي قُحافة, أ بَرتُ أباك و لا أَرِتُ أبي؟!لَقَدْ جنْتَ شَيْئاًفرًَِ'. فدولكها 
مَخطومةً مَرحولةً “. تَلقَاكَ * يوم حَشْرِكٌ, فنعم الحَكَوا التو عت فكو 
و المَوعِدٌ القيامةٌ. و عندَ الساعة يَخْسَرُ المُبطِلونَ “ وه لِكُلٌَ نَبَاِ مَُتَقَرٌ و سَؤْفق 
تَعلَمُونَ) '». 

واكك من غير أبيها فتمالت: 
«قد كان بَعدَكٌ أنباءٌ و هَنبَتَةَ لَوكُنتَ شاهِدّها لم تكثّر الحُطَّبُ"١‏ 


.١‏ ما بين المعقوفين من التلخيصص. و الوّخْرٌ: طعنٌ ليس بنافذ. لساك العرب» ج 6,.ص 538( وخز). 

؟. المائدة( 0): .6١‏ ". إشارة إلى الاية /ا؟ من سورة مريم(9١).‏ 

؛. خََطْمَ الجَمّلَ, يَخْطِمّه. خطماً: جَعَلَ علئ أنفه خطاماً؛ أي زماماً؛ ليّقادَ به. و رَحَلَ البَعيرَء 
ال ال ا ل مر للناقة كالسرج 

0. . فى (د): 0 1 فى «د»: «الحاكم». 

7 فى «د» و التلخيص دوفن اللدضليم و القه 

6. هذه إشارة إلى الآية ١1‏ من سورة الجاثية (40). و هي: (وق يَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ يَوْمَيْذٍ يَحْسَرُ 
الُبِِلُونَ) . 

8 الأنعام (3) لذ . و فى وكاياه اص حاو ترج اديج : - وَلِكُل نْبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوؤْفَ تَعْلَمُونَ؛. 
و فى التلخيص : + #من يأتيه عذاتٌ تكزية وكحل عليه عذات مقيه 4 

٠‏ . هكذا في «د). و في سائر النسخ والتلخيص: «انكفت». و في المطبوع و شرح النهج: «انكفأات). 
ا العرب.» ج 2 ص 1160( كبب). 

تن: ص تبغ و التلخض والحخرقي والمطبو شرج الي : «إلى». 

؟* ١‏ . الهنبثة : الداهيةٌ وكلٌ أمر شديدٍ يؤْلِم النفس سويت التتري : جمع 
«الخَطب». و المراد به هنا: الام اليل 5 فنيه التعاطت . راجع: تاج تاجح العروس. تاج 
ص ٠‏ هنبث)؛ واج .١‏ ص 687( خطب). 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم يان 
إنثا فمَّدناكَ فَمَدَ الأرض وابحلها واخبَلٌ قَومّك فَاشْهَدهُم و لا تَغِبُ).! 
1 5000 0 8 0 0 2 0 
نايت نلك كان لكوت اننا" ٠‏ الكاانفية وا لكيور نان الكل" 
قال :فقي الله انو نكوو انتخ عله * 7701ظ12 


.١‏ فى نسخة من التلخيص و بعض المصادر: «و اختل قومك لما غِبِتَ وانقلبوا» و هو الموافق 
للسياق و لقافية الشعر. و في التلخيص: «فاشهدهم فقد نكبوا». و البيتان من قصيدة في رثاء 
رضول اللسهتان الله عليه و آله سنت إلى عتدانات آثانة بره عناة امن المطلي قن القابقات 
الكبرى؛ ج ”.ص ”7377 و شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 17. ص 717 و السقيفة و 
فدك. ص 44.: و كشف الغمئّة ج ”. ص 444. و نسبت إلى صفيّة بنت عبد المطلب فى دلائل 
الامامةء ص .١١8‏ 

71 هكذا فى «د» و شرح النهج و بعض المصادر. و فى سائر النسخ: «جرمئ بن العلاء». و فى 
الحجري و المطبوع: «جرمئ بن أبى العلاء». و فى التلخيص: «جرير بن أبى العلاء». و الرجل 
هو: أحمد بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم ابن أبى خميصة: أبو عبد الله المكّى» و يعرف 
بحرمى بن أبى العلاء. سكن بغداد و كان كاتب أبى عمر محمّد بن يوسف القاضى. و حدّث 
عن الزبير بن بكار. و عن محمّد بن عبد الرحمن المقرئ؛ و يحيى بن المغيرة المديني؛ و عبد 
حيويه. و محمد بن عبيد الله. و ابو حفص بن شاهين. و كان ثقة. يُرغب فى خطه لضبطه و كان 
أخبارياً. مات فى جمادى الآخرة من سنة سبع عشرة و ثلاثمائة. الفهرست لابن النديم. 
ص ١17؛‏ تاربخ بخداد. ج 4. ص 101 الرقم 70917؛ معجم اللأباء. ج .١‏ ص 417, الرقم 167؛ 

3 في «د) و شرح النهج: «الكتب». و في رواية: «الشَرْبُ» و هي الأقرب. و الكُّشب. جمع 

؛. لعل القائل هو حرمي بن أبي العلاء المتقدّم آنفاً. و هكذا في المورد القادم عند قوله: «قال: 
فلمًا وصل الامر إلئ على...». كما يحتمل أن القائل هو عروة بن الزبير الذي تقدم انه روق 
الخطبة عن عائشة. 

6. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: - «و أثنئ عليه». و في 
ااباء ج . ص » ف»): افحمل أبو بكر اللَه» بدل «فحمد الله 0 


ونان الشافى فى الإمامة / ج؛ 


كان عن متحخويو اله" ماو زقال# باح التمناى اند حير الاأنيناى و اللهرهنا 
لي 0 
ا ا و0 
الجكمة. و العلمَ والنبوّة». 

قال: فلمّا وَّدَ ل الأمرْإلئ علئ بن أبي طالب عليه السلامُ كُلّمّ في رَدَ فك فقال: 
ني لأُستَحبِي من الله أن أرْد شَيئا نَع منه أبو بكر و أمضاه عُمر).* 

واوا" ره ال وا ا مك ب الى ارم قوز هر وا ل ا واخو اس ا خف ا ا لف دح حير كرك 


.١‏ في «بء دء ف»: «و صلَى علئ محمّد صلَى الله عليه و آله». و في «ج»: + «صلَى الله عليه و 
اله واف شرع انيع بزو صلي على رسيو اه جلي اللواصاية رو سل ا 

3 هكذا فى «دص"» :اراق نائر الت و الخجري واللحيمن : + «صلى اللّه عليه و آله» و في 
المطبوع و شرح النهج : + «صلَى الله عليه و سلم». 

"7 التساء:( 8): :ةا 1 ؛الفتح (58:)18. و فى «د)»: «و كفئ به شهيدا». ظ 

1 هكذا في شرح النهج. و في النسخ و الحجري و التلخيص: + «صلى الله عليه و اله». و في 
المطبوع: + «صلى الله عليه و سلم». 

4. في عبيون أخبار الرضاعليه السلام: أحمد بن الحسن القطان. عن أحمد الهمداني ٠‏ عن على 

بن الحسن بن فضال عم أنه رةه بى الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن أ مير المؤمنين 

علو الام ندل سحي مذ لقاران | مرالناس؟ فقال: «لأنّا أهل بيت إذا ولانا اللّه عرو جل 
لا يأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو. و نحن أولياء المؤمنين إِنّما نحكم لهم و نأخذ حقوقهم 
ممّن يظلمهم. و لاناخذ لانفسنا». عيون اخبار الرضاعليه السلام. ج ”.ص 81/, ح ١5؛‏ وعنه 
في بحار الأثوار. ج 74 ص 747 ح ١‏ 

1. الظاهر أنّ المصئّف رحمه الله ينقل هنا مسندة إلئ كتاب بلاغات النساء لابن طيفور, فإنّ ما 
سوف يأتى منقول بعينه فى هذا الكتاب. 

/ا. مكدااكي بع اك و عاد و واف ماتراله والمطوع رجي النوم : جف اللعاية ل 
«عبيد اللّه». و في التلخيص: «و أخبرنا جماعة عن أبي عبيد الله ابن المرزباني». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم لمان 
١ 2 7 2‏ غنوت 6ه مر * "١‏ م : 

حدثنى علىٌ بن هارود. قال اخزتى: غبيد الله" ين أحمدنين ابن ظاهر دغ 
ب ا ره فر 2 0 7 2 و أبي.ء 
ابيه قال: ذكرت لابى الحسّين زيدٍ بن علىٌ بن الحسّين بن زيدٍ بن على كلام 
فاطمة عليها السلامٌ عند مَنع أبى بكر إِيّاها فَدَك و قلت له: إن هؤلاء يَرْعْمونَ أنه 


.١‏ على بن هارون بن على بن يحيى بن أبي منصور المنجّم: كان أخباريًاً أديباً شاعراً متكلماً. 
حدّث عن بشر بن موسئ, و محمّد بن العبّاس اليزيديء و روئ عنه ابنه أحمد. و الحسن بن 
الحسين النوبختي, و أبو عبيد الله المرزباني. له كتب منها: شهر رمضادء و الر د على الخليل في 
العروضىة ووو الع عاك تون تناد 7"اه. تاربخ بغداد. ج 17. ص 0 
الأعلام, ج 5 ص 70 

1 هكذا في «ب؛. ص» و التلخيص و شرح النهج و بعض المصادر المعتبرة. و في سائر النسخ و 
المطبوع : «عبد الله». 

١‏ عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر, أبو الحسين؛ مروروذي الأصلء. روئ عن أبيه كتابه فى 
أخبار بغداد و زادَ عليه. حدّث عنه على بن هارون المنجّمء و أبو عمر بن حيّويه. لرلاضة 
117ه. تاريخ بغداد. ج .٠١‏ ص 21"؛ الفهر ست لابن النديم» صن 115 

4. هو أحمد بن أبي طاهر أبو الفضل الكاتبء و اسم أبي طاهر طيفور؛ مروروذي الأصل. كان 
أحد البلغاء الشعراء الرواة» و من أهل الفهم المذكورين بالعلم. له كتاب بغداد. المصّف في 
أخبار الخلفاء و أيّامهم. و كتاب بلاغات النساء. حدّث عن عمر بن شبة» و أحمد بن الهيثم 
السامي. و روئ عنه ابنه عبيد الله. و محمّد بن خلف بن المرزبان. توفى سنة ١٠18ه.‏ تاريخ 
بغداد. ج 4. ص ”877؛ الفهرست لابن النديم. ص 177؛ الأعلام, ج ١‏ ص .١5١‏ 

0. فى المطبوع بين معقوفين: + «علىّ بن الحسين بن زيد بن». و فى هامشه: «التصحيح بين 
المعقوفين عن المخطوطة. و المراد به زيد الأصغر و هو من أصحاب الإمام على بن محمد 
الهادي عليه السلام؛ إذ لا يعقل تأخر زيد الشهيد من أبي العيناء. انظر: تهذيب التهذيب. ج 7 
ص ١25؛؛‏ الارشاد للمفيد. ص ؟377). 

”. في التلخيص و شرح النهج: «لأبي الحسين زيد بن علىّ بن الحسين بن على بن أبي طالب». و في 
شرح النهج: + «عليه السلام». و زيد بن على بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على 
بن ابى طالب عليه السلام, ابوالحسين. هو زيد الآصغر. روى عن عيسى بن عبد الله بن محمّد 
بن عمر بن على. و روئ عنه الفضل بن جعفر بن أبى طالب. تهذيب التهذيب. ج . ص .17١‏ 
الرقم ١٠7/؛‏ تنقيح المقال. ج 59. ص 775, الرقم ١1؟؛‏ أعيان الشيعة. ج لا ص .٠١7‏ 


//ا7 


هه ١‏ عب > 1 ِ 1 0 غَة 
لوعو أتد من كلام أبى العيناء ؛ لأنّ الكلامٌ مُستَوِ' البلاغة. 
فقالّ لي: رأيتٌُ مَسْايمَ آلٍ أبي طالب يَرُوونّه عن آبائهم. و يُعلمونّه أبناءتهمى” 


و قد حَدَّنّى به أبى عن جَدَي يَبلُعُ به فاطمة عليها السلامُ على هذه الحكاية. 


2 


و رواه مَشَايحٌ الشيعة و تدارّسوه بَينّهم قَبِلَ أن يولَدَ جَد" أبى العيناء. 


وقد حَدَّتَ الحْسَينٌ بن عُلُوانَأ عن عَطَيَّةَ العَؤْفِيَ ' أنه سَمِعَْ عبدَ الله بنَ الحَسَن * 





.١‏ فى التلخيص: «موضوع). 1 فى المطبوع: -«من». 

3 هكذا فى «ب. د). و فى سائر النسخ والمطبوع و التلخيص و شرح النهج: «منسوق». 

0" هكذا فى «د)» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «أولادهم). 

0. فى «د): الو تدرّسوه بينهم قبل أن يولد جدي». و فى شرح النهج: «و تدارسوه قبل أن يو جد جد). 

1. الحسين بن علوان الكلبى؛ أبو علن, كوفى الأصلء. سكن بغداد. له كتاب. القهر ست للطوسى. 
شن ار 5ح ا وتاك ا اع نا أرق 81 مقي اللا 1 
ص 504 الرقم 171/8. 

. عطيّة بن سعد بن جنادة العوفى الكوفى من جديلة قيس.ء و يكنى أبا الحسن. ولد فى أيام 
عل عليه السلام. وخرج مع ابن الأشعث, فكتب الحجّاجٍ إلى محمّد بن القاسم الثقفي: ادع 
عطيّة. فإن سب على بن أبى طالبء و إلا فاضربه أربعمائة سوط و احلق رأسه و لحيته. 
فاستدعاه؛ فأبى أن يسبٌّء فأمضى حكم الحجّاج فيه. ثم خرج إلى خراسان فلم يزل بها إلى أن 
توفي. روى عن ابن عبّاس و أبي هريرة, و كانت وفاته سنة إحدى عشرة ومائة. تهذيب 
التهذيب. ج لا ص 75-3774!؛ الطبقات الكبرئ؛ ج 3. ص 700 الرقم 57370؟؛ طبقات 
المفسّرين» ص 137 الرقم ١٠؛‏ قلادة النحرء ج 7. ص ,4٠‏ الرقم 573/6. / 

. عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل بن أبى طالبء من أهل المدينة» روى عن أبيه و أمه 
الام بيت الحسين: عبد الله ين جعفر» و ألى بكر بن محمّد, و الأعرج. و روى عنه عبد 
الرحمن بن أبي الموالني؛ و سفيان الثوريء و ابن عليّة» و ليث بن أبي سليم. و وفد على سليمان 
بن عبد الملك. و على عمر بن عبد العزيز. و على هشام بن عبد الملك؛ و قدم مع جماعه من 
الطالبيين على أبي العبّاس السفاح و هو بالأنبار ثمّ رجعوا إلى المدينة» فلمًا ولي المنصور 
حبس عبد الله بالمدينة لأجل ابنيه محمّد و إبراهيم عدّة سنين, ثم نقله إلى الكوفة فحبسه بها 


«<»ه 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ل 
وفعي الم 

ثم قال أبو الحُسَين: و كيف يُنَكَرٌُ' هذا ' مِن كلام فاطمةً عليها السلامٌ و هُم 
يَروونَ من كلام عائشة عند مَوتِ أبيها ما هو أعجَبٌ مِن كلام فاطمة عليها السلام * 
استتونة لوا عذاو تف اام الفيضه 

ثُمّ ذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله علئ نَسَّقِه و زادَ في الأبيات بَعدَ البَيتين الأوَلِينِ: 
ضاقت علَىَ بلادي بَعدَ ما رَحُبَت وسيم سبطاك خسفاً. فيه لى نَصَبُ” 
ارق تاك كان الكو هاندا كر لسرا نعط 0ل ماطديا 
تَجَهمْتناا رجالء و استّخِفٌ بنا مُداغِيت غنااق كل الاريك " قلاعطهوا” 

قالَ: فما رَأينا" يَوماً كان أكثّر باكياً و باكيةً مِن ذلك اليوم. ٠١‏ 


<> حتّى مات. الأغاني. ج .7١‏ ص 278 الرقم 4؛ مقاتل الطالبييّن» ص 177. رقم 7١؛‏ تاربخ بغداد. 
ج 9. ص 478, الرقم 40049 تاربخ مدينة دمشق, ج لالاء ص 715, الرقم 77147 

.١‏ فى التلخيص: «يذكره عن أبيه). و فى شرح النهج: «يذكر عن أبيه هذا الكلام». 

: فى التلخيص: «يذكر). و في شرح النهج: «تنكرون». 

: فى المطبوع: «من هذاأ». 

: و ذلك حينما قامت على قبره بعد دفنه و قالت: «نضر الله يا أبت وجهك و شكر لك صالح 

سعيك. فلقد كنت للدنيا مذلاً بإدبارك عنهاء و للآخرة معرّاً بإقبالك عليها» إلى آخره. 

إبلاغات النساء. ص .٠١‏ 

ذف شرح النهج: «و سم بدل «و سيم ). و في التلخيص: «سبطك» بدل «سبطاك». و يقال: سام 
فلاناً الختف:وسامة حمفا: أو له ذلا. راجع: كن العرب. ج 4 ص 18( خسف). 


يما ١‏ سا الحم 


1. نجهم و جَهَمَّه و جَهِمّه: استقبّله بوجو كريه. راجع: لسان العرب. ج ١1ص (1١١‏ جهم). 

. فى «د): «الاارض». 

/. 5 الأنيانك غير موجودة فى المطبوع من بلاغات النساءء او لعل ذلك يرجع إلى اختلاف 
النسخ. 

4 فى «ص» و الحجري والمطبوع: قفا رايت 

. بلاغات النساء. ص 77 -71. 


/ؤ'ظ»2, 


كس الشافى فى الامامة اج 

و قد رُويَ هذا الكلامٌ على هذا الوجه مِن طَرُقٍ مُخْبَلِفة و وجوو كثيرةٍ؛ فمّن أرادها 
أَحَذَها مِن مَواضِعِها '. فقّد طَوّلنا بذِكر' ما ذكرناه منها ِحاجة مَسَّت إليه؛ فكّيفٌ 
يُدّعئ أنّها عليها السلام كفت راضيةً و أمسَكّت قانعةً لو لا البَهْتُ و قِلَهُ الحياء؟ 


[ نفي جواز أن لا يبيّن الرسول ,يد لور ثته أنّه لاحق لهم في ميراثه. و يبيّن ذلك لغيرهم ] 

قاقر له زوه و1 اق على ]له عتغرو ]نه لان فى :ميرانه رسو 
عير الوَرَةِ. ولا يَمِتَنِعُ أن َردَ من جهة الآحاد؛ لأنّه مِن باب العمل» فكُلُ هذا بناء 
نتم علق أعيولةالقانسلذة فى أن عير الوانعو شكة فى الشرع و أن العم يراس » 
وافوْن ضخة ؤللت خرط القناف ؟ 

لانتو أذ تنح ان الله ليميو اله من بجهة ادو اي إذا باوبا في 
احج و وقوع العلم, فأمًا مع تاينما فلا يَجورُ التخييرٌ فيهما. و إذاكان وَرَئهُ النبِيّ 
صَلَّى اللَّهُ عليه و آله مُتَعبَّدِينَ بأن لا يَرئوه. فلابُدٌ من إزاحة عِلَتِهم في هذه العبادة 
بأن يوقِقّهم على الحُكم بِعَينِه و يُشَافِهَهم به. أو بآن” يُلقيّهِ إلى مَن تَقومٌ” الحجَة 
عليهم بتقله. و كُلْ ذلك لم يَكُن: 


.١‏ تفسير القمّى. ج 7. ص 2107-1١00‏ ذيل الآية 74 من سورة الروم(0)؛ الأمالى للمفيد: 
ص 4 ١‏ المجلس جم 8/؛ السفقة و فدك. ص 55-117١؛‏ كشف الغمة. ج أء.ص ١‏ 
- 84غ. مع اختلاف يسير. 

؟. فى «ص»: «بذكرها». و فى ١ج.‏ ف» و الحجرىي والمطبوع: «بذكرنا». 
أصول الشربعة. ج ”. ص 018 و ما بعدها. 

03 فى ابء ج. صص» فاو شرح النهج: -«بأن». 

0. فى النسخ و الحجري: «يقوم». و فى شرح النهج: «ايقيم). و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم يلض 
فأمًا قوله: حر رون صدقه فى الرواية. أم لا تُجوّزونَ ذلك؟» 


فالجوابٌ: أنَا لا نُجوٌرْه ؛ لأنّ كتاب الله ' أصدّقٌ منه. و هو يَدقَمُ روايتّه ويُبِطِلها. 


[ دلالة إطالاق لفظ «الميراث» على ميراث الأموال ] 
فاما اعتراضه على قولنا: إنّ إطلاقٌ «الميراث» لا يَكون إلا فى الأموال: بقوله 
تعالى: ١كُمَ‏ أَْرَثْنَا الكتابَ الَّذِينَ اصطَفَيْنا مِنْ عباينا4 ' و قولهم: «ما وَرِنّت الأبناء 
.أ الآباء شينا أَفصَلٌ مِن أدب حَسَن), و قولهم: «العلماء 0 تنما + 
فعجيبٌ؛ لأن كُلّ ما ذَكرّه” مُقيدٌ غيرُ مُطَلّقء و نما قلنا: إن إطلاق' لفظ 
«الميراث» مِن غير قرينة و لا تقييدٍ يُفِيدٌ ' بظاهره ميراتٌ الأموالٍ؛ فبُعدٌ ما ذّكرّه 2 784/4 


[ بطلان ما استدلٌ به القاضى علئ أنّ سليمان ورث العلم دون المال ] 
فأمًا استدلاله على أنّ سُلَيمانَ وَرِتَ داود عِلمّهء دونَ ماله. بِقَولِه: ؤيا أَيّهَا النَّاسُ 


د رات ءِ 
عُلّمَنا مَنْطِقَ الطَّيْرٍ و أوتِينا مِنْ كُلّ شَيْءٍ إِنّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ4* و أن" المُرادَ أنه 


.١‏ فى «ب» و التلخيص والمطبوع: - «أ). 

؟. فى اب. ج. ص. ف»: + «تعالئ». 

". فاط( 90): 37 

. فى ١ذ):‏ «الأنبياء) بدل «الأبناء ». و فى ابء ج. ص. ف» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: 
«من» بدل ااعن». 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «ذكر». 

.1١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «مطلقى». 

لا. فى «د): -«يفيد». 

.١ 1 النمل(737):‎ ./ 

8. هكذا فى «د) و شرح النهج. وفىي سائر النسخ والمطبوع: «و إنما». 


ان الشافى فى اللامامة اج 


وَرتَ العِلمَ و الضلّ, و لالم يَكُن لهذا القول تَعلّقٌ بالأوَلٍ. ' 

ليس بِشَىءِ يُعوّلُ عليه ؛ لأنّه لا يَمتَنِعٌ أن يُرِيدَ أنه وَرِتَ المالّ بالظاهر. و العلم 
بهذا المعنى مِن الاستدلال '؛ فلّيسَ يَجبٌ إذا دلت" الدلالةٌ فى بعضٍ الألفاظ على 
معنّى المّجازٍ أن يقِنّصِرَء بها عليه؛ بل يَجبٌ أن يَحمِلّها” على الحقيقة التي هي 
الأصلّ إذا لم يَمنَعْ مِن ذلك مانم . 

علئ أنّه لا يَمبَنِعُ أن يُريدَ ميراتٌ المالٍ خاصة, تم يَقول': إِنا مع ذلك 
#عُلّمنا مَنطِقَ الطييو وكيا حن كل قي بو لد اوداك المَضلٍ” المُبِين 
ِلَى العلم و المالٍ جميعاً؛ فله بالأمرّينِ جميعاً فضل على من لم يككّن عليهما. 
اهنزو أوقننا بجرة كز نطقي :ب ستول لجال كينا يسكور الفنه و«للبتن لعن 
لماطية 


.١‏ وهو قوله تعالى الدال على وراثة سليمان داود. فتقد جاء فى الذكر الحكيم: ذَوَوَرِتٌ سُلَيْمانُ 
داؤُودَ وَقالَ يا أيّها النّاسٌ عُلّمنا مَنْطِق أَلطَّيْر...4. ١‏ 

؟. في التلخيص: «لا يمتنع أن يريد بالظاهر ميراث المال. و بهذا الضرب من الاستدلال: العلم. 
ولا تنافى بينهما». و المراد بالظاهر ظاهر لفظ الميراث فى قوله تعالئ: و وَرِتثْ4. و المراد 
بالاستدلال ذيلٌ الآية» و هو قوله تعالى: دنا ها لاسن عُلّنا مَنْطْقّ الطّيْرِ4. 

7 في الحجري و المطبوع: «دلتنا». 

1 في الحجري والمطبوع: «ان نقتصر». 

6. في الحجري والمطبوع: «نحملها». 

1. فى (ذ): «ثم يقال». 

7 هكذا في «د) و التلخيص. و في سائر النسخ و الحجري و المطبوع و شرح النهج: - «و أوتينا 
من كل شيء». 

6. هكذا فى «د). و فى التلخيص: «بذكر الفضل». و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: 
«بالفضل». 

8. هكذا فى (د). و في سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «ما» بدل «لما». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم لضن 


[ جواز اهتمام الأنبياء انه بالأموال ] 


الأناء لا تحرط "على الأمؤال:و تا شاف أن تطيي العلمفشال الله تعالة ولا 
يَقوم بالدين مَقَامّه) . 

فقد بيّنا أن الأنبياء عليهم السلامٌ و إن كانوا لا يحرصون على الأموالٍ 
ولايَبِخَلونَ بها. فإنّهم يَحِتَّهدونَ فى مَنع المُّفْسِدينَ مِن الاستعانة بها على الفَسادٍ. 
ولا يُعَدٌ ذلك جرصاً ولا بُخلاً'. بل فضلاً وديئاً. و لَِيسَ يَجِوزٌ من رَكَريًا عليه 
السلامُ أن يَخَافٌ على العلم أن يَندَرِسَ و يَضيعَ *؛ لأنّه لله اناكو الله الي 
تَقتضي حفظً العلم. الذي هو الحَُجّةٌ على العباد و به تُنزاح” عِلَلْهِم' في 
مَصالِجهم ؛ فَكَيفٌ يَخاف ما لا يُخاف مِن مثله؟ 


[بيان انصراف خوف الأنبياء220 إلى الخوف من مَضَارَ الدين دون الدنيا ] 
فإن قيل: فيبوا أن الأمرّ علئ ما ذَكرتم مِن أن رَكَريًا كانَ يامَنُ علّى العلم أن 
يَندَرسء أ ليس لابْدٌ أن يكون مُجِوّزاً لأن يَحمَظّه اللَهُ تعالئ بمَن هو مِن أهله 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: - «اعليه السلام». 
وهكذا فى الموارد الآتية. 

”. فى شرح النهج: «و إن كانوا لاا يحرصون»). 

3 في شرح النهج: «فإنّهم يجتهدون فى منع المفسدين من الانتفاع بها على الفساد. و لا يُعد 
ذلك بخلاً و لاا حرصاً). 

03 فى شرح النهج: «أن يخاف على العلم الاندراس والضياع'». 

6. فى «د): تزاخ". و فى «ص“»: «اتزاح». و انزاح: وآ 

1 فى المطبوع: «علتهم». 


0 الشافى فى الإمامة / ج 6 
3 0 0 01 اث خ 1 ةا 1ج د ع0 
واقاربه. كما يجوز حفظه بغريب اجنبئٌ منه ؟ فماانكرتم ان يَكون خوفه إنما 
كان مِن بَنى عَمَّه أن لا يَتعلّموا العلم, و لا يقوموا فيه مَعَامّه. فسَالَ اللّهَ تَعالى وَلّدا 
06:42 : 2 ا 7 7 1 5 دن 
مجتمع فيه هذه العلوم حتئ لا يَخْرُّجَ العلمُ عن بَيتِه. و يتعداه إل غير قومه. 
ا "لل 07 
فلناء اما 5151 تت« الي الاهذ الترسيك فالخو ات عد هيما أحمنايه" سرامت 
الكتاب, و هو أن الحَوف الذي أشاروا إليه ليس مِن ضَرَرٍ دينيٌ . و نما هو مِن ضَرَرِ 
ُِيَويٌ ' '. و الأنبياءً عليهم السلامٌ نما بُعِنُوا لتَحمُّلٍ المَضارٌ النيّويّة ' ' و مَنازِلُهِم 
فى النوات إتماازادك علن كل الكنازل لهذا الوحف و هن كانت عاله هذه الخال 
فالظاهرٌ من حَوفِه -إذا لم يُعلَمْ وجهّه بِعَينِه أن يكونَ محمولاً على مَضَارٌ الدين ؛ 
لأنها هى جهة خوفهم. و الغرض فى بعثتهم تحمل ما سواها مِن المُّضارٌ. فإذا قال 
.١‏ هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع والتلخيص: «أن يحفظه)». 
: هكذا فى «<د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: -«منه). 
: فى الب. جء ص. ف): «فهو يجوز» بدل «فما أنكرتم». 
: هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «إئما كان». 
18 هكذا في التلخيص. و فى «د): «يجتمع». و فى سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «يجمع). 
1 هكذا في التلخيص. و فى جميع النسخ و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «و يتعدى). 
وتّعذى الشى ء: جاوّزه. 
. هكذا فى التلخيص. و فى «ب. ص»: «فلحقه». و فى سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: 
«فيلحقه)». 
8. الوصم: العيب يكون في الإنسان و فى كل شيء. لسان العرب. ج 17. ص 7179( وصم). 
3 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: - «غير). 
٠‏ . فى «د): -(به). 
.١١‏ فى (ب. ج. صص. ف» و الحجري و شرح النهج: «دنياوي)». 
.١ 7‏ فى «ب» و شرح النهج: «الدنياويّة). 


يمد | سا | الحم 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم يلس 
النبيئُ صَلّى اللَهُ عليه و آلِه: «أنا خائف» و لم نَعلَّمْ جهة حَوفِه على التفصيل. يَجِبُ 
أن تصرف' ححوقه بالظاهر إلى مَضارٌ الدين دون الدنيا؛ لأنّ أحوالهم و بعنتّهم ' 
تمصي * ذلك . 

وذ" كا أو ااعتدثا يه مقا الحهد فى الذتيا و أسابهابى التحمقو قن منافعها. 
و الرغبة فى الآخِرةء و التفرّد' بالعمل لهاء لَكُنًا نَحمِل ما يَظهَرُ لنا مِن حَوفِه. الذي 
لا نَعلَمُ' وجهّه بِعينِه. على ما هو أشْبَّهُ و أليّقٌ بحاله. و نُضيفُه إلى الآخرةٍ دون 


الدنيا. و إذا كان هذا واجباً فيمَن” ذَّكرناه؛ فهو فى الأنبياء عليهم السلامٌ أُوجَبٌ. 


[ بيان أن وَلَّد زكريًا يرث من آل يعقوب أموالهم ] 
مِنْ آل يَعْقُوبَ» [يَدُلَ علئ أن المرادَ العِلمُ و الجكمةٌ ]' أ؛ لأنّه لا يَرثُ أموالٌ آل ١١‏ 


9 هكذا في «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ولم يعلم)». و فى شرح النهج: «فلم يعلم». 
.١‏ هكذا فى «ذ). و في سائر النسخ و المطبوع و التلخيص و شرح النهج: «أن يصرف». 

7 فى المطبوع و شرح النهج: «و بعثهم». 

4. هكذا في التلخيص و المطبوع. و في «ب» الكلمة غير منقوطة. و فى سائر النسخ و شرح 
النهج: «يقتضي». 

. هكذا فى «دا والتلخيص. وفن سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «فإذا». 

: فى التلخيص: «و التعوّذا. و فى حاشية شرح النهج: «و التعوّد). 

: هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «لا يعلم». 

. هكذا فى التلخيص و شرح النهج و المطبوع. و فى «د»: «فيما». و فى سائر النسخ و الحجري: 
«ممّن». 

9. هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطنوع: «فأمًا قوله متعلّقأ». 

6 مابين المعقوفين قد تقدم فى عبارة المغنى. و به يتم الكلام. 

.١‏ فى «د» والمطبوع: -«آل». 


زذىي 


لد مي ضح 


1/ 


يتعقوبٌ فى الحقيقة» و إِنّما يرت ذلك غيرُه؛ فبَعيدٌ مِن الصواب؛ لأنَ وَلَدَ زَكَريًا يرث 
بالقرابة م مِن آل يَعقوبَ أموالهم بعلن انه لم يفا : اليف ال" تعقون تن ال" 


يرت "ونال نسو ومني" بذلك على أنه يَرِتُ مَن كان أحَقٌّ بميراثه بالقرابة . 


[ تحقيق معنئ: «ما تركناه صدقة» ]| 
فأمًا طَعنّه على من تأَوّلَ الخبر بأنّه عليه السلامُ* لا يورّثٌ ما ترَكَه للصدّقة 
بقَولِه: «إنّ أحداً مِن الصحابة لم يتأوّله على هذا الوجه» فهذا التأويلٌ الذي ذَكَرَه' 
أحَدٌ ما قاله أصحاينا فى هذا الخبر؛ فمن أء بن له إجماعٌ الصحابة علئ خلافه؛ و أن 
احَدأ تاو له علئ هذا الوجه؟! 
فَان"قال؟ "لو كان ذلك لطهة و اشتهية ” 3 لوقك أنو كر علي فقن مقي من 
1 2 و ركسد/ ٠‏ 4 : م 
الكلام فيما يَمنْع مِن المُوافقة علئ هذا المعنى -ما فيه كفاية. 
و قوله: «ولأنّه '' لا يكونٌ فى ذلك تخصيصٌ للأنبياء ولا مَزْيُّ) لس بصَحيح ؛ 
و قد قيل في الجواب عن هذا إِنهِ عليه السلامٌُ ' ' يَجورُ أن يُرِيدَ أن ما نوي ' ' فيه 


.١‏ فى «د): «أهل). وفى «ص»: - «يرث». و فى التلخيص: «و يرث». 

ا فى («د): + «تعالئ». ١‏ ْ . في «د» و التلخيص: -«يرث)». 
ب فى شرج النوي »تيه 0. في «دا: : «صلَّى اللّه عليه و آله». 
1. في شرح النهج والمطبوع: «الذي ذكرناه». و فى التلخيص: -«الذي ذكره». 

/. هكذا فى «د) والتلخيص و شرح النهج. ركسا النسية والمطبوع: «و انتشر». 

/. في الجء ف»: «المواقفة». و في «ص»: «المدافعة». 

83 فى البء جء ص. ف»: - «علئ هذا المعنئ». 

.٠٠‏ هكذا فى ١د‏ و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «أنّه). 

0 هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «إنّه صلى الله عليه و اله). 

1 فى «د): (ينوي). و فى «ص» الكلمة غير منقوطة. و في الحجري والمطبوع: «تنوى). 





1. فصل فى تتبع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم لس 
الصدّقةً و تُفرِدُه ' لهاء من غيرٍ أن تُخرججه ' عن ' أيدينا. لا يَناله ' وَرَئنا. و هذا 
تخصيصٌ لهم" و مَرْيَةٌ ظاهرة. 

فامًا قوله: «إنٌ قوله: ((ما 1 دق 00 مِن الكلام مسقل تفييها ‏ : فلك 
وجة لِأن" تُجِعَلَ ' مِن تّمام الكلام الأَوَلِ) فكلامٌ في غير مَوضِعِه ؛ لأنّها إنّما تكونٌ 


مُسَبَقِلَةَ بتّفيها ' ' إذا كانّت لفظةٌ «ما» مُبتدأةٌ مرفوعة ' '. و لم تَدّن منصوبةً بوقوع 


52 
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الفعل عليهاء و كائّت لفظة «صَدّقة» أيضاً مرفوعة غير منصوبة. و فى هذا وَقَعَ 
النزاعٌ ؛ فَكَيفٌ يدعي أنها مله مستفلة حفينها وكحة لعلف في الإعراب 
الذي لا يَصِحّ كوتُها مُستَقِلَة ' بتفسهاء ' إلا مع تَقوره؟!؟ 


.١‏ فى (بء ذ): ٠و‏ يفرده). و في المطبوع: «و تفرّده). 

1 في «ب»ء د): (ايخرجه). و في الحجري والمطبوع: «تخرجه). 

2 فى «ج"»: (من». 

4. في «ب)»: «لا نناله». و في «ص»: «لا يناوله». و فى شرح النهج: «لا تناله». 

6. فى شرح النهج: «للانبياء»). 

. فى (ابء د): «ما تركنا». 

: في «د» و الحجري والمطبوع: -«بنفسها). 

. فى المغنى: «فلا وجه. إذا أمكن ذلك فيهاء أن». 

: في «د» والخحرد والمطبوع: «يجعل ». 

٠‏ . من قوله: «فلا وجه لان تجعل» إلى هنا ساقط من «بء. ج. صء ف» و شرح النهج. و فى اج. 
ص. ف" و شرح النهج: + «فصحيح). 

.١١‏ فى «ج. صء ف» والمطبوع:«مبتدا مرفوعة)». و في شرح النهج: «مرفوعة على الابتداء». 

.١ >”‏ فى اج» والحجري والمطبوع والتلخيص: «نخالف». 

. فى اج" والحجري والمطبوع والتلخيص: «لا يصح استقلالها». 

4" . من قوله: «ونحن نخالفه» إلى هنا ساقط من «ب. صص». 

6. فى «ب. ج. دا و الحجري و المطبوع و التلخيص و حاشية «ف:: «تغيّره». نعم. فى حاشية 
«اج) مااثيتناه. 


فى << له 


22/ 


- الشافى فى الإمامة / ج 4 
وأقوق هما ذَكرَه أن يقال ان الرواية جاءت فى لمفظه «صَدّقة»" بالرفع. 

وعووم رقن كذ الصو ٠‏ 
و الجوابٌ عن ذلك: أنَا لا نُسِلّمُ الرواية بالرفع؛ و لم تَجِرٍء عادةٌ الرُواةِ بضَبط ما 


-ه 
22 
6 


١ 7 . ١ -‏ 0 5 ورم ماء. . 2 - 2 
جرئى هذا المّجرى مِن إعراب و الاشتباة يَقَع فى مِثله ؛ فمّن حَفق منهم و صَرَّحَّ 


أن الرواية بالرفع, يَجِورُ أن يكون اشْتَبّ عليه؛ فظَنّها مرفوعة و هى منصوبة . 


[ حقيقة دفع سيف رسول اللَهيَئية و بغلته و عمامته و غير ذلك إلى أمير المؤمنين:#ة ] 
فأمًا جكايته عن أبى علي أن أبا بكر لم يَدفَمْ إلى أمير المؤمنينَ عليه السلا 
السَّيفّ و البَغلةَ والعمامة على جهة' الارثء و قولّه: «و كيف يَجوزٌ ذلك مع الخبر 
الذي رّواه؟ و كيف خَصّه " بذلكء دون العَمٌ الذي هو العَصَبةُ)؟ 
فما را زادَ علّى التعجّبء و مما عَجِبَ منه عَجبناء و لم تنيت" عصمة أبى بكر 


فيُنفى ' عن أفعاله التناقض. 


3 فى «لب): «(و أقوى ما ذكرناه ما يقوله). و فى «ج): لو أقوى ماذكروه مايقوله». و فى 
«صء ف» و الحجري والمطبوع: «و أقوى ما ذكروه ما نقوله». و فى شرح النهج: «ما يمكن ان 
نذكره ان نقول». 

". فى ابءدء ص» و حاشيتى «اج؛ ف): في لفظ صدقة)». و في الحجري و المطبوع: «في لفظة 
الصدقة». و فى شرح النهج: «بلفظ صدقة». 

'. فى اابء دا و حاشيتى «ج. ف» و الحجري و المطبوع: «لا يكون». 

5 فى اجء د. ص. ف» و الحجري: «و لم يجر). 

6. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «من الاعراب». 

. هكذا فى «دا و شرح النهج و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «علئ سبيل»). 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «خصّصه). 

. فى ابء دء ص» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «و لم يثبت». 

. هكذا فى «١د).‏ و في سائر النسخ: «فتنفئ». و فى المطبوع: «فننفي». و في شرح النهج: «فينتفى). 


فى لح ايت 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم م 


واقولهة تجوز أن يَكونٌ النبئٌّ صَلم الله علي الها مكلة !دلوق جو أن 
يَكون ابوبكررراق من الصلاج أن و فى يَدِه؛ لما فيه من تقوية الدين أ 
اليد لل ! ما ذْكَرَه جائرٌ إلا أنه قدكانّ يَجِبٌ أن يَظهَرَ أسبابٌ النّحلة و 
الشهادةٌ بها و الحُجَةٌ عليهاء و لم يَظِهَرْ مِن ذلك شَيءٌ فتَعرفه. 
ومِن العجائب أن تَذَّعىَ فاطمةٌ عليها السلامٌُ فَدَكَ نِحلةٌ و تُسْهدَ على قولها 
50 7 #2 و و لو ا 6 57 
امير المؤمنينَ عليه السلام و غيره فلا يُتصغئ إلنن قولهاءو تنك الشيف و التقله و 
العمامة فى يَدِ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ على سَبيل النّحلة بغي بَيّنةِ ظَهَرَت, و لا 
شهادة قامّت! 
علئ أنّه كان يَجِبُ علئ أبي بكر أن 0 ذلك. و يَذْكْرَ وجهّه بِعَينْه أيّ شَىء 
كان لمّا نارّعَ العبَاسٌ فيه؛ فلا وقتٌ لذكر الوجه فى ذلك" اولك وخة ا لوقت 
و القولُ فى البُردةٍ و القَضيبٍ إن كان نِحلةً أو على الوجه الآخَرِ" ‏ يجري 
5 ا ا 4 عر 1 5 94 
مجرى ما ذ كرناه فى وجوب الظهور و الاشتهار : 
١‏ . أي نحل أ مير المؤمنين عليه السلام. 
3 هكذا فى «د). ومن قوله: «النبي صلّى اللّه عليه و آله» إلى هنا ساقط من سائر النسخ 
والحجري. و فى المطبوع و شرح النهج بدله: «النبئ صلى الله عليه و آله نحلهإيّاه. فتركه أبو بكر». 
". فى «(ص) و شرح النهج: «وكل». وفى اب): - «فكل». 
4. فى «اج. صء ف): «و يستشهد». و فى «د» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «و تستشهد)». 
و أشْهدّه على كذا: جَعَلَه يشهد عليه. 
6. فى «ب. ج. ف» و الحجري والمطبوع: +«إليها و». و فى «ص»؛: + «إليهما و». 
1. فى «د»: - «فى ذلك». 
. الئحلة: العطيّة. و المراد بالوجه الآخر ‏ على ما يراه أبو على أن يكون أبو بكر رأى الصلاح 
فى ذلك أن يكون فى يده لما فيه من تقوية الدين, كما مر ذلك فى كلام القاضي. 
/ فى الحجري و المطبوع: «من». 
4. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «والاستشهاد». 
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ام الشافى فى الإمامة /ج ؟ 
يي ا ا ل ا ا ل ف 
ولسنا نرئ اصحاتنا [يَعنى المُعتزلة] يَطالبون تفوسّهم فى هذه المّواضع 
بما يُطَالِبِونّنا بمثله إذا اذَّعَينا وجوهاً و أسباباً و عِلَّلاً مُجوَّزة ؛ لأنهم لا يَقنَعونَ منا 
بما يَجورُ و يُمكِنٌ» بل يوجبونٌ فيما نَدَعيه الظهورّ و الاشتهار”, و إذا كان هذا 


عليهم نّسوه أو تّناسَوه. 


[إبطال أن يكون سببٌ مطالبة أزواج النبئ يَِْدُ وغيرهن بالميراث» هو عدم معرفتهم بالخبر ] 
3 ما" "قو له «إنْ أزواجَ النبين صَلَّى اللَّهُ عليه قالةاننا طَلَبنَ الميرات لأنَهِنّ لم 
يَعرفنَ رواية أبي بكر للخبر. و كذلك إِنّما نازّعَ العبّاس أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ 
بَعدَ مَوتِ فاطمة عليها السلامٌ فى الميراث لهذا الوجه». 
فمن أقبّح ما يُقَالُ فى هذا الباب و أبِعَدِه مِن" الصواب؛ و كيف لا يَعرِف أميرٌ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ رواية أبي بكر و بها ذُفِعَت زَوجِنّه عليها السلامٌ عن الميراث؟ 
و هَل مِثْل ذلك المُقام ‏ الذي قامّته فاطمةٌ عليها السلامٌ و قامّه أبو بكر" في 


دَفعها ‏ يَخفَئ علئ مَن هو فى أقاصى البلادء فَضلاً عمّن هو فى المَّدينةِ حاضد 


.١‏ ما بين المعقوفين من شرح النهج. و فى المطبوع: «أي المعتزلة». و معنى كلام السيّد المرتضى 
«أصحابنا» وهو يقصد المعتزلة من قبيل: «قالَ لَه صاحِية وَهَوَ يُحاورة» لأنّ العادة أنّ 
المؤلف إذا قال: «أصحابنا» فإنّه يقصد أصحابه فى المذهب و الاعتقاد. 

1 في شرح النهج: «أنفسهم». و فى الحجري والمطبوع: «خصومهم). نعم استوجة في هامش 
المطبوع ما أثبتناه. 

١‏ فى ((ج): «هذا الموضع). 

ع. هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يطالبونا». 

6. فى الحجري و المطبوع و شرح النهج: «والاستشهاد». 

. هكذا فى «د). وافى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «فأمًا». 

: ين شرح النهج: ااعن). 

. هكذا فى «د)». وفى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «الذي قامته. ومارواه أن بكرا). 


> سح 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم نفس 


امسا لحار !هذا لحرو تي لقعا رزاع لخداو عبات 
يَخْفَى على الأزواج ذلك حت يَطَلْبنَهِ مره بَعدَ أخرئ؟! و يَكونُ عُثْمانٌ كدر 
له والخطالت عتهر.وعتمان دعن رعيهيه أحَدُ مَن شَهدَ أن النبي صَلَى اللّهُ عليه 
اللا و ةوفه سود عر كل سال أذيف الى صل الله لبو لالم تورك 
ماله. و لابُدٌَ أن يَكُّنّ قد سَأَلِنَ عن السبب في ذفعهاء فذٌ كِرَ لهُنّ الخبرُ. فكَيفٌ يُقَالُ : 
انّهْنَّ لّم يَعرفتّه؟ و الإكثارٌ في هذا المَوضِع يوهِم' أنّهِ مَوضِعٌ شبهة, و لَيسَ كذلك. 


[بيان الوجه في ترك الأمّة النكير على أبي بكر لمنعه فاطمة:ةة ميراثها ] 

فإن قيل: إذاكان ابو بكر فد تحكم يخطا في دفع تألم غايها السلا عبن 
الميراث. و احتّمّ بخبر لا حُجََ فيه. فما بال الأمّة ته علئ هذا الححكم ولم تنكو 
عليه؟ و فى رضاها و إمساكها دليل على صَوابه. 

قلنا: قد مضئ أنّ ترك النكير لا كونٌ دليلٌ الرضا إلا ة في المَوضع الذي لا يَكونٌ له 
وجةٌ سِوَّى الرضا؛ و بِيّنَا في الكلام علئ إمامة أبي بكر هذا المَوضِعَ بياناً شافياً . 


[ مقطع مطوّل من كتاب العبّاسيّة للجاحظ | 
عات أ تمان لجان ” فى كتاب «العبكاسية؛ عن هذا السؤالٍ جواباً 


227 الا ما ل ا ل مع 5 60ر2 ء م3 ١‏ 
جَيّد المعنىئ واللفظ. نحن نذكره على وجهه؛ لنقابل بينه و بَينَ كلامه فى 
«العتمانة) و غيرها. 


١‏ فى اد. صص. ف)»: «الخروج». 

. فى اج ف): اتوهم). 

. تقدمت ترجمته فى ج .١‏ ص 7/17. 
فى شرح النهح: «احسن المعنى». 

َ فى «ص» و شرح النهج: «ليقابل». 


يد سا الم 


لي 


66/ 


10/ 
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عور و ١‏ اس 5 . 5 0 0 
وقد رَعَمَ الناش ان الدليل علئ صِدقٍ خبرهما يعني ابا بَكرٍ و عمَرَ 
- في مَنع الميراثٍ و بّراءة ساحتهما تَركُ أصحاب رسول الله صَلَى الله 
غليه :و اله" التكية عليههًا؛ 


يقال" لهم: لئن كانّ ترك النكير دليلاً علئ صدقِهماء إِنّ؛ ترك النكير” 
على :المكلمرة مهنا" و التتكيع علهما :و التطازين لونطا دلبل" 
عل فدقبوغواه رو" امحسان تقالهو.و لاتعيما و دوطالت 
الكدانعاة "بو كلك 7" القراشفة و الفلاهاة بوط وت السكيد” , 


.١‏ هكذا في اج دا. و في سائر النسخ و المطبوع و بحار الأنوار: «ناس»). و فى التلخيص و شرح 
النهج والعبّاسيّة: «اناس». ٠‏ 

1 فى العبّاسيّة و شرح النهج: «صلى الله عليه و سلم». وهكذا فى الموارد الاتية. و فى «ج. ف): 
«عليه السلام». 

0 فى العبّاسيّة و شرح النهج: «قد يعال». 

1 هكذا فى «د» و التلخيص و العبّاسيّة و حاشيتي «ج. ف). و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح 
النهج و بحار الانوار: «ليكوننٌ». 

6. في «د»: «تركهم للنكير». و فى التلخيص: «تركهم النكير». 

”. في العبّاسيّة و شرح النهج: - «منهما». و تَظِلَّمَ منه: شَّكا ظَّلمّه. لسان العرب. ج17 ص 774( ظلم). 

الك ' افون الحجرىٌ والمطبوع و شرح النهج: «دليلاً». 

/. فى التلخيص و شرح النهج والعياسية: «او»). 

5 5 الحجري والمطبوع: «المحاجات». و ف بحار الأنوار: «المشاحّات». و ناجاه ‏ هاهنا -: 
لارْمَّه و كاشفف لا سارة: راجع: النهابق ج 4. ص 7560( نجا). 

3 فى الج ): «و كثر). و في «ف»ا و الحجري: «و كثرة». 

.١‏ لاحاة مُلاحَاةَ و لحاء: نارّعَه و خاصّمّه. راجع: لسان العربء. ج 10, ص 157( لحا). 

؟". فى التلخيص: «الحسيكة». و فى بحار الانوار: «الشكيمة». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 0" 
واشتَدَّت الموجدةٌ' ؛ و قد بَلَمَ ذلك مِن فاطمة عليها السلامُ حتّئ" أنْها 
أوضّت أن لذ يصَلن. عليها أبو بكر ! و لد كاتت:قالت له ميق اتن 
طالبة ' بِحَقَّها. و مُحتَجَةَ إرهطها ": «مّن يَرِتكَ إذا مِتَّ يا أبا بكر؟»” قال: 
أغلى بويولدى» قالع» وفنا بالنا :لا ترك النبة صلى الله عليهدى الدك 
فلمًا مَنَعَها ميرائهاء و بَخَسَها حَقّها. و اعتَلٌ غليها'. وَجَلَحْ " فى أمرها. 
و عاينتت التضيفيه 7 و 56 من اروم : ووَجَدَت 585 الضعف 
و قِلَةَ الناصر, قالّت: «وَ الله لأَدعُوَنٌ اللّهَ عليكَ» قال وَ اللّهِ, لَأَدعُوَنَ 
اللَّهَ لَك . قالّت: «و الله لا أُكلّمَكَ أبَدأه قال: وَ اللّهء لا أهجدك أبداً. 
فإن يَكُن ترك النكيرٍ منهم ' ' علئ أبي بكر دليلاً على صَوابٍ مَنعِه ' '. 


2 


١‏ وَجَد فلانٌ عليه. يَجذ مُوجدةٌ: عضت راجع: تاج العروسء ج 60.ص 16 وجد). 

؟. فى «ص» و التلخيص و العبّاسيّة: - «حتئ)». 
«مطالبة». 

4. فى «ج.ء ص» و الحجري و المطبوع و بحار الأنوار: «برهطها». 

0 هكذا فى «د» والتلخيص. و فى المطبوع: ديا أبا بكرإن مسَّ». و فى سائر النسخ: «يا أبا بكر إذا مت)». 

/. فى «ب» الكلمة غير منقوطة. و فى «اج. ص. ف»: «جلج)». وفى التلخيص: «جنح)». و فى 
الحجري: «خلج». و فى تيخاز الانؤان: «لج). وجَلَّمَ في الأمر: ركتبت رأسه. سان العرب. ج 3 

6. هكذا فى «د». وفى سائر النسخ والمطبوع: «التهضم». 

5 فى العبّاسيّة و شرح النهج: «التوزع». 

6 فى «د): اامن). و فى العباسيّة و شرح النهج: «نشوة». 

١١‏ هكذا فى «د» و التلخيص و الحجري و المطبوع. و فى سائر النسخ و شرح النهج و العبّاسيّة: 
-(امنهم). 

؟١.‏ فى العباسية والتلخيص و شرح النهج: «منعها». 


لض الشافى فى الامامة 'ج 3 


نَّ' في تركِ التكير على فاطمة عليها السلام دليلاً على صَوابٍ طليها ؛ 
و أدنئ ما كان يَحجِبُ عليهم في ذلكَ تعريفها ما جَهِلّت. و تذكيزها ما 
نَسيّت. و صَرفها عن الخَّطاء. و رَفْعُ قَدرِها عن" البّذاءِ '. و أن تقول 
هُجْراً. و* تَجَوّرَ عادلاً أو' تَقطّعَ واصلاً. فإذا لم تَجدْهم' أنكّروا على 
التضكن حييدا هذ دارنوك تو متكت الانسا شور الرهو إل 
أصل حُكم اللّهِ” في المواريثٍ أولئ ينا و يكم و أُوجَبُ علينا" و عليكم. 
ا 
فإن '' قالوا: كَيفَ ١"‏ يُظَنُ ٠"‏ بأبي بكر ١4‏ ظّلمُها و التعدّي ليها بو كلا 
ازدادّت فاطمةٌ عليها السلا عليه غلظةً ازدادّ لها ليناً و رِقة؟ حَيتٌُ 


- 


١‏ فى الحجري والمطبوع: «إن كان». 

1 فى المطبوع: «على». 

*. بذاء يَبذوء بَذُواً وبَذَاء: ساءً خُلَقُه. راجع: لسان العرب ج 15. ص 14( بذا). 

0 الهُْجْر: الهذيان و إكثار الكلام فيما لا يعنى. تاج العروس. ج ل. ص 70/8 (هجر). 

. هكذا فى «ج. د» و المطبوع و العبّاسيّة. و فى سائر النسخ و التلخيص و شرح النهج و بحار 
الأنوار: «أو». 

1. فى التلخيص: «و». 

/ا. فى التخيض يو شرع اللي و الغتالة الم تجدهم». 

8. فى «د»: + «تعالئ». 

5 فى و45 تغليهاه. 

6 فى توح وطن قال وحار الأتوار ضوف قازه رز فى تر النهع «حوقم): 

.١١‏ فى «بء. ج. صء. ف» و بحار الانوار: «و إن». 

؟١.‏ فى «د) والتلخيص: «فكيف». 

1 في العبّاسيّة و شرح النهج: «تظنّ». و في المطبوع: «نظنّ». 

00 فى العبّاسيّة و شرح النهج: «به». و فى «ب. ج» صء ف» و بحار الأنوار: - «بأبي بكرا). 
16 فى العبّاسيّة و شرح النهج: - «فاطمة عليها السلام». 


زي 


7. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم فس 
تقول ': دو اللّه. لا أَكلّمْكَ أبَدأه فيقولٌ لها": اللّه, لا أهجُدك بدأ ثم 11 

تقولٌ: «و اللّه. لأَدعُوَنَ اللّه " عليك» فيقولُ: وَ الل لأَدعُوَةٌ الله لَك ثّ 

يَحتَمِلُ ' هذا القولّ الغليظ و الكلام الشديد* في دار الخلافةٍ و بحضرة 

ريش و الصحابة, مع حاجة الخلافةٍ إلى البهاءِ و الرّفعةٍ و ما يَجبٌ لها 

مِن التنزيه و الهيبة' ؛ ّم لم يَمبَْه ذلكَ أن قال مُعتَذِراً" أو مُتقرّباً كلام 

المُعظّم لحقّها”. المُكبر لمَقايهاء و' الصائن لوَجهها. و'! المُتَحنْن عليها 

-: ما أَحَدٌ أَعرَّ علّيَ منكِ قفراً. و لا أَحَبّ إِلَنّ منكِ غِنىٌ» و لكِنْ سَمِعتٌ 

وسؤل اللد فلن اللاتظليم ين لذ" قرر ون نا فدات 7 افيا 


٠ ١7 7 7 27‏ الم 
نورّث. ما تر كناه فهو صدقه). 


0 فى العبّاسيّة و شرح النهج: + «له». 
1 هكذا في «دا. و في سائر النسخ والمطبوع: - «لها». 
'". فى «د»: -«الله». 
ع في التلخيضن: و العباسئة :اه تحمل متها وافى ترح التهير: +«منها». و احتَّمّل ما كان منه: 
اغضئ عليه و عفا عنه. 
0. هكذا فى «د» و التلخيص . و فى غيرهما: «هذا الكلام الغليظ والقول الشديد». 
فى التلخيص و شرح النهج و العبّاسيّة : «إلى البهاء و التنزيه وما يجب لها من الرفعة و الهيبة». 
فى «ب» و الحجري والمطبوع : «متعذرا». 
فى «د. ص»: «بحقها». 
. في التلخيص و العئاسية: -«ره, 
الا احرص و جرع الح العاف : -«و)ا. 
.١‏ في العبّاسيّة و شرح النهج و بحار الأنوار على الله قلي و هكذا فى الموارد الآتية. 
لاا فى «دء. ص"» و الحجري و المطبوع : «معشرا. 
. هكذا في التلخيص و شرح النهج و بحار الأنوار و الحجري و العبّاسيّة. و فى النسخ 
والمطبوع: «ما تركنا» . 


دك 


لبس 





الشافى فى الإمامة / ج 6 


قيلَ لهُم: آي ذلك ' بِدَلِيلٍ على البراءة من الظلم و السلامةٍ من الجَورٍ '. 


وق قله فى شكر الال وى ذهاء الما كن إذا كان اريبا و [لخصومة 
مُعتادا .. أن يُظهرَ كلام المظلوم. و ذَلَةَ المُنتصِفٍ". و حَدَبَ الوايق. 


وكَيفٌ جعَلتم تَركَ النكير حُجَةَ قاطعةً و دَلالكَ واضحةً و قد رَعَمتم أن 
عُمَرَ قال علئ ينتتره: «مُتعتانٍ كانتا على عَهدٍ رَسولٍ اللو صَلَّى الله 
عليه" متم النساو. و مت الي أن أ عنهما.و عاق عليهماء؟ 
نوا وكدم ادا ا لكوافر فى أ تقد" محون ايدو الا خطاءءون 
معناه. و لا تَعجّب منه. و لا استَفهّمَه؟! 


ود ا و 11 م . 2 ع امم موك ل لعا 
كيف تفصون بتركِ النكير. و قد شَهد عمَرُ ‏ يوم السقيفة و بَعدَ 


.١‏ فى «د»: «اليس ذلكم». 
كي «ب» و المطبوع: «أديباً». و زه ياوه أرائة وَاكنا #كان ذا دهاء و فِطْنة. فهو آرنت: 
2 فى «د): «معاوداً». 6. فى «د»: «المنصف». 


1. حَدِبَ عليه يَحدَّبُ, حَدَباً: انحنى و عَطَفّا. و وَمِقَه يَمِقُه وَمْقَا ومقة: أَحَبَّه. فهو وامق. 

/ا. هكذا في العبّاسيّة و شرح النهج. و في النسخ و المطبوع: «صلَّى الله عليه و آله». 

. مسند أحمد ج “ا ص 7750 ح 15019؛ مسند أبى عوانة ج 37 ص 373778- 7724 ح 7714 
و 704؛ السئن الكبرى للبيهقى. ج /ا. ص 707, ح 78174؛ معرفة السئن و الأثار ج 3٠١‏ 
ص ١14‏ ح 4810؛ شرح معاني الأثار. ج ”. ص 554 ١ء‏ ح 117/1؛ الجامع لأحكام القرانء ج ١‏ 
ص 2788 ذيل الأية ١4‏ من النساء ( 5)؛ كنز العمّال. ج 17. ص 019, ح 16لا40, و ص ,.05١‏ 


ح 401757, مع اختلاف يسير فى المصادر. 

9. فى التلخيص: +«عليه». 

2-00 6 

.١‏ هكذا فى العبّاسيّة و التلخيص و شرح النهج و بحار الأنوار و الحجري و المطبوع. و في 
النسخ : «يقضون». و فى «د) و الحجري والمطبوع: + «فى معناه» . 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 4 


ذلك 00 الود 9 الله عليه و اله قالَ: «الائمّة من فَرّيش» ثم 


- 
م 


قالّ فى شّكاته ': «لّو كان سالمٌ ' حَيَأَ ما تَخالجَني' فيه شَكُهن؛ - 
حيت* أَظهرَ الشك في استحقاقٍ كُل واحدٍ مِن الستةٍ الذينَ جَعَلَهِم عم 
شورئ - و سالِحٌ عَبِدٌ لامرأةٍ ين الأنصارٍ و هي أعتّقته و حازّت فيز 42 
ع لم فلاف رون اقزله سكو قاين الما اله دوا وال 
و إِنْما يَكونٌُ ترك النكير علئ مَن لا رَغْبة عندّه ولا رهبة" دليلاآً على 
صِدقٍ قوله و صَّوابٍ عمله. فأمًا ترك النكيرٍ على مَن يَمِلِكُ الضّعَةَ و 
الوْفعَةَ و الأمر و النهي و القتلّ و الاستحياء, و الحَبِسَ و الإطلاقء 


.١‏ فى «د» و الحجري: وشكاية». و فى بحار الأنوار: «مكانه». و الشكاة ‏ هنا -: المرضض. 

7 سالم بن معقل مولى أبي حذيفة؛ يكنّى أبا عبد الله كان من أهل فارس من إصطخر. و هو 
معدود فى المهاجرين. و يعد فى القَرّاء. و كان قد هاجر إلى المدينة قبل النبن صلى الله عليه 
و آله فكان يوْمَ المها تن بالملبيةة؛ لأنه كان أكثرهم أخذاً للقرآن» و آخى 006 الله»على 
الله عليه و آله بينه و بين معاذ بن ماعض. و شهد سالم بدراً و أحداً و الخندق و المشاهد كلها 
مع رسول الله صلَى اللّه عليه و آله؛ و قتل يوم اليمامة شهيداً. الطبقات الكبرى؛ ج *. ص 37 
الرقم 17؛ معجم الصحادة. ج 5. ص ,7١81‏ الرقم /707؛ تاريخ الصحابة ص 1١1‏ الرقم 017؛ 
الاستيعاب, ج ؟. ص 057. الرقم ١88؛‏ أسد الغابة ج 7؟. ص 106, الرقم 18957. 

1 فى «د» و الحجري والمطبوع و بحار الانوار: «ما يخالجني"». 

. تاريخ مدينة دمشق. ج 7177 ص 5278 الرقم مهد عمدة القاري. ج 311. ص 581-550؛ 
الاستيعاب. ج ”. ص 018؛ الوافى بالوفيات. ج 14. ص 048؛ تقريب المعارف. ص ١50؛‏ 
شرح نهج البلاغة. ج17. ص 510. 

6. فى المطبوع: «حيث». 

1. فى التلخيص و بحار الانوار: «بين قوليه». و فى العّاسيّة: «بين خبره و بين قوله». 

/ا. مكذا فى 431و الالضيظن دوفن سائر التدبح و اللحجرئ و المطبوع ومن لارغية لدزو لأارهية 


عنده». و فى العبّاسيّة و شرح النهج و بحار الأنوار: «من لا رغبة و لا رهبة عنده». 


ين الشافى فى الإمامة / ج؛ 


فلّيس بِحُجّةٍ تشفي '. و لا دَلالةٍ تغني '. 

قال: 
و قال آخَرونَ: يل الدليل علئ صِدقٍ قولهما و صَّوابٍ عملهما إمساك 
الصحابة عن خلعهما والخروج عليهماء و هم الذين وَتَبوا علئ عثمان 
في أَيِسَرَ من جَحَدٍ التنزيل. و رَدٌّ المتنصوص". و لو كانا كما يَقولونَ 


و 


و ما يَصِفون”. ما كان سَبِيل الأَمْةِ فيهما إلا كسَبيلهم” فيه؛ و عُثمان 
كان أَعَرَّ تقَراَ و أشرَف رهطأ و أكثرَ عَدَداً و' َروة و أقوئ عُدّةث 

قلنا: إِنْهما لم يَجحّدا التنزيل» و لم يُنكرا المنصوصٌ؛ و لكِنّهِما بَعدَ 
إقرارهما بحُكم الميراثٍ و ما عليه الظاهرُ مِن الشريعة'. اذّعَيا رواية 
و تَحدَّثا بِحَدِيثٍ لم يكن محال" كُونه. و لا بمُممَنع ' في حُجَج العقول 
مَجِيؤٌه, و شَهدَ لهُما عليه مَن عِلَنّهِ مِئلُ عِلّهما فيه. و لعل بعضّهم كان 


3 فى «ب. ص» و الحجري و المطبوع: «تقفى». و فى «د): ١ايشفى».‏ 

؟. فى (د): «و الدلاله يغنى). و فى سائر النسخ والمطبوع و العبّاسيّة و شرح النهج: «و لا دلاله 

تضىء)». و فى بحار الانوار: «و لا دليل يغنى». 

ارقن اللالسيضي و كتوي انيج والتاشتة ويساو الأنزان:«اللصوضى. وجكذا في الفوازه الانية: 

4. فى العبّاسيّة و شرح النهج: «و لو كان كما تفولون وما تصفون). و في بحار الأنوار: «و لوكانوا 
كما يقولون ومايصفون). 

6. فى التلخيص و العبّاسيّة : «كسبيلها». 

1. فى «د»: + «أكثر» . و فى التلخيص : + «أكبرة. 

/ا. فى 30 :وان :فنا علية ظاهر النتوفة » 

/. في العبّاسيّة و التلخيص و شرح النهج و بحار الأنوار: «لم يكن محالاً». 

8 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع و بحار الانوار: «و لا يمتنع». و فى التلخيص: «و 
لامجتمعاً». و فى العبّاسيّة و شرح النهج: «و لا ممتنعاً». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم م 
يَرئ تصديق الرجُل ' إذا ' كان عَدلاً في رَهطه. مأموناً في ظاهره. و لم 
يَكُن قَبِلَ ذلك عَرَفَه بفَجْرَةِ و لا جََبَ ' عليه غَدْرةٌ فيكونٌ تصديقه له 11 
علئ جهة حُسن الظنّ و تعديل الشاهد ؛ و لأنّه لم يَكُن كَثيدُ منهم يَعرِفُ 
حقائق الحُجّج, و الذي يَقطمٌ بشّهادته على المُغيّب . و كان" ذلكَ شبهةَ 
علئ كرف فلذلك قَلَّ النكيد. و تَواكَلَ الناش. و اشْمّبَة' الأمك. فصار 
لا يَتخلّصٌ إلئ معرفةٍ حَقّ ذلكَ من باطله إلا العالم المُتقدّم أو المؤيّد 
المُرشَدٌ"؛ و لأنّه لم يَكٌن لعُئمانَ في صّدورٍ العَوامٌ و” قُلوبٍ السَّفِلةِ و 
لقعا" واكاك لقنانين قيقدو التحتة ورتين كنا أن اسكتارا 


عماس 


بالقى ددو أئل ششحيا "ينال لمعيه وين تدان الساين امار" 

.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج و العبّاسيّة. و فى سائر النسخ و المطبوع و بحار 
الانوار: «التصديق للرجل». 

؟. فى العبّاسيّة : «إذ). 

0 مكذا قو ,ردبو التلخيصي و العتانكة و تار الأنرار.«وبقن تئر الشبتخ و المتطنوع و لسر 
النهج: «و لآ جرت». 

3 هكذا فى النسخ و حاشية الحجري. و فى الحجري و المطبوع: «الغيب». 

6. فى «د»: «فكان». 

. فى العبّاسيّة و شرح النهج :«فاشتية». 

: هكذا فى العبّاسيّة و شرح النهج. و فى «د»: «و المريد المسترشد». و فى سائر النسخ 
والمطبوع: «و المؤيّد المسترشد». و فى التلخيص: «أو المؤيّد المسترشد». و فى بحار الانوار: 
«والمؤيّد المرشد». 

8. هكذا في «دا و شرح النهج و العبّاسيّة. و فى سائر النسخ و المطبوع و التلخيص و بحار 
الانوار: + «فى». 

4 الكفلة مز لاني أنافلك وصوقازهو.: والطعام + أراذ ل النامن و أوغا هد 

٠6‏ فى العبّاسيّة و شرح النهج: «و تفضًااً» بدل «و أقلّ تفكهاً». وتّفكّة بالشيء: تَمِنّعَ به وتَلذّد. 

.١١‏ فى التلخيص : «احتمال». 


لك كين 
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السلطانٍ ما' وَفْرَ عليهم أموالهم. و لم يَستأَبْوْ بخَراجهم, و لم يُعطلْ 
تُغورّهم ؛ و لأنّ الذي صَنَعَ أبو بكر - من مَنع العترة حَفَّها ' و العُمومةٍ 
ميراتها قد كان مُوافِقاً لجلّة فريس و كُبراء العَرَب؛ و لأنّ عْثمانَ 


عدوا 00000 : بالشتم و الدع ' و التشنيع و النكيرٍ 
اأسور لو أدن شقه أضهاتها وجل أمصاها ليا اجترَّءوا على 
اغتيابه, فَضلاً عن” مُباداته' و الإغراءٍ به" و مُواجَهتِه. كما أغاظ 
0 حِصْنٍ” له. فقالَ له: أما إِنّه' لو كان عُمَرُ لَقَمَعَكَ و مَنَعَكَ: 


.١‏ فى «بء. ج. ص . ف» و الحجري: «بما». 

9 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج و العبّاسيّة. و فى سائر النسخ و المطبوع و بحار 
الانوار: «حظها». 

5 فى ١ج‏ . صء ف): االو مستخقاً) . 

. هكذا في العبّاسيّة والتلخيص وا لذ «المدر . و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح 
النهج و بحار الأنوار : «القذف». وَقَذَّعَهء يَقذَّعْهء قَذْعاً : شَمَّمه بكلام قبيح. 

6. فى الحجرى والمطوع : «من» . و فى العبّاسيّة و شرح النهج : «على» . 

1 بادئ فلاناً بأمرٍ : كاشفه و جاهره . لسان العرب. ج 14. ص 11( بدا). 

/. أغرى الإثسان غيرَه بالشىء : خّضه عليه . المعجم الوسيط, ج ”. ص 106١‏ (غرو). 

/. في «ج. ص» و التلخيص و بحار الأنوار: «حصين». و الرجل هو: عيينة بن حصن بن حذيفة 


بن بدر الفزاري؛ يكنّى أبا مالك أسلم بعد الفتح, و شهد حنيناً والطائف. وكان من المؤلفة ٠‏ 


قلوبهم. و من الأعراب الجفأة, وكان ممن ارتد و تبع طليحة الأسديء و قاتل معه. فأخذ را 

وحمل إلى أبى بكر فأسلم فأطلقه أبو بكر و كان فى الجاهليّة من الجرّارين, يقود عشرة ألاف. 

و تزوّج عثمان بن عفان ابنته. تاريخ الصحابة ص 155 الرقم 74١٠؛‏ معرفة الصحادة ج 4. 

ص :"١‏ الرقم /7701؛ الاستيعاب, ج 7. ص 13784, الرقم 00١5؛‏ أسد الغابق ج 4. ص "١‏ 
. فى العبّاسيّة: - «إنّه). 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ولاق 
فقال' عُيِينةً: إنّ' عُْمَرَ كان خَيراً لي منك؛ أرهَبّني ' فأبقاني”. /10 
و أعطاني فأغناني”. 

ثم قال: 

و العَجَبُ أنَا وَجَّدنا جَمِيعَ مَن خالقّنا في الميراثٍ ‏ علّى اختلافهم في 
التشبيه و القَدَرٍ و الَعيد - يَدْدُ كُلّ صف منهم من أحاديثٍ مُخالفيه 
و خُصويه ما هو أقرَبُ إسناداً. وأْصَحٌ' رجالاً. و أحسَنٌ اتصالاً؛ حتّئ إذا 
ضارا الى القول فى ميزاك النية حل اللعليه بو اله اتقيخرا الكيات: 
و خّصّوا الخبرَ العام بما لا يُداني بعض ما رَدّوه" و كَذّبواناقليه'؛ و ذلكَ 


أن كُلٌَ إنسان منهم إِنْما يجري إلئ هَواه و يُصَدَّقٌ ما واقَقّ رضاه. ١١‏ 

مضئ '' ما أرَدنا جكايئّه مِن كلام الجاحظ . 

.١‏ فى «د) والتلخيص: «قال». 

.١‏ في «بء ذ) و التلخيص و الحجري و المطبوع: - إن». 

7 فى «د): «ارهبتني). و فى المطبوع: «وهبني». و فى التلخيص و العباسية: ارهبني). 

" هكذا فى بحار الانوار. و هو الصواب. و فى «صء ف» غير منقوطتين. و فى سائر النسخ 
و المطبوع و التلخيص و العبّاسيّة و شرح النهج: «فاتقاني». 

6 هكذا في العبّاسيّة و التلخيص. و فى النسخ و المطبوع و شرح النهج و بحار الأنوار: 
-«و اعطانى فاغنانى». 

أ. في (ج.ء ص و حاب الحجري و بحار الأنوار: «و أوضح». 

. فى «صء. ف» و الحجري و المطبوع و بحار الاتوار: «رووه». 

6. هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «و أكذبوا». كدت فلاناً: نَسَبّه إلى الكذب؛ لكنّ 
أكزيّه: وجده كاذباً. أو بِيّنَ كذبه. 

9 فى التلخيص و العبّاسيّة و شرح النهج: «قائليه». 

.47٠ 457 رسائل الجاحظ (الرسائل السياسيّة). ص‎ .٠ 

.١١‏ فى «د0:(«قد مضئ). 





تن الشافى فى الإمامة / ج 4 


فإن قيلَ: ليس يَلرَمُ ' ما عارّضٌ ' به الجاحظ مِن ' الاستدلالٍ بثَركِ النكير. 
و قولّه: كما لم يُنكروا على أبي بكرء فلّم يُنكروا أيضاً على فاطمةً عليها 
السلامٌ ‏ ولا” علئ غيرها م مِن المُطالِبِينَ بالميراثِ كالأزواج و غيرِهنٌ' 00-0 
كير أبي بكر لذلك و دَفعَه و الاحتجاج عليه" يكفيهم و يُغنيهم عن تَكلّفٍ كير" 
و لم يُنكِرْ علئ أبى بكر ما رَواه مُنَكِرٌ فيَستّغنوا بإنكاره. 

لفاطولوها بعر عدا ار ل ابا كرك لحر لوا لضن كيدي جود 
احتجاجها؟ بالخبر ين التظلم و التألمٍ و التعنيف” و الشكيك "و اقولها بعلن 
١ 00107‏ لأمشةن اللمعليك ونال اكلمك” أتدأ». وما جرئ هذا 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: - «يلزم». 

. فى التلخيص: «عرّض» 

: ك «د» والتلخيص: «فى». 

1 في «بء ج. صء ف) و الالكصضن و العبّاسيّة: - «عليها السلام». 

6. فى «د): - «لا»). 

1 في «صء ف) و المطبوع و شرح النهج و بحار الأنوار و حاشيتي «(ج) والحجرى: + «معارضه 
صحيحة». و قد اشير فى «ف» إلى زيادتها. 

افون شرح النهج: «و 5 و الاحتجاج عليها و). 

/. في المطبوع و شرح النهج: + «اخر). 

5 في الج و حاشية «ف)»: «احتجاجه). نعم. صحَحّ فيها بمااثيتناه. 


يحمد ١‏ سا الهم 


.٠‏ عَنْقَه. وأعتّقه. وعَنّمٌّ به. وعليه: لامّه و عيّرَه. راجع: لسان العرب. ج 4, ص 707( عنف). 

.١١‏ فى ابء ف)»):«التنكيب». و فى الج): - «والتبكيت». و في ١ص‏ »: «التنكب». وبكته: مبالغة في 
بكنتّه. أي قرّعَه و وبَّحَه. راجع: لسان العرب. ج ”. ص (١١‏ بكت). 

.١ 7‏ هكذا في «د) و التلخيص و شرح النهج و بحار الأنوار. و في سائر النسخ و الحجري و 
المطبوع: -«و الله». 

و هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع و التلخيص و بحار الانوار: «و لا 
كلمتك». 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم 16 
المّجرئ فمّد كان يَجبٌ أن يُنكِرّه غيره؛ فمِن المُنكّر الغضبٌ على المُنصف. 

و بَعدَّء فإن كان إنكارٌ أبي بكر مُقنِعا و" مُغنيا عن إنكار غيره نين المُسَلِمِينَ. 9 
فإنكارٌ فاطمة عليها السلامٌ حكمّه ' و مَُامُها على التظلّم منه يُغني عن تكيرٍ" 


غيرها. 


_ 


وهذا واضحٌ لِمَن أنصَفٌ مِن نفسه. * 


.١‏ في (اج. ص ف» و الحجري و المطبوع و بحار الأنوار: «أو». نعم. أشير في «ج. ف» إلى زيادة 
الهمزة. 

3 فى المطبوع: «حكمة). 

.فى شرح النهج: «مغن عن نكير». و في التلخيص: «يغنى عن النكير من". 

4. فى «د): -«من». و من قوله: «و هذا واضح"' إلئ هنا ساقط من «ب». 


[الطعن الثاني ] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
م كم ١‏ 
شبهة اخرى لهم 


و أخذمها /طعيوا يهو موا القولّ فيه: أَمدُ فَدَكَ ؛ قالوا: قد رُويَ عن 
أبي سَعيدٍ الخّدْريٌ أنه قالَ: لمّا َرَت «و آتِ ذَا الْقُدْبِى حَقَّةه ' أعطئ 
وسوك اللدضان اللة علدو الو هل "وطن هنها لز نك 
نَم فَعَلَ عَمَرُ بن عَبِدٍ العريز ذلكَ و رَدَّه! علئ ولدها. 

قالوا: و لا شَكَ أنّ أبا بكر أغضبها". إن لم يَصِمَّ كل الذي 0057 


7 فى ١ج.‏ ف» و الحجري والمطبوع: «شبهة لاخر 

0 اكد 

3 فى «بء. دا و شرح النهج: «صلَى الله عليه و آله». و هكذا في الموارد الآتية. 

. فى لج. صء. ف)»: - «عليها السلام». 

. راجع: صحيح اللبخاري, ج ”ا ص 1177, ح 75477؛ صحبح مسلم, ج 37 ص 1181, ح 01؛ 
مسند إبن حشبل. ج ١‏ ص 2,350 ح 6 بلاغات النساء. ص غ "؛ الاحتجاج. ج ١‏ ص 507, ح 14؛ 
دلائل الامامة, ص ١١١؛‏ كشف الغمّة ج 5”. ص 1 ١٠؛‏ بحار الانوان ج 49 ص 37750١‏ ح /. 
أ. فى شرح النهج: «مثل ذلك فرذها». و فى المطبوع: «مثل ذلك ورذه». 

لا. فى «سب. ص»: «أغصبها». و فى «د): (اغصبها). 


زذي 





8 


.١‏ فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ا 


الباب؛ و قد كانّ الأجمَّلٌ أن يَمنَعهم التكرّمٌ ممّا ارتكيّوا منها'. فضلاً 
عن الدين. 

2 كيرا" نيا اتشدهات أبن المؤبعيه عله السام وا الك كد 
نكل ".ها تماد هذا يس تركه تراك الدره ؟ على الل اتعليهيى اله 
و سَلَّمَ في حُجَرِهِنٌ» وم يَِعَلُها صَدَقَة؛ فصَدََّهُنَ' في' أنّ ذلكَ لهُنَّ. 
ولم يُصدّقها. 

نم قال : 
الجوات عن ذلك أ نَ أكثرَ ما يَروونَ في هذا الباب غيرٌُ صَحيح. ولننا 
نَدهَمُ " صِحَّةَ ما رُويَ من ادّعائها عليها السلامُ قَدَكَ. فأمًا أنه كان في 
يدها فميرُ مُسلَّمء بل لو كان في يَرِها لَكانَ الظاه,ٌ أنه لها. فإذا كانَ في 
جُملة التركة فالظاهد أنه ميراث. و إذا كانَ كذلكَ فَعيرٌُ جائزٍ لأبي بكر 
قبول:دعواها لأند لذ غلات أن العمل على الذغوئ لأ يجوزو الما 
يُعمَلُ علئ ذلكَ متئ علِمَ' صَحُنّه بمُشاهَدةٍ أو ما يجري ' ' مّجراهاء أو 941/6 


وال 505 -«منها). 


1 معنن درج اليه والمطبوع. و فى النسخ و الحجري: «ذكر). 


في الحجري و المطبوع: «فلم تقبل». 


. فى «د): «أزواج رسول الله). 
. هكذا فى «ذ). و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «وصد قهنّ). 


فى شرح النهج: + «ذلك». 

هكذا فى «د). و فى ااسء ص »): «اتذكرا. وك سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «ننكرا. 
في شرح النهج والمطبوع: «كانت». 

فى شرح النهج: «و إنما يعمل على مثل ذلك إذا علمت». 


3 فى «ب» و شرح النهج: «ما جرى». 





لان الشافى فى الامامة اج 
خضل عند إن إقراة: 
لا سر ا لس مادم 
البورد عا نو 10 سَلَّمَةَ - التى يُطبقٌ * علق فضلها لؤادعت نغلذ” لما" 
قلت دعواها. 





طمة 


قال: 
و" لو كانّ أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ هو الإمامً بَعدّه.” و لم يَعَلّمْ صِحَةَ 
هذه الدغوما :ها الذئ كان يحت أن بى 
فإن قُلتم: يَقبَلْ الدعوئ. فالشرعٌ بخلافٍ ذلكَ. 
وإن قلتم: يَلتَمِسٌ البيّنة.' فهو الذي فَعَلّهِ أبو بكر '' 
تَشاغَلَ بالكلام علئ مَن تَعلق أن أبا بكر قضئ دَينَ رسولٍ الله صَلّى الله 
يمر اقبي الشبيها ا عن قدو لا رك لاه 


ست 


٠‏ في شرح النهج: «حصلت». 

فى المطبوع: «ثم ذكر). و فى شرح النهج: «ثم» بدل «و ذكر). 

فى «ج. صء ف): «الثلاثة». 

: هكذا فى «ب. دا. وفى سائر النسخ و شرح النهج: «يطبق»). 

. فى ابء ج.صء ف)» و شرح النهج: «ما». 

. هكذا في «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و). 

. فى شرح النهح: «هو الوالي» بدل «هو الإمام بعذه). 

١‏ هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى ابه ج): «تلتمس بيّنة). و فى ١اصصء‏ ف» والحجري 
و المطبوع: «يلتمس بِيّنة»؛ 

٠‏ . من قوله: «شبهة اخرئ لهم» إلى هنا ساقط من المغنى. 


يمد ١‏ لجسا المحم ابه 


لد م سح ارعس 





7. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 1 
فأمًا قوله 1 «رججل 3 رجل ٠.‏ وأ امرأةٌ مع امرأق» فهو الذي يوجبه 
الدين وك ات ان الشاهدٌ في ذلك كان افيه العوفية عله العا | 
َل الروايةٌ المنقولةٌ: أنه شَهدَ لها عليها السلامٌ مَولَ لسو اللَّهِ ' صَلَّى 
اللعلية نراء اك 


طم 


ارا بلدا الوا لماعي 

موا ا عليها السلا" و اد 

و اليَمِينِ”. تحور عن كياة: قو كيد ليا أن تدك عدي ' كيده 
وبااي و وا 0/5 
أبي بكر في التماس البيّنةِء و إن" ' لم يَحكُمْ لها '' لما لم يتم ' و لم يكن 


.١‏ 0 فى «دا و المغنى. واف سائر النسخ والمطبوع: «و أمًا قوله». و في شرح النهج: «و أما 
قول ابي بكرا. 

0 فى المغنى: «أو». 

1 هكذا فى «دا و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: اومول اللده‎ ١ 

: فى «ب. دا و شرح النهج: + «و آله». و فى الحجري و المطبوع «صلى الله عليه». 

6. مابين المعقوفين من المغنى. و هكذا فى الموارد الآتية. 

. هكذا فى شرح النهج و المطبوع. و فى غيرها: «يجوز». و هكذا فى المورد الآتي. 

. هكذا فى «د). و فى غيرها: - «عليها السلام». 

فى المغنى: - «و اليمين». 

: هكذا في «د» و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «وا. 

6ق هكذا فى «د» و المغني. و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «غيره». 

.١‏ فى اباج.ء صء. ف» و المغنى و شرح النهج: «فلا عيب)». 

1 فى «د. صص'": لق إنما»: 

1 هكذا في شرح النهج. و فى غيره: - «لها». 

غ١.‏ فى المغنى: «لم يتبيّن». 


عو بم 5٠١‏ هم 


وم الشافى فى الإمامة / ج 4 





هُبَاكَ خض" لأن التركة َدّقة عل ها ذكرنا:فكنان " لا يمكن ' "أن 
يَعوّلُ ا اط و ان فيل ' الأمر إلا ما فَعَلّه' 
وقد أَنكَرَ شحنا" أبو علي ما قاله السائل من أَنْها” لما أرادت فَدَكَ 
و رُدَّت في ' دعوى النّخْلٍ'! اذّعَته إرثاً. و قالَ: كان طَلَبُ الارثِ 
َبِلَ ذلك" فلمّا سَمِعَت منه الخبر كَقّتء ثُمْ اذَعَت النْخْلَ "' [و جَرى 
في ذلكَ ما ذَّكرناه]. 

فأمًا ما فَعَلَّ؛ ' عُمَرٌ بن عبد العزيز: فلم يَتْهْتْ أنه رَدَّه على سَبِيلٍ 
الل ”! [و التصديق لها]. بل عَمِلَا ١‏ في ذلكَ ما عَمِلَهِ عْمَدْ بِنْ 


.١‏ فى المطبوع: «و لم يكن لها هناك خصم». و فى شرح النهج: «و لم يكن لها خصم). 
)0 فى ١ح):‏ «ما ذكرناه. و كان». 

". فى المغنى: «لا ينكر). 

3 من قوله: «و لم يكن هناك خصم» إلئ هنا ساقط من «ب». 

6 هكذا فى «د» و المغني و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «في). 

1 فى المغنى: + «أبو بكر). 

/ا. هكذا فى «د» و المغنى . و فى سائر النسخ والمطى وحن المج -«شيخنا». 

/ فى المغنى: «و قد ذكر شيخنا ما ذكره السائل أنها». 

. في المغنى و شرح النهج: - «أرادت فدك و». 


فى المغنى: «عن». 
0 00 شرح النهج و المطبوع: «النحلة». و النْخْل: العطاء. راجع: لسان العرب» ج .1١‏ 
ص (16١‏ نحل). 
1 في المغنى : - «ذلك». 


0 . فى شرح النهج : «و اذعت النحلة». و فى المطبوع: :لثم ادعت النحلة». 

1 هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: -«ما». و فى المغنى : -«ما فعل». 
.١6‏ فى المطبوع و شرح النهج : «النحلة». 

1 هكذا فى «د» و شرح النهج . و فى سائر النسخ و المطبوع : «ما فعله». و في المغنى : «كما عمله». 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم وم 
؟ ا ا 7 1 5 2 وار 80 
الخطاب ؛ بان اقرّه فى يَدٍ امير المومنينَ عليه السلام صرف 
غَلَاتها في المَوضِع الذي ' كان يَجِعَلّها رسولٌ الله صَلَى اللَّهُ عليه ؟ 
فيه, فقامَ بذلكَ مُدَّة ثم رَدّها إلى عُمَرَ فى آخر سِنيّه. و كذلكَ فَعَلَ* 


المحجوج بقولهم و فعلهم . 
و أَحَدها تقوف :ها كرتاه: ان الأمن لكا أشهن الى أمير المؤفي عليه 
السلامٌ تَرَكَ أمرَ' قَدَكَ علئ ما كان, و لم يَجِعَلّه " ميراثاً لفاطمة” عليها 
السلامٌ. و هذا يُبيّنُ أن الشاهد كانَ غيرّه؛ لأنّه لو كانَ هو الشاهدّ لَكانَ 
على أنّ الناس اختلّفوا في الهبة إذا لم تُقَض ': فعند بعضهم تُستَحَقٌ '' 


4 و 


بالتسليم' '. و عند بعضهم يَصيرُ وجوه كعَدَمهِ''؛ فلا يَسَنمُ 
.١‏ في المغنى : - «عليه السلام». و هكذا في الموارد الآتية. 
31. فى «ج. ص » ف)»: التصرف». 
7 فى المغنى و شرح النهج: «فى المواضع التى». 
. فى «ب. د)» و شرح النهج والمطبوع: +«و اله». 
6. فى المغنى : «عمل». 
: مكد اق وروا لمكو وبلق سات الكو المظوع و تقريد انيع ادامر 
. هكذا في «د) و المغنى و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: «على ماكانت. و لم يجعلها». 
. فى لب»: (ميراث فاطمة». و فى المطبوع و شرح النهج : «ميراثا لولد فاطمة». 
1 في «ب» الكلمة غير منقوطة. و فى «ج. ص . ف»: «لم يقبض». 
6١‏ فى «ب. ص . ف» و الحجري و المغنى: ايستحق». 
لأف المقين#ونه اليه ْ 
7 فى شرح النهج: «فعند بعضهم تستحقٌ بالعقد. و عند بعضهم أنّها إذا لم تقبض يصير 
وجودهاكعدمها)». و مرجع ضميرَى «وجوده» و«عدمه»: عقد الهبة . 


ف ابم جح همه 


92/ 


فض الشافى فى الإمامة / ج 4 


مِن هذا الوجه أيضاً أن يَمتَنِمَ أميدُ المؤمنينَ عليه السلامُ مِن رَدَّه أ و إن 
صَمَّ عندّه ' عَقَدٌ لهبة '. و هذا هو الظاهرُ؛ لأنّ التسليمَ لو كان وَقَعَ لَظَهَرَ 
أنه كانَ في يدِهاء فكانّء ذلكَ كافياً في الاستحقاتي. 
ار بيطاي الا امرك فى ابخيور ٠‏ لأنها 
بوك4 0000 ني عليه السلامٌ قتع ما كا له 
من الحُجَر علئ نسائه و بناته. و بين“ ضِحَةَ ذلك أنه لو كان ميراثاً أو 
صَدَقَةَ, أ سرديو سم دو يي 0 
وا لبش الآخر أن يفول إنما لم يف ذلك لا 00000 
فتبرّع به . 

وذلك أنّ'' الذي يَحصّلٌ له ليس إلا رُبْعَ ميراث فاطمة عليها السلام 
95 0 اك 


.١‏ هكذا فى «د» و المغنى . و في سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «ردها». 

3 هكذا في «د» و المغنى و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: -«عنده». 

1 فى المطبوع: «عقد لهبته». 

. فى «ج»: «و كان». و فى شرح التهج: «ولكان». 

4. في «ب. د)» و شرح النهج: + «و آله». و فى المطبوع: + «و آله و سلم». و هكذا في الموارد الا تية. 

في المغنى : «يدهنٌ». 

٠‏ الأجزات سم سس 

في الحجري والمطبوع: «و نبيّن». 

1 فى «ص» و المطبوع و المغنى : «لغيّرّه». و فى الحجري الكلمة غير منقوطة . 

6ق هكذا فى «د» و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: («إليه». 
فى المغنى: «وذلك لانٌ». 


ع يم ١‏ ها 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم يلض 


زذى 


د > سم 


أن يَنتَصِفَ ! لأولادٍ العبّاسٍ و أولادٍ فاطمة منهُنّ في باب الحُجَرٍِ 
و يأَخُذٌ هذا الحقٌّ منهنً ؛ فتركه ذلك يَدُلُ على صِحَّةِ ما قلناه. 

و ليس يُمكِنّهم بَعدَ ذلكَ إلا التعلقُ بالتقيّةِ التي هي مَفرَّعْهِم عند لزوم 
الكلام. و لو عَلِموا ما عليهم فى ذلكَ لاشتدٌ هَرَيُهم منه؛ لأنه إن جار 
للأئمّةٍ التقيّةُ ' و حالهم في العصمة ما يُقولون, لِيَجورَنَ ' ذلك للرسول* 
كلى الله علي هعور لهند" يرعت أن ليو لمعن 
امير المؤمنينَ عليه السلامٌ لتجويز التقيّة! 

و متئ قالوا: تَعلَمُ" بالمُعجز إمامتّه. فقد أبطلوا كَونَ النصّ طريقاً 
للرمامة. و الكلام م ذلك لازم لهم ؛ بأن يقال" جؤوزوا مع ظهور 
ددا جو و ا 
بو مع ذلك بما ينقل عن الرسولٍ و عن الأئمّةٍ 

هذ هارا تكو امه الفوسن نا به الرسسول .وترَك ادّعاءً 


فى المغنى : «ينتتصب)». 

1 في ١ج‏ : ناذا جاز للأتمّة التقيّة». و في المغنى : «إن كان للأمّة تقيّة». 

٠‏ فى 'ابة: اليجوّزوا». و فى «ده: اليجوّزون». 

1 هكذا في «د و المغني. و في سائر النسخ والمطبوع: «من رسول اللّه». 

١‏ هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فيه». 

. فى «د»: «آن لا نوثق». 

: مكذا ان داو المسكن واف جاتر لمعت والوتطبوم لعل 

5 هكذا فى «د). و في «ب»: «لأن يقولوا». و في سائر النسخ و المطبوع: «بأن يقولوا». وفى 
المغنى : «بل يقال». 


3 2 المغني : : «المعجزات». 


فى «د» والمغنى. “ف فون سائر النسخ والمطبوع : ااوكيف)». 
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تلض 


الشافى فى الإمامة / ج] 
ذلكَ تيه و خَوفاً؟ يل الشبهةٌ في ذلكَ أُوكَدُ مِن النصّ؛' لأَنّ 
تعب للنبيّ في الؤة عَم ين التعطب لأبي كر و غيره في 
الإمامة  '‏ فإن عَوّلوا في ذلكَ على عِلم الاضطرارء فعندّهم أن 
الضرورة في النصٌّ على الإمام” قائمة. و إن' فَزِْعوا في ذلكَ إلى 
الإجماع, فين قولهم إِنّه لا يونّقُ به ". و يَلرَمْهم في الإجماع أن يَجورَ 
قله عل طريق الشلةه لاله ل يكوه أو كا رح قول الرسول وقول 
الإمام عندّهم. و بَعدُء فقّد ذْكِرَ الخلافٌ في ذلكَ, كما ذَكِرَ الخلاف' في 
نه إلهٌ! '' فلا يَصِخَّ علئ شُروطِهم أن يُتعلّقوا بذلكَ [و هذا عارضٌ في 
الكلام. فلذلكَ ا كتقينا بهذا القدر]. ١١‏ 


يقال له: تحن تَبتَدئُ فنَدُلٌ علئ أنّ فاطمةً عليها السلامٌ ما ادّعَت مِن تُحلِه ١"‏ 


.١‏ هكذا في (أد» و المغنى . و فى سائر النسخ و المطبوع: «فإن». 

؟. أي أن احتمال كونه نبيّاً و تَرَك ادَعاءَ ذلك تقيّة. أوكد من احتمال وجود النصّ علئ إمامته 
و ترك ادّعاءً ذلك تقيّة. 

إن سق بتاعي النتده كز معوضا لطر والتخوف اللمريعي تالقان مت ودعي الانارة: 
فإنٌ الناس يتعصّبون للنبئ فى النبوّة أكثر من تعصّبهم للإمام في الإمامة. 

1 فى المغنى: «بِأنٌ». 

0. هكذا في «د» و المغني . و في سائر النسخ والمطبوع: «الإمامة». 

1. فى «ج. ف): «فإن». 

/. فى المغنى : - «به». و معنى الكلام: فإنّ الشيعة يقولون: إِنْ الإجماع لا يوثق به. 

8. فى المغنى : «باوكد». 

9. فى ل - فى ذلك. كما ذكر الخلاف». 

٠١‏ هكذا في الحجري والمطبوع و المغنى و حاشية «ج». و في النسخ: «في أمواله». 

.١‏ المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 7775 720". و ما بين المعقوفين من المصدر. 

.١ 7‏ فى «د»: نحلة». و فى شرح النهج : «نحل». 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم كن 
فَذك الها كان مصيية اقنهانو أن مانعها:و كنعالنها نالكة معية ' عادل عند 
الصواب ؛ لأنّها لا تَحتاجُ إلى شَهادَةٍ و لا بِيَنتَ ْم نَعطِفُ على ما ذَكرتّه ' على 
التفصيل ' فتَتكلّمُ عليه. 


[فى بيان أن فاطمة؛:: كانت مُصيبة فى ادّعائها فدك ] 

.١ [‏ الاستدلال بعصمتها | 

وأ الاي يذل هلق طانه كرتا البااغليها الينلذة كانت" متسيرمة ين القلط زوه 
مأموناً منها فعل القبيح ؛ و مّن هذه صفتّه لا يَحتاجُ فيما يَدَّعِيهِ إلى شَّهادةٍ و لا بيّنة. 

فإن قبلَ: لوا على الأمرين. 

قُلنا: أمَا الذي يَدُلّ على عصمتها فهو قولّه ' تعالئ: إِنّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِتَ عَنْكُه 
الرّجْسَ أَفْلَ الْبَيْتِ و يُطْهّرَكُمْ تَطهيرأه“ و قد بيّنَا -فيما سَلَّمَ مِن هذا الكتاب أن 
هذه الآية تَتَناوَلُ جماعةً منهم فاطمةٌ عليها السلامٌ [بما تُوائرَت الأخبارٌ فى ذلك]'. 
.١‏ في المطبوع و التلخيص و شرح النهج: «متعدّت"». و أعدّنّه: أوقعه في مَشْقَةٍ و شِدَةٍ؛ و في 


التنزيل العزيز: «ولّو شاء اللَّهُ لأعنتكم+ (البقرة(5): .)27١‏ راجع: المصباح المنير ج 7. 
ص (87١‏ عنت). 

3 فى المطبوع: «ذكرنا». و فى شرح النهج: «ذكره». 

3 فى المطبوع :«التفضيل». 

0" فى المطبوع و شرح النهج : «امّا» بدل «و). 

60. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «كانت عليها السلام». 

1 فى المطبوع و شرح النهج : «دللوا». 

/. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ: «فقوله» بدل«فهو قوله». و فى الحجري و المطبوع 
والتلخيص و شرح النهج: - «فهو». 

8. الاحزاب (077): 73737 

5 ما بين المعقوفين من شرح النهج . 


وم الشافى فى الامامة اجغ 
واأكا كد مظان خضمة د تَناوَلَته و طهاريّه. و أن ' الإرادة هاهُنا دَلالةَ على وقوع 
الفعل المُرادِ ؛ و لا طائل فى إعادته.' ش 

وابلك! كا عا مضعم ف انان اللافلهدز اله اوقاطلة تشيد بوان اشية 
أذىئ فاطمة * فقّد آذاني» و من آذاني فمّد آذَى الله ورا وهنا لعن 
عصمتها؛ لأنّها أو كانت ممّن يُقارِفُ' الذنوبّ لم يَكّن مَن يؤذيها مؤذياً له صَلَّى 
ل ال ل لل لل لمي ار 
الخد" مرف كان لقعا تتتصيو ع مار لدبوتخطيعا! 


.١‏ فى التلخيص: «فإنّ». و فى شرح النهج: - «أن2. 


7 تقدم فى ج ”7 ص 5 ومابعلها. 

3 هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «عليه السلام». 
. فى التلخيص : «يؤذينى ما يؤذيهاء فمن أذئ فاطمة». و في شرح النهج : «من أذاها». 
0 


. مسدد امد ج 54. ص 0., ح 17178؛ صحيح البسخاري. ج ”ىل ص 0711 ح 3037١‏ 
وص 1774 ح1001؛ صحيح مسلم؛ ج عضن لح 8 الجامع الصحيح؛ ج 5 
ص 394/8 ح 879؛ ستن النسائي الكبرئ. ج 0, ص /اىى. ح 87170 و 81/1 و ص 187 

ح 4018/؛ مسند أبى عوانة ج 7 ص 2/٠‏ ح 47775؛ المصدف لابن أبي شيبة» ج لا ص 077 

اح كك المعجم الكبير» ج 55 ص 04ح --5١٠,ء‏ الا حاد و المثاني؛ ج 6 
ص 7675-736١‏ ح 5905 و 19017؛ النستدرك على الصحيحين, ج ”7 ص 1١175‏ 5/ال 

ح 47/437 و 21/0٠‏ و 4!81؛ السئن الكبرئ للبيهقى. ج .٠١‏ ص ,7١١‏ ح 30701 مع اختلاف 
يسير فى المصادر. 

1. هكذا فى «د» و المطبوع . وفى سائر النسخ و التلخيص و شرح النهج : «تقارف». 

/. هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج تعاسيان الفا 
وآله». 

/. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ: «من». و فى المطبوع: -«متئ». 

5 في «ب»: «في دمها». و فى «ف» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «من ذمها». 

في التلخيصض: «أو إقامة الحدذ». و في شرح النهج: «أو إقامة الحدٌ عليها». 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم تلض 


[ ؟. الاستدلال بالعلم بصدقها ] 
علئ أنا لا نَحتاحٌ ‏ ف فيها ريد د علئ هذا الكلام - إلى القطع علئ 
عصمتها ابل كفي في هذ اوفع الل بيد قا نبت . وهذالا خلاف فيه 


م 2 


ا الكسا * ؛ لأن أحَداً لا يسك فى * أنها عليها السلامُ لم تدع ما ادّعته كاذبة. 
م 1 0 صادقة. و إِنّما اختّلفوا فى أنه هل 
يجب مع العلم بصِدقِها تسليمٌ ما ادَّعَته بغر بِيَنةِ» أم لا يَجِبٌ ذلك؟ 
[ الاستدلال على أن مثل فاطمة نيه ب لا يحتاج فيما يذعيه الى سشهادة و لا بيّنة ] 

00 يَدُلّ علّى القص الثاني ': أن البيّنةَ إنْما تُرادٌ” ليَعْلِبَ فى الظنّ صدقٌ 
المُدَّعىي :الا ترق أن العدالة معي 2 7 فى الخيانات” لمّاكانّت مؤْثْرةٌ في عَلَبَةِ الظنَّ 

ينا" ٠‏ كنار لهذا انان كت عاك ودين ير كيها:9 لان عطلفة الوق 
مِن الشهادة. و لهذا كان الإقرارٌ أقوئ مِن البيّنة؛ مِن حَيتٌ كان أَبلّعَ في تأثير عَلَبة 
الظنٌّ. و إذا قَدَمٌ الإقرارٌ على الشهادة لقّوَةِ الظنّ عنده' '. فأولئ أن يُقدّمَ العلمُ 
.١‏ فى التلخيص: «فيما يريده إلئ» و فى شرح النهج: - «فيما نريد». 
؟. فى «ج. د):«نبيّنه) . و فى «ف)»: (ينبّه). و فى التلخيص: «ننبهه». و فى شرح النهج: «ننبّه». 
13 فى التلخيص: «بين الأمّة). 

5 هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: - «في». 
“ف «د» : «أن لا تكون» بدل رالا أن تكون». 

فى النسخ و شرح النهج: - «أنّه). و ما أثبتناه مطابق للحجريّ و المطبوع والتلخيص . 
1 وهو قوله: «و من هذه صفته لا يحتاج فيما يدذعيه إلى شهادة و لابيّنة». 

فى التلخيص : «تزاد». 

هكذا فى النسخ و التلخيص و شرح النهج. و فى الحجري و المطبوع: «فى الشهادة». 
36 هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: «لما». 

.١١‏ فى «د»: +«على الشهادة». 


© 


ثّ بس < م 
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لذن الشافى فى الإمامة / ج4 


على الجميع. و إذا لم يُحتخ مع الإقرارٍ إلى شهادةٍ لسشقوط كم الضعيفي مع 
القَويٌّ. فلا يُحتاجُ أيضاً مع العلم إلى ما يوْثْرُ الظنّ مِن البيّناتِ و الشهادات. 
والذي يَدُلَ أيضاً على صحّة ما ذدَكرناه: أنّه لا لاف بَينَ أهل النقل فى أن 
أعرابيّاً نارّعَ النبن صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه فى ناقةٍ فقال صَلَّى الله عليه و آلِه: «هذه 
ا و 2 0 3000 ا ا ا ال 00 
لى. و قد خرّجت إليك من ثُمَيِْها فقال الاعرابئٌ: مَن يَشْهَد لك بذلك ؟ فقام 
خريمة نيك ثايك؟ افقال: آنا شه زذلك: قال له" الثرة “على الله عليه الها 
«و مِن أينَ عَلِمتَ ؟ أ حَضَرتَ ابتياعى لها؟» فقال: لا. و لكِنَى * عَلِمتُ ذلك مِن 
حَيتُ عَلِمتٌ أَنَكَ رَسولٌ اللّه. فقالٌ النبن صلَى اللَهٌ عليه و آلِه: «قد أَجَرَتٌ 
جنهاة نكم ونيا .تاد دنا فُسَمَى ري بذلك: «ذا الشهادتين»." 
و هذه القِصّةٌ مُشْبهةٌ لقِصَّةٍ فاطمة* عليها السلامٌ؛ لأنّ خَرَيمة' اكتّفى فى 


.١‏ هكذا في «د) و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ: - «لك». و في الحجري و 

المطبوع : «بهذًا» بدل «بذلك». 

. تعهدمت ترجمته فى ص 6 .١1‏ 

: فى الحجري والمطبوع و شرح النهج: -«له». 

: هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع و التلخيص و شرح النهج: -«و». 

0. هكذا في «د» و التلخيص . و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «و لكن». 

8 فى «بء. ج. ص . ف»: او جعلها». 

. مسند أحمد, ج 6. ص 3316 ح 519775؛ سنن أبى داود ج 7 ص 750 ح 109؛ المعجم 
الكبير. ج 77؟. ص 7/4 ح 447؛ المستدرك على الصحيحين: ج ”.ص ,7١‏ ح 11417؛ السئن 
الكبرىا للبيهقي. ج .٠١‏ ص لح ا معرفة السنن و الأثار. ج 16 ص /4”. 
ح 1048؛ جامع اللأصولء ج .٠١‏ ص 150, ح 701/؛ أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 504 


يجد ١‏ سا اللمم 


اح 76١٠؛‏ إمتاء الأسماي ج لا ص 146. مع اختلاف يسير فى الألفاظ. 

6. فى التلخيص: «و هذه قصّة مشهورة., و هى مشبهة لقضية فاطمة). و فى «د): «و هذه قصة» 
ذل «و هذه القصة». و فى ابو شرح النهج : «شبيهة» بذل «مشبهة)». ١‏ 

4 هكذا في «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع: + ابن ثابت». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ا 


العلم بأنّ الناقة له عليه السلامٌ '. و شَهِدَ ' بذلك مِن حَيتٌ عَلِمْ أنه رسولٌ الله ' و لا 
اللاعا اح ا ا ا و0 
يَدفَعْه ‏ عن الشهادة مِن حَيتٌ لّم يَحضّر ابتياعه. فمّد كان يَجِبُ على من عَلِمْ أن 


فاطمةً عليها السلامٌ لا ول إلا حَقًَ أن لا يَستظهرَ عليها بطلّبٍ شهادة أو بي 


[ إشارة إلى قبول أبي بكر تسليم فدك لفاطمة#ة, و منع عمر من ذلك ] 
هذاء و قد رُويَ أن أبا بكر لما شَهِدَ لها أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ كتَبَ بتسليم 
فَدَكَ إليهاء فاعترّض عَم قضيّئّه» و حرق" ما كَتَبَّه. 


ره مو ابر بر اس 0 0 2 00 2 
رَوئى إبراهيم بن مُحمَّدٍ الثقفىٌ .عن إبراهيم بن مَيمونٍ فياك هدتنا 


.١‏ في «ب» و شرح النهج: «صلى اللّه عليه و آله». 

؟. فى التلخيص: «و يشهد». 

. هكذا في «د و التلخيص اراق ساك القيق وصرخ اكيم : + «صلَى اللّه عليه و آله». و في 

المطبوع: + «صلى الله عليه و آله و سلّم». 

3" هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلم يدفعه». 

6. فى الحجري و المطبوع: «فخرق». 

1. فى شرح النهج: «إبراهيم بن السعيد الثقفى". وخر ارام ين مجه ير شع عن ادن 
00 ااه ترا وى ١١‏ بتاك واق ا ٠و‏ كان زيديا 
0 كتاب الجمل. كتاب صفين, كتاب الغارات..... مات سنة شلاث و ثمانين ومائتين. 
ص 3 الرقم ١؛‏ معجم الادباء. ج .١‏ ص 35٠١‏ الرقم 316 طبفقات المفسّرس (داودي). ج ل 
ص ٠١‏ الرقم .٠١‏ 

. إبراهيم بن محمّد بن ميمون. من أجلاء الشيعة. روى عن على بن عابس. و روى عنه أبو 
شيبة بن أبى بكر وغيره. فهو من الحسان. ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص 184 - 190, الرقم 


2 
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1-5 الشافى فى الإمامة / ج 5 


عيسى بن عبد الله بن مُحمَدٍ بن عُمَرَا بن على بن أبي طالب" عن أبيه. عن 
جَدّه عن ' علىٌ عليه السلامٌ قالّ: «جاءت فاطمة عليها السلامٌ إلى أبي بكر 
فقالت ©: «إنَ أبي أعطاني فَدَكَ. و علىٌ 0 ىوا ا قالهنا كدت 
لتقولى علئ أبيكِ" إلا الحَنّ؛ نَعَم”. قد أعطَيتكها'. و دعا بصَحيفة م مِن أَدَم''. 
ا ا 0 ل 


أمُ أُيمَنَ فأعطانيها و كَنَبَ بها لي»*' فأخَذَ موا ا 
.١‏ في «بء ج. ص ء ف» و شرح النهج: - «بن عمر بن». 

3 عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام. له كتاب يرويه 
جماعة. رجال النجاشي. ص 06 الرقم 44/؛ الفهر ست للطوسىي. ص ١ل"‏ الرقم 019. 

1 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: +«جد أبيه». 

غ. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى «ج)»: لو قال». و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «و قالت». 

0. هكذا في «د) و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فدكا». 

3 فى ٠اب.‏ ج, صصء ف): - «الى». 

/. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «علئ ابيك». 

/. فى «ب. ج. ص ء ف» و التلخيص و شرح النهج: - «نعم». 

5 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و الحجري والمطبوع: «قد 
أعطيتك إِيّاها». 

٠‏ الأدّم: باطن الجلد. و المراد هنا جلد رقيق و هو المعروف بالرَقٌ بفتح الراء -كانوا يكتبون 
75 رح اداه ب "ابض ٠(أدم).‏ 

.١‏ فى الحجري و المطبوع: -«جئت». 

١‏ . هكذا في «د». وافى بائر لضت والمصوع و التلصيفين واف رسول اللدهله اللمعله و نه 

. صص. ف» : «فدكاً»‎ ٠ فى ابء. ج‎ ٠ . ١77 

١1‏ هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «لى». 

16 هكذا في التلخيص . و في النسخ و الحجري و المطبوع: «و كتبها لي». و في شرح النهج: 
«وكتب لي بها». 


1. فصل فى تتبع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ١‏ 
أبي بكر فقال: أعطَيتَ فاطمة فَدَكَ '. و كََبِتَ بها لها'؟ قال: نعم قالّ عُمَرْ على ' 
يَجْرٌ إلى 5-0006 امرأةٌ. و بَصَّقِّ فى الكتاب” و مّحاه»”. 

و قد رُويَ هذا المعنئ مِن وجوه مُخْبَلِفِةِأ . من أرادَ الوقوف عليها 
و استقصاءها أحذها مِن مَواضعها. 

و ليس لهم أن يقولوا: إنّها أخبارٌ آحاد ؛ لأنّها وإن كات كذلك فأْقَلٌ أحوالها أن 
توجبٌ الظنّ. و تَمِنَعَ مِن الققطع علئ خلاففٍ معناها. 
عليفيق اله ار علد كا نة هنو ذلك القايا قافين قة مقو لالد لبا بي 
علئ ما وَرَدّت به الروايةٌ -علئ سَبيل النْحُلء فلمًا وَفَعَت المُطَالْبةٌ بالميراث رَوَى 
الخبر فى مَنع ' الميراث؛ فلا ' اختلاف بَينَ الأمرين . 


3 فى ١ج‏ . ص . ف»: «فلكاً) . 

3 فى «ج»: «لها بها». و فى «ذ): (ابه لها». و فى التلخيص: -«بها». 

31 فى شرح النهج: إن عليًا» . 

. هكذا فى «د» و التلخيص . و فى سائر النسخ والمطبوع: «و بصق فى الصحيفة و محاها». 
و فى شرح النهج: «فمحاه» بدل «ومحاه». 

4. لم نعثر على الرواية بهذا الإسناد إلا في شرح نهج البلالغة لابن أبى الحديد. ج 17. ص 574. 
و توجد مع اختلاف في تفسير القمّي, ج ؟. ص 180, ذيل الآية 74 من سورة الروم (0)؛ 
السفيفة و فدك ص 31١7‏ 7١٠؛‏ الاحتجاج. ج .١‏ ص 45)؛ أانساب الاشراف. ج .٠١‏ ص 8/؛ 
الطبقات الكبرئ. ج 7. ص 740 581؛ سبل الهسدى. ج 17. ص 570؛ كنز العمال. ج 5. 
ص 1755ا.ح .١1١91/‏ 

0 فى شرح النهج: «من طرق مختلفة. على وجوه مختلفة». 

ا فى «ب. ص»: «نسلم». و فى التلخيص : «سلم». 

/. فى التلخيص : «سلم إليها». 

2 هكذا في التلخيص . و فى النسخ و المطبوع و شرح النهج: «فى معنى». 

.٠‏ فى «د»:«ولا». 


14/ 


1 الشافى فى الإمامة / ج4 
[في بيان أن فدك كانت في يد فاطمة:ة ] 

فأمًا إنكارٌ صاحب الكتاب لكَون ' فَدَكَ فى يَدِها عليها السلامٌ: فما رأيناه اعتَّمَدَ 
فى إنكار ذلك علئ حُجَةَ بل قالّ: «لّو كان ذلك فى يَدِهاء لَكانَ الظاهد' أنّه ' لها» 
و الآمرٌ علئ ما قال؛ فمِن اينَ أنها لم تخرّج عن يَدِها علئ وجه يَقنَضى الظاهرٌ 
1 1 من ل 2 08 7 9 سن 6 ى,. َس 
خلافه؟ و قد رُويّ مِن طَرّقٍ مختلفة ‏ غير طريق ابى سَعيدٍ الخدريٌ الذي ذكره 
والحك الكناتن " انالا تل قوله تعالن نزو أ ا التق تفلو "دعا الضرة صلى 
اللّهُ عليه و آلِه فاطمةً عليها السلامٌ فاعطاها فَدَكَ"؛ و إذا كان ذلك مَرويّاً ؛ فلا معنى 

و قوله: «لا خلاق أنّ العمل علّى الدعوئ لا يَجورٌ) صَحيمٌ و قد بِيّنا أن قولّها 
عليها السلامُ إذا كانَ معلوماً صحّتّه وَجَبَ العمل به. و بِيّنا أنه معلومٌ صِحَتّه. 

فَأمًا" فوله: «إنّما يُعمَلُ علئ ذلك متى عُلِمَ صِحَتُّه بمُشْاهَدةٍ أو ما يجري 


“ل 


. فى «ج. ص» و الحجري و المطبوع: «كون». 
. فى «د»: «بالظاهر». 
. فى «ج» و المطبوع و شرح النهج: «أنّها». 
1 هكذا فى «د» و شرح النهج . و فى سائر النسخ: «من». و فى المطبوع: «من غير». 
. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع و شرح النهج: -«الخذريً». 
. تقدّم فى ص 777 
تفسير القَمّى. ج 7. ص 18؛ تفسير فرات الكوفى. ص 7729 ٠74؛‏ تفسير العياشي. ج ؟. 
ص /5/1؛ مجمع البييان. ج 1 ص 300 تفسبير إبن كثير؛ ج 0 ص ١1؛‏ الدرٌ المنثور ج 53 
وص 0ح 6 ,ء كز العمّال. ج ”ص 717 ح 6/11 
5 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و اما». 


يمد لجسا المحم 6 


ع مم 5م 








1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ود 
خراها + اوم يي ]قر 

فيال له: أما عِلمٌ بمُساهَدةٍ 'فلّم يَكٌن هناك و أما بين ' فقّد كانت على الحقيقة: 
أن شهادةً أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ مِن أكبر البيّنات و أعدّلهاء و لكِن على 
مَذَهْبِك إِنّه لَم يَكُن هُناكَ بيّنهًا فمن أينَ رَعَمْتٌ أنه لم يكن مُناكَ عِلهُ و إن” لَم 
يَكُن عن مُسْاهَدةٍ فقّد أَدخَلتَ ذلك فى ججملةٍ الأقسام؟ 

فإن قال: لأنّ قولّها عليها السلامٌ' بمُجِرّده لا يتكونٌ جهةً للعلم." 

ذن شو ارق كلانه ار الت اق على بيصي وان اظيا 
مأمونٌ عليها؟!” ثُمَ لّو لّم يدن كذلك. لكان قولّها في تلك القَضْيّةِ' معلوماً صحَته 
على كُلُ حال؛ لأنّها لو لّم تكن مُصيبَةَ لكانّت مُبِطِلةٌ عاصيةً فيما اذّعَتهِ -إذ كانت ١"‏ 
الشّبهةٌ لا تَدحُلُ في مثل ذلك و قد أجمَعَت الأمَةُ على أنّها عليها السلام لم يَظهَدٍ 
ننه بل الرسؤل كي اللالسهد الم حمطي الات وارتياب؛ بل أجمّعوا على 


.١‏ كالعلم الحاصل من الشياع و التواتر. 

؟. فى «د»: «او حصل بيّنه و إقرار». 

7 في «بس»: «بالمشاهدة». قفن «ص»: «المشاهدة». و فى (اج. ف» و الحجري والمطبوع 
والتلخيص: «مشاهدة». 

3 فى «ج") والتلخيص:«البيّنة». و فى المطبوع:«بينته). 

6. هكذا فى «دا والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «كان». 

. هكذا فى «د). و في غيرها: - «عليها السلام». 

: فى «ب. ج"»: «العلم». 

. تقدم فى ص 796 

. فى «ب. د» و التلخيص و الحجري: «القصة». 

1 في اب «إذا كانت». و فى «د) والتلخيص: «إذأ». و في «د» و التلخيص والمطبوع و شرح 
النهح: - «كانت». 


لل الك ا جر حير 


3ل« الشافى فى الإمامة اجء 


ا 5 ١‏ انان أن ا قتعا عم اال أرانيورا همطب 1ه 
تقول: هو أيضاً مُصيبٌ؛ لفَقَدٍ البيّنِ و إن عَلِمَ صِدقها عليها السلامُ. 

فأمًا قوله: «إنّه عليه السلامٌُ لو حاكّم غيرّه لَطولِبٌ بالبيّنةِ» فقّد تَقَدَّمُ فى هذا ما 
يكفى '. و قِصَّه خرَيمةَ بن ثابتٍ و قبولٍ شهادته تُبِطِلُ هذا الكلام. 

ما أقوله: «إنّ أميرَ المؤمنِينَ عليه السلامٌ حاكُمَ يَهوديَاً على الوجه الواجب في 
سائر الناس» فقّد رُويّ ذلك. إلا أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ لم يَفْعَلُ مِن ذلك ما 
كان يَجبُّ عليه أن يَفْعَلّه '؛ و إِنّما تبِرَعَ به و استَظهَرَ بإقامة الحْجَةِ فيه. و قد أخطأ 
من طَالْبّهِ ببيّنة كائناً مَن كالٌ. 

فأما اعتراضه بام سَلْمَة رَضِن اللداعبها": هل ينتن من عضحنها ما نيت" من 
عصمة فاطمة عليها السلامٌ ؛ فلذلك احتاججت فى دعواها إلى بِيّنةِ. 

فأمًا إنكارٌه و ادّعاؤه أنّه لم يَتْثْ أن الشاهدٌ في ذلك كان امو المؤفيي ' غلته 
السلامٌ: فلم يَزد فى ذلك علئ مُحِرَّدٍ الدعوئ و الإنكار, و الأخبارٌ مستفيضة بانّه 
عليه السلامٌ شَهِدٌَ لها؛ فدّفعٌ ذلك بالراح “لا يُغني شَيئاً. 
١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع و شرح النهح: - «إن). 
1 فى «د): «ما كفئ». و قد تقدم ذلك فى ص 37917- 5994. 
: فى «ج): «فأمًا». 
: هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لم يفعل ذلك و هو واجب عليه). 
6. هكذا فى «د». و فى غيرها: - «رضى الله عنها». 
.١‏ فى (ج. صء. ف»: «ما يثبت». 
/ا. هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و اذعاؤه أن الشاهد فى ذلك لم 
6. هكذا فى اب. ذ). و فى (ج): «اقتراح». وفى «ص): «بالقراح». و فى «ف» والحجري و 

المطبوع: «باقتراح». و فى شرح النهج: «بالزيغ». و فيما عدا «د» و شرح النهح: +«و)». 


يمد سا اليم 





1 . فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم غ6 

و قوله: «إنّ الشاهدٌ لها مَولىَ لرَسولٍ الله صَلّى اللَّهُ عليه» هو المُنْكَرُ الذي 
ليس بمعروف. 

و أمّا' قوله: «إنّها عليها السلامٌ جَوّرَت أن يَحكُمَ أبو بكر بالشاهدٍ و اليَّمِينِ) 
فطريفٌء مع قوله فيما بَعدٌ: «إِنّ التركة صَدَّقَة» ولا صم فيها فتَدَحْلَ ' الِيَمينُ في 
مثلها! أ فترئ أنّ فاطمة عليها السلامٌُ لم تَكّن تَعلَمُ مِن الشريعةٍ هذا المقدارَ الذي 
نبَّهَ عليه صاحبٌ الكتاب '؟! و لو لم تَعلّمْه أما كان أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌُ ‏ 
وهو أعلّمْ الناس بالشريعة ‏ يوقِفُها عليه”؟! 

وقوله: «إنّها جَوّرّت عندٌ شَهادةٍ مَن شَهِدَ لها أن يَتذكّرَ غيُهم فَيَسْهَدَه' باطل؛ 
لأنّ مِثِلّها عليها السلامُ لا يَتعوَضٌ للظنّة و التّهَمَةِ " و يُعرّضٌ قولّه” للردً. و قد كان 
يَجِبٌ أن تَعلّم' مَن يَشْهَدُ لها ممّن لا يَسْهَدُ حبّى تكونّ '! دعواها على الوجه 
الذي يَجبٌ معه القبول و الإمضاء. و مّن هو دوئّها عليها السلامٌ في الزُتبة 


.١‏ فى «د): «فأمًا). 

3 كا في «دا و شرح النهج. و فى «اب. ص. ف»: او تدخل». و فى (ج): «ولا تدخل». و فى 
الحجري و المطبوع: «و لايدخل». 

". هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع و شرح النهج: «نبّه صاحب الكتاب عليه». 

غ. فى «ب)»: «| لما كان». و فى «د»: «لكان». 

6. في الحجري و المطبوع: 21 

. في «د): «أن يتذكره غيرهم فيشهد غيرهم». و في المطبوع: «أن يتذكّر غيرهم فليشهد». 

. فى «د»: «للتهمة والظنة». 

. في «): و تعرّض قوله». و في التلخيص: «و لتعرّض قولها». 

. فى النسخ والتلخيص: «أن يعلم». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و شرح النهج. 

6 فى النسخ: «حتى يكون». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخيص. 


د > مح ا له 
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1 الشافى فى الإمامة / ج 1 
و الجَلالةٍ و الصيانةٍ من أفناء ' الناسٍ, لا يَتعرّصُ لمثل هذه الخُْطَة ' و يََوَرّطُها 
للتجويز الذي لا أصلّ له. و لا أمارةً عليه. 

فأمًا إنكارٌ أبى علي لأن يكون ادَعاءٌ النّخْل قبل ادّعاء الارث ', و عَكسّه الأمر 
فيه: فأَوّلُ ما عليه*: أن لا نَعرِف له غرضاً صحيحاً فى إنكار ذلك؛ لأنّ كَونَ أحَدٍ 
الأمرّين قبل الآَخَرِ لا يُْصحُحٌ له مَذهباً و لا يُفسِدٌ علئ مُخالفيه ' مَذهباً. 

ثم إن الأمر في أن الكلامَ في النْحِلٍ كان المُتَقَدّمَ ناه !و :الروايلاتٌ لها 
د 

وكَيفَ يَجورُ أن تَبِنَدىّ" بالميراث” فيما تَدَّعيه' بِعَينِهِ نُحُلاً؟ أ وَ ليس هذا 
يوجبٌ أن تكون '! قد طالبّت بِحَقَّهامِن وجو لا تَستَحِفُه ا 


يَجورُ ذلك و الميراثُ يَشْرَكُّها فيه غيها و النخل تَنمْرِدُ به؟ 


أمنه مع الاختيار؟! و كي 





.١‏ فى «د): «أقبا». و فى التلخيض:«آثناء.ى الأفناء من التاس + الأخلاط لاتُدرئ من اي قبيلة هم. 
راجع: تاج العروسء. ج .7١‏ ص ٠١‏ ( فنو). 

؟. فى «ب): (الخطيّة». و فى التلخيص: «لحظة». والخطة: الأمر و الحال والخطب. لسان العرب. 
ع الع( خط 

". هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «الميراث». 

:. هكذا في «د». و معناه: «فأوّل ما يَرِدُ عليه). و في سائر النسخ والمطبوع: «فاوّل مافيه)». 

6. فى ابء ج.» صء. ف» و الحجرىي و شرح النهج: «مخالفه». 

: في المطبوع و شرح النهج: «ظاهرا». 

. هكذا فى التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: ان نيتدئ): 

. فى شرح النهج: «بطلب الميراث». 

. فى النسخ: «يدّعيه». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخيص و شرح النهج. 

٠‏ . هكذا في «داو شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن يكون). 

.١١‏ في «بء ج. صء ف» و الحجري: «لا يستحقه». 


مع .ح ادك 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم /ا6 


ولا يَنَقَاِبُ مِثْلُ هذا علينا مِن حَيتُ طالْبّت بالميراث بَعدَ النُخل ؛ لأنها فى 
القداء طالتع والتخ عد نهو الوخية ' الذ: تستهون ؟ دزلدفيفة “افلما اقدص عند 
طالَبّت ضَرورةً بالميراث*؛ لأنّ للمدفوع عن حَقَّه أن يَتَوَصّلَ' إلى تَناوُلِه بَكُل 
وجِه و سبب. و هذا بخلافٍ ما فاه ان عه ولاه قياف إلبباامرها انبلا دعا 
الحقٌّ مِن وجه لا تَستَحِفُه " منه و هي مُختارةٌ. 

فأمًا إنكارٌه أن يَكونَ عم بنُ عبدٍ العزيز رَدَ فَدَكَ* على وجه النْحْلء و" ادّعاؤه 
أنه فَعَلَ في ' ' ذلك مِثْلّ ' ' ما قَعَلّه عُمَوْبنٌ الطاب مِن إقرارها في يَدِ أميرٍ المؤمنينَ 
عليه السلامٌ لِيَصرف غَلَاتَها فى جهاتِها . 

أوَلٌ ما فيه: أنا"' لا تحت عليه بفِعلٍ عُمَرَ بن عبدٍ العزيز على أيٍّ وجه وَقَعَ؛ 
لأن فِعلّه ليس بِحُجَةِ. و لو أرَدنا الاحتجاجّ بهذا الجنس من الحُجَج لذ كرنا فِعل 


المامون؛ فإنّه رَدَ فذك بَعدَ أن جَلسَ مَجِلِساً مشهوراً. حَكمَ فيه بينَ حَصمَين 





.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مثل ذلك». 

١‏ فى «بء ج. صء ف» و الحجري: - «الوجه)». 

1 فى «د): «الأوّل» بدل «الذي». و فى ابء ج.» ص. ف» و الحجري: (يستحق» يدل #اتستحق): 
غ. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع:«منه فدك». 
0. اي اضطرّت إلى المطالبة بالميراث. 

: فى التلخيض: «أن يتوسّل». 

1 فى أ هباحس :الا بيت 

: في «بء ج. صء ف و الحجري: «فدكا». 

. هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ثم)». 

.٠‏ فى «ب. ج. ص :: امن». نعم. ذكر فى حاشية «ج» ما اثبتناه. 

.١١‏ فى اب. ج. صء. ف» و شرح النهج: -«مثل». 

. فى «ج): لأنّه. 


> << لت 
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نَصَبّهما: أحَدٌهما لفاطمةً عليها السلامٌ» و الآحَرٌ لأبى بكر؛ و رَدَّها بَعدَ قيام الحْجَةٍ 
١ ١ 1‏ 
000 الامر. 


و مع ذلك فإنّه أنكرَ مِن فِعلٍ عَْمَرَ بن عَبدٍ العَزيز ما هو معروف مشهورٌ 


لاخلاق ' بِينَ أهل النقل فيه. 
ص عد رز فااسة 2س اس ًّ 5 3 5 5 3 1 
00 عن شيوخه؛ عن أبي الوقدام هيشام بن 
باذ مولي ال غفمان ' قال 0 7ه 


.١‏ نقل ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة من كتاب أبى بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
فى السقيفة و فدك. بسنده عن مهدي بن سابقء قال: «جلس المامون للمظالم. فاوّل رقعة 
وقعت فى يده نظر فيها و بكى. و قال للذي على رأسه: نادٍ أين وكيل فاطمة؟ فقام شيخ عليه 
دُرّاعة وعمامة و خف تعرّي ( نسبة إلى تعر في اليمن). فتقدّم فجعل يناظره في فدك والمأمون 
ل د ٠‏ فكتب السجل و قُرئْ عليه 
فأنفذه. فقام دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أوَلها 

أصبح وجه الزمان قد ضحكا 52050 
فلم تزل في أيديهم حتّى كان في أيَام المتوكّل, فأقطعها عبد اللّه بن عمر البازيار. و كانت فيها 
إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله صلى الله عليه و اله بيده. فكان بنو فاطمة ياخذون ثمرها. 
فإذا قدم الحُجَاجٍ أهدوا إليهم من ذلك التمر فيصلونهم, ف مصير بيسن ذلك بان ريل 
جسيم. فصرم عبد الله بن عمر البازيار ذلك التمر و وجّه دبال ريز أبي أميّة الثقفي 
إلى المدينة فصرمه. ثم عاد إلى البصرة ففلج». شرح نهج الملاغة ج 17, ص 717. 

.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «بلا خلاف». 

". فى «ب): «العلاي». و فى «ص»: «العلا». و فى التلخيص: «القلابئ». و الرجل هو محمد بن 
زكريًا الغلابي؛ البصري الأخباري. يروي عن أبي الوليد الطيالسي؛ و شعيب بن واقد. 
و البصريين. كان ساحن حكارات و ان تفي ديه دووف قن النقات لكاب لكين 
و الجمل و الناهضين إلى وقعته. أخبار صفين. الثقات لابن حبّان. ج 4. ص 155, الرقم 01/737 ١؛‏ 
معالم العلماء. ص ,1١7‏ الرقم ١٠8/؛‏ الوافى بالوفيات. ج ", ص /الاء الرقم 4/7. 

4. هشام بن زياد أبو المقدام البصريء مولى لآل عثمان بن عفان. روئ عن الحسن البصري. 


<< 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 1 


“0 2 0 ل 1 3 و 0 
واليه علّى المّدينةِ أبي بكر بن عَمرِو ' بن حزم ' يأمُوُه بذلك. فكَنَبَ إليه: إن فاطمة 
عليها السلامُ ' قد وَلَدّت فى آلٍ عُثْمانَ و آل فلان و فلان” [فعَلئ مَن أَرُدٌ منهم؟]١‏ 
كنب إليه: أمَا بَعدُ» فإنّي لو ' كَتَبتٌ إليك آمُرْكَ أن تَذْبَحَ شاةً لَسألتنى: جَمَاءَ أو 
قناء؟*» أو كتَبتٌ إليك أن تَدْبَحَ بَفَرة سألتّنى : ما لَوثُها؟ فإذا وَرَّدَ عليك كتابى هذا 
فاقسِمْها فى ' ولدٍ فاطمةً مِن علئٌ عليه السلامٌُ ' '. 

2 ألا ص ٠‏ الرقم كم١٠ء‏ نهذيب التهذبب» ج ١ل‏ ص 8 الرقم //ى. 

.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فرد». 

3. فى «ب» و الحجري و المطبوع: «عمر). 

3 أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة وقد ولاه عمر بن عبد العزيز عليها. و لم 
يكن على المدينة اتصارئ أميراً غيرة: روى عن عبّاد بن تميم» و سلمان الأغرّ و عبد اللّه بن 
قيس بن مخرمة. و كان كثير العبادة و التهجد. توفي سنة عشرين ومائة. الجرح والتعديل؛ ج . 
ص 37 الرقم 597١؛‏ الطبقات الكبرى؛ ج 4 ص 7737506 الرقم 75١٠؛‏ أخبار القضاة ص 47؛ 
ناريخ مدينة دمشق؛ ج 1 ص (١غ,‏ الرقم ل صفة الصفوة ج 5 ص 45, الرقم 70 ١؛‏ 

. فى لب؛ ج.» صء ف» و شرح النهج: - «عليها السلام». 

6. فى اب. ج. صء. ف» و الحجري والمطبوع: «و آل فلان». و فى «د» والتلخيص: - «و فلان». 

. مابين المعقوفين من شرح النهج. 

: هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «كنت». 

. الجمّاء و القرناء مؤئّث الأجِمّ و الأقرن, و الأوّل ما لا قرن له. بعكس الثانى. راجع: للسان 

8 هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بين». 

3 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«عليه السلام». و في 
المطبوع و شرح النهج: + «و السلام». 


د م سح 
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5٠‏ الشافى فى الامامة اجغع 


قال أبو المقدام: فتَقمَت بَنو أميّة ذلك على حُمَرَ بن عَبدٍ العَريزٍ و عائبوه فيه 
و قالوا له: هَجَّنتَ ! فِعل الشيحَينٍ. و خَرَجَ إليه عُمَرُ بنُ فس ' في ججماعةٍ من 
ل ل ا 
و نسينُم وَذَكَرتٌ اه مُحمَّدٍ بن عَمِرِوا بن حَزمٍ حَدَِّي عبن أبيه؛ عن 
دي أ وفينو ل اللاقاي الله ملهين أله فال : «فاطمة بَضعهٌ مِنَى ؛ يُسخِطّني ما 
اسقط ".و يُرضينى ما أرضاها” ( و إن فَدَكَ كات صافيةً على عَهدٍ أبي بكر 


.١‏ فى التلخيص: «هيّجت)». و هَجَّنَ الأمر: : قبّحه وعابه. راجع: تداق العرب. ج 17. ص ضر 
000 

١‏ فى الحجري: «اعمر بن عبس». و فى المطبوع: «عمرو بن عبس». و فى التلخيص: «عمرو بن 
قيس »). 


“. هكذا في «د) والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: -«أوصلهم قال لمّا). 

غ. هكذا في «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «قال». 

6. هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: -«بن». 

8 فى (د): (اعمر). 

/ا. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يسخطنى ما يسخطها). .و فى شرح 
التهيج: ‏ يسخطها ما يسخطني». 

/. فى «ب» و حاشية «ف» و الحجرىي والمطبوع: «و يرضينى ما يرضيها). 

15 الامالىي للصدوق. ص .٠١8‏ المجلس 5ح "؛ علل الشرائع؛ ج ١ص‏ 186؛ كفابة الاشر 
ص 7”او 545 و 10؛ شرح الاخبا. ج اصن 4 ح /41/7؛ الامالي للطوسىء ص », المجلس 
اح 0؛ المناقب لابن شهر آشوب. ج . ص 777؛ كشف الغمّة ج 1 ص 477؛ سند 
احمد ج 4. ص 0., ح ,وو ص 758 ح 1 ؛ صحيح البخاري؛» ج ". ص 1١1١‏ 
اح 30٠١‏ وص 013374 ح 7003 واج 0 ص 37004 ح 49177؛ صحيح مسلم ج 4 
ص 1507 ح 977/75594و 45؛ سنن أنى داود ج ١ص‏ 3727 ح 70171؛ سئن إبن ماجة ج ١‏ 
ص 347 ح 1998؛ الجامع الصحيح. ج 4 ص 39/8 ح 18717 و 874 المعجم الكبير: 
ج 77 ص 104 -400,ح ١٠١175-10١٠1؛‏ المستدرك على الصحيحين, ج ",ص 1١17/7‏ 1171, 
اح /اغ/اغا و 00/اغاو ,/١‏ مع اختلاف فى الالفاظ. 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم ١ع‏ 


0 207 - 3 7 0 20 5 7 2 ال ا 2 3١‏ 
و عمَره تم صار امرُها إلى مَروانَ. فوّهبها لابى عبدٍ العزيز. فوّرثتها انا وإخوّتى 3 
فسَالتهم ان يبيعونى حِصّتهم منها؛ فمنهم من باعنى. و منهم مَّن وَهَبَ لى حتى 
استَجمَعنّهاء فرأيتٌ أن أرُدّها على ولد فاطمةً عليها السلامٌ» فقالوا: فإن' أَبَيتَ إلا 
[الوجه فى ترك أمير المؤمنين 41( فدك عند إفضاء الأمر إليه ] 

فأمًا ما ذَكَرّه مِن ترك أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ فَدَكٌ لما أفضّى الأمرٌ إليه. 

و استدلاله بذلك على أنه لم يَكّن الشاهدّ فيها: فالوجهٌ فى تُركه عليه السلامُ رَدَ 

فذك هو الوجة فى إقراره أحكامٌ القوم, و كفه عن نقضها و تغييرها. و قد بيّناه في 

هذا الكتاب مُجِمّلاً و مُفضَّاد و ذَكرنا أَنّه عليه السلامُ كان فى انتهاء الأمر إليه فى 

قي مِن البَقيّة * قويّة. * 

[ نفي أن تكون حُجَر أزواج النبي يَدةْ ملكأ هن ] 
فأمًا استدلاله على أن حُجَرَ أزواج النبئ صَلّى اللَّهُ عليه و آلِه كانّت لَهُنَّ بقّولِهِ عَزَ 

وجَلٌ: 9ق قَُوْنَ فى بُيُوتِكٌ»': فمن عجيب الاستدلال؛ لأنّ هذه الاضافةً لا 

.١‏ فى المطبوع والتلخيص: «و إخواني». و فى شرح النهج: + «اعنه). 

؟. فى (ج. صء. ف» و الحجري والمطبوع: «إن»). 

7 تاريخ مدينة دمشق.ء ج 408. ص 17/8 الرقم 45 ؛ فتوح البلدال. ص 1١‏ 45. معجم 
الأثير. ج . ص 770؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج .١7‏ ص 778 مع اختلاف في 
الألفاظ والاسناد. 

: فى اج. صص. ف» و الحجرىي والمطبوع و شرح النهج: «بقيّة من التقيّه». و فى التلخيص: - 
«من البقيّة». 

7 تقدم فى ج 7. ص 897-37417؛ واج "ا ص 417-1١‏ و ج 4ء ص 170 و ما بعدها. 

5. الأحزاب (778): 88 
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يدل الشافى فى الإمامة / ج4 


تَقَتَضى المِلك. بَل العادةٌ جاريةٌ فيها بأنّها تُستَعمَلُ مِن جهة السُكنئ؛ و لهذا ' يُقَالٌ: 
«هذا بَيثّ قُلانِ و مَنِلّه " و مَسكَنّه» و لا يراد بذلكَ الملك. و قد قال اللَهُ تعالى: ذلا 
تذركوة ين كرقية والاافد هق إل ارا رجا من وقاحقة الينقه ' والاشهة د اذه 
تعالئ أراد مَنازلَ الأزواج التي يُسكينون فيها رُوجاتهم؛ و لم يد بهذه الإضافةٍ الملك . 

ذأكاها وواونين أذ ارسون اللوقى اللاعليعو اند عر كان نمال 
و بّناته : فمن أينَ له إذا كانَ هذا* الخبز صَحيحاً ‏ أنّ هذه القسمةَ على جهة 
التمليك» دون الاسكان و الإنزال؟ و لّو كان قد ملَكَهُنَ ذلك لَوَجَبَ أن يَكون 
لاه لور ” 

فأمّا الوجه فى نَّركِ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ لمّا صارٌ الأمرُ ل" فى يَدِه 
مُنارّعةً الأزواج فى هذه الجر : فهو ما هدم و تكرّر. " 
[ بحث حول تقيّة الإمام ] 

فأمًا قوله: «إن1أ جارّت التقيّةٌ للأئمّة و حالّهم في العصمة ما : يتقولونَ "حار 
525252 


". هكذا فى «١د).‏ و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و منزله». 

.١ :)16 الطلاق(‎ ." 

غ. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: «بناته و نسائه». 

60 فى «ج» و شرح النهج: -«هذدأ)». 

فى التلخيص : اامشهوداً). 

. فى ابء ص» و الحجري والمطبوع و شرح النهج: -(«و). 

من إقرار أحكام من تقدّمه تقيّة. و قد تقدّمت الإشارة إلى مواضع ذلك من الكتاب قبل قليل. 

: فى المطبوع: «إذا)». 

6ق هكذا في «د» و هو المطابق لما في المغني. و فى سائر النسخ و الحجري: «يذعون». و في 
المطبوع: «تذعون). 


ا 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم + 
علّى الرسولٍ صلى الله عليه و آلِه؛ فالمَرقٌ بِينَ الأمرّين واضمٌ؛ لأنّ الرسول صَلَى 
اللهُ عليه و آلِه مُبتَدئ ' بالشرائع أ. و مُفبَد مُفتَيِحّ ' لتعريفي الأحكام التى لا تُعرَفْ إلا مِن 
حيوندى تنا" اذلو جا رك هليه لفق احير "ذلك سرحت هله المكفي؛ 
و لَفَقَدوا الطريقٌ إلى مُعرفةٍ مَصالِجهم الشرعيّة التى قد بِيّنَاا أنّها لا تُعَرَفْ إلا مِن 
7 م ٠. ٠.‏ و 5 1 وك لاع 1 95 5 أ 5 
7 2 و 2 3 - جاه 1 م > 3 
جهته؛ و ليس يقِف العلمٌ بها و الحى فيها علئ قوله دون غيره؛ فمّن اتقئ فى 
١‏ بعضٍ الأحكام لسبب* يوجبٌ ذلك لَم تُخِلَ '' تيه ! ' بمّعرفة | لحَقٌّ و إمكان 
الوصولٍ إليه. و الإمامٌ و الرسولٌ و إن استّويا فى العصمة فلّيسَ يَحِبٌ أن يَستّويا 


م و ا ا ا 
فى جواز التقيّة؛ للفرق الذي ذكرناه؛ لان الامام لم تجز عليه التقيّة لاجلٍ 


.١‏ فى «د):«مبتل). 

". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالشرع». 

”". فى «د» و الحجرى: او مفتح». 

؛. هكذا في «(د). و فى «بء ص»: «و بيناته». و فى «ف): «و ببيانه»). و فى (ج» و الحجري 
والمطبوع: «و بيانه». 

6. فى اس. صصء. ف): «لأجل». 

1 فى المطبوع: «بيّنها». 

7 فى «اب. ص ): «الشرائع »). 

6. فى (ابا. صص): ١فمتى).‏ 

.- فى «ج. صء ف»: ابسبب). نعم. ورد فى حاشيتى «ج. ف» ها أنكناة: وفىااب»: اايستووجب» 
بدل «يوجب». 

.٠‏ هكذا فى اب). و فى سائر النسخ والمطبوع: «لم يُخَل). 

.١١‏ فى المطبوع: «تقيّة». 

؟١.‏ فى «د): «لم يجب». و فى «ص. ف» و الحجري: «لم يجزا. 

7 . هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع:«التقيّة عليه». 
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العصمة, و ليس للعصمة تأثيرٌ في جواز التقيّة و لا تَفى جوازها. 

فإن قيلّ: لس من قولكم: إن قول'الإمام حي في الشرائع؟ و قاد يسجوة 
عندٌكم أن يَنتَهِيَ الأمرُإلى أن يكونّ الحق لا يُعرَفْ إلا مِن جهته و بِقّولِهِ بأن يُعرض 
الناقلون عن النقل» فلا يَرِدَ إلا مِن جهة مَن لا تقوم ' الْحْجَهُ بقَولِِ. و هذا يوجبٌ 
مُساواةً الإمام للرسولٍ فيما فرّقتم بَنّهما فيه. 

قلنا: إذا كانّت الحالّ في الإمام علئ ما صَوّرتموه '. و تيت ت الحَجَةٌ في قوله. 
فإنُ التقيّة لا جور عليه؛ كما لا تجورٌ علّى النبيئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه. 

قز ل قر نا زليه قلىااسليوي القن ترق مجم نمراك 
والأعكاء الى انواعت اج ل # ني فى ذللقه ول فت اد 
جز ىلعال عق عقو" لق افو عقي لاا 

نا مس ممع عند ُوَةٍ أسباب الحو الموجبة للتقيّة أن َي إذا َم تكن " 
ينه أ مُخِلّة بالوصول إِلَى الح و لا مُمْرةٌ عنه. 

نُمَ يقال لصاحب الكتاب: أ لَيسَت التقيّةٌ عندَكَ جائزةً على جميع المؤمنين '' 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والحجرىي والمطبوع: - «قول». 

٠‏ في «ج دء صء. ف» و الحجري: «لا يقوم». و فى (ج): «يقوم» بدل «لا تقوم». 

٠‏ في «د»: «إذا كان الحال في الامام ما صوّرتموه). 

فى التلخيص: «جوّزنا». 

: في اج ص. ف» و التلخيص: «لم تبق». 

1. هكذا في «د» و التلخيص. و في «ب): «إن كان). و في سائر النسخ والحجري و المطبوع: «لكان». 
. في «ب. ج. ص. ف): - «عليه). 
/ 
به 


يما جد اعم 


© 


في النسخ والحجري: «لم يكن). وها اتفاء مطارق للمطبوع والتلخيص. 
فى «ج» و المطبوع:«التقيّة). 
٠‏ . فى التلخيص: «علئ جميع الأمّة» 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 6ع 
عند حصولٍ أسبابهاء و عَلى الأمير و الإمام '؟ 

فإن قالَ: هى جائزةٌ علّى المؤمنِينَ» و لَيسَت جائزةً على الأمير و الإمام. 

قلنا: و أييٌّ فرق بَبتّهم؛ و الأميرُ و الإمامٌ ' عندَّكٌ ليسا بِحُجَةِ في شَىءٍ -كما أن 
النبئئ ' حُجَة حُْجَةٌ - فيُمتنَعَ مِن تَقِيّتهما ء لمكان الحُجّة بقَولِهما؟ فإن اعتّرّف بجوازها 
عليهماء قيلّ له: فألا جارّت” على النبئ قياساً على الأمير و الإمام؟ 

فإن قالَ: لأنّ قولّ النبين حُجَة و ليس الأميرُ و الإمامُ كذلك. 

قيلٌ له: و أي تأثير للحجّة! فى ذلك إذا لّم تَكُن ' التقيّةُ مانعةً مِن إصابة الح و لا 
مُخِلَة“ بالطريق إليه؟ و حَبَّدْنا عن الجماعة التى تَقَلُّها فى باب الإخبار حُجَةٌ لو ظَفِرَ 
بهم جَبَارٌ ظالمٌ ‏ مُتفرّقِينَ أو مُجِتَمِعينَ ‏ فسَالَّهم عن مَذاهبهم و هُم يَعلّمون أو 
يَعْلِبُ فى ظُنونْهم أنْهم متئ ذَكروها علئ وجهها قَتَلَهِم و أباح حَريمَهمء أ لَيِسَت 
التقيةٌ أ جائزةً على هؤلاء. مع أن ' ١‏ الحجَةَ فى أقوالهم؟ 

فإن مَنَعَ مِن جوز التقيّة على من ذَكرناه ' أ» دَفَعَ ما هو معلومٌ؛ و'' قيل له: و أي 





.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «على الإمام والأميرا في الموضعين. 

”. هكذا في «د) و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «وأيّ فرق بين ذلك و الإمام و الأميرا. 

1 في «ج» و الحجري والمطبوع: + «صلى الله عليه و اله». و هكذا في الموارد الاتيه. 

غ. هكذا فى «د). و في سائر النسخ: «فيمتنع من ذلك)». «و في الحجري»: «فتمتنع من ذلك». 
و فى المطبوع: افتمنع من ذلك». و فى التلخيص: «فيمنع من تقيتهما». 

6. هكذا فى التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «جاز)». 

1. في «ص“»: «فى الحجّة». فى «بء د. ص» و الحجري: «لم يكن». 

. فى «ب. ج. ص »: «و لا بمخلة». 4. فى «ب»: +«واجبة». 

.٠‏ فى «ابء ج. صء ف): - «أن0. 

.١١‏ هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «ما ذكرناه». 

.١5‏ فى «ج. ص': «والا». و فى المطبوع: -لاو). 
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فرقٍ بِينَ هذه الجماعةٍ و بَينَ مّن نمض عن عَدَّدِها ' في جوز التقيّة؟ فلا يَجِدٌ في 
ذلك" فرقا. 

فإن قالّ: إِنّما جَوَّزنا التقيّة على من ذَّكرتم لظّهور الإكراه و الأسباب المُلجئةٍ إلى 
التقيّة و متعناكم من مثل ذلك لأتكم تَذّعونْ تيه لّم تَظهَوْ أسبابها ولا الأمود 
الحاملةٌ عليها مِن إكراهٍ و غير . 

قيلٌ له: هذا اعتراف بما أرّدناه مِن جواز التقيّةٍ عند وجود أسبابهاء و صارٌ الكلام 
الآنَ في تفصيل هذه الجُملةٍ. و لسنا نَذْهَبُ في مَوضِع مِن المّواضع إلئ أن الإمام 
انقَى بغَيرٍ سبب موجب لتقيّتِه و حاملٍ علئ فعله, و الكلامٌ في التفصيلٍ غيرٌ الكلام 
فى الجملة. 

رايت كل لأسا يلض توجبٌ التقيّة تَظهَرُ لكل أَحَدٍ و يَعلَمُها جميمٌ * الْحَلقٍ 
بل رما اختَلّفَت الحال فيهاء و على كل حالٍ فلا بُدٌ مِن أن تُكونَ معلومةً لِمَن 
اوحتك تكد" معاون ان مُجوَّزة لَغيره؛ و لهذا قد نَجِد بعضّ المُلوكِ يَسأل 


ريت عن أمورا؛ فيِصدّقُه بعضُهم عنها". و لا يَِصَدُقُه آَحَرِونَ و يَستَعمِلونَ 
ضُروبا” من التورية؛ و ليس ذلك إلا لأن مَن صَدَّقَ لم يَحَف علئ نفسه و مّن جرئ 
.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «عذتها». 

؟. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - في ذلك)». 

". فى «د): «و لا الامور الحاصلة عليها من إكراه او غيره». 

1 5 «ب» والتلخيص: «كل». 

: في الحجري: لكي تقيّة). و في المطبوع: أوجب نقيّة). 

. هكذا في التلخيص. و فى «د): -اعن موب وفئ سائر النسخ والمطبوع: «عن أمر). 

. هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «عن ذلك». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «ضريا». 


زىي 


د > سم 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم عع 


مَُجرئ نفسه. و من وَرَئْ فلأنّه خاف على نفسه '. و عَلَبَ في ظلّه وقوعٌ الضرًرٍ به 
متئ صَدَّقٌ عمًا سُئلَ عنه '. و ليس يجب أن يستّويَ حال الجميع. و أن يَظهَرَ لكُلٌ 
أَحَدِ السببُ في تقيّة مَن انَّى ممّن ذَكرناه ' بعَينِه. حتّئ تَقَعَ الإشارةٌ إليه على سَبِيلٍ 
التفصيل, و حتّى يجري مَجِرَى العَرْضٍ على السَّيففِ في المَّلِمِن الناس؛ بل رُبّما 
كان ظاهرا ذلك نو تتماكان افيا" 

فإن قيل: فمعَ' تجويز التقيّةِ علّى الإمام. كَيفَ السبيلٌ إلى العلم بمّذاهبه 
و إفقاة 94" علق فضلش لقاما بن دسل شيل الاين عير 

ما ا ا بجي 
ولااطريق "اله لاون تاحرة قولف اليا تح * التقيّةُ عليه فيما قد بان بالحُجَج 
و البيّنات؛ و نُصِبَت عليه الدلالاثٌ؛ حتّى لا تكونٌ ' ' فتياه فيه مُزِيلةَ لطريتي"' 
إصابةٍ الحىٌّ و موقعةً للشبهة. 


سم 


فى التلخيص: - «علئ نفسه». 

: في «ف» و الحجري و المطبوع: «فيه). 

فى «ج) والتلخيص: «ذكرنا». 

. فى «بء د»: «لذلك». 

. هكذا في جميع النسخ و التلخيص. و في المطبوع: «خاضا». 

1 هكذا فى «ب. د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «مع». 

. هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و اعتقاده». 

. هكذا في النسخ و التلخيص. و في الحجري و المطبوع: «يخلص». و المراد ب«يتخاً : يتميّز 
1 فى «ابء. ص. ف:: «و لا الطريق». 

.٠‏ هكذا في التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «يجوز'. 

.١‏ هكذا في «بء و التلخيص. و في «د» الكلمة غير منقوطة. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يكون». 
.١ 73‏ فى «ب» والمطبوع: «الطريق». 


يمد ١‏ لجسا ىم © 


اد > مح نيدت 


ع 
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و 
م اس 


ْم لا َي ' في شَيءِ إلا و يَدُلّ على خروجه منه مَحْرَجَ التقيّة؛ إمَا بما' 
يُصاحِبٌ كلامّه أو يَتَقدَّمُه أو يَتأخَرُ عنه. ومن اعتَبَرَ جميعَ ما رُوي عن أثمَيّنا عليهم 
السلامٌ علئ سَبِيلٍ التقيّة وَجَدَّهِ لا يَعرئ ممًا ' ذَكرناه. * 

ثم إن التقيّةَ إنّما تكونُ مِن العدرٌ دونَ الولئ» و مِن المُنّهَم دون الموثوق به؛ 
فما يَصدٌّرٌ عنهم” إلى أوليائهم و شيعتهم و نُصّحائهم' فى غير مجالسٍ الحَوفٍ 
يَتَفِعٌ الشك فى أنّه على غير جهة" التي و ما لالد 9 فقون 
به في مَجالين الحَوفٍ؛ يَجِورٌ أن يكونّ علئ سَبِيلٍ التقيّة كما يَجِورُ أن يتكون 
على ' ' غيرها. 


و 


نم نقلِبٌ ' ١‏ هذا السؤالٌ على المُخالف. فيّقالٌ له: إذا أَجَرْتَ على جميع الناس 

التقيّةَ عند الحَوفٍ الشديدٍ و ما يجري مجراهء فين أينَ تَعرِفُ'' مَذَاهِبَهم 

.١‏ فى «د): «لا يبقى» و فى التلخيص: «لا تبقى». 

0 د فى ١د‏ لالد سن: كن سائر النسخ والمطبوع: «لما». و من قوله: «و موقعة للشبهة» 
ال هنا ساقط من «ب». 

7 فى المطبوع: «ما». 

ك. راجع: المحاسن. ج .١‏ ص 5060 51١‏ باب التقيّة؛ الكافى. ج "3 ص 088 و ما بعدهاء باب 
التقيّة(ج ؟. ص ,17١- 71١7‏ ط. الإسلاميّة). 

6. فى «د/: - «اعنهم»). 

: فى التلخيص: «و اصحابهم). 

. فى اب»: «غير وجه). و فى التلخيص: - «غير». 

. 0 اانب ): «الأعداء و).و 0 (د): -لأو». 


عت م لح يرت 


ٍ في (نب»): «الحقّ و». و في «د): + (او)». و في «ص»: «الجور و». 
.٠‏ فى اجء ص ): - «علئ سبيل التقيّة كما حورن ان يكون على). 
.١١‏ فى «ب. ص): «يقلسب». و فى التلخيص: «يقلب له». 

17 فون الج د. صصء. ف)»): ايعرف). 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم .1 


اعتقاتهم؟ و تيف فصل بين ما يفتي به المفنتي منهم علئ سبي لتقي و ينما 
يفتى به و هو مَذْهِبٌ له يَعَّقِدُ صحُنّهِ؟ فلابدٌ له ' ور م ا 1 

فإن قالّ: أعرِف مَذهبَ غيري و إن أَجَرتٌ عليه التقيّة ‏ بان يَضطرّني ' إِلَى 
اعتقاده. و عند التقيّة لا يكونٌ كذلك”. 

قلنا: و ما المانعٌ لنا مِن أن نقول هذا بِعَييِهِ فيما سالتٌ عنه؟ 

فأمًا ما تلا صاحبٌ الكتاب كلامّه الذي ال ل 
و[هو] قوله: «إنّ ذلك يوجبٌ أن لاا يو نَقّ بنّصّه علئ أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ): فإنّما بناه على أن النبئ' ان تعزوو اله تسر تفلي الفقد عل 1 
حال و قد بِيّنَا ما فى ذلك و استّقصّيناه. " 

و قوله: «ألا جارَ أن يكون أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامُ نبياه و عَدَلَ عن ادّعاء ذلك 
تقية؟» فيُِطِلّه ما ذَّكرناه مين أن التقيّة لا تجوز علّى النبيّ “و الإمام فيما لا يُعلَمٌ' إلا 
مِن جهته. و يُطِلّه ‏ زائداً على ذلك -ما تَعلَمُه نَحنُ و كُلٌ عاقل ضَرورةً مِن أن نفي 
البو بَعدّه -علئ كل حالٍ مين دين الرسول '' صَلَّى اللّهُ عليه و آله ١‏ 


.١‏ فى «د»: انفصل »). 2 الحجري والمطبوع: «يفصل». 
.١‏ هكذا فى «دا والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: -«له). 
". فى «ب» والتلخيص: «يضطرًا. 
. فكنا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «ذلك». 
0. «به» علق ب«تلااء أي: «فأمًا ما تلابه صاحبُ الكتاب كلامه...»). 
. فى «د»: «الرسول». ْ 
. تقدم انفا. ظ 
. فى «ج. صء ف:: + «صلَى اللّه عليه و آله). 
فى المطبوع: «لا يسلم). ظ 
.٠‏ حيث تواتر عنه صلى الله عليه و اله: «لا نب بعدي». 
.١١‏ فى «ج. ص“»: «عليه السلام». 


لأ الك حر احير 


0/1 


1 الشافى فى الإمامة / ج 4 


و قوله: «إن عَوّلوا على عِلمٍ الاضطرار. فعندّهم أن الضرورة في النصّ على 
الإمام قائمةٌ» فمعاذً الله أن تدع الضرورةً فى العلم بالنضٌ على من غاب عنه 
59“ 191 
و ليس كذلك نفئ النبوَة؛ لأنّه معلومٌ مِن دينِه عليه السلامٌ ضَرورةٌ وإن' لم يَشْهَدْ 
بالقَرقٍ بَينَ الأمرّين إلا اختلاف العقلاء فى النصّ مع تصديقهم بالرسولٍ عليه 
ال اوم شري امور 

ولا اعتبارٌ بقَولٍ صاحب الكتاب: (إنّ في ذلك خلافاً' قد دكن كما 
ذُكرَ [الخلاف]' في "أنه عليه السلامُ إلهُ»؛ لأن هذا الخلاف لا بُعيَّدٌ به 
و المُخالِف فيه خارجٌ عن الإسلام؛ فلا يُعتَبَرُ فى إجماع المُسلِمِينَ بِقَولِه 
كما لا يُعتَبَرُ فى إجماع المُسِلِمِينَ 'بِقَولٍ مّن خالفٌ في أنه إلهّ. على أنْ مَن خالف 
وى لز نعي نباك بكر فين لحر على نادي والزعواا عازما 


بْوَه؛ ولّم تدّع' عِلمَ الاضطرار فى أَنّه لا نَبِىَ بَعدَّهء و إثما يُعلَمُ'' ضَرورة 


0 فى «د): لو لم). 

؟. راجع: ج ا ص 51517و فى «د):«بالاستدلال» بدل «باستدلال». 

". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لو). 

. فى الحجري والمطبوع: «صلى الله عليه و اله». 

. أي فى كون أمير المؤمنين عليه السلام نبيَاً أو لا. 

: فى اج؛ صصء ف): - «فى »). 

٠‏ في الحجري و المطبوع: -«بقوله؛ كما لا يعتبر فى إجماع المسلمين». 

. فى ابء. ج. صء ف): «و لا يدعى). و في الحجري و المطبوع: «و لا ندذعي». 
6 في الحجري والمطبوع: «نعلم». 


نت > ا << همهم 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 3١‏ 


3 "قو هيف مان :الله علهيو اله لقره الخدوة تفده '. 

فاما قوله: «إنٌ الإجماعَ لا يوتق به عندهم» ' فمعادً الله أن* نَطعَنَ فى الإجماع 
وكَونْه حُجَةَ. فإن أرادَ أن الإجماعَ الذي لا يِكونٌ فيه قولٌ إمام ليس بِحُجَقَ 
فذلك ليس بإجماع عندّنا و عندهم, وما ليس بإجماع فلا حُجَةَ فيه. و قد تَعَدّمَ 
عند كلامنا فى الإجماع مِن هذا الكتاب ما فيه كفايةٌ * 

و قوله: «لِمَ لا يَجورً' أن يَقَعَ الاجماعٌ على طريت التقيّة'؟ لأنّه لا يَكونٌ أُوكَدَ 
مِن قولٍ الرسولٍ و* قولٍ الإمام عندّهم» باطل؛ لأنا قد بِينَا أن التقيّة لا تَجورُ على 

1 2 4 3 ً. 06 
الرسولٍ والإمام على كُلَ حالء و إِنْما تَجورُ على حالٍ دونَ' أخرئ. 
1 9 ا 20 5 - و 5 ماس م 1 1 ١‏ 6م م 

علئ أن القول بان الامّة باشرها تجمِعٌ على طريتي التقيّة طريف ان الف 
ينها الخرف مِن الضرّر العظيم. و إِنّما يَتََى بعض الأمَةٍ من بعص لعا عليه 
و قهره له. و جميمٌ الأمَةِ لا تََيَةَ عليها مِن أَحَدٍ. 
.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: - «أن). 
3 فى (ابء. ج. ص» ف): +«من أقرٌ بنبوّته». و فى حاشية «د): +«من أقَرٌ بدينه). 
". نص المغنى هكذا: «و إن فزعوا فى ذلك إلى الإجماع, فمن قولهم: إنّه لا يوثق [به]». 
53 فى «د): - «أن». 
*. تقدم كلام مفصّل حول الإجماع فى ج ؟. ص 4 وما بعدها. و راجع أيضاً: ج ١ص‏ 019-015. 
1. فى «ب» و الحجري والمطبوع: «لتجوزن». و فى اج. ص. ف)»: «ليجوزن». 
/ا. في المغني: «و يلزمهم فى الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقيّة. 
/ هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أو). 
أن 


. فى «ب» و الحجري والمطبوع: + «حال». 
.٠‏ تقدم فى ص 4١١‏ وما بعدها. 


.١١‏ فى اب") والمطبوع: «طريق». 
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ف الشافى فى الإمامة / ج؛ 

قلنا: الأمرُ بالضدٌ مِن ذلك؛ لأنّ مَّن خالّطهم و صَاحَبهم ! مِن مُخالفيهم فى 
المِلَةِ ' أَقَلَ عَدَداً و أضعَف بَطشاً منهم. فالتقيّة لمُخالِفيهم منهم أولئ. و هذا أظهَرُ 
مِن أن يُحتاج إلى الإطالة فيه و الاستقصاء. 


.١‏ فى «بء ج. ف): «و صافيهم). وفى «ص» و حاشية الج): «و مافيهم). 
؟. هكذا فى «د). و في «ب)»: «الملك». و فى سائر النسخ والمطبوع: «الملل». 


[الطعن الثالث ] 
[وصيّةٌ فاطمة:ه أن لا يصلّى عليها الشيخان 
وأن دفن سرأء و ضربهاء و التهديد بإحراق دارها ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
ومن جُملة اماد كروة زم الطعن] ': ادَعاؤهم أنّ فاطمة عليها السلامُ 
لعَضَبها علئ أبي بكر و عُمَرَ أوصّت أن لا يُصَلَّيا عليها. و أن تُدفَنَ سر 
منهماء فدّفِنَت ليلاً. واذَّعَوا برواية رَوَوها عن جعفر بن مُحمَّدٍ عليه 
السلامٌ' و غيره: أنّ عْمَرَ ضَرَبَ فاطمة" بالسّوطِ و ضَرَبَ الرُّبَيرَ 
بالسّيفٍِ. و ذَكروا أنّ عُْمَرَ قَصَدَ مَنزِلها. و عليٌ و الزَّبَيرُ و المقدادٌ 
و جماعةٌ ممّن تَخلفَ عن يَبعة ؛ أبي بكر مُجِتمِعونَ” هَُاكَ, فقالّ لها: ما 
اغذايفة | الى أعك الها" نيوريه الله لزع احتنة ولت التو رغنك 


٠‏ في «د»: «جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام». و في المغنى: - «عليه السلام». 
. فى «د» و الحجري والمطبوع: + «عليها السلام». و هكذا في الموارد الآتية. 

. فى «د» والمغنى: -«بيعة». 

. في «د؛ و المغني: «يجتمعون». 

. في المغني: «إلي». 
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2 الشافى فى الامامة اج 


زي 


0 


لَنْحرِقَنَ عليهم. فْمَنَعَت القومٌ من الاجتماع [ولم يَرجِعوا إليها حتّئ 
بايعوا لأبي بكر. إلئ غيرٍ ذلك مِن الرواياتٍ البعيدة] '. 


الجَواتٌ عن ذلك آنا له تصدى لكايو لا حوره . 
فأمًا أم الصلاة: فقّد رُوئى أ نّ أبا بكرٍ هو الذي "حل عل قاطمة 


مه 


وكيا علبها" أريها بوه عد ما تر 1 يد كنيل من " الفقهاءٍ في 
التكبيرٍ على الميّتِ. و لايَصِح أنها دُفِنت ليلاً. و إن * صَمَّ ذلك فقّد دُفِنَ 
يسول اللداضاى الله عليدرو اننا ليلدو 246 35م قن"' لاخو فد كان 
أصيدا كداز نيول "١‏ على الله علو اله" كنا دتو بالنها ويد فون 
بالليل ''؛ فما في هذا مما يُطْعَنٌ به '. بل الأقربُ في النساء أن دفتَهنَ 


في المغني: اليحرقنٌ». 

ما بين المعقوفين من المغنى. 

في المغنى: «أنا لا نصدق بذلك, و لا يجوز عليها عليها السلام». 
فى المغنى: - «هو الذي». 

10 في 5 و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: - «عليها». 
هكذا في «د) و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «استدل». 
في المغني: - «كثير من». 

فى المغنى: «فإن». 

٠‏ في المغني: «دفن النبى عليه السلام». 


6. فى المغنى: «و دفن عمرابنه». 

1١١‏ 152 فى «ذ). و فى المغنى: «النبى). و فى سائر النسخ والمطبوع: «رسول الله». 

3 ٌ فى المغنى: «عليه السلام». وهكذا في الموارد الآتية. 

”13 هكذا فى «د). و فى المغنى: «يدفنون بالليل كما يدفنون بالنهار». و فى سائر النسخ والمطبوع: 


«يدفئنون بالنهار و يدفئون بالليل». 
فى المغنى: «من الطعن» بدل «ممّا يطعن به». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 0 


يجحد ١١‏ سا ١‏ لحم | انع للم 


بلا امو وليه بالشنة ١‏ 


2س - 1 ابرح ف م ف رد 3 9 م 


٠. 2 2 :‏ و 5 2 1 0 0 2 "3 
7 ع 1 1 و 0 عس مض اك وني هر ع 
المرويٌ عن جعفرٍ بن مُحمَّدٍ أنه كان يَتوّلئ ابا بكر و عمَّرَء و ياتى 


اقم يله عليها "نيه انيه عل رول اللدهاى الله لدبو الد: 


/ و‎ 2 2 ١/ مساير عي ورم 5 2 0 اس‎ 1٠8 
» روى ذلك عبّاد بن صهَيب و شعبة بن الحَجَّاجٍ . و مهدي بِنْ هلال‎ 


>08 


. فى المغنى: «و أولئ إلى السنّة». 

: هكذا فى جميع النسخ. و فى الحجري و المطبوع و شرح النهج: «من الضرب بالسوط». 

. مابين المعقوفين من المغنى. و هكذا فى الموارد الآتية. 

ا فى الحجري والمطبوع: «من). 

. فى المغنى: «عليها». 

| عبّاد بن صهيب الكليبي البصريء يكنّى أبابكر, و قد كان طلب العلم و سمع من الناس. روى 
عن أبى عبد الله عليه السلام كتاباً. و فى لسان الميزان: «متروك الحديث. يروي أشياء اذا سمعها 
المبتدي بهذه الصناعة شهد لها بالوضع» توفي بالبصرة في شوّال سنة اثنتي عشرة و مائتين في 
عهد المأمون. الطبقات الكبرى؛ ج لا ص 717, الرقم 75544 لسان الميزان. ج 7 ص 770؛ 


. في المغنى: «و سعيد بن الحجّاج». و الرجل هو شعبة بن الحجّاج بن الورد من الأزد. مولى 


الأشاقر عتاقة و يكنّى أبا بسطام. رأى الحسن. و محمّد بن سيرين؛ و سمع قتادة» و يونس بن 
عبيد. و أيَوب بن خالد الحذاءء؛ و عبد الملك بن عمير. و روى عنه أيَوبٍ السختيانى. 
و الأعمش. و محمّد بن إسحاق. و سفيان الثوري و غيرهم. توفي بالبصرة سنة ١1١هو‏ هوابن 
خمس و سبعين سنة. الطبقات الكبرىء ج لاء. ص ,3١37‏ الرقم 587 حلية الاولباء. ج/ء 
ص 1154. الرقم 91"؛ تاريخ بغدلد. ج 4. ص 500, الرقم ١187؛‏ وفيات الاعيان. ج ". 
ص 414. الرقم 597. 


/. فى المغنى: «و فهد بن هلال». و هو مهدي بن هلالء أبو عبد الله البصري. روى عن يعقوب 


بن عطاء بن ابى رباح. و يونس بن عبيد. و روى عنه ابنه محمّد. و حمدان بن عمر و جماعة. 


>» 
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هذ الشافى فى الإمامة / ج4 


.١ 


يما لجسا الم 


و الذَّراوَرْدئٌ ': و غيرّهم. و و ع أبيه و ' عن على بن الحَسَينِ 
مِئلّ ذلكَ؛ فكَيفٌ يَصِحٌّ ما اذّعَوه؟ 

و هَل هذه الروايةٌ إلا كروايتهم [عن جعفر في أخبار لهُم] أنّ على بن 
أبي طالب هو إسرافيل؛ و الحَسَنَ ميكائيلٌ؛ و الحُسَينَ جبرائيل؛ و 
امه ملك الغوث و ارده أ الليرة على اللعليسى اله ليله القدر؟ 
فإن صَدَّقوا ذلك" أيضاً قيلّ لهُم: فُمَرُ بن الخَطَابٍ كَيفَ يقوئ' علئ 
ضَربٍ مَلْكِ المَوتِ؟ 


لا م ا كع حوره امي س2 إ ريا اء ال س 
وإن قالوا: لا نصدّىٌ ذلك. فقد جَوَّزوا رَدْ هذه الروايات و صَحّ انه لا 


تحور النعود ل له هنا السعسء رو انها على رداك عن عريطة الالعاة: 





<> و قال فى لسال الفيزاذ «اكنيه يكين بر فيد واأنة تعين: صاحب بدعة يضع الحديث. عامة 


ما يرويه لايتابع عليه. من المعروفين بالكذب و وضع الحديث). لسان الميزان ج 4 ص ,18١‏ 
الرقم 456 

فى «ب)»: «الذراورديٌ» و فى «د»: «الذاراورديّ». و هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن 5-5 
عبيد الدراوردي. أبو محمّد المدني. مولى جهينة؛ و دراورد قرية بخراسان. روى عن زيد بن 
أسلم. و شريك بن عبد الله و يحيى بن سعيد الأنصاريء و هشام بن عروة. و روى عنه 
الشافعى؛ و ابن مهدي. و ابن وهب. و وكيع, و عبد الله بن جعفر الرقي؛ و جماعة. توفي سنة 
سبع و ثمانين ومائة, و كان كثير الحديث. الطبقات الكبرئ. ج 4. ص 497. الرقم 541١؛‏ 
طبقات المحدشن باصبهان. ج1١‏ ص 417, الرقم ١47/"؛‏ تهذيب التهذيب» ج 8 ص 36017 
الرقم /517/9؛ قلادة النحر. ج 7”. ص 797, الرقم 647. 


. هكذا في «د) والمغنى. و فى اب): (فقد روي). و في سائر النسخ والمطبوع: «و قد روي». 
: في «(بء جء ص. ف): - «و). 

1 في المغنى: «عليه السلام». 

. فى المغنى: «بذلك». و فى الحجري والمطبوع: + «صدقوا هذا». 

. هكذا فى «د) و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «يقدر). 

. فى «د. ص» و المغنى: «فإن». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم إفذ 
كالوَرّاقٍ و ابن الراوّندي [فلا يَتأَولونَ مهمأ يوردون؛ ليَقَعَ التنفيرُ به]؛ 
لأنّ غرضهم القَدحٌ في الإسلام. 

و حَكئ عن أبى علىئٌ أنه قال: 

عا وات أو جتن كاله حرفت امول اللذا على الله عليه 
و آله؛ من حَيثُ قالَ: «مَن' أغضَّبها فقد أغصبني». ا بن أن 
يقال : مَن أَغضّب أبا بكر و عُمَرَ فقد ناقَقَ و فارّقَ الدين؛ لأنّه* رُويَ 
عنه عليه السلام أنه قالّ: «حُتٌ أبي بَكرٍ و عْمَرَ إيمان؛ و بُغضهما نفاقٌ»؟ 
[ولة صِرت تَتَعلّقُ بذلك في تفاتي عُمَرَء و لا يَرَمُكَ التعلّق من الوجه الذي 
ذَكرناه؟] و من يورِدٌ مِثلَ ذلكَ' فقصدُه الطعنُ في الإسلام. و أن يوهِمَ 
الناس أنّ أصحاب النبئّ عليه السلامٌ ناقّقوا مع مُشَاهَدةٍ الأعلام يُضمّفوا 
دَلالة العلَمِ ' في النفوس [وليقدّحوا في الإسلام؛ ساءً ما يَذَكُرونَ]. 
فَأمَا ما ذّكروه” من حَدِيثِ عُمَرَ في باب الإحراق. فلو صَمَّ لم يَكُن 
طعناً على عُمَرَ؛ لأنّ له أن يُهدّدَ مَن امتَنَعَ من" المُبايّعةِ إرادةً للخلافٍ 

كلا فى انقو يمني واف سثائن الخ والنطبوع: «رمول النمويدل «الرنول الله 


". هكذا فى (د) و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «فمن). و فى المغنى قبلها زيادة: 
«فاطمة بضعة منى). 

". هكذا فى جميع النسخ و المغنى. و في المطبوع: «أولئ». 

غ. فى المغنى: + «للقوم». 

8. فى «ب») و حاشية «د): + (اقل). 

. هكذا فى «د) والمغنى. و في سائر النسخ: «هذا». وافئ الحجري و المطبوع: «هذه'». 

. فى المغنى: «الأعمال». 

: هكذا فى «د» و المطبوع. و فى سائر النسخ و المغنى: «ما ذكره». 

. هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عن». 


م دح اينت 
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على المُسلمين: لكنه ' غَيدَ ثاب لأنّ أميد المومنينَ عليه السلام' قد 
بايَع. و كذلكَ الزّبِيُ و المقدادٌ و الجماعة ', و قد بين القولٌ في ذلكَ فيما 
هذهو أن السظتلكاءيدا كوا تزبه اليد "كن نيمتهم أولق سن هدذة 
الزواناف الكناد :: 
نّم كَوَرَ حاكياً عن أبى عليئٌ أنّ أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامٌ إنّما تأَخَرَ عن البَيعة 
مِن أجل استبدادهم بالرأي عليه و أنّهم لم يُشاوروه. و أنّه بَعدَ ذلك بايَعَ و رَضى, 
و إن كان في مُدَةٍ تأَخرِه عن البّيعة مُسِلّماً راضياً. * 
بعال له: أمّا قولك: «إنا لا تُصَدقٌ ذلكء ولا تُجَوٌّرُه» فاك لم كد بكارله إن 


عامس | 4 ام ول 2 00 7 ا وامي وريه م 1" 


[ في بيان أن أمير المؤمنين افة 1 هو الذى صلّى على فاطمةنية ليلاً ] 
فأمًا ما ادَعَيئَّه ' مِن: «أنّ أبا بكر هو الذي صَلَى على فاطمة عليها السلامٌ و كَبَر 


ارقاو ان كرام مِن الفقهاء ه يَستَدِلُونَ به فى التكبير علّى الميّتِ)» فهو شَيءٌ ما سُمِعَ 
إلا منك. وإن كنت تلفيته عن غيركٌ فممكن يجري مَجِراكَ فى العَصَبِيّة؛ و إلا 


دم بر 


فالرواياتٌ المشهورةٌ و كُنّبٌ الآثار و السيّر المعروفة” خالية مِن ذلك. و لم يَختَلِف 
.١‏ فى المغنى: «لكنّ ذلك». 

ِ في اصرق والمطبوع و المغنى: - «عليه السلام». 

3 فى «د): «و جماعة)». 

5. فى «د»: «تواتر الخبر به». 

. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 770 577 

. فى «د): «لا نلتفت». 

: 00 في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «ما ادعيت». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«المعروفة». 


0 


د م سم 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم هذ 


اهل النقل فى أن امير المؤمنينَ عليه السلام هوالذي صَلئ علئ فاطمة 
عليها السلامٌُ؛ إلا رواية شاذة نادرة وَرَدَت بان العبّاس رَضىَ الله عنه صَلئ عليها. 

و رَوَى الواقدئٌ بإسناده عن عِكرمَة ! قالّ: سألتٌ ابن عبّاس: متئ دفنتم 
فاطمة؟ ' قالّ: دَفَنَاها بليل بَعدَ هَدَأَةِ '. قالّ: قلتٌ: فمَّن صَلَّى عليها؟ قالّ: عله ؟؛ 
424 2 0 1 7 27 > اع 1 2 3 9 . 
00 ال 2 ا ل و 5 000 
ان فاطمة عليها السلام عمل لها بعش قبل وفاتها. فنظرّت إليه. فقالت : 
كر توت شترك الله 

قال أبو جعفر مُحمّدٌ بن جرير الطبريٌ ': و النبثُ” في ذلك" زَينَبُ؛ لأن فاطمة 


.١‏ في شرح النهج: «ابإسناده في تأريخه عن الزهريّ». و الرجل هو عكرمة مولى ابن عبّاس. 
يكنّى أبا عبد اللّه. سمع عبد اللّه بن عباسء و أبا سعيد, و عائشة, و أبا هريرة» و عبد الله بن 
عمر, و روى عنه الشعبى. و إبراهيم النخعى. و محمّد بن سيرين. مات في سنة أربع و مائة. 
الطبفات الكبرئ؛ ج 60.ص 5516 الرقم 4 حلية الاولباء. ج 5 ص 55١‏ الرقم 0١‏ تاريخ 
مدبنه دمشقء. ج ١غ‏ ص "/اء الرقم 17/اغ؛ صفة الصفوة ج ص "الا الرقم 67؛ معجم 
الأدبا. ج 4 ص 1777 الرقم 7/04 

؟. فى «د)ا و شرح النهح: + «عليها السلام». 

1 فى ابء ج. ص »: «بعد هذه). و الهدأةٌ و الهّدْءٌ من الليل: المَزيع منه. و هو من أوّله إلى ثلثه. 
راجع: لسان العرب. ج .١‏ ص 0٠18١(هدأ).‏ 

. فى «د» و شرح النهج و الحجري و المطبوع: + «عليه السلام». راجع: تاريخ الطبري. ج 3١‏ 
ص 048 الطبقات الكبرى. ج8, ص 8 ",. الرقم ٠47‏ غ؛ الإصابة. ج8. ص 5318-7131 الرقم/041١١.‏ 
«الحرث». 

1. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى غيرها: «و قالت». 

. هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: -«الطبريٌ». 

/. هكذا فى التلخيص و شرح النهج. و النسخ غير واضحة. 

5 فى المطبوع و شرح النهج: + «أنّها». 
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عليها السلامٌ دُفِنَت ليلا و لم يَحضُرّها إلا العباسُ و على و المقدادٌ و الرُبِيك ' 

و رَوَى القاضى أبو بكر ' أحمَدٌ بن كامل, بإسناده في تأريخه عن الزُهْريٌ قال: 
لخد قور و الك افيه اتوفه ااخاطية يانت اللو سارا ثانا 
عليه و عليها '-عاشّت بَعدَ أبيهاء سِنَةَ شه فلمًا تُوْفِيّت ذَفَنَها علي عليه السلامُ 
ليلا و صَلَئ عليها علىٌ بن أبي طالب. و ذَكَرَ في كتابه هذا أن أميرَ المؤمنينَ و 
الحَسَنَ و الحُْسَينَ عليهم السلام دفنوها ليلا و غَيّبوا قبرَها.” 

و رَوئ سُفْيانَ بن عُيَينةَ عن عَمرِو [بن عَبَّيدِ]أء عن الحَسَنِ بن مُحَمَدٍ [بن 
الحَتّفيّة: أن فاطمة عليها السلامُ دُفِنّت ليا " 


١ -‏ 5 : م 5 1 ءًَ - 2 - 2 5 / - - 

3 فى «د): + («بن». 

". هكذا فى «ف» و الحجرى والمطبوع. و فى غيرها: «صلى الله عليه وآله)». 

ُ. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله». 

0 لم نعثر على تاريخه. راجع : صحيح البخاري؛» ج ص 10441. ح 6 صحيح مسلم. 
3 ا ص يكال » 08 .» المعجم الكبير» ج 7 ص 14ح 446 ةدك على 
الطبقات الكبرئ؛ ج 8. ص 55, الرقم 0917غ؛ سبل الهدى, ج 1١‏ ص 44! البدابة و النهابة 
ص ١0‏ ؛؛ الاماللى للصدوق. ص 44١‏ ., المجلس أل ح ل علل الشرائع, ج ل ص 2184-1488 
ح ١و‏ 8؛إعلام الورى. ج ١‏ ص ١٠؛‏ المناقب لابن شهر آشوبء ج 7 ص 707 

. فى «ص» و الحجري والمطبوع: وبين بز نيك الختطارة “فى الللخصضن: «يحيى بن 
بعد العطارة 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم الع 


ا ع ا 1 
الزهري. مِثل ذلك. 

و قال البَلاذْرئٌ فى تأريخه: إن فاطمة عليها السلامٌ لم ثُرَ مُتَبَسَّمَهَ بَعدَ وفاة 
7 ارات و 9 در 2 ا 4 . 
أوضَّحُ و أَظهَنُ" مِن أن يُطنَتَ فى الاستشهاد' عليه و يُذْكّر' الرواياتٌ فيه. 


[ في بيان وجه الاحتجاج بدفن فاطمة ة ليلاً] 

فأمًا قوله: «ولا يَصِحّ أنها دُفِنّت لياكٌ وإن صَحَّ فد دُفِنَ فلانٌ وفَلانٌ ليلا فقّد 
بيَنا أن دَفئَها عليها السلامُ ليل فى الصحّةٍ كالشمسٍ الطالعة, و أن مُكِرَ ذلك كدافع 
المشاهدات. و ل نَجِعَلٌ " دفئها لماه" بمُجرّده هو الحة فيُقال: ا دَفِنَ فُلدك 
وفُلانٌ ليلاً» بل مَوضِعٌ ' ' الاحتجاج بذلك -عاى ماوَرَّدَت به الرواياتٌ المستفيضة 
الظاعرة التورهى كالمقو زر "١‏ انها" أوظيكبان نود لاحت لاتمان الرجلان 


.١‏ المصنف لابن أبي شيبة؛ ج ”7 ص 777 ح”7. 

؟. انساب الاشراف. ج .١‏ ص .4٠0‏ 

0 فى اب. ف» و الحجري والمطبوع: «واضح و اظهر). و فى «د): «اظهر و اوضح). و في شرح 
النهج: «اوضح و اشهر). 

. فى المطبوع و شرح النهج: «ان نطنب». 

6. فى «ب. د): «الاشتهاد». 

. فى «ب» والمطبوع و شرح النهج: اونذكرة. 

. هكذا فى «اج. د). و في سائر النسخ والمطبوع: «و لم يجعل». 

. في الحجري والمطبوع: - «ليلة). 

فى'لابهء ذء صن 0: (افك). 

.٠‏ فى اب): «بدفع). و فى «ف): «يدفع» بدل «بل موضع). و فى «اج. ص"“' و حاشيه «ف" 
والحجرىي والمطبوع: «بل مع). و فى شرح النهج: «بل يقع". 

دا فى اب. ذاو شرح النهج: «كالتواتر». 

في «د»:هبأئها عليها السلام» 


> سح نمه 
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علهاابو لدرعت بذلك و عهدث قع سهد جد أن كان استادن 
عليها فى مرضها ليَعوداها. فات أن تأذَنَ لهُماء فلمًا طالّت ' عليهما المدافعة رَغْبا 
إلى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ في أن يَستَذِنَ لهُماء و جَعَلاها حاجةً إليه فكلّمَها أميرُ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ في ذلك و الح فم ك لهُما في الدخولء ثم أعرّضّت 
عنهما عند دخولهما و لم تُكلّمْهماء فلمًا خَرَجا قالت لأمير المؤمنينَ عليه السلام: 
1 ل نيا أَرَدتَ؟) قالّ: «نَعم) قالت: «فهّل ات صانع ما آمُدك؟) قال: 
انَعم) قالت: «فإني أَنَشدُكَ الله أن ابصلا على جنازتى. ولا يقوما على لمر" 
و رُويّ أنّه عليه السلام عَفَى' قَبرهاء و رَش أربَعينَ قبراً فى البقيع و لم يرش 
لونا ست لا يتن" التمرو أنهي" مانام عد ترك ايها بعاني ٠"‏ 
و إحضارهما الصلاةً عليها ' ' 


.١‏ هكذا فى «د) و شرح النهج. وفى سائر النسخ والمطبوع: «عليها الرجلان». 

. هكذا فى «ب. د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «طال». 

: فى ابء ج» ص. ف): -٠أ‏ ليس». 

. فى «د): «أسالك» بدل «انشدك الله». نعم. جاء فى حاشيتها ما اثبتناه نقلا عن نسخة. 


يمد الحا الحم 


شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 17. ص ,18١‏ مع اختلاف فى الألفاظ. 

1. هكذا فى «د) و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: «عمئ علئ)». و عَفَى الأثر و عفاه: 
مَحاه و دَرَسَه. راجع: سان العرب» ج “3 ص "لا(عفا). 

/ا. هكذا فى «د) و شرح النهج. وفى سائر النسخ والمطبوع: + «علئ». 

6. هكذا في «بء د و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: «لايهتديا». 

49. فى الحجري والمطبوع: «و إِنّما». فى ااجء ص»: «بشأنهما". 


>< 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ع 


فمن هامُّنا احتّجّجنا بالدفن ليلاً؛ و لو كان ليس غيرٌ الدفن بالليل -مِن غير ما 
تَقدّم عليه و تأخرَ عنه لم يَكُّن فيه حُجَة. | 


[ في بيان الموقف الحقيقي للإمام < جعفر الصادق :ةا و آبائه اه من الشيخين ] 

فأما حكايتّه عن أبى على إنكارّه ما رُويّ مِن ضَربها عليها السلامٌ. و ادّعاءَه أن 
جعفر بنَ مُحمِّدٍ عليه السلامٌ كان يَتوَلاهماء وكان أبوه و جََدّه كذلك ؟: فأَوَلُ ما فيه 
أن إنكار أبي علئٌ لِما وَرَدَت به الرواية مِن غير حُجَةِ لا يُعتَدَ به. و كَيفٌ لا يُنْكِرُ أبو 
ا لإا جحي ارو 
للدين؟ و لو أخرّج مِن قلبه هذه الاعتقادات المُبتدأة لَعَرَفَ ‏ أمثال هذه الرواية: أو 
َشَكَ علئ” أَقَلّ الأحوالٍ' فى صِحَّتِها و قسادها. 


ابن 4 


و قد كُنَا نَظَنٌّ أن مُخالفينا فى الإمامة يَقنَعونَ فيما يَذَّعونّه علئ أبى عبدٍ الله" 


يف 


_ٍ 


جعفر بن مُحمَّدٍ و أبيه و جَدَه عليهم السلامٌ» بأن لا يَقولوا : في القّوم السوء, و يَكَمُوا 


<> دلائل الإمامةه ص 177؛ المنائب لابن شهر آشوب. ج ”. ص 477 شرح نهج البلاغة لابن 
أبى الحديد. ج 17. ص .18١‏ 

.١‏ و قال ابن أبى الحديد: «و أمًا إخفاء القبر و كتمان الموت و عدم الصلاة و كل ماذكره 
المرتضى فيه فهو الذي يظهر و يقوى عندي؛ لأنّ الروايات به أكثر و أصحّ من غيرها. و كذلك 
القول فى موجدتها و غضبها». شرح نهج البلاغة ج 17. ص 7716. 

1 فى «د»: «و كذلك انوة. و بجذةة: 

فى المطبوع: «كثب». و الكتب: الحال. ناج العروس. ج ”. ص 507( كتب). 

. فى «د): «لصدق». 

: في «بسء دا والمطبوع: «الشلك». و فى الب جه ص. ف)»): - «على». 

1. هكذا فى «ذ). و فى سائر النسخ و المطبوع: «أحواله». 

1 فى «د»: ‏ «أبى عبد الله». 


0 


زذى 
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ا ل 0 ارد لات 1 بريه 3 
و ماكنا نظن انهم يَحمِلونَ انفسَهم على مثل ما ادعاه ابو علئٌ. 
و مَذاهبٌ الناس إثما تؤخذ من خواصهم و اوليائهم و من ليس بِمُتهُم عليهم. 
2 1 1 0 0 0 9 0 
ولا يُتلمئ مِن اعدائهم و المُنحرفينَ عنهم. و قد علمنا و عَلِم كل احَدٍ 
أن المُخْتَّصَينَ بهؤلاء السادة قد رَوَوا عنهم ضِدٌ ما ادّعاه أبو على و أضافه إلى 
0 را 7 1 0 1 0 5 2 01110 2 3 
شُعبَةَ بن الحَجَاجٍ * و فلانٍ و فلانء و قولهم فيهما: «إنّهما اول من ظلمنا حقناء 
و حَمَلَ الناسّ علئ رقابنا»أ و قولهم: «إنّهما أصفّقا بابّنا'. و اضطجّعا بسَبِيلِنا 
وام في 5د معينيا ‏ شدية شعروت لا عير د لل مره 
فنون التظّلّم و ضروب الشكاية فيما لو أرَّدنا استقصاءًه '' لاحتاج إلى مِثل حَجم 
.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «الملامة» بدل«الظلامة». و فى الحجري 
والمطبوع: «فيهم» بدل «منهم». 

". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «المعايب». 

7 فى (اب. ج» صصء ف): - «لهم». 

؛. تقدمت ترجمته فى ص 4750. 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ: الهم). و فى الحجري والمطبوع: اهم أنهما». و في شرح 
النهج: «هما». 

6 كتاب سليم بن فسء» ج 23 ص لحل سي 6 تفريب المعارف. ص 787 -581؛ تهذيب 
الأحكام. ج ؛.ء ص 6ح 6 المنائب لابن شهر أشوب. ج غ.ء ص 00ظ2 

/ا. هكذا فى «ص» و هو الصواب. و في سائر النسخ اضطراب. و في المطبوع و شرح النهج: 
«أصفيا بإنائنا». و أَصفَقٌ البابَ: أغلقه. تاج العروس, ج 17 ص 7177( صفق). 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «نحن» بدل «كنا». 

4. تقريب المعارف. ص 45!؛ طرف من الأثباء و المناقبء ص ١18؛‏ شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد. ج 17. ص 181 مع اختلاف يسير. 

0 هكذا فى «د). و فى ١ج»‏ ص ف»: «أردناه واستقصيناه». و فى «ب» و حاشية «ف» و الحجرىي 
والمطبوع: لووقا واستقصيناه». 


1. فصل فى تتبع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ارق 
جميع ' كتابنا. و مَن أرادَ أن يَعرِفَ ' ما رُويَ عن أهل البيتٍ عليهم السلامٌ فى هذا 
المعنئ فليَنظْ في «كتابٍ المعرفة» لأبي إسحاقٌ إبراهيم بن سَعِيدٍ الَقفَيَ رَضى الله 
عنه '؛ فإنّه قد ذَكَرَ عن رجَلٍ جل * من أهل البيتِ عليهم السلامٌ بالأسانيدٍ 206 
مالا زيادة عليه. 
و بَعدُ فأَيّ حُجَةِ فى رواية شُعبةَ و أمثاله ما حَكاه. و هو مما يَجورُ أن يَخْرُجَ 
مَخْرَّجَ التقيّة التى قد بِيّنّاأْ جوارّها علئ سادينا" عليهم السلام؟ و كيف" 
يُعارضُ ذلك أخبارّنا التى لا يَجورُ أن تَصدُّرٌ' ' إلا عن الاعتقادات الصحيحة.  ١١7/4‏ 
والمّذاهب التى يُدانٌ الله تعالئ بها؟ 


[ رفض روايات الغلاة» و البراءةٌ مننهم ] 
فأمًا قولّه: «إنّ هذه الرواية كروايتهم أنّ علئَ بنَ أبى طالب عليه السلامُ هو 
اسرافي واو أن الختن ميكانا ١‏ ال اخ كلاف افهنتا كنا نط أنيتز '' ضالعت 


.) هكذا فى «اد). و فى سائر النسخ والمطبوع: - اجميع‎ .١ 
؟. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن يعتبرا.‎ 

". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: - «رضي الله عنه». 

: فى «ب» و شرح النهج: - «رجل». 

6. هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع:«البينة». 

1. فى اب): اقل بيَئناها». و فى الحجري و المطبوع: «قلمنا). 

4 تنقدم فى ص ١١‏ ومابعدها. ٠‏ 

. فى «ابء ج. صص. ف): «صلوات الله عليهم». 

8. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «فكيف». 

.٠‏ هكذا في «ب» و المطبوع. و فى سائر النسخ و المطبوع: وأن “صر 
١‏ فى الحجري و المطبوع: «و أن الحسن هو الميكائيل». 

7. فى «بء ج. ص. ف): -«مثل». 





املاع الشافى فى الإمامة / ج 6 
الكتاب يَترّهُ عن ذِكره و التشاغل بالاحتجاج به؛ لأنّا لا تَعرِف عاقلاً يَحبَّحّ عليه 
ومكع ل ل لي التشيّع رججلان: مَُنَصِد. و غال. 
فالمقتصِد معلومٌ نَراهتّه عن مِثلٍ هذا القول. و الغالى لم يَرضَّ إلا بالإلهيّة و الُوبِيَة 
ومن قصّرَ منهم ذَّهَبَ إِلَى النبوّةٍ؛ فهذه الحكايةٌ خارجةٌ عن مَذهب المقتصِدٍ 
و الغالى؛ و" قد كانّ يجب لمًا أودَعَها كتابه مُحَبَّجَاً بها أن يَذْكُرَ قائلّها و الذاهتَ 
إليها كن ا وروت لا السو كناك الدع نتريات إنكان لبلياس اكات 

وتعووتلى كال هله الحكارة ميعيية و اقل دهك لبها ذافت لكانك ا عد 
جَملةٍ مَذاهب الغُلدة الذية" تبر إلى :الله تعالن سني ولا التدهع ابيع وا 
مُسلِمِينَ؛ فَكَيفٌ يُجري” هذه الرواية مَجرئ ما حَكاه عنًا؟ 

م يال له: أ لست تَعلَمُ أن هذا المَذهبَ هو مَذهبٌ! أصحاب الحُلولٍء و العقل 
دان علئ بُطلان مَذاهيهم ' '؟ فهّل العقلُ دان علّى استحالة ما رُويَ مِن ضَرب فاطمةً 
عليها السلام؟ 


5 فى اب. ج؛ ص » ف): «يحتجح عليه. و لاا يذهب». و في الحجري والمطبوع: «يحتج عليه وله 
ولايذهب». 

1 في الب. جء صص. ف)»): (ينسب»). 

". فى الحجري والمطبوع: -(«و). 

؛. هكذا فى «د) و حاشية «ج)». و في سائر النسخ المطبوع: «بعينها». 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و الحجري: «نقلها من». و فى المطبوع: «من» بدل «نقلها عن». 

. هكذا فى «ب. د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «لكان». 

. فى ابء ج» صء. ف)»: «و الذين». 

. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «تجري». 

. هكذا فى «د). وو فى ٠اب):‏ (تذهب إليه». و فى سائر النسخ والمطبوع: «يذهب إليه». 

٠‏ . هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «بطلان قولهم». 


لن الك حر حي 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ف 


فإن قالّ: هما سبّان. 

قبل له: قبن استحالة ذلك فى العقل كما بانت' استحالةٌ (الحلول) و قذ تت 
مُرَادُكء و معلومٌ عَجِركَ عن ذلك. 

!لالع لأ تعر ناذه موسو الما تمل ' تباذ يعو عدي ار 

قيل له: فلم جَمَعتَ بَِينَ الروايتينِ» و شَبّهتَ بِينَ الأمرّين, و هُما مُختَلِفانِ 
د 

و بَعدٌء فكما غَلا قومٌ فى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ هذا الضربَ مِن الغُلوٌّ فقَد 
3 اخروقاضهه بالعكين ين هذا القلق دراي" الرويما تلوح زكرو لكت ة 
وكذلك قد غلا قومٌ ممّن لا يَرئَضي صاحبٌ الكتاب طريقته في أبي بكر و عَْمَرَ 
و عُثْمان. و أخرّجهم غَلرٌّهم إِلَى التفضيلٍ على الأنبياء عليهم السلامٌ و المّلائكة': 
و رَوّوا روايات معروفةً تجري في الشّناعة مَجرئ ما ذَكَرّه عن أصحاب الحُلولٍ. 
فلو عارّضه مُعارِض فقالٌ له: «ما روايتُكم في علئٌ بن أبي طالب" ما تروونّه إلا 
كرواية مّن رَوئ كيت وكَيتَ» و ذَكَرَ ما ترويه الخراة و تَدينٌ به الخوارج و «ما 
روايتُكم في أبي بكر و عُمَرَ و عُثمانَ؛ ما تَروونّه مِن التفضيل و التعظيم إلا كمّن 


َ هكذا فى «د). و فى «اص): «اثبت)». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بيّنت». 

. فى «د): «فإن). ". فى «ج. ف)»: «نعلم». 

. هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -لابه). 

: فى «ب. ج. ص. ف» و الحجري: «يقشعرً). 

15. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «إلى التفضيل لهم علئ سائر الملائكة». 

/ا. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و الحجري: «ما رواياتكم فى علىَ). وفىي المطبوع: «ما 
روايتكم في على. 

1 الخراة الخوار ديسكوا اموي ندلاك لأ هم عمو الفوتترا اقبي الاعلن أذ لهو لمق 

4. من قوله: «ما ترويه الشراة» إلى هنا ساقط من «ب». 


يحم الحم 


زي 
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ا الشافى فى الإمامة / ج] 


رَوئ كذا وكذا» و ذَكَرَ طَرَفاً ممًا تيه ' الغلا فيهم '؛ ماكانّ يَكونٌ جوابه؟ و على 
أيّ شَىءٍ يَكونٌ مُعتَّمَدُه؟! فإنّه لا يَنفَصِلُ ' عن * ذلك إلا بمثل ما انمصّلنا به* عنه. 


[[الإجماع على صخة حديث أن غضب فاطمة ا كغضب رسول الله يِل ] 

نآمًا حكايّه عن أبى علئٌ مُعَارَضئّه لمّن ذَهَبَ إلى أنّ غضبّ فاطمة عليها السلام 
كفقيي ازول" على الله ليهو العيها انو انين أذ ولتت إلى كتو يو م 
إِيمانٌ و بُغضّهما نِفاقٌ»: فمِن بَعيدٍ المُعارَضة؛ لأنا إنّما احتّجَجنا بالخبر 
الذي حَكاه" من حَيتٌ كان مُجمّعاً على صحّتِه” غير مطعون' عليه لا مَّحالةَ 
و لامُختَلَفٍ فيه. و الخبرٌ الذي رَواه غيرُ مُجِمّع عليه. و إِنّما يَرويهِ قوم 
و يَدفَعُه اوري اعبووة" ا عر ناوه تكلت كنا و 1" اران وكيف 
يقابل المعلومٌ ما لَيسَ بمعلوم ' أ و المُجِمَعٌ عليه المتَّمَقّ على تصديقه ما هو 
مدفوحٌ مُكذّبٌ"ا؟ ٠‏ 


.١‏ هكذا فى «ج. دا و حاشية «ف». و في سائر النسخ و المطبوع: «ممًا يروونه). 
؟. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«فيهم). 

3 فى الحجري والمطبوع: «لا تنفصل». 

. فى (اج): امن ). 

6. هكذا في (د). و فى سائر النسخ والمطبوع: -ديها ا 

5. هكذا فن :داق "فى سائر النسخ والمطبوع: «رسول الله». 

/. في الحجري والمطبوع: «حكيناه». 

65. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «عليه» بدل «على صحته)». 
8. فى «د): «غير معطوف». 

.٠‏ فى «ج): (و يقيمون). 

.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و كيف يعارض». 

.١ 7‏ فى الحجري والمطبوع: -«ما ليس بمعلوم». 

١‏ . هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «مكذوب». 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ومع 


[في بيان عدم توقف دلالة الأدلة على إيمان جميع الناس بمدلولها ] 

فأمّا قوله: «إنْ مَّن يوردُ مِثلّ ذلك إِنّما قصدّه تضعيف دلالةٍ العَلّم ' فى النفوس. 
مِن حَيثُ أضاف النفاقٌ إلى مَن شاهَدّها) فتشنيعٌ في يه و ايعاد إلرة 
ما لا يُجدي نفعاً؛ لأنّ يَفاقٌ بعضٍ ' مَن شاهَدَ الأعلامٌ لا يُضْعَفُها. ولا يوهِنٌ 
ا ولا 
موجبةٌ لحصوله على كَل حاليء و نما تشمو العلمَ لمّن أنعَم النظَرٌ فيها مِن الوجه 
الدع ندل أبعم نقح اران ولك فور لسكا 1 اقرط جعت له ير ا كر 
دلالتها؛ وكَم' قد عَدَلَ مِن العقلاء و دوي الأحلام الراجحة و الألباب الصحيحة 
عن تَأمّلٍ هذه الأعلام» و إصابة الحقٌّ منها. و لم يكن ذلك عندّنا و عند" صاحب 
الكتاب قادحاً في لالج الأعلام. 

علئ أنّ هذا القولّ يوجبٌ عليه أن ينف النفاقٌ و الشكٌ عن كُلُ من صَحِبَ 
لوح الاعيو ادر انور زان اناا ديدي انايب ابر 
سُفيانَ” و فلان و فلانء ممّن قد اشنَهَرَ' نفاقهم, نلانها سق فب 


١‏ ”2 + «المعجز». .و فى اج): : + «و المعجزة». و فى «(ص. ف» و الحجري 
والمطبوع: + «و المعجز). 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: - «بعض». 

. هكذا فى «ذ). و فى سائر النسخ و المطبوع: «دليلها». 

هكذا فى المطبوع و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يثمرا. 

: فى «ب. ج. ص. ف)»: «ايدل). 

1 هكذا في «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «فكم». 

. فى «ج): «و لا عند). 

: فى شرح النهج: + «و ابنه». 

: فى «بء. ج. ص. ف»: «قل استمرً). 


يمد لجسا لعف © 


عر فى يح يت 
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4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 
و ارتيائهم؛ فإن ' كانت إضافةٌ النفاقي إلى هؤلاء لا تَقَدَحٌ فى دلالة الأعلام: فكذلك‎ 
القول في غيرهم.‎ 


[ نفي وجود أي عذر لمن هَدّد بإحراق بيت فاطمة#* ] 

فأمًا قولّه: «إنّ حديتٌ الإحراق ما صَمٌ و لو صَحَّ لم يكن طعناً؛ لأنّْ له أن يُهدَّدَ 
من اممَنَعَ مِن المُبايَعةِ إرادةً للخلافٍ على المُسَلِمِينَ» فقد بِينا أن خبرٌ الإحراق قد 
رَواه غير الشيعة ' ممّن لا يُنّهَمُ علّى القوم '. و أنْ دَفعَ الروايات بِلاحُجَة؛ أكثَر مِن 
نفس المّذاهب المُخْتَلَفِ فيها لا يُجدي شَيئاً. 

و الذي اعتَدّرَ به مِن حديث الإحراقٍ -إذا صَحَّ ‏ طريق؛ و أي عُذْرِ لمنّ أراد أن 
يُحَرِقٌ علئ أميرٍ المؤمنينَ و فاطمة عليهما السلامٌ مَنزِلّهِما؟ و هَل يكونُ في مِثلٍ 
هذا” عُذْرٌاْ يُصغئ إليه أو يُسمَعٌ '؟ و إِنما يِكونُ مُخالِفاً على المُسلِمِينَ' و 
ارقا للإجماع" إذا كان الإجماعٌ قد تَقَرّرَ و تَبَتَّ» و إِنّما يَصِحّ لهُم الإجماعٌ متى 
كان أميرٌ المؤمنينَ عليه السلا ومن قَعَدَ عن البّيعة -ممّن انحارٌإلئ بَيتِ فاطمة 
عليها السلامٌ ‏ داخلاً فيه. و غير خارج الا ا اير 


.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «وإن». 

3 تقدم فى ص 8 

*. الإمامة و السياسة. ج١.‏ ص 70؛ تاربخ الطبري. ج , ص ٠”‏ 7؛ العقد الفريد, ج 4 ص 17. 
؛. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «بغير حجة». 

6. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «ذلك». 

. في «ص» و حاشية اج» و الحجري و المطبوع: دعلة»؛ 

فى الع ةو السهرق :و انوع «صعيي نو فى اللنظيو :ل لبها لال :انه 

فى التلخيص و شرح النهج: «للمسلمين» بدل «على المسلمين». 

. هكذا في «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الإجماعهم». 


ف بم ١‏ هما 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ١ع‏ 


المؤمنينَ عليه السلامُ وَحدّه قضلاً عن أن يُتابعه ' على ذلك غيرّه؟ و هذه زَلَهُ أ مِن 
صاحب الكتاب و ممّن حَكَى احتجاجه. 

وو ع3 دي اذجوة 5 والجعررى رياه لت قرعا وين اخري ناليم 
عليها السلامٌ لمثل هذه العِلَة؛ فَإِنٌ إحراقٌّ المَنزِلٍ ' أعظم مِن ضَربةٍ بالسّوط. و ما 
يُحسّنٌ العظيم ' من إرادةٍ* الخلافٍ على المُسَلِمِينَ أولئ بأن يُحسَّنَ الصغيرَ؛ فلا 
وجة لامتعاضٍ' صاحب الكتاب مِن ضَربةٍ بالسّوط '. و تكذيب ناقِلها", و عندّه 
مِثْلُ هذا الإعتذار. 

فأمًا ادّعاؤه أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ قد بِايَعَ بَعدَ ذلك و رَضىء و كذلك 
الجماعة التى رك الخلاف. وأنّ امتناعه عليه السلام مِن البَيعة إِنّما كان جل 
أنه لّم يُشْاوَرٌ': فقّد مَضَى الكلامٌ في ذلك فيما سَلَّمَ مِن هذا الكتاب مُستّوفئء '' 
و لا حاجة بنا إلى إعادته. 


.١‏ فى «صص. ف» و التلخيص: «يبايعه». و فى شرح النهج: «يوافقه». 

1 في «ب. ص): «ذلَة). 

". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «المنازل». 

غ. هكذا فى «د). و فى «ب. ص»: «النكير». و في سائر النسخ والمطبوع: «الكبير). 

6. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «ممن أراده»). 

3 مَعِض من ذلك الأمرِ. يَمِعَضُ مَعضاً و مَعَضاً. و امنَعَض منه: غضب و شق عليه و أوجعه. 
لسان العرب» ج لا ص معض). 

/. فى «ب»: «سوط»). و فى «ف): (بسوط). و فى المطبوع: «السوط». 

6. فى «ب. ف): «ناقليها». و فى «د)»: «قائلها». نعم. ورد فى حاشيتها ها اقناةء 

8 همكذا فى ((د)». و فى سائر النسخ و المطبوع: «لأجل أن القوم لم يشاوروه». 

. تقدم فى ج 5. ص 177 و ما بعدها. 
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مس 


يحمدا ١‏ لجسا المحم 


[الطعن الرابع ] 
[كلام أبي بكر فى حقّ نفسه. الدال على عدم صلاحه للإمامة ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
شُبهةٌ أخرئ لهم ': 
قالوا: و كيف يَصَلّحٌ للإمامةٍ مَن يُخْيدُْ عن نفسه أنّ له شَيطاناً يَعتَريهء و ' 
يُحَذّرٌ الناس نفسّه. و مَن يُقولٌ: «أقيلوني». يَعدَ دخوله في الإمامة مع 
نه لا يْحِلٌ أن يقل الإمام": «أقبلوني الببعة»؟ 


الجوابٌ: ما ذَكَرَه شَيحْنا ابو علي من أنّ ذلك لو كانَ تقصأ فيه لكان 
70007 35 5 سام ا هل 0 30 20 2 3 
ا ا ل ل ا ار ا 
#فازلهمَا الشيّطان»؛ و قوله: و ما ارْسَلنا مِنْ قَبْلِكِ مِنْ رَسُولٍ و لا نبي 


م 


إلا إذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فى أَمْنِيّته! يوحِبٌ النقصّ في الأنبياء. 


. هكذا فى «دا و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «شبهة لهم أخري 

. هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«من». 

. هكذا في «ذ) والمغنى. وفى سائر النسخ والمطبوع: «أن يكون الإمام يقول». 
. الأعراف (7): .7٠١‏ 

من 

0 :)5١ ( الحج‎ 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم و 
فإذا! لم يَجِبْ ذلكَ فكذلكَ ما وَصَفَ به أبو بَكرٍ نفسّه. و إنْما أرادَ أن 
عند الغضب يُسْفِقٌ من المعصية و يَحدرٌ منها. و يَخشئ ان يَكون 
الشيطان يُعتَرِيهِ في تلك الحالٍ فيْوَسِوِسٌُ إليه؛ و ذلك منه علئ طريقٍ 

5" 0 ار 1 ا ع 
المؤمنينَ عليه السلامُ أنه تَرَكَ مُخاصّمة الناس في حقوقه إشفاقاً مِن 
المعضية و كان يولي ذل خقيلا. فلم أن" غقيل كان وها عيذ الو 
5 
التنبيهُ علئ أنّه لا يُبالي لأمرٍ يَرجِمٌ إليه أن يَستَّقِيلّه' الناش البيعة, 
و إِنّْما يَضُرٌونَ بذلكَ أَنفْسَهم ؛ فكأنه يّهَ بذلكَ على أنه غيد مُكره لهُم؛ 
اله حلاف وما ريدو 10 ترس ما توك جاده . ووقد 

كوت أ أنه العؤاسق قال عبد اللدين نش الكعة عدي اكالم 
والمُرادٌ بذلك أنه تَرَكّه و ما يَختاره و لم يُكرهه"." 

.١‏ هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و إذا». 

١‏ . مابين المعقوفين من المغنى. 

0 فى المغنى: ا أيس». 

1 هكذا في «دا و المغني. . و فى اصص): + ور فى ]للدغتلييع ا لعفي و فى سائر النسخ 

والمطبوع: + «ارحمهم الله ا جمكينة 

6. فى اب. ج. ص. ف)»): (فى). 

1 هكذا فى «د» و المغنى. و في سائر النسخ والمطب يتب 

. فى (لب): : «و ما يَكرّهها. .و فى «دا: -«و لم يُكرهه). وذ فى المغنى: «ومايختار الا تن 

وغيو للك ويد ل وها ايشتارة وال ركز هه 

5. المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 779-778 
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ءءء الشافى فى الإمامة / ج4 


[ دلالة قول أبى بكر: «وَليتكم و لست بخيركم...» على عدم صلاحه للإمامة ] 


د ان 0 8 ل 0 الع ل 
و إن اعووججت فقؤّمونى؛ فإن لى شيطانا يَعتر يني عند غضبى, فإذا رايتمونى 
ا ا ا 1 5 0 1 و 0 
للإمامة من وجهَين: 

احّدهما: ان هذه صفة من ليس بمعصوم. و لا يامَنُ الغعلط علئ نفسه. و من 
يَحتاحٌ إلى تقويم رعيّتِه له' إذا واقَعَ المعصية؛ و قد بيّنا أن الإمامَ لا بد" أن يَكون 
عونا ددا مُوَفْقا “ 

والوجة الآحَمْ: أن هذه صفةٌ مَن لا يَملِك نفسّه ولا يضبطٌ غضبّه أ. ومن هو" 
فى نهاية الطيش و الجدَّةٍء و المْحَوْقٍ ' ' و العَجَلةَ ولا خخلاق فى '' أنّ الإمامٌ يَجِبُ 
.١‏ هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أمّا قولك فى ذلك فباطل؛ لأنّ». 
؟. فى «د): اعند غضبى يعترينى». و فى «اص»): ايعترضنى عند غضبى». و فى التلخيص: - «عند 

عضبى). 

ا هكذا فى «د) والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و لا أبشاركم». 

و الأشعار: جمع الشغر. و هو جمع الشعْرة. و الأبشار: جمع البَشَر و هو جمع البَشّرة. 

4. المصدف لعبد الررّاق» ج .1١‏ ص 3775 ح 703701 و 501037؛ المعجم الأوسطء ج 48 

ص 5117, ح /4091؛ مسند البزار» ج أ ص 6ح ٠؛ء‏ الإمامة و السياسة؛ ج .١‏ ص 11 
6. فى اب. ج. صء. ف» و الحجري: -«فإنه». ‏ 6. فى التلخيص: - «اله). 
“. فى «ص»: + «له من». /. تقدم فى ج ؟ ص ١١0‏ ومابعدها. 

4. فى «د): «غيظ به).. 6ق فى ١ج):‏ - «هوا). 
.١‏ خحَرِقٌ يَخْرَقُ حَحرَقاً: لم يَرفْقُ فى عمله. فهو نقيض الرفق. و الاسم الحُرْق. و في الحديث: 

«الوّفقٌ تمن و الحؤق شؤْمً). راجع: لسان العربء ج .٠١‏ ص 20( خرق). 

1 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «في)». 


7. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 10 
أن يَكون مُنرّهاً عن هذه الأوصافي غيرَ حاصل عليها. 

و لَيِسَ يُسْبهُ قولٌ أبي بكر ما تّلاه' من الآيات كُلّها؛ لأن أبا بكر حَبرَ عن نفسه 
بطاعة الشيطان عندٌ الغضبء و أن عادتّه بذلك جارية؛ و ليس هذا بمُنزلة مَن 
يوَسوِسٌ إليه الشيطانٌ بغضب فلا يُطيعٌُه '. و يُزيّنُ له القَبِيحَ فلا يأتيه. و ليس 
وَسوّسةٌ الشيطان بيب علّى الموّسوّسٍ" له إذا لّم يَستَرله ذلك عن الصواب؛ بل 
هو زيادةٌ فى التكليفي. و وجة يتضاعف معه الثواتٌ. 


[في بيان تنزيه الأنبياء عن غواية الشيطان ] 

و قولّه تعالئ: دألْقَى الشَّيْطانُ فى أَمدئتهه. قيلّ: معناه: في قِراءيّه “» و قيل: في 
فكرته على سَبِيلٍ الخاطر. و أيّ الأمرّينٍ كانَ فلا عار في ذلك على النبئّ و لا 
نص و إِنّما العارٌو النقص علئ مَن يُطَيعٌ الشيطانء و يَتَبِعٌ ما يدعو إليه. 

ليس لأحَدِ أن يَقول: هذا إن سُلّم لكم في جميع الآياتٍ لم يُسَلَّمْ لكم' فى قوله 
تعالئ: ١‏ فَأَرَلَهُمَا الشَّيْطانُ»؛ لأنّه قد حَبَّرَ عن تأثير عراكهن وسرس يها كاف نهنا 
مِن الفعل . 

وذلك أن المعنّى الصحيح في هذه الآية أن آدَمّ و حَوَاءَ عليهما السلامٌ كانا 
مندوبينِ إلى اجتناب الشجرة و ترك التناولٍ منهاء و لم يَكّن ذلك عليهما واجبأ 


.١‏ الضمير فى «تلاه» يرجع للقاضى. 

؟. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «يوسوس له الشيطان و لا يطيعه». و في 
التلخيص و شرح النهج: «يوسوس إليه الشيطان و لا يطيعه». 

". فى «3»: «المسوس». 

4. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «تلاوته». 

©. في "دان الم نسلم» بدل «لم يسلم لكم». و في التلخيص و شرح النهج: -«لكم» 

.١‏ فى التلخيص: «من القتل». 
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١غ‏ الشافى فى الإمامة / ج 4 


لازماً؛ لأنّ الأنبياءَ عليهم السلامٌ لا يُخْلُونَ بالواجب. فوّسوّسٌ لهُما الشيطالٌ حتّى 
اولان " السخرق :13 كا فنةاوا الهاو ححزيا انفتنها بذلك؟ القوات» تا" 
«إزلالاً» لأنه خط لهسا عن :درجة الثواب و فِعل الأفضل. 
00 : 4 2 1ء م ار تيم >2 الل عرلء. : 

لأنّ المعصية قد يُسَمَئ بها مَن أَخَلّ بالواجب و النّدب معاً. و قوله: «فقوئ» أي 
خابّ؛ مِن حَيتُ لم يَستَحِقٌ الثواتَ علئ ما تدب إليه. 

على أنّ صاحبّ الكتاب يَقولُ: إن هذه المعصيةً مِن آدَمَ كانّت” صَغيرةٌ لا 
لسع" بيا عا ادن فعَلى مذهبه أيضاً تكونٌ ' المُفارَقة بَِنّه و بِينَ أبي بكر 
ظاهرة؛ لأنّ ابا بكر خبَّرَ عن نفسه أنّ الشيطان يَعتَرِيهِ حتئ يؤثْرَ في الأشعار و الأبشار, 
و يأتى ما ب ا به التقويم؛ فأينَ هذا مِن ذنب صغير لا دم و لاعِقَابَ عليه؟ و هو 
يجري مِن وجهٍ مِن الوجوه مَحِرَى المُباح؛ لأنّه لا يوْثْرُ في أحوالٍ فاعله و خط رُتبته. 
لأنّ مفهومٌ خطابه يَمَنَضى لاف ذلك. ألا تر أنّه قال: «إنّ لي شَيطاناً يَعتّريني»؟ 

ا ل 2 1 2 7 عامات 1 ال للار لات ره 
وهذا قول من عرّف عادته؛ و لو كان على سَّبِيلٍ الإشفاقٍ و الخوفف لخرّج غير 
هذا الم لمَخرّج. لكات يَقول: «فإنى لذ ام فد كنا وا لكا 007 
.١‏ فى ااب. جء ص. ف )»): - (امن »). 
؟. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بذلك أنفسهما». 
18 فى المطبوع: «و سمًّا». و فى التلخيص: + «اللّه). 
. طه( .١ 71 :)5١‏ 0. فى «د»: «كان)». 
. فى «د): «و لا شتفحن 1 وفى التلخيص: «لم سعية 0 
: فى (لجء ص. ف» و الحجري: «يكون». 
. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: + «قد). 
. فى اب» و حاشية «ف» و الحجري و المطبوع: + «وكذا». 


م ل م لح ردك 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم لاغ 





فأمًا ترك أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ مُخاصّمةً الناس فى حُقَوقِه: فإنّما كان تَنْزُهاً 
و تكرّماء و أي نسبةٍ بِينَ ذلك و بَينَ مّن صَرَّحَ و شَهدَ على نفسه بما لا يَليقُ بالأئمَة؟ 
[[في بيان معنى استقالة أبي بكر عن البيعة ] 

فأمًا أ خبرُ استقالة البتيعة و تضعيفُ صاحب الكتاب له: فهو أبداً يُضْعّفُ ما لا 
يُوافِقه مِن غير حُجَةَ يَعتَمِذُها في تضعيفه. 

و قوله: «إنّه ما استقالٌ علّى التحقيق, و إِنّما نَبّهَ على أنه لا يُبالى بخروج الأمر 
عنه. و أنّه غيرٌ مُكره لَهُم عليه بَعيدٌ ' مِن الصواب؛ لأنّ ظاهر قوله: «أقيلوني) أمد 
بالإقالة, و قل أحواله أن يَكون عَرْضاً لها و بَذْلاً". وكلا” الأمرين قَبِيٌ. و لو أرادَ ما 
ظَنّه لكان له في غير هذا القول متذوحة: .و لكان يقول: «إنّى ما أكرّهئكم ولا 
حَمَلتّكم علئ مُبِايَعَتَيِء و ما كنت أبالي أن لا يَكون هذا الأمرُ ف و لا إلى و إِنّ 
مُفارَقتَه لَتَسَدْني * لو لا ما أَلرَمَنِيهِ الدخولٌ فيه مِن التمسّكِ به». و متى عدلنا'غينة 
ظواهر الكلام بلا دليل؛ جر ذلك علينا ما لا قِبَل لنا به. 

لانااتين سي عله لاد كانه لال 20 حمر البَيعةَ بَعدَ دخوله فيها. و إنّما 
استّعفاه مِن أن يُِلزِمّه البيعةَ ابتداءًء فأعفاه؛ قِلَهَ فكر فيه. و عِلماً بن إمامئّه عليه السلامٌُ لا 
تَبْتٌ' بمُبايَعةٍ من يُبَايعُه عليها؛ فأينَ هذا مِن استقالة بِيعةِ قد تََّدّمَت و استَّقت؟ 

.١‏ هكذا فى «ج. د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أمّا)». 
: هكذا فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «فبعيد». 


١ 
في «ج. ص»: اعرض بها أو بذل».‎ ." 
فى «د»: «فكلا».‎ . 

كاف الللتعصن بو بو الي روط احيرا لبد وتروب وق سات الععد بو العيطوم 
(اتسرّنى»). 

1. في «ج. د. ص. ف0: الا يثبت». 


0 
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[الطعن الخامس] 
[وصف عمر بيعة أبي بكر بأنها فلتة ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
شَبهةٌ أخرئ لهم '. 
و طَعَنوا في إمامته بما رُويَ عن عُمَرَ بن الخَطَابٍ أنه قالَ: «كانّت بَيعةٌ 
أبي بكر فَلتةَ وَقَى اللَهُ شَجَهاء فَمن عاد إلئ مثلها فاقتّلوه». كَببّنَ أنها 
خط واأنها لكوتي ايليا تت نيد التقائلة رن امان اق الله د 
التخلقة أوكة يق :ذلك. 
ثم قال: 
و الجوابٌ: أنه لا يَجورٌ لقَولٍ مُحتَمَلٍ ' ترك ما يُعَلَمُ باضطرارٍ '. و معلومٌ 
مِن حال عُمَرَ إعظامٌ أبي بكر و القولٌ بإمامته و الرضا ببّيعته. و ذلكَ 
يَمنُّ مما َكرتموه”؛ لأنّ المُصوّب للشيء لا يَجورٌ أن يَكون مُخطناً له. 
121111 سائر ا 7 7 أخرى». 
”. هكذا في جميع النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «يحمل». 


“". هكذا في «د» و التلخيص والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «ضرورة». 
غ. هكذا فى «د» و التلخيص و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ممًا ذكروه». 


7. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 1 

و حَكئ عن أبى علئٌ أن «الفَلتةً» ليست هي الزَّلَهَ و الخَطيئة: بَل هى البَغْتهُ أ. و ما 2000 
وَقَعَ فجأة ' مت غير رَويَهِ 0 واستَشسْهَدَ بقولٍ الشاعر: 
ع نامر الحدثان ” تعد صَبَيْرة” المُرَسَئَ؟ ماتا 


ست 1ه المي ور كان سيكة" انعا ” 
١‏ 000 
و حكن عن الرّياشئ: 


.١‏ فى «د):(البيعة». 
. فى اج» والحجرى والمطبوع: «فجاءة». 


. هكذا فى «د» و التلخيص و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و لا مشاورة». 
5 المصادر: «الأيّام» بدل «الحدثان». و خَرَئان الدهر: توائبه و حوادثه: تاج العروسء. ج ١‏ 


يحجمد ١‏ يسا المحم 


ص (١97‏ حدث). 

60 في «ب. صء. ف» و الحجري: «مثل» بدل «بعذل). نعم ورد في حاشية «ف» ا تناه و في ااجء 
صء ف» و الحجري و التلخيص: «ضبيرة» بدل «صبيرة». 

0 فى ١اب.‏ ج. د. ص» و التلخيص و الحجري:«منيته». نعم ورد في حاشية «ج) ماعنا 

7. الاشتقاق لابن دريد. ص 70 ١؛‏ الاغاني. ج 1 ص 86غ]؛ الكامق للمبرّد. ج .١‏ ص 181. 

6. هكذا فى «د)» و التلخيص و فى غيرهما: «بمعنىا. 

3 في ١اص)‏ الكلمة غير واضحة. و في المطبوع: «نعتة). 

.٠‏ لقد لخص المصئّف رحمه الله كلام القاضي. 

.١١‏ ابو الفضل العبّاس بن الفرج الرياشى النحوي اللغوي البصري, كان عالما راوية ثمة عارفا 
بأيَامِ العرب كثير الاطلاع. روى عن الأصمعي. و أبى عبيدة معمر بن المثنى و غيرهماء و روى 
عنه إبراهيم الحربى. و ابن ابى الدنيا و غيرهما. قتل الرياشى بالبصرة ايام العلوي 
البصري صاحب الزنج في شوّال سنة سبع و خمسين و مائتين. و الرياشي نسبة إلى رياش. 
وهواسم لجد رجل من جذام. الفهر ست لابن النديم. ص 858/؛ تاريخ بغدلا.ج ل 
ص 1727. الرقم ١104؛‏ الانساب للسمعاني؛ ج 1ص 9١5؛‏ معجم الادباء. ج 14. 
ص 1587 الرقم 178؛ إنباه الرواق ج”, ص 717 الرقم ١07؛‏ وفيات الاعيان. ج *. ص 77. 
الرقم 77١‏ 


6 الشافى فى الإمامة / ج 4 


أن العَرَبَ تُسَمَي ' آخِرَ يوم من شَوَالٍ «قلتة»؛ مِن حَيتُ إِنّ مَن' لم 
يُدرِكُ ثأرّه و طِلْبتَه ' فيه فاته؛ لأنهم ‏ كانوا إذا دَخَلوا فى الأشهر 
الحْم” لا يَطْلبونَ التأ و ذو القعدة من الأشهرٍ' الحُوْم. و إِنّما سَمّوه 
«قلتة» لأنهم أدرَ كوا فيه ما كاد يفو نهم '. فأراد عمد علئ هذا الوفكة ”اث 


تنه أبى كك ثداد كوه" بعتنها كات قورت 


د 


و قوله: «وَقَى اللّهُ شََها» دليل على التصويب؛ لأنّ المُرادَ بذلكَ أن 
الله ' ' تعالئ دَقَعَ شت الاختلاففٍ فيها. 
50 فأمًا قوله: «فمّن عاد إلئ مثلها فاقتّلوه»'' فالمُرادٌُ: مَن عاد إلى مثلها 


.١‏ فى «د. ف» و الحجري: «يسمّى). 

3 في «ب. د) و المغنى: - «إنٌ 55 و فى شرح النهج: «إنّ كل من»). 

3 في الحجري والمطبوع: «و طلبه». و في شرح النهج: - «و طلبته)». 

ع فى المطبوع: «لأنّه». 

0. فى «د): «الاشهر الحرام». و فى المغنى: «الشهر الحرام». 

. هكذا فى التلخيص و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «اشهر» بدل «الاشهر). 

1 في شرح النهج: «لأنّهم إذا أدركوا فيه ثأرهم فقد أدركوا ما كان يفوتهم). 

. هكذا فى ١د‏ و التلخيص و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: -«الوجه). 

. هكذا فى «د» و التلخيص و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «تداركها». 

.٠‏ هكذا في :د؛ و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: «أنّه). 

١‏ علّق ابن أبي الحديد على هذا الكلام بمايلي: «و اعلم أن هذه اللفظة من عمرمناسبة للفظات 
كثيرة كان يقولها بمقتضى ما جبله الله تعالى عليه من غلظ الطينة و جفاء الطبيعة, و لا حيلة له 
فيها؛ لأنّه مجبول عليها لايستطيع اوها ولا ويج عا أنه كان يسان الا وعلطوى أن 
يخرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة. فينزع به الطبع الجافي و الغريزة الغليظة إلى أمثال هذه 
اللفظات. و لا يقصد بها سوءاً. ولا يريد بها ذمّاً و لا تخطئة. كما قذمنا من قبل فى اللفظة التي 
قالها فى مرض رسول اللّه صلّى الله عليه و آله. وكاللفظات التي قالها عام الحديبية و غير ذلك. 


«<ي 


لد ىم لبح ينك 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ١ع‏ 
من غير ممُشاوَرةٍ ولااعدد ولااضرورةٍ ثمّبََط يده على 
المُسِلِمِينَ ليُدَخِلّهِم في البَيعةٍ فَهراً فاقلوه. فإذا' احتٌمِلَ ذلك وَجَبَ 
خمله عليه الكقدية الف د كر نا 
ولم يُتكلف” ذلك لأنّ قول عُمَرَ يَطْعَنُ في بَيعةٍ أبي بكر. و لا عند 
المُخَالِفٍ قوله حُجَّةٌ؛ لكن' تَعلّقوا به" ليوهموا أنّ بَيعته غير مُتَفْقٍ 

7 َم 2 كه / 
عليها. و ان اوّل مَن ذمُها مَن عقدها. 


[ نفي العلم الضروري بموافقة عمر لأبي بكر في الباطن ] 
يقال له: أُمّا ما تَعلَّتَ به مِن العلم الضروريٌ برضا عُمَرَ ببيعة أبى بكر و إمامتّه. 
فالمعلومٌ ضَرورةٌ بلا شبهة أنّه كان راضياً بإمامته. و ليس كُل مَن رَضى شَّيئاً كان 


مد ينا به :مفقدا لضنوانة) فان كثيرا من الناسن ترضون اشناء قن حبيية كانت 


صر د فال لا بسار المتكلت: اجا توادينو لمداعاكك شمن اأطهر القائك بو اخلضيها اله 
سبحانه و للمسلمين. و من أنصف علم أن هذا الكلام حقّ, و أنّه يغنى عن تأويل شيخنا أبي 
علىّ). شرح تهج البلاغة. ج اصن 17 

.١‏ فى «د): من غير مشورة». 

" 17 في «ب» و شرح النهج. و فى الج): «و لاعلة». وفى «د. ف» والتلخيص و المغنى: 
«و لاعذر». و فى «دص"» و الحجري و المطبوع: «و لاعدة». و في شرح النهج: «و لا عدد يثبت 
صحة البيعة به»). 

". هكذا فى «دا والمغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «و إذا». 

8. هكذا في «د' و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «على المقدمة» بدل «عليه للمقدمة». 

و فى المغنى: «ذكرناها» بدل «ذكرنا». 

ٍ عا من در التحرق والمطبوع: «و لم نتكلف». 

: هكذا فى «د» و المغنى. و فى غيرهما: «و لا أنّ قوله حجّة عند المخالف و لكن». 

: فى الحجري والنطيوم: 50 

. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 758 71٠0‏ 


ذى 


د > سم 


ب الشافى فى الإمامة / ج 4 


3 1" 5 ل اص د ل ا ١‏ 
دافعة لما هو اضر منها و إن كانوا لا يَرَونها صواباء و لو ملكوا الاختيار لاختاروا 
غيرّها. و قد عَلِمنا أن مُعاوية كانَ راضياً بيع يَزِيدَ ' و ولايته العَهدَ 'مِن بَعدِه ولَم 
يكن متدنا بذلكو و 'معتقدا كتف ز إنما رضي عم ببعة ابى تكن فين حبنت 
كانت حاجزة عن بَيعةَ امير المؤمنينَ عليه السلام, و لو ملك الاختيارٌ لكان مَصِيرٌ 
3 .ا ا 
الامر إليه سر في بنفسة. و اقرَّ لعينه. 
فإنٍ ادّعئ أنّ المعلومّ ضَرورةً تَديّنُ عْمَرَ بإمامة" أبى بكر, و أنّه أولئ بالإمامة 
: لي لك ل مر آم اد 00 ا - لك 
منه. فهو مدفوعٌ عن ذلك أَشَدٌ دفع؛ مع أنّه قد كان يَبِدُوُ مِن عَمَرَ فى وفت بعد 
أخوها يذل غل ها د كرناه 
5 ان د وم م ا / 5 000 4 هع ١|‏ اس - 
وقد رَوَى الهيئمم بن عدى عن عبد الله بن عيّاش الهَمْدانِيٌ عن سَعيدٍ بن 
.١‏ فى الحجري و المطبوع: «لا يرونه». 
5. فى «بءج. صء. ف» و الحجري: + «لعنه اللّه». 
1 فى «ج» ص. ف» و شرح النهج: «و ولاية العهد». و فى التلخيص: «و ولايته للعهد». 
7 هكذا في شرح النهج. و في «ب:): «ابرا». و فى «د): (أَلذ». و فى سائر النسخ والمطبوع: «اثر). 
6. هكذا فى «د)» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ببيعة). 
1. فى «ب. صء. ف): (يندر». و فى حاشية «(ج): «ينظر- خ ل يظهر ‏ ظ). 
/. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى (اب): «أعني عمرا. و فى سائر النسخ 
و المطبوع: «منه أعني عمر). 
الرحمن. كان راوية أخباريًّ. نقل من كلام العرب و علومها و أشعارها و لغاتها الكثير. و كان 
يتعرّض لمعرفة أصول الناس مق كتبة؟ التثاان): المعدريرن يو نات العراتبنيودات فرس» 
تاربخ العجم و بنى أمية الوفود. تاربخ الأشراف الكبيرء أخبار الفرس و غير ذلك. توفي غرّة 
المحرّم سنة ست و مائتين. تاربخ بغداده ج 5 ص .080١‏ الرقم 7947؛ تاربخ مدينة دمشقء 
5 ألا, ص 1١١١‏ الرقم الح ا معجم الأبء» ج أدص 77 الرقم 517 اناه الرواة ج و 
ص 316 الرقم "811/؛ وفبات الأعيان. ج 7. ص ٠١‏ الرقم 1/7 
8 فى جميع النسخ: «عبد الله بن عبّاس». و فى الحجري: «عبد الله بن العبّاس». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم قن 


0 0 0 2 . 500 م ' 0 0 

هذه الأمّةِ و نورّيهاء فقَالٌ له ابنٌ عْمَرَ: و ما يُدريك؟ فقال له الرجل: | وَ ليس قد 

اموق أن تخسن التاتن عله فايعادن عليه ' عبد الرتخمق بن ان بكر '«فقال عر 
<> و الرجل هو عبد اللّه بن عيّاش المنتوف الهمدانى الكوفىء أبو الجرّاح. حدّث عن الشعبى 
و غيره. و روى عنه الهيثم بن عدي و كان أحد أصحاب الأخبار و رواة الأنساب و الأشعار مع 
المنصور و يضحكه. ترك بعدات جم ٠.صس‏ 60ل الرقم 07؛ تاريخ مدينه دمشق. ج /اغ. 
ص 518 الرقم ٠٠‏ معجم الادباء. ج ص 568١‏ الرقم 17 لساك الميزاد» ج 5 
ص /07, الرقم .4501١‏ 

.١‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء. مولى بني و البة بن الحارثء أبو عبد اللّه و قيل: أبو 
محمّد. كوفى, أحد أعلام التابعين» و كان أسود. أخذ العلم عن عبد الله بن العبّاس. و عبد الله 
بن حمر روى عنه القراءة المنهال بن عمروء و أبو عمرو بن العلاء. و كان فى أوَّل أمره كاتباً 
لعبد الله بن عتبة بن مسعود. ثم كتب لأبى بردة بن أبي موسى الأشعري. قال خصيف: كان من 
أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيّب. و بالحجّ عطاء, و بالحلال و الحرام طاووس. و بالتفسير 
أبو الحجّاج مجاهد بن جبر و أجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. قتله الحجّاج في سنة خمس 
و تسعين بواسط و دفن في ظاهرها. الطبقات الكبرى؛ ج 7 ص 5717, الرقم 457117 أخبار 
الرقم صفة الصفوة ج 5 ص 8غ الرقم ١‏ ١غ4.؛:‏ وفيات الاعيان. ج ”. ص و3 الرقم .1١‏ 

؟. فى الحجري والمطبوع: -«عليه». 

ص ”75672, الرقم 158؛ تاريخ الصحابة. ص 111, الرقم ١87؛‏ رياض النفوس. ص .,7٠‏ 

غُ. فى «د): «أخير». 


نفضنل 





ع6 الشافى فى الإمامة / ج4 


حَيرٌ من أبيه؟! فقال: و من ليس حَحيراً | مِن أبيه؟ لا آم لكَ! إِيذَنْ لعبدٍ الرحمن. فَدَحَلَ 
وتوا اعون البو الي عا د 
قالّه وال راداي الخطيئة * لبَذَاءً لحرا كرد سين 5 عليه 


١ 
قن آمك إن ترك هذا ترج ما دي ل الت ني نيم بن مره‎ 


.١‏ في شرح النهج: «و من ليس بخيرا. 

0 فى «ج): «الخطيئة). 

". جرول بن أوس بن جؤيّة بن مخزوم, أبو مليكة العبسي, المعروف بالحطيئة» و هو تصغير 
الحطأة و هى الضربة باليد. أو من الحطاة و هى القملة الصغيرة» شبّه بها لقصره و قربه من 
الاوضوة وكان حرال في الآفاق يمتدح الأماثل و يستجديهم. كان راوية زهيرء و هو جاهلى 
إسلامى. كان رقيق الإسلام؛ لئيم الطبع. طبقات فحول الشعرا. ج ١‏ ص 117 الرقم ١١1؛‏ 
الشعر و الشعراء ج .١‏ ص 37٠١‏ الرقم 37! تاربخ مدينة دمشق, ج الاء ص 17 الرقم 41//8؛ 
تهذيب الأسماء. ص 478 الرقم 4٠١‏ الوافى بالوفيات» ج ,1١‏ ص 14 الرقم 177. 

غ. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «فى»). 

60. فى «بء ج. ص »: «الخطية). و فى «ف):«الخطيئة). 

1. هكذا فى التلخيص. و فى «د): «بداء». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لبذي». و فى شرح 
النهج: «أَوَدأً». و البذاء: السفه و الفحش فى المنطق. راجع: لسان العرب. ج 15. ص 14( بذا). 

/ا. هكذا في التلخيص. و في «ابء جء صصء ف): «أحيسه). و في «د» و الحجري: «احسنه). و في 
المطبوع و شرح النهج: «أقوّمه). و مَسَّ الشىء: مذه. و مَتّ الحبل: نزعه من البئر على غير بكرة. 
راجع: لسان العرب. ج ”. ص 0/8( متت). 

/. فى «د): «فالج». 

4. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فأقبل على أبي و قال». 

٠‏ . هكذا فى («د) والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: -«و). 

.١‏ هكذا فى جميع النسخ و المطبوع و التلخيص. و فى شرح النهج: «عمًاا. وهو الأصح. 

0 فى «ج. ص»: «(احمق). 

٠7‏ . هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: -«بن مرّة». 





7. فصل فى تتبع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم هم 

علَنَ و ' ظُلمِه لى؟ فقّلتٌ: يا أبه. لاعِلمَ لي بما كان مِن ذلك. فقال: يا بُنى. 
ومَاعَسَيتَ أن تَعلَمِ؟ فقّلتٌ: و الل لَهُوَ أَحَبٌ إِلَى الناس من ضياء أبصارهم. 

قالّ: إن ذلك لكذلك على رُغم' أبيك و سُّخطه. فقّلتٌ: يا أبَه .أ فَلاتُجَلَى* ‏ 4/هذا 
عن فعاله'بموقِفٍ في الناس. ثينُ ذلك' لهم؟ قال: ويف لي بذلك مع ماد كرت 

أنّه َحَبٌ إِلَى الناس مِن ضياء أبصارهم؟ إِذّن يُرضَمَ رأس أبيك بِالجَندَلٍِ". قال 

ابن و 2 ساسكو اذه فِجَسَرَث فما دارّت الجُمّعَةٌ حتّئ قامّ حَطيباً في الناس 

فقال: يا' أيّها الناسء إن بِيعةَ أبى بكر كانّت فلتة ذف الله شَرّهاء فمّن دعاكم إلى 

مثلها فاقتّلوه. ١٠١‏ 


“سسب 


. فى (ب. ذ): - ((لو). 

:“فى اتف ضن »)0 «علئ زعم). وفى «دا: ١اعلئ‏ زغم). 

1 فى (ب) و شرح النهج: اها ايت 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «فعله». 

1 فى اب. ج. صء. ف): - «ذلك». 

/ا. يرصخ. اي يُكسر. و الجندل: الحجر. راجع: لياق العرب. ج ”. ص (١5‏ رضخ)؛ واج ١ل‏ 
4 تجاشز على الشىء# اجتراء و لخت عليه أقدَم. راجع: تيان العرب. ج ص (١١1‏ جسر). 
3 فى «ب» و شرح النهج: -ايا). 

ص لس مايل الاحتجاج. ج أ ص 5و 32 مسند احمك ج ل ص 208 اخؤر3 
7 9 المزار. ج اص 5٠ح‏ غ4 وص ٠ك‏ ح أامك سملن النسساتىي الكبرى. ج 5 
ص "317 كلاكاح ١6الاو‏ غ6١ال/ء‏ تاريخ الطبري. ج 5 ص 06 ,. السيرة النبوية. ج ", 
4 مع اختلاف فى المصادر. 


يد سا اليم 


أن الشافى فى الإمامة / ج 6 

و رَوَى الهِينُمُ بنُ عدىّ أيضاً. عن مُجالِدٍ ' بن سَعيدٍ' قالّ: عَدَوتٌ يَوماً إلى 
التعق و أن ارية أن ابالمفق كوي بعلن عن ابن جود أنه كان يتقوله » فأتيثه 
في مَسجدٍ حَيّه ' و في المَسجدٍ قومٌ يَننَظِروئه فخَرَجَء فتَعرّفَ إليه القوم فقلتٌ 
التي ١‏ أصلخة للف كانا: انق مسعوة تقولدها كنت :معدن نوما عه لان" 
عقولّهم إلأكانَ لبعضهم فِتنة؟ قالّ: نَعَم قد كانَ ابن مسعود يَقَولُ ذلك, و كان ابن 
عباس وله أيضاً و كانّ عند ابن عباس دَفائنُ علم يُعطيها أهلّها و تصرفها عن 
غيرهم. فبّينا نحن كذلك إذ" أقبّل ل سا انث فاحَذنا في ذكر أبي 
بكر و عُمَنَ فضَحِك الشّعبئٌ و قالّ: لقّد كان في صَدرٍ عُمَرَضَبٌ ' علئ أبي بكر فقال 


لاروك فو اللمها رأكاو لاشيها برعل نط كان اسلين قياداً لجل و لاأقوَّلَ ' ' فيه 


.١‏ فى «ب. د): «مخالد». و فى التلخيص: «مجاهد). 

؟. مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني, يكنى أبا عمير و يقال: أبو سعيد الكوفي. روى 
عن الشعبى» و قيس بن أبي حازم» و زياد بن علاقة و غيرهم. و روى عنه ابنه إسماعيل» 
وإسماعيل بن أبي خالد. و شعبة و غيرهم. وكان راوية للأخبار و الأنساب و الأشعار. مات في 
ف أربع و أربعين و مائة. الطبفات الكبرئ؛ ج 1 ص 76 الرقم ,506١‏ الفهرست لابن 
النديم. ص 77١؛‏ معجم الأدبل» ج 4 ص 7711, الرقم 470؛ تهذيب الأسمل ص 3707 
الرقم 467 تهذبب التهذنبج ١‏ .صن :25 الرقم 38 

3 فى اج. ف» و الحجري والمطبوع: «و إنّما». 

" هكذا فى «ص» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يقول). 

0. فى «ج. ص» و الحجري: «جلسه». و حيّه. أي الحىّ الذي كان نازلا فيه. 

5. هكذا في «د)» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فتعرّفت إليه و قلت». 

/. هكذا فى «ب» و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: «لايبلغه). 

8. فى «د): («إذا». 

4. الضَّبٍّ و الضّبُّ: الحقدٌ و الغيظ. السان العربه ج ١ص (04٠‏ ضبب). 

6. فى الحجري و المطبوع: «و لا أقوله». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم /اع 


بالجميل ' مِن عُمَرَ فى أبى بكرء فأقبَل علئ ' الشّعبِئٌ فقالَ: هذا ممًا سَأَلتَ عنه ثُمَ 
أقبَلَ على الرججل فقال: يا أخا الأزه كيف : تَصنَمُ بالقلتة التى وَقَى اللَهُ شَّّها؟ أ تَرىئ 
5 7 م از - 1 8 5 يي 5 5 
عدوا يَقول فى عدوه يُريد ان يدم ما بنئ لنفسه فى الناس اكثرٌ مِن قولٍ عمّرٌ فى 
أى نكر ؟ فال الج[ : تحان اللدا بابب :غعمرق انث تقول ذلك#!افقال الشعية :آنا 


و 


أقوله؟ قالّه عُمَرُ بن الخَطَّاب على رُؤْوسٍ الأشهاد. فَلّمْهُ أو دَغْه. فتَهَضَ الرجْل مُغضباً 
و هو يُهَمِهِمُ في الكلام ا 0 قال* مُجالِدٌا: فقت للشّعبِئَ: ما أحسَبُ 
هذا الرجُلّ إلا سيَنقُلٌُ عنك هذا الكلامَ إلى الناس و يَبّه فيهم. قال" إِذَن وَ الله 
لا أحفِلٌ, به وَ شَيءٌ” لم يَحَفِلُ به ابن الخَطَاب* حينَ قامّ على رُؤْوسٍ الأشهاد مِن '' 
المّهاجَرين و الأنضار أحفل به أنا؟!' ' و أنهم أيضاً فأذيعوه عتى ١‏ مادا لكم ٠"‏ 


.١‏ هكذا في «د) والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالجميل فيه» بدل «فيه 
بالجميل». 

31 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «عامر». 

". هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «عدوٌ). و في المطبوع: +ا«و). 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و هو يهمهم بشيء لم أفهمه في 
الكلام». 

6. فى «ج» والحجرىي والمطبوع: «فعال)». 

.١‏ فى «د): «محالد». و فى التلخيص: «مجاهد». 

/ا. في «ج»: «فقال». ١‏ 

8. هكذا في شرح النهج. و فى النسخ و المطبوع: «لا أحفل بذلك شيئأ». 

9. فى «ج. ص»: «عمر بن الخطاب». و فى شرح النهج: «عمر). 

6ق هكذا في «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «الاشهاد من». 

1١١‏ هكذا فى شرح النهج. و فى النسخ و المطبوع: - «انا». 

. في شرح النهج: «أذيعوه أنتم عنّى أيضاً». 

*. الإيضاح للفضل بن شاذان. ص 4 ؛ المسترشد فى إمامة امير المؤمنين عليه السلم, 
ص 581-556 ح 0 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ؟. ص 539 5١‏ 
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3 الشافى فى الإمامة / ج64 


واف زوق كرك بق عب اللء الدكيرد ١‏ عن تحقة بن عموو ين اشزةخن أبيد: 
عو عبد اللونن كلم بع أ ى مرش الأشارق دا سيد مم وبين 
الغطاب» لقا تإلنابو عل ' الباكن خيسة من رحن بو آنا أرية متمر قلقي 
المُغيرةٌ بن شُعبَةَ فرافقني '. تم قال: أينَ ول قله ريد اندو الجز عنية هد 
فهّل لكَ؟ قالَّ: نَعَم. فانطلّقنا نُريدٌ رَحلّ عُمَنَ فإنا لّفى طريقنا إذ د كرنا تَولَي عَمَرَو 
قيامّه أ بما هو فيه. و جياطتّه على الإسلام؛ و تُهوضّه بما قبَلّه مِن ذلكء ثم حَرّجنا 
الج د كر ابي كر 

تم قال: نفلت الخقي:: يالك الحََينُ لقَد كان أبو بكر مُسدّداً في عُْمَرَ كانه كان" 
َنظُرُ إلئ قيامِه مِن بَعَدِهِ و جدَّه و اجتهاده و عَنائه * فى الإسلام, فقال المُغيرة: لقد 


.١‏ شريك بن عبد الله بن أبى شريك القاضى النخعىء أبو عبد اللّه. تولى القضاء بالكوفة أيَام 
المهدي. ثم عزله موسى الهادي. و كان عالماً فهماً ذكيّاً فطناً. أدرك عمر بن عبد العزيز و سمع 
بن المبارك. و عبّاد بن العوّام. و وكيع بن الجراح و غيرهم. ولد بيخارى من ارض خراسان. 
وكان جده قد شهد القادسيّة. و النخعى نسبة إلى النخع. و هى قبيلة كبيرة من مذحج. توفى سنة 
تسع و سبعين ومائة. اعجار القفضاف ص 01 ؛ تاريح مغدلا. ج 4. ص كه الرقم 3 
وفبات الاعيال» ج 5 ص 418 الرقم ١591؛‏ الطبقات السنية» ج 4 ص 17. الرقم /40. 

؟. فى «د): لو غطم». 

0 فى «د»: «فرفقني). و زفق فلاناً: ضَرَبَ مرفقه. تاج العروسء ج 3١‏ ص 118( رفق). 

غ. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: رين وفى «د» والتلخيص: 
«قلت» بدل «فقلت». 

6 في المطبوع والتلخيص و شرح النهج: - «عمر). 

1. فى المطبوع: «و قيادته»). 

/ا. هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: ‏ «كان). و فى (ج): «فكأنّه). وفى 
شرح النهج: «لكأنّه» كلاهما بدل «كأنّه). 

. فى (ج. صء. ف» و التلخيص و شرح النهج: «وغنائه». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 6ع 
كان كذلك '. و إن كان قومٌ كُرِهوا ولايةَ عُمَرَ لِيّزووها عنه. و ما كان لهُم فى ذلك" 
خا فتك لذلا أبا نكما ثري" القنوء القن كترجواةلك مدن خيمر؟ فتقال 
افير لله امت كتوق غقلة لا تعر فطلا الكو عق مود وزو يننا فيد 
خصّوا به مِن الحَسَدِء فو الل لو كان هذا الحَسّدُ يُدَرَكُ بخسات لكان لمزيين 
شبعة أعشارالختك و للناس عشة ينهم فقلة مدا مغيرة فإن فويشاً فدبيانك 
بفَضلها على الناس. 

وال اتردفى ولت سنويو الخ يوان ما دل لجل 
فسَألنا عنه. فقيل: خَرَج آنْفاً فمَضّينا تقفو أَثّرّه حنّى دَخَلنا المَسجدّ. فإذا عَمَرُ 
يتَطوف بِالبَيتِء فطفنا معه. فلمًا فَرَعَّ دَحَلَ تينى و بين المُغيرةء فتّوكاً علّى المُغيرة 
ّم قالّ: مِن أينَ جئدّما؟ فملنا': يا أميرَ المؤمنينَ» حرجنا تُريدُكَ؛ فأتّينا رَحَلَّكَء 
فقيل لنا: خَرَجَ يُرِيدُ المسجدء فاتَبَعناكَ قالّ: تَبعَكما" احير 

ّم إن المُغيرةَ نَظَرَ إِلَىَ فتَبِسّم” فَنَظَرَ إليه ' عُمَرُ فقال: مِمّ تَسَّمتَ أَيّها العبدٌ؟ 


.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «ذلك». 

١‏ فى المطبوع و شرح النهج: +«من». 
و" فى «بس»: «أما تري). و فى ١ج"‏ والحجري و المطبوع: «ما نرى). و فى شرح النهج: «و من» 

بدل «ما ثري». 

5 في «د): «فلم يزل». و في التلخيص: «فلم نزل». 

6. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «أو إلى رحله». و فى التلخيص و شرح النهج: ٍِ 
«و إلى رحله». 

فى «د» والتلخيص: «و قلنا». 

في شرح النهج: «اتبعكما)». 

فى «ب. ج. ص. ف» و شرح النهج: «و تبسم». 

في شرح النهج: «فرمقه» بدل «فنظر إليه». 


و بشم ١ط‏ هم 
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١ع‏ الشافى فى الإمامة / ج 4 


فقال: مِن حَديثٍ كثير ' كُنتٌ أنا و أبو موسى فيه آنفاً في طريقنا إليك. قال" : 
وعاذلك”* الحد د الي ل يام 
أراد منها* صَرف أبي بكر عن ولاية 

فنفين, عمد الطبعدات” ثم قال: له 
انين انافيها اسن عقا لسن كي ١‏ كرت" دو اتسئعة اعشان الغشير واف 


الناس عَشْرُ العْشْر لان شركاؤهم في عَشْرٍ الغشر انها 

لتكت هلا وهو ناد ” ينناء نه قال: لكي حت ونين كليا) 
قلنا: بَلئ يا أميرَ المؤمنِينَ» قالّ: أ وَ' عليكما ثيابئكما؟ قلنا: نَع قال: و كي بذلك 
و أ ليان تالكتها؟ تلن لدودرا امو الممؤسي وو جاايال اناي قال دحوت 
الاذاعةٍ مِن الثياب. فقّلتٌ ' ' له: أ تَسَافْ الاذاعة مِن الثياب؟ فأنتٌ و الله مِن مُلبَسى 
الثياب أخوّفٌ. وما الثياب أردت! قالّ: هو ذاك ' .١‏ 
.١‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «كثير). 
؟. فى (اجء صء ف» و الحجري والمطبوع: «فقال». نعم ورد فى حاشية «ف» ما أثيتناة. 
". هكذا فى «د» و التلخيص. و فى «ب:: «ذا». و فى سائر النسخ و المطبوع: «ذاك». 
غ. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«منها». 
0. فى شرح النهج: «عن استخلاف». 
3 فى «د): : «السعداء». تفن المعداء: نفساً ممدوداً أو مع توجع. . راجع ناج العروسء ج 

ص (٠١‏ صعد). 
/ا. فى «٠بء‏ د) و شرح النهج: دان فيها لتمعة أعشان البحيسل كا ذكرت». و فى الحجري 
والمطبوع: كماد كرت): 

5. تهادئ فلانٌ بِينَ رجُلّين: مشى بينهما معتمداً عليهما من ضَعف. تاج العروسء ج 7١‏ 
94 فى المطبوع و شرح النهج: «أ» بدل «أوّ). 
6 فى التلخيص: «فقلنا». و في شرح النهج: «قلنا». 
1 فى (دا: «هو ذلك». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 1١١‏ 
فانطَلّقٌ و انطَلّقنا معه حنَّئ انتَهَِينا إلى رَحَلِه. فَلَّى أيديّنا مِن يَدِه ثم قالّ: 
لا تتريما. ' تم دَحَلَ. فقلتٌ للمُغيرة: لا أباً لك. لد غترنا كلاقنا وها كا فهه نوها 
وين ادا ناه 
قالّ: فنا تكذلك' إذ حَرَجَ آذْنُه إلينا '. فقال: أدخُلاء فدَحَلناء فإذا عُمَرُ مُستَلقٍ ؟ 
عن توعد * الوعل فلكانة خلنا انها تتمثل يشعر" كفي يز زهي" 


لا تفن سوك الأ عيند ذى كنقة ولج وافضل”هالاستودعت إسبرانا 


.١‏ فى «ب): «لاترميا». و فى «ص» و حاشية «ج): «لاتريحا». و لا تريماء ا لا قرتخا يقال: رامّه 
يَريمُه ريما أي بَرحَّه. لسان العرب. ج 17 ص 704( ريم). 

؟. فى «ب. د. ص» و الحجرى: «كذلك». 

“". هكذا فى «دا والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «علينا آذنه). 

1 فى «د) و شرح النهج:«مستلقياً». و فى التلخيص: «مستلقئ». 

0 البَردّعة و البَردّعة: ما يوضَعٌ على الجمار أو البعْل ليُركبَ عليه. كالسَّرْجٍ للفرس. راجع: لسان 

1١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ: «ببيت». و فى الحجري والمطبوع:«بيت». و فى 
شرح النهج: «بقول». 

. كعب بن زهير بن أبي سُّلمى المُّزني من الشعراء المتفوّقين فى الجاهليّة و الإسلام؛ كان في 
قبيلة شعريّة حافلة. فابوه زهير بن أبي سلمى و أخوه بجير و ابنه عقبة» و حفيده العوام كلهم 
شعراء. قدم كعب بن زهير على النبئ صلى اللّه عليه و آله بعد انصرافه من الطائف. و كان أخوه 
بجير أسلم قبله. و شهد مع رسول الله صلى اللّه عليه و آله فتح مكّة. و كان أخوه كعب أرسل 
إليه ينهاه عن الإسلام. فبلغ ذلك النبئ صلَّى الله عليه و آله فتواعده. فبعث إليه بجير فحذره. 
فقدم على رسول الله صلى اللّه عليه و آله. طبقات فحول الشعرا ج .١‏ ص 41. الرقم ١١٠؛‏ 
ج ”ا ص 1117, الرقم 5141. 

1 فى «ج. ص» و الحجري: «و لا بأفضل». و فى «ب. د. ف» والتلخيص: «ولى بأفضل». و فى 
الديوان و غرر الخصائص: «أو لا. فأفضل». 
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د الشافى فى الإمامة / ج64 
عدر حيارو كنا اغا كين" انع ةك ]إذا رويك اد إظهان" 
فلمًا سَمِعناه يَتمثّل بالشّعر عَلِمنا أنّه يُريدٌ أن نَضْمَّنَ له كتمان حَديِثِه. فقّلنا له: 
باآمية المومفق أكرشانو هنا واصلن “قال بها ذايا خا الاشكرية ؟” فلا 
بإفشاء سِرّكَ إلينا و إشراكنا' في هَمِّكَه فنِعمَ المُستَسَرَانِ" نَحنٌ لكء فقال: إنكما 
كزلك" ‏ فابالة عه هذا لكا 
ثُمّ قامَ؛ إِلَى الباب ليُعْلِقه فإذا آذْنُه الذي أذ للا عليه :فى الخيدرة قال ل 


امض عنّاء لا آم لك! فخَرَّجَ و أَعلَّقَ البابت خلقهء ثُمَ أقبَلَ إليناء فجَلّسَ معناء فقَال: 


سَلا تُخبراء قلنا: نرِيدٌ أن تُخبرنا بأحسَدٍ ' ' قُرَيشٍ الذي لم تأمَنْ ' ' ثيابنا على ذؤكره '' 
8 «د» و التلخيص: «ضمناً). و فى شرح النهج: «قَمِناً). و الضمِن: الزّمِن. والقمن: الخليق 
و الجدير. راجع: تاج العروسء. ج ص 714( ضمن))؛. واج 18. ص 117 ( قمن). 

3 فى شرح النهجح: «أن لا تخاف متئ أودعت». و فى الديوان وغرر الخصائص: «لم تخش منه 
لما اودعت». 

". دبوان كعب بن زهيرء ص ١٠٠6/؛‏ عغرر الخصائص الو اضحة. ص 51. 

: فى المطبوع: «و وصلنا». وفى في التلخيص: -«و صلنا». 

6. فى المطبوع و شرح النهج: «الأشعرين». وفى لسان العرب: «تقول العرب: جاء بك 
اللاشعرون, بحذف ياء النسب». لسان العرب. ج ؟احن 211( شعر): 

1. فى المطبوع: «و اشركنا». و فى شرح النهج: «و ان تشركنا». 

/ا. في «ب» و شرح النهج: «المستشاران». 

/. فى «د» و شرح النهج: «كذلك)». 

8. هكذا فى «د) والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ: «ثم قال: فقام». و فى المطبوع: 
«قال: فقام». 

.٠٠‏ هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «اله). 

0 فى «اج؛ صص'»: + «من». 

.١ 7‏ فى «د» و التلخيص: «لم نامن». و فى شرح النهج: «لم يامن». 

*33. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع:«ثيابنا عليه ان تذكره». 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 1 
لنا فقال: سَألتما عن مُعضِلةٍ و سأخيركما. فلتَكُن ' عندكما في ذمَة مَِيعةٍ و جرزٍ 
نقيت ناذا أنا" مِثّ فشائكما و ما أحبَبتُما مِن إظهار أو كتمان. قلنا: فإنّ ذلك 
عندنا كذلك '. 

قال أبو موسئ: و أنا أقول: ما أَظُنْه يُرِيدُ إلا الذينَ كَرهوا مِن أبي بكر استخلاقه 
عُمَرَ و كان طلحةٌ أحَدَّهم ؛ فأشاروا عله أن ل سسا لدعا ايد تقلت 
في نّفسى: قد عَرَفناأ هؤلاء القومَ بأسمائهم و عَشائرهم. و عَرَفَهم الناسُ. و إذا" 
هو ثويد خيزها تدحت البامتهو ا فغاذ عمد إلئ التفين © كواقال: كن تزياه؟ فلنا: 
الوه دروف نا قال: و ما" تَظَنان؟ قلنا: راك تُرِيدٌ القومَ الذينَ أرادوا أبا 
ا ل ا قال: كلاه بَل كان أبو بكر عق و أظَلَمَ. هو الذي 
الها ع كان للد ا ك1 ريش كُلّها! 

ثم أطرَقٌ طوياك فنَظَرَ إِلَىّ المُغيرةٌ و نَظَرتٌ إليه. فأطرقنا' ' لإطراقه. و طال 
السكوبٌ مِنًا و مِنه حتّئ ظًََا أنه قد نَدِمَ على ما بّدا مِنه ثم قال: وا لهُفاه على ضَعِيلٍ 
3 هكذا فى «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: -«أنا». 
'. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر السسخ و المطبوع: «فإن لك عندنا ذلك». 
#تعالى المطير ] وتبرج النوى :فى السو 
6. في (ادا: «و أشاروا». 


فى «ج. ص ): «اعرفت). 
. فى «د»: «فإذا». 
1 في «ف» والمطبوع: «إلى النفس». 
: هكذا فى «د). . و فى «ج»: «امن» بدون الواو. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و من». 


+ هكذاة فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أطرقنا». و فى شرح النهج:‎ .٠ 
«ملياً».‎ 


2 ب ضح ا يدت 


1/1 


غ5 الشافى فى الإمامة / ج4 


بنى ' تّيم بن مُرَةَا مد تَقدّمَني ظالماًء و حَرَجَ إِلَىَ منها آيْماً. 

قال 1 المُغيرةٌ: هذا الذي ' تَقَدَّمَكَ * ظالماً قد عَرَفناء فكي حرج إليك منها” 
آئْماً؟ قال: ذلك' لأنّه لم يَخَرْج إِلََ منها إلا بَعدَ يأس منها؛ أما وَ الله َوكنتٌ أطّعتٌ 
رَيدَ بنَ الطاب و أصحابه لم يَتلَمّظ ' مِن خَلاوتِها” بِشَىءٍ أبدأء و لكِنّي ' قَدَمتّ 
سير اي لي وت ل اا سما 
علئ ما نَشِبَ'' فيه منها" أ. و التلهّفَ '' على نفسى* أ و أُمّلتّ إنابتّه و رُجَوعَه 


.١‏ فى «د): (ابن». 

3 في «داو شرح النهج: - «له». 

". هكذا فى ١د).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: -«الذي». 

؟. فى «ب» الكلمة غير منقوطة. و فى المطبوع: «يقدذمك). 

0. فى (لج): -«منها». 

1. فى «ب» و حاشية «ف» و الحجري والمطبوع والتلخيص و شرح النهج: «ذاك». 

3 فى (لج): «يتملط») و في حاشيتها: «يتلمظا». و في «د»: «يتلمّط». و تلمّظ و لمَظ: ذاق؛ يقال: ما 
تَلمّظتٌ اليوم بشىء: فا د قت شيئاً. راجع: لسان العربء ج لاء ص (47١‏ لمظ). 

8. فى «د): «خلافيها». 

3 فى «ب» و التلخيص: «ولكن». 

6 صق تا كل التلر من أغلاه: واسوب :قفن راس العامة من استفلة.:وتيقال: ضكد قن النظر 
وصَوَّبه أي نظر إلى أعلاي و أسفلي يتأمّلني. راجع: النهابة ج 7 ص (1٠0‏ صعد). 

.١١‏ فى «ب» الكلمة غير واضحة. و فى «صء. ف): اتشب). و فى المطبوع: «نشبت». وانشيت في 
الشىء: إذا وقع فيما لا مخلص له منه. النهابة ج 4 ص 07( نشب). 

.١١‏ هكذا في «د» و التلخيص. قي سائر النسخ و المطبوع: «منه فيها». و في شرح النهج: «به 
منها». 

7. تَلهّف على الفائت: حَزِنَ و تَحسّرَ. لسان العرب» ج 4. ص 73777( لهف). 

5. في لج. ف)»: «فلم يجبنى نفسى إلى ذلك)». و في «ص»: «فلم تجبني إلى نفسي ذلك)». و فى 
حاشية الحجرى: «فلم تجبني نفسي). نعم ورد في حاتي وتنا انها لكن لم يُحذف «إلى 
ذلك» وحخذف فى الحجري. 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ظ_]ؤ 


ا ا عر ل مم 
قالّ له المُغيرةٌ ': فما مَنَعَكَ منهاء و قد عَوَضَكَ لهاء يَومَ السّقيفةٍ بدُعائك لها*؟ 


و 
م 


ال 1 2 . 
2 3 دي 2 ١‏ 
فقال له: تكلتك امك نا مغيرة إتى "كيث لأغدك من :ذهاة العوت! كأنك كنت 
غائباً عمّا هُناك؛ إن الرجل كادّني فكدتُه” و ماكرَنى فماكرتُه. و ألفاني أحذّرَمِن 
قَطاوَا إن لمّا رأى شَعَفَ' الناس به. و إقبالّهم بوجوههم إليه ' '. أيقَنَ أن لا يُريدوا به 
بَدَلاً؛ فأحَبٌ -ممًا رأئ ' ' مِن حرص الناس عليه و شَعَفِهِم به ' ' أن يَعلّمَ ماعندي. 
7 ىلام ا اا ا 1 مي 1١82‏ : 
وهل تانزع إليها نفسى؟ واحب إن يَبِلوَنى بإطماعى فيها. 
.١‏ فى «صص): «فرغ). و فى شرح النهج: «نغر) أى امتلاً. و فَغَرَ فمّه: فبّحَه. يعني أن أبا بكر فتح 
فمه ليلفظ الخلافة و يطرحها من جوفه. راجع: لسان العرب. ج 6.ص 8 فغر). 
3 بَشِمٌ مِن الطعام يَبِشَمُبَشَماً: أكثّر منه حتّى انّحَمَ و سَئمّه. فهو بَشِمْ. يعني أن أبا بكر ما فتح فمه 
جوعاً. بل تُحَمَةَ وسأماً. راجع: ساق العرب. ج 7ص 65 (بيشم). 
3 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فقال له المغيرة بن شعبة». 
5. هكذا فى «د) و التلخيص و شرح النهج. و فى غيرها: «و قد عرضها عليك». و عَيَّض فلاناً 
لكذا: جعله عُرضة و هدفاً له. راجع : لسان العرب. ج لا. ص 18 (١‏ عرض ). 
6. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إليها». 
1 هكذا في «د» و التلخيص. و فى «ب. ف» وحاشية «ج» و الحجري والمطبوع و شرح النهج: 
«تنهم). و فى الج ص »: اتنهسم). 
/. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إن». 
/. في «ج»: «وكدته». و في التلخيص و شرح النهج: - «كادني فكدته)». 
4. فى «ب» و الحجري والمطبوع و التلخيص و شرح النهج: «شغف». 
.٠‏ فى «ص» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «عليه». 
.١١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لمًا رأى». 
١ 7‏ فى «ف» و الحجرىي والمطبوع والتلخيص: «و شغفهم به». و فى شرح النهج: او ميلهم إليه». 
1 فى شرح النهج: «و هل تنازعني نفسى إليها؟». 
.١‏ في «دا: «ايتلوني». و يبلوني. أي يختبرني. 


كع الشافى فى الإمامة / ج] 
و التعريض لى بهاء و قد عَلِمَ و عَلِمتٌ لو قبلتُ ما عرض علَىَ منها لم يُجِبْهِ الناش 
إلى ذلك؛ فألفاني ' قائماً على أخمَصَئ مُسَوْفِزاً' حَذِراً. و لو أَجَبنّه إلى قبولها لم 
ُسَلِم الناش إلئ ذلك» و اعشاها ضعنا علَنَ فى قلبه: و لم آمَنْ غائلته:و لو بَعدَ 
جع جرناتد الى ين تان "النانى ابالقيدة بذالقبي ]امعد رديه 
عليع: لويد عمو الك نا آنا كو الت ليا فَرَدَدنّها إليه عند" ذلك. فلقد راينّه 
اكه" وكديه انالا متزورا: 

و لقّد عابني مَرَة على شَىءٍ كان " بَلَمَه عنّى؛ و ذلك لما قَدِمَ [عليه]” بالأشعَثِ 


ًّ 1 2 11 027 2 0 - عق .26 * 
بن قيس اسيراء فَمَنْ عليه و اطلقه؛ و زوّجه اخته ام فروة بنت ابى قحافة ؟ فتمهلت 


0 فى «ف"» والحجريٌ و المطبوع: «فألقاني».‎ .١ 

؟. هكذا في شرح النهج. و فى اب» : اامستوراً». و في («ج") والتلخيص: «معورياً). و فى «ذ): 
«متشورناً». و في «اص. ف»: «متسورياً». و فى الحجري: «متشوزناً». ا «مُتشوزاً». 

و المستوفز: من قعد منتصباً غير مطمشنٌ؛ و الجالس على هيئة كأنّه يُريد القيام. تاج العروس. 

ج8. ص ١18‏ (وفز). 

“". هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: « كراهية»). 

؛. فى «ب. ف» و الحجري: «يا با بكر). 

6. 10 فى «دا و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «عليه فعند». 

: هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: «ذلك رايته و قد التمع». 

. هكذا فى «د) و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: -«كان». 

. مابين المعقوفين من شرح النهج. 

: و ذلك أنْ الأشعث بن قبس ارتدٌ مع من ارتدٌ من بني وليعة بعد وفاة رسول اللّ صلَى الله 

عليه و آله. و توّجوه عليهم ملكأ كما يتوّج الملك من قحطان و اجتمعوا حوله وأظهروا 

الشماتة بوفاة رسول الله صلى الله عليه و آله. و خضبوا الأيدي و ضربت بغاياهم بالدفوف. 

و توجهت إليهم جيوش المسلمين بقيادة زياد بن لبيد البياضي والى حضرموت. و أعانه 

المهاجر بن أبن أميّة والى صنعاءء فانهزم اللاشعث و فر اص حابه. و لجاووا إلى الحصن 


ه» 


الى للح ررك 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم /الكع 
للأشعث و هو بَينَ يَدَي أبي بكر: يا عدوٌ الله أ كَفَْرتَ بَعَدَ إسلاميك! و ارتَدَدتَ 
كافراً ناكصاً على عَمَِبِيك؟ فنظرَ إلى الدتهت) خصرا د را" علفت اله ويد 
كلاماً يُكلّمُني به ؛ نم سَكَتَ فلَقيّني بَعدَ ذلك فى بعضٍ سِكَكِ المّدينة: فرافقّني '. 

نّم قال لي: أنتَ صاحبٌ الكلام يا ابنّ الخد لت لح باعدر ادن 
ولك عندي شَدٌِ مِن ذلك فقال: بئسَ الجَرَاءٌ هذا لى منك. فِقلتٌ: علامَ يك 


و لخفوة الحا فال الي > لين اتباء هنذا الرتسل به كريد آبا بكر بت 


وما حَّداني* على الخلاف عليه إلا تَقدَمُه'ا عليك و تَحْلَفُكَ عنهاء و لو كنت 
صاحبها ما رأيتَ مِنى خلافاً عليك. قَلكّ: قد كان ذلك» فما تمه 1 و" الذآن؟ قال: 


<> المعروف بالنْجَيرِ فحاصرهم المسلمون حصاراً شديداً حنّى ضعفواء فنزل الأشعث ليلاً 
وكلّم زياداً و المهاجر و سألهما الأمان لنفسه و عشرمن أهل بيته حتّى يقدموا بهم على أبي بكر 
فيرى فيهم رأيه. على أن يفتح لهم باب الحصن و يسلّم إليهم من فيه فأمّناه و أمضيا شرطه. 
ففتح لهم الحصنء و استنزلوا من فيه, و أخذوا أسلحتهم. ثم قتلوا منهم ثمانمائة و حملوا 
الأشعث و أهل بيته إلى المدينة, فعفا أبوبكر عنه و عنهم و زوّجه أخته أمّ فروة. فكان الأشعث 
يسمّى بعد ذلك عرف النار, و قال الطبري: «و كان الاشعث يلعنه المسلمون و يلعنه الكافرون. 
و سمّاه قومه عرف النار, كلام يع عر يه العاد مني تاربخ الطبري؛ ج 7 ص 527. 
.١‏ فى «د. صء. ف): «شرزاً». و فى شرح النهج: - اشزراً). اشرو نظرةٌ الاعراض أو القفنت: از 
الاستهانة. را- جع: التهابة ج ؟, ص 270 ( شزر). 

0 فى الحجري و المطبوع: + «له). 

؟. فى التلخيص: «فوافقني». و فى شرح النهج: - «فرافقني». 

غ. فى «د): «الايعني». و في حاشية «ج"»: «لما لقيني). 

هكذا فى «د» و التلخيص. و فى ااب"»: «و ما جزاي». و في سائر النسخ والمطبوع: «وما 

جرّاني». و فى شرح النهج: «و الله ما جرّاني». و حدا فلانا علئ كذا: بعثه عليه. ناج العروس. 

ج 14. ص (5٠١‏ حدو). 

1. فى «ب» الكلمة غير منقوطة. و فى الحجري و المطبوع:«بقدمه)». 

/ا. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «تأمر». 


زق 


26 


220/ 


3 الشافى فى الإمامة / ج64 


ما هذا وقتّ أمر. و' انّما هو وقتٌ صَبرِ حتّئ يأتي اللَهُ بفَرَج و مَخرَّج. 

قال:' فمّضئ و مَضَيتٌ. و لقى الأشعتٌ بن فيس الكندي ' الرْبرِقَانَ بنَ بَدرٍ 
السّعديّ, ‏ فذ كَرَ له ما جرئ بَينى و بَنهه فتَقَلَ ذلك” الرّبرقانٌ إلى أبي بكر' . فارسَلٌ 
إلَىَ فاتيتُه. فذكَرَ ذلك لى “.ثم قال: إِنَكَ لَمُمَسَوّقٌ "إليها يا بنَ الحَطاب. فقّلتٌ: و ما 


يَمنَعُنى مِن التشّوّقٍ إلى ماكنتٌ أَحَنَّ به ممّن عَلَبَنى عليه؟' أما وَ الله لَتَكُمّنَ أو 


.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: -«و). 

31 هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: - «قال). 

". هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«الكنديٌ). 
الحصين. و إثما قيل له الزبرقان لحسنه. و الزبرقان القمر. نزل البصرة, و كان سيّدأ في الجاهليّة. 
صلى الله عليه و آله فأحسن جوائزهم, و ذلك سنة تسع. و ولاه رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
صدقات قومه بنى عوف. فأدّاها فى الردّة إلى أبى بكر. فأقرّه أبو بكر على الصدقة وكذلك عمر. 
توفي سئة 60ه. الطمقات الكبرئى. ج لا. ص 71 الرقم 01 معجم الصحادة؛ ج 0 
ص 050. الرقم 877؛ أسدالغابق ج 7. ص 464. الرقم /177. 

68 هكذا في التلخيص و شرح النهج. و فى النسخ والمطبوع: - «اذلك)». 

1 في المطبوع: + «الكلام». 

. فى الحجري والمطبوع: «لى ذلك». و فى التلخيص: - «لى).: 

: هكذا فى الحجري. و فى المطبوع: «لمتشوّف». و فى التلخيص: وله ق). و فى «اج» صء 

ف»: «بمشوق)». 

3 في «بء د) بدل قوله: «فأرسل إلى» إلى هنا: «فأرسل إلى بماكنت أحقّ به ممّن غلبنى عليه من 
الكلام. فأرسلت إليه». و فى شرح النهج: «فأرسل إلئ بعد عتاب مؤلم. فأرسلت إليه» بدله. و فى 
التلخيص و حاشية «ف»: + «من الكلام. 000 إليه). و فى المطبوع: «و مايمنعنى من 
التقتوف لذلك«فذكر أحق يه قمن غلبى عليه 


لد م ضحم 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم د 
لأقولنٌ كلمة بالغةَ بى و بك فى الناس يَحمِلّها! الؤُكبالٌ حَيتٌ ساروا. 
و ]ذا خقة امتدسا ها نح هد غنوا كقال:إذن تستديمها ” على انبا ضائرة اليك 
م 

قال " : فما ظَنَنتُ أنه يأتى عليه جُمُعَةٌ حتّى يدها علئٌ. فتَغافَلَ وَ اللّ ؛ ٠‏ فما ذْكَرَ 
كك ' بَعدَ ذلك المَجِلِس حَرفاً حتّى هَلَّكَ. و لقَد مد له فى أَمَدِها عاضًاً على 
ا 
له "أقركها إنوها م" ا 


لحرت لي و ااي م كي 
.١‏ فى ابء ذا و شرح النهجح: «تحملها». 
. في «د): «تستديمها». و في «ص):: (أستديمه)». و في شرح النهج: «نستديمه). 
“". هكذا في التلخيص. و فى «ذ): «فقال». و في سائر النسخ والمطبوع: - «قال». 
3 فى «ج/: -«و الله». 


© 


فى «صص': الذكرني). و في شرح النهج: «ذاكرني». و فى (بء جء صء. ف» و الحجري 

والمطبوع: + «و الله». 

و فى جميع النسخ و الحجري: «نواجده». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص و شرح النهج. 

/ا. هكذا فى المطبوع فقط. و فى النسخ والتلخيص: «ثم اكتماا. و فى شرح النهج: «فاكتما' 
كلاهما بدل الثم قال: اكتما». 

6. ما بين المعقوفين من شرح النهج. 9. فى المطبوع: «منكم حيث». 

.٠‏ ما بين المعقوفين من شرح النهج. .١‏ في «بء د): + «تعالى'. 

."١‏ هكذاة في «د) و التلخيص و شرح النهج. و فى «ب» و الحجري: «و اللّهه. و فى سائر النسخ 
والمطبوع: «و و الله». 

.٠‏ الإيضاح للفضل بن شاذان. ص ١10‏ 104؛ المستر شد فى لهامة أمير المؤمنين عليه السلام. 

ص 364-3747 ح 71 
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عع الشافى فى الإمامة / ج 4 
و كأئّى بهم عند سَماع هذه الأخبارٍ يَستَغرِقونَ ' ضَحِكاً و ' تَعَجُبا و استبعاداً 
و إنكاراًء و يَقولون: كي تُصغى إلى هذه الأخبارٍ و معلومٌ ضَرورةٌ تعظيم عَمَرَ 
لابن بكر و وفاقه له. و تصويبّه لإمامته؟ و كَيفَ يَطعَنُ عُمَرُ في إمامة أبي بكر 
7 ' هي أصل لإمامته. و قاعدةٌ لولايته؟ و ليس هذا بِمُنَكَر ممّن طَمَسَت العَصَبيَه 


علئ قلبه و عَينِه. فهو لا يَرئ و لا يَسمَّعٌ إلا ما يوافِقٌ” اعتقادات مُبتدأَةٌ قد 


5 2 


تَعْمْ من 


اعَقَدَهاء و مَذاهِبَ فاسدةً قد انتَحَلَّها؛ فما بال هذه الضرورة تَخْصّهم و لا 
موي00 


أن الآمة بخلافه. 


و ليس في طعن عُمَّرَ علئ بَيعةٍ بيعة أبي بكر ما يؤدَي إلى فساد إمامته؛ لأنّه يُمِكنٌ أن 
يَكون ذَهَبَ إل أن إقامته لم فت" بالنلص علنقو انها يت نبت بالاجماع م وم اماق 


الرضا _فقّد ذَهَبَ إلى ذلك جماعة مِن الناس -و يَرئ "ا اإفافه وان اي 


لم تَمَعْ بَغتة و لاافجأة. و لا اختّلف الناسٌ فى أصلها و امتَنَعَ كثيرٌ منهم مِن الدخولٍ 


. 7 0 و / ا 
فيها. حتئ اكرهوا و هددوا وخوفوا. 





. هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «فكأني. 

. فى ابء. د. ف» و التلخيص: «يستغربون». 

. هكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و). 

. فى «د» و التلخيص: - «أبى بكر و). 

. فى «د» و التلخيص: «ما وافق». 

فى المطبوع: + رإلا». 

ين الج ): «و يروى). و فى «د): لو نرى). 

. هكذا في التلخيص. و في ((د»): «أو هُدّدوا». و في سائر النسخ والمطبوع: لو تهددوا». 


لح يمد ابجحد الصمم اه 


اي كد 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ١لاء‏ 
[[في بيان معنى الفلتة ] 

فأمًا الفَلتهُ ' و إن كانت مُحَتَمِلةٌ للبَغتةٍ على ما حكئ صاحبٌ الكتاب و للرَلة 
كن والخطيئة فالذي تَخصصها ' تالجع الذي ذكرناه قوله: «وَفَى الله شَرّهاء 
فمّن عاد إلى مِثلها فاقتّلوه» و هذا الكلامُ لا يَلِيقٌُ بالمّدح. و هو بالذمٌ أشبّةُ؛ فيَجِبُ 
الكو مسو عا سا ْ 

وقول «إنّ المُرادَ بقَولِه: ل شَرّهاء أنه دفع * شَتَ الاختلافي فيها» عُدول * 
عن الظاهر؛ لأنّ الشرّ في ظاهر الكلام مُضاف إليها. دون غيرها. 

وأَبعَدُ مِن هذا التأويل قولّه: «إنّ المُرادَ: مَن عاد إلى مِثلها مِن غير ضَرورةٍ و أكرَة 
المُسِلِمِينَ عليها فاقثّلوه»؛ لأنّ ما جرئ' هذا المجرئ لا يَكونٌ «مِثْلا لبيعة أبي بكر 
عندهم؛ لأنّ كُلٌ ذلك ما" جرئ علئ مَذاهبهم” فيها. و قد كان يَجِبُ على هذا أن 
يتقول: من عاد إلى خلافِها فاقتّلوه. 

و ليس له أن يتقول: إنّما أراد بالتمثيلٍ وجهاً واحداًء و هو فى وقوعها' مِن غير 
مُشْاوَرةٍ؛ لأنّ ذلك انما نَم في أبي بكر خاصّةً بظهور ' أمره واشتهار فَضله. ولأنّهم 





3 في المطبوع و شرح النهج: + «فإتها». 
1 فى «د. ف): حرا نشياة: و في التلخيص: «و الذلة أيضاً». 
7. فى «ب): اايخصها). 
1 هكذا فى «د). و فى التلخيص: «إنْ المراد بوقى الله و في سائر النسخ والمطبوع: -«بقوله». 
6. فى «ب): «هو عدول». و فى المطبوع: «و عدل». 
1. فى التلخيص: «ما يجري». 
لأ التاق 
فى (اج): «(مذهبهم). 
9. في «ج. صء. ف» و الحجري و المطبوع: «و هو وقوعهما». 
.٠‏ هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لظهور». 
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اع الشافى فى الإمامة / ج64 
بادّروا إلى العَقَلٍ حَوفاً من الفتنة. 

ب ا ار باك 
و حو الفتئة ما انمَقَ لأبي بكر, فلا يَستَحِقَّ العَقَدٍ له ' قتلاً و لا ذَمَا. 


علي أن لت عليه؛ 1 


2-4 
سن هه بم 


يكونٌ ما وَقَعَ مِن غير مُشْاوَرَةٍ لضَرورةٍ داعية و أسباب موجبة «مثلاً لما وَقَعَ بلا 
مُشْاوَرةٍ مِن * غير ضَرورةٍ و لا أسباب؟ 

و الذي رَواه عن أهل اللغة مِن أن آخِرَ يَومِ مِن شَوَالٍ يُسَمّئ «قلتة من حَيثٌ لم 
درك فل نا ذه فإنّا لا تعرفه و الذي تُعرفه عن القوم' انهم يد ون ال" التي 
2 يتنقَضي بها أَحَدٌ الشّهورٍ الحُرْم * و يَتِمٌ «فلتة). و هى آخرٌ ل ليلةٍ من ليالي الشهر؛ لأنه 
ريما رأئ قومٌ الهلا لتسع و عِشْرينَ و لَم يُبِصِرْه الباقون» فيُغيدُ' هؤلاء على 
أرلقاك معانو" أرعنا الف هللب ا 


.١‏ فى المطبوع: +«بالعقد له)». 

"؟. هكذا فى «د) والتلخيص و الحجري. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«بالعقد له». 

". هكذا فى ١د‏ و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «وكيف). 

غ. هكذا فى «دا والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و من». 

0 فى التلخيص: «فإنه غير معروف». و فى شرح النهج: «فإنّه قول لا نعرفه». 

1. هكذا فى «ذ). و فى التلخيص: «والذى يعرف من ذلك». و في الحجري والمطبوع: «والذي 
فه من القوم). و فى سائر النسخ و شرح النهج: - «عن القوم». 

9 فى اب. جء ص. ف)»: -«الليلة». 

#. في «ب): لأحد شهور الحرم». و فى شرح النهج: «آخر الأشهر الحرم». 

8. فى «د): «فيغر)». و فى التلخيص: «فيغبر»). 

.٠‏ الغارٌ: الغافل. لاد الترايعت موف 11 عرو 

.١‏ النهابة ج *. ص 417؛ لسان العرب. ج ؟. ص 17؛ تاج العروسء ج "ا ص (٠٠١‏ فلت). 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم لاع 
أ قر أ» : ا أ 1 ا 
علئ أن قد بِنَا أن مجموعٌ الكلام يَقنَضي ما ذَكرناه مِن المعنئ لو ' سُلْمَ له ما 

رَواه عن أهل اللغة فى احتمالٍ هذه اللفظة. 

وقوله في أَوَلٍ الكلام: «لِيسَت "' الفَلتةُ الزلة والخطيئة» إن أراد أنّها لا نَخنَصَ 
«الْعين») قل ذَكَرَ فى كتابه: أن الفلتة مِن الأمر: الذي يَقَعٌ على غير إحكام.” 

و بَعدٌ فلو كان عُمَرُ لم يرِدُ بقَولِه توهينَ بيعة ابي بكر بل أرادَ ما ظَنه 
المخالفونَ ‏ لكان ذلك عائداً عليه بالنقصٍ'؛ لأنّه وَضْعْ كلامّه فى غير مَوضِعَه 
واراد شيئا فعَبّرَ عن خلافه ؛ فليّس يَخْرّحَ هذا الخبرٌ مِن ان يَكون طعنا على ابى 
بكر إلا بآن يكونّ طعناً على عُمَرَا 


.١‏ هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و لو». 

. فى المطبوع: «وليست». 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ: «فصحيح). و في الحجري و المطبوع: - «فهو». 
. في الحجري والمطبوع: «لا تحملها». 

. كتاب العين؛ ج 78 ص (١77‏ فلت). 

1. في «ب»: «بالتقض». 

3 ان «عنه بخلافه». 


يحجد ١‏ جد الحم 


[الطعن السادس] 
[شكَ أبى بكر فى صحة بيعته ] 
قال صاحتُ الكتاب: 
0 
شبهة اخرى لهم : 
قالواقق زوق كو انى تكو اللنقال عند عو وسور كني كع تالت 
سوال الله عليه السلاة' عن تلان », فذَكَرَ في أحَدها: «ليتنى كت 
سَأَلتَه: هَل للأنصار فى هذا لمن خن 4" ذلك يدل عل شكه فى 
2 
.١‏ هكذا فى «د) و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «شبهة ليع اعرف 
”. هكذا في المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «صلَّى الله عليه و آله». 


3 فى المغنى: «(ثلااث»). 


ص 7917 المعجم الكبير» ج ١‏ ص 15ل ح 17]؛ الامامة و السياسة. ج .١‏ ص 7؛ تاريخ 
الطبري؛ ج و مروج الذهب. ج 5 طن 7 كذ العمال» ج صس 1١55‏ - 21337 
12 

6. هكذا فى (د) والمغنى والتلخيص و شرح النهج. وفي سائر النسخ والمطبوع: + (أنّه). 

1. هكذا في «د» و المغنى و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ: «فى صحة بيعة نفسه). 
و في الحجري و المطبوع: «في بيعة نفسه. و في المغني: + «و يمنع من كونها صوابأ». 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم 6ق 


و رُيّما قالوا: قد رُويَّ أنه قال فى مرضه: «ليتني كبن دراي نيك 
فاطمة [و]' لم أكشِفه. و لَيتَي في ظَلَةِ بَني ساعدة كنت" ضَرَبتٌ علئ 
يَدِ أَحَدٍ الرجُلَينِء فكانَ هو الأمير و كنت الوزير» . 

قالوا: و ذلك يَدُلَ على ما يُروئ* من إقدايه علئ بيت فاطمة عند 
اجتماع أميرٍ المؤمنينَ و ابر و غيرهما وا ع الما 
يَرَى الفَضلّ لغَيرِه لا لنفسه [في باب الإمامة]' . 


تثح 
6 
ع 


الجوات": أن قوله: «ليتني» إ< يدل على الشكٌ فيما تمناف وقول 
إبراهيم عليه السلام: (ِرَبٌِّ ارِنِى كَيْفَ تخي الْمَؤتى قال | و لَمْ تَؤْمِنْ قال 
ل ال ا 3 7 968 كه ال ١٠١.‏ 50 ا 
بلى و لكنْ لِيَطْمَئْنَ قَلْبى4' اقوئ' من ذلك في الشبهة' [ولا يَدَلُ على 
.١‏ مابين المعقوفين من المغنى. و هكذا فى الموارد الآتية. 
؟. فى المغنى و التلخيص: - «كنت». 
الذهب. ج”. ص 0 تاريخ الإسلام. ج 7 ص 7١118-1؛‏ المعجم الكبير؛ ج اردص 5آء 
1 فى «ج. صء ف» والحجري والمطبوع و شرح النهج: «ماروي». نعم ورد فى حاشية «ف» ما أثبتناه. 
0 الإمامة و السياسة. ج .١‏ ص 6ر3 تاربخ الطبري؛ ج 5 ص 5 *؛ العفد الفريك. ج 6. ص .1١‏ 
5. فى المطبوع بين معقوفين: + «و لا يدل علئ أنّه لم يكن عالماً» بدل «فى باب الإمامة». و فى 
حاشيته: «الزيادة من المغنى» و هو سهو؛ إذ الزيادة هذه لا توجد فى المغنى هناء بل توجد فى 
نهاية الفقرة الآتية. 
/. هكذا فى «د» و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «عن ذلك». 
8. البقرة(7): 57٠‏ 
3 فى المغنى: ا١أقوم).‏ 
.٠١‏ هكذا في «د» و المغنى و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «على الشبهة». 


12/ 


تلع الشافى فى الإمامة / ج 6 


أنه لم يَكُن عالماً]. 
نم جيهل تمنته علن أنه اراد سماع شىء مفصل» أؤ آراد': ليتتن سَالته 
عند المّوتِ لقّربٍ' العَهدٍ؛ لأنّ ما قَرْبَ عَهِدُه لا يُنسئ. فيكونٌ 'أردعَ للأنصار 


عا جارارة 
ثم قال: 
على أنه ليس في ظاهره أنه تَمَنَئ أ ن يَسألَ هَل لهم حَقَ في الإمامة ام 
5 يأر الإامافة قد تعلق ”.بها فقوي نينواها. 
نّم دهم الروايةً المُتعلَقَةَ بَبِيتِ فاطمةً عليها السلامُ و قال: 
[و قد بِينَا أنه لم يكن منه في بَِيتِ فاطمة ما يوجبٌ أن يُتمنّى أن لم 
كليو ]كر ها تضل بد لاتقلا ونه لأغادته] تناعا" مدان 


تبائة غيقه فلو نيت لم يكن ذماء لآن من :شك" التكليك هليه'قنر ” 


فى «و أراد). وفى ١اب.‏ ص»:«متنفصل» بدل «مفضل». 

1 انبا 5207 - «لقرب». 

". هكذا فى «ج) و المغنى. وفى سائر النسخ و المطبوع: «و يكون». 

غ. هكذا فى «ذ). و في شرح النهج: «علئ ما». و فى غيرهما: «لما). 

6. هكذا فى «د) والمغنى والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «قل يتعلق). 

. في التلخيص و المغنى: «(و أما). و في (نب)»): «أما). و في المطبوع: «فإن)». 

/. فى المطبوع: «شهد). 

هكذا فى «د» و التلخيص. و فى المغنى: «فلا»؛ و هو تصحيف. و في سائر النسخ والمطبوع: 
«فهو). 

9. المغنى, ج 3١‏ (القسم الأوّل). ص 5١-74٠0‏ وكل ما ورد بين معقوفين فهو من 
الك 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ١‏ 


[في بيان شك أبي بكر في صحة بيعته؛ و بطلان ما أجاب به القاضي عن ذلك ] 
يقال له: ليس جور أن تقول أبو بكر: الْيتنَى الت عن كذا» إلا مع الشك 

و الشبهة؛ لأنْ مع العلم و اليّقين لا يَجورُ مِثْلُ هذا القولٍ؛ هكذا يَقتَضى الظاهرٌ. 
فأمًا قولُ إبراهيم عليه السلامٌ: فإنّما ساغً أن يُعدَلَ عن ظاهره لأنْ الشك لا 

يَجوزُ على الأنبياء عليهم السلامٌ؛ و يجوز على غيرهم. علئ أنه عليه السلامٌ قد 

َ: 7 ة إى كت ار« داإ»؟ )د قدءة 2 15 15 ا 

نَفى عن نفسه الشك بقوله: 9بلئ وَ لكن لِيَطْمَئْنّ قلبى4. و قد قيل: إِنّ تمرود قال له: 

إذا كنت تَرْعَمُ أن لك رَيَا يُحيى الأموات أ فسَلّْه ' أن يُحيى لنا ميا إن كانَ على 

ذلك قادراًء فإن لم يَفعَل ذلك قَتَلتّكَ . فأراد بقَولِه: و لكِن لِيَطْمَئْنَ لبى» أي لِآَمَنّ 

من" تَوعَدٍ عَدُوّكَ لي بالقَتلٍ. و' يَجِورُ أن يكون طَلَّبَ ذلك لقومِه و قد سَألوه' أن 

يَرَغْبَ إل رَبّه “ تعالئ ' فيه» فقالَ: (ِلِيَطْمَيْنَّ قلبى4 إلى إجابتِك لى و إلى إزاحة عِلَة 

5 04 رن ل ولاعات م ا ده اله ٠غ.‏ م عد فج سر 

بذلك كان مُطمَئبًاً ' '. 

.١‏ فى شرح النهج: «نمروذا. 

0 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الموتئ». 

”7 فى «ص» و شرح النهج: «فاسأله». 

؛. فى الحجري و المطبوع: «فقتلتك». 

6. هكذا فى «د» و الحجري و حاشية «ف». و فى سائر النسخ و المطبوع: -«من». 

. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و قد». 

. فى «د»: «سألوا». 

هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إلى الله». 

. فى الحجري و المطبوع: - «تعالئ». 

6ق هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى غيرها: - «علئ». 

.١١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى شرح النهج: «لأنّ قلبه قد كان بذلك مطمئئًاً». و فى سائر 

النسخ و المطبوع: «لأنّ قلبه بذلك مطمئنٌ». 


ل م .ح< ايت 


10 


//1 الشافى فى الإمامة / ج 4 


و أيٍّ شَيءِ يُرِيدٌ أبو بكر مِن التفصيل ' أكثّرَ مِن قوله: «إنّ هذا الأمرَ لا يَصلَّحُ 
3 : 0 ا ا ل 7 ا ا ل ل 
إلا لهذا الحىّ مِن قرَيش» و«الائمّة من قرَيش »؟ واي فرق بَينَ ما 
َّال * عند المّوتء و' ما يُقَالُ قبلّهِ إذا كانَ محفوظاً معلوماً لم يُرفْمْ حُكمه 
1 عافن 
و لم ينسخ؟ 

و بَعدٌء فظاهرُ الكلام لا يَمَنَضى هذا التخصيصٌّ. و نحن مع الإطلاقيٍ و الظاهر. 


و أي حق يَجورٌ أن يكونَ للأنصار في الإمامة غير أن يَتولاها جل منهم؛ حتّئ 


تجوز أن تكو الحق الذى تمر أن سال عند غيو الامانة؟ ' وه بهذا إلا تعشف 

هذا الأمر حَقٌّ"؟ فَكُنا لا نُنازِعَه أهلّه؛ و معلومٌ أن التتازع لم يفم نيهم" إلا فب 

.١‏ فى الحجري والمطبوع والتلخيص و شرح النهج:«التفضيل». 

3 مسند أحمك ج ف-كظ 0ع 0 صحيح البخاري. ح 1 ص 5007 ح 88؛ مسند 
البركر. ج ١‏ ص ,50١‏ ح 194؛ المصئف لعبد الرزّاق. ج 4. ص 475, ح 4477؛ السنن الكبرى 

". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و الائمة من قريش». 
اح 1917/45؛ سنن النسانى الكبرى؛ ج "3 ص 17 4. ح 7 3؛ المعجم الكيير» ج ١‏ ص ,50١‏ 
الرزاق» ج أاءص قبح 7 ؛ المسة دك على الصحيحين؛ ج ص 0ح 1417 . 

6. فى «د): «ما يقول». 

1 فى اب. ج. ص. ف» و شرح النهج: «و بين». 

. هذا جواب لقول القاضي: «علئ أنّه ليس في ظاهره أنه تمئّى أن يَسأل هل لهم حقٌ في الإمامة 
أم لا؛ لأنّ الإمامة قد تتعلّق بها حقوق سواها». 

8. هكذا فى «د) والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: (اشىءع). 

4. فى «د): -(بينهم). 


علا 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم د 


د 
- 


الإمامة نفسهاء لا فى حق آخَرَ مِن حقوقها؟!' 
فأمًا قوله: «إنَا قد ينا أنه لم يَكُن منه فى بَيتِ فاطمة ' ما يوجبٌُ أن يَتمئى أن لم 
يَفعَلّه) ' فقّد بِينًا فساد ما ظَنَّه فى هذا الباب. و مَضَى الكلامٌ فيه مُستّقصئ. * 
فأمًا قوله: «إنّ مَن شبد التكليف عليه قد يَتَمَنَّن خلافه» فليس بصّحيح؛ لذن 
ولاية أبي بكر إذا كانت هي التي اقتضاها الدينٌ و النظَو للمُسلِمِينَ فى تلك الحالٍ. 1 
وماعداها كان مَفْسَّدةٌ ومؤدّياً إلى الفتنة: فالتمَتى لخلافها' لا يكون إلا قبيحاً. 


.١‏ قال ابن أبى الحديد: «فأمًا قول قاضى القضاة: لعله أراد حمّاً للأنصار غير الامامة نفسها. فليس 
بجيّد. و الذي اعترضه به المرتضى 5-7 فإنَ الكلام لا يدل إلا على الإمامة نفسهاء و لفظة 
المنازعة تؤكّد ذلك». شرح نهج البلاغة. ج /11. ص 178. 

1 فى «د» و الحجري والمطبوع: + «عليها السلام». 

”". قال ابن أبى الحديد: «و أما حديث الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام فقد تقدّم الكلام 
فيه. و الظاهر عندي صحّة ما يرويه المرتضى و الشيعة. و لكن لاكلّ ما يزعمونه. بل كان بعض 
ذلك. و حقٌّ لأبي بكر أن يندم و يتأسّف على ذلك!). شرح نهج البلاغة. ج /17. ص 178. 

؛. تقدذم فى ص 1414٠ 017١-1594‏ ١4غ.‏ 

0 فى (د): «اممن اشتد». و فى «ص. ف؛: امن اشد)». 


1 هكذا فى «د' و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بخلافها». 


[[الطعن السابع ] 
[ تولية عمرء خلافاً لرسول الله يي ] 
قالّصاحبٌ الكتاب _بَعدَ أن ذَكَرَ شَّيئاً لا تعلق ' به مِن أن أبا بكر نَصّ على عُمَرَ 
تَرَكَ ' التأسَى بالرسولٍ صلَّى الله عليه و آلِه ' لأنّه لّم يَستَخْلِفُء و أجابَ عنه -: 
وتنا قالؤائقى الللدى غليةة اننوك اعنتوو ريو لم يو الا روسو ل الله على 
اللّهُ علي ؟ ينا ؛ فق أعماله: إلا ما ولاه يَومَ خَيبَرَ فْرَجَعَ مُنْهَزِماً؛ 
ولا" الصدقة خلعا شكاة؟ العتائن عرله: 
ثم أجاب ب : 
أن تركّه عليه السلامٌ' أن يُوَلَيَه لا دكن يَصلِّحُ لذلك؛ الكو" 
.١‏ هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: زلا شعلق: 
؟. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ترك». 
1 فى (اجء ص. ف)»: «عليه السلام». 
1 فى ابء دم والمطبوع: +«و آله». 
0. فى «ج): «و وليه». 
1 هكذا في «د» و المغنى و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ: «شكا إلى». وفى 


الحجري والمطوع : «شكا إليه». 
فى لد»: ا الله عليه و آله». 


6. فى المغنى: ايبن ذلك أنهي و فى شرح النهج: «و توليته إيَاه لايدل على صلاحيته للإمامة؛ 
فإنّه صلَّى الله عليه و آله؛ كلاهما بدل الأنّه). 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم 73 


قد وَلَى خالدٌ , بن الوليد و عَمرو بن العاص, و لم يَدْلْ على صّلاجهما' 
للامامة. فكذلك' ترك كه امريوكن ل دل هذه اليه ضام له كن 
لمعتب بالصفاتٍ التي لهاء يَصلَّحُ للإمامة. فإذا' كَمَلَّت صَلَحَ لذلك؛ 
لفق قبل أو لمرثوك [فإذا كات لو كان فو ولاه لم درل عاق 
صَلاجِه للإمامةٍ ‏ كما ذَكرناه في خالدٍ و غيره - فتَركّه لأن يُولْيّه لا 
يدل علئ ما قالوه.] 

اا ا 
عليه السلام" فور كتير كنيرة'..و لم يحت أن لا يَصَلُم لها "؛ 

أميو المواشيع عليه ليله '" لم نول الكشين عليه السلا اليه 
ذلكَ من أن يَصَلّحَ للإمامة. 


.١‏ هكذا فى «د) والمغنى والتلخيص. و 2 شرح النهج: «على صلاحيتهما)». وفى سائر النسخ 
والمطبوع: «على انيما لكان 

؟. هكذا فى «د» و المغنى و التلخيص. و فى «ب): او لذلك». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و كذلك». 

و5 هكذا فى التلخيص و المغنى. و في النسخ و شرح النهج: - «له». و فى الحجري و المطبوع: 
«للامامة». 

؛. هكذا فى «ب. د» و المغنى. و فى شرح النهج: - «لها». و فى سائر النسخ والمطبوع: «بها». 

ل «د»: «و إذا». 

فى المغنى: «عليه السلام». 

فى الحجري و المطبوع والمغنى: -«عليه السلام». و فى المغنى: «علياً» ندل امير الموا سكي 

. هكذا فى «د) والمغنى و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ولايات». 

: فى «د): «كثيراً. 

.٠‏ فى المغنى: +«بل المعتبر بالصفات التى لها يصلح للإمامة». 

.١١‏ فى المغنى: - «عليه السلام». 

17 فى شرح النهج: +«ابنه»). 

*01. فى «د): ١و‏ لاايمنع). 


زى 


ع 2 0-2 75 


١2/6 


1 الشافى فى الإمامة / ج 4 
و حَكئ عن أبي على ': 
أنّ ذلك إِنّما كان يَصِحّ أن يَتعلّقَ [القومُ] به لو ظَفِروا' بتقصيرٍ من عُمَرَ 
يها وه اماو احواله معروفةٌ في قيايه بالأمر حتّى كاد يَعجِرٌ 
ا ع اما 
و بعد فلا دَلَّ ما رُويّ عنه” ين قوله: «وا إن وَليتم عُمَرَ تجدوه قَويَا 


في أمر اللَّهِ قَويّا في بَدَِهِ » علئ جواز ذلكَ و إن تَرَكَ أن يُوَليَه؟ لأنّ 


“الم 4 أس ره : / 
هذا القول اقوى من الفعل. 

[[في بيان أن ترك تولية شخص يكشف عن عدم أهليّته للولاية مطلقاً ] 

يقال له: قد عَلِمنا بالعادة'' أنّ من يُرَشَّحُ ' ' لكبارٍ الأمور لا بد مِن أن يُدرّجَ 

: ءِ ا 0 21 و 01 1 6 ا ا” 2 ١غ).‏ مس 

إليها بصغارها. و أن" ' مَنْ يُرِيدٌُ بعضٌ المُلوكِ تأهيلّه للأمر بَعدّه لابُدٌ مِن '' أن يُنبه 
.١‏ فى الحجري والمطبوع: + «علئ». 
". هكذا فى «د» و المغنى والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يتولاه». 
؛. هكذا فى «د» و المغنى و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «حين» بدل «حتئ كاد). 
6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المغنى والمطبوع: - اعنه). 
1 'فئ ود): حاو 
/ا. فى المطبوع:«ندبه»). و هو سهو. 
8. المغنى, ج ٠١‏ القسم الأوّل. ص 47-747" و كل ما ورد بين معقوفين فهو من المصدر. 
9. فى «د): «قيل»). 
٠‏ . هكذا فى «د)» والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «من العادة». 
١١‏ في شرح النهج: «ترشّح». و رُشْحَ للأمر: بي له و أهّل. لسان العرب» ج 5 ص 0١‏ رشح). 
١١‏ . هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لأنّ» بدل «و ان 
7 . فى الحجري والمطبوع: -«من». 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم “م 
عليه بِكُل قولٍ و فعل يَدُلَانِ' على تُرَشيجه ' لهذه القدرلتة و ب كتا رين اموه 
و ولاياته ما يُعلَمُ عنده أو يَعْلِبٌ في الظنّ ضَلاحُه لِما يُريدُه له؛ و أن مَن يُرى أن ' 
المَلِكَ مع حُضوره و امتداد الزمان و تَطاوّله “لا يَسِتكَفِيهِ شَيئاً مِن الولايات. و متى 
وَلَاه عَرَله و إِنّما' يُوَلَى غيره و يَستكفي سواه لابُدَ أن يَعْلِبَ فى الظنّ أنه ليس 
بأهل للولاية'؛ وإن جَوّزنا أنّهلّم يول لأسباب كَثِيرةٍ سوئ أَنّه لا يَصلّحُ للولاية, إلا 
أنّ مع هذا التجويز لا بُدَ أن يَعْلِبَ الظَنٌ بما ذَّكرناه. 

فأمّاخالدٌ و عَمرّو: فإنّما لم يَصلّحا للإمامة لفَقَدٍ شُروط الإمامة فيهماء و إن 
كانا يَصلّحان لِما وُلَياهِ مِن الإمارة؛ فرك الولاية -مع امتداد الزمان, و تَطاوّلٍ الأيّام 
و جميع الشروط التي ذكرناها ‏ يَقتّضي" غلبةً الظن لفَعَدِ الصلاح. و الولاية لشّىء 
قدل" على الفبياك لغيره. إذا كانت الشبرابط فى الناة بذلك العيرٍ 
معلوماً فَقَدُها؛ و قد تَجِدٌ المَلِكَ يُوَنَي بعض أمُورِه مَن لا يصن للمُلكِ 
َعدّه لظهور فَقَدٍ الشرائط فيه. و لا يَجورُ أن يكون بحضرته مَن يُرشَّحُهِ للمُلكِ 
بَعدّه تم لا يُوَلَيهِ على تَطَاولٍ الزمان شَّيئاً مِن الولايات؛ فبان القَرقُ بَينَ الولاية 
و تركها فيما ذ كرناه. 





.١‏ هكذا فى ادا. و في سائر النسخ والمطبوع: لودل 

؟. فى «د» و الحجري: «اترشحه). 

1 فى اميه ادفاو عترح النيج ةد أذ 

0 فى الحجري والمطبوع: +«و). 

6. فى «د): «فائما». 

: في «ج. ص»: «الولاية». و فى الحجري: «للولايات». 

. فى «د» و التلخيص و شرح النهج والمطبوع: «تقتضى'. 

. هكذا فى التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا يدل». 
' هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و». 


د >< ل 


١/1 


.2 الشافى فى الإمامة / ج4 


[ في بيان تولية الرسول يل أمير المؤمنين2 في حياته لأعظم الولايات ] 

ناما أفبة الكؤمفة غلم الباق بو إن لم كول جعي امور الي على لذأ عليه 
و آلِه فى حَياتِه ققد تَوَلَى أكثّرها و أُعظّمّها. و خَلَّمَه عليهما السلامُ' بالمّدِينة؛ وكانَ 
الأمير علّى الجَيشٍ المبعوث إلئ حَحيبَْ و جَرَى اتح علئ يديه بَعدّ انهزام مَن 
انهَرّمَ عنها. و كان المؤدّيّ عنه ' سور بَراءةٍ بَعدَ عَرلٍ مّن عَزْلَ ' عنها و ارتجاعها 
منه. إلى غيرٍ ذلك من عَظيم الولايات و المقاماتٍ مما يطول بذكره الشرح؛ و لَو لم 
يكن إلا أنّهِ لم و تالا فعا لكنن: 

فأما اعتراضه بأنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ لّم يُوَلَ الحْسَينَ عليه السلام: فبَعيدٌ 
مِن الصواب؛ لأن أيَام أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ لم تَطَلْ فيَتمكَنَ ” فيها مِن مُراداته. 
وكائّت علئ قِصَرها مُنقَسِمةٌ بِينَ قال الأعداء لأنّه عليه السلامٌ لما بويع لم يَلبَتْ 
أن خََرَجَّ عليه أهلّ البصرة 000 اي" من قتالهم إلى قِتالٍ أهلٍ 

الشام, و تَعَبَ ذلك قتال* أهل النهرَوانِ أ؛ فلّم تَسَتَقِرَ'' به الدانٌ و لااممَدٌ له الزمان. 


١‏ 000 و فى غيرهما: «عليه السلام». .وفى«ب»و شرح النهج: ««افي 
المدينة» بدل «بالمدينة». 

1 فى (د): + «عليهما السلام». و فى التلخيص: اميل اللعلية وآله». 

". هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أبي بكر» بدل «من عزل». 

غ. هكذا فى «د) والتلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «قط». 

6 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «حتى يتمكن». 

1. هكذا فى «دا والتلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: +«و). 

. انكف عن الشىء: انصرف. لسان العربء ج .١‏ ص ١17‏ (كفأ). 

8. فى الحجري: «قبائل». 

9. فى «د»: «اهل النهر». 

06 في «د» و الحجري والمطبوع: «فلم يستقرًا. و في شرح النهج: «و لم تتم 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ئغ] 
و هذا بخلاف أَيّام النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه التى تَطاوَات و امتَدّت. 

غلك اله" 'قذ: لذن هليه الانافة تسن اعيه الكسن "دن انها تطلت ' الولايات 
لغلبة “الظنّ بالصلاح للإمامة» فإذا كان مُناكَ وجة يَعَتَضى العلمَ بصَلاجِه' لها كان 
اولئ من طريقٍ الظن. 

علئ أنّه لا يلاف بَينَ المُسِلِمِينَ أن الحْسَينَ عليه السلامُ كان يَصلَّحٌ للإمامة 
و إن لم يُوَلّهِ أبوه عليهما السلامٌ شّيئاً مِن" الولايات, و في مِثل ذلك خلافٌ مِن 


حال عُمَر؛ فافتَرَقَ الأمران. 


[ مناقشة ما استدل به القاضى علئ صلاح عمر للولاية | 
ا ان امه . ل 
أوَ ليس يُعلَمُ أن مُخالِقه يَعد' ' تقصيراً كثيراً ''؟ و لو لّم يَكُن إلاما اتَفِقَ عليه '" 
.١‏ فى «د): + «عليه السلام». 
؟. فى «د): + عليه السلام». 
". فى «ب. ذ) و الحجري والمطبوع: «يطلب». 
ُ. فى «ص» و حاشية «ف)»: +«من». 
60. فى التلخيص: «و إذا». و في شرح النهج: «فإن». 
1. هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «بالصلاح». 
. هكذا فى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «عليهما السلام شيئاً من». 
6. فى التلخيص: «و ليس كذلك حال عمر؛ لأنّ فيها خلافاً». 
84 فى البء ج»ء صء ف» و الحجرىي والمطبوع: +«فى). 
6ق فى شرح النهج: «بذلك». 
.١١‏ فى اب" الكلمة غير واضحة. و فى المطبوع و شرح النهج: «مخالفته تعد: 


.»ًارثك١« فى المطبوع:‎ ١7 
فى البء ج: ص. ف)»: -«عليه».‎ 137 
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3 الشافى فى الإمامة / ج 4 


-مِن خَطَئهِ فى الأحكام. و رُجوعه مِن قولٍ إلى غيره. و استفتائه الناس فى الصغير 
و الكبير و قوله: «كُلٌّ الناس أَفقَهُ مِن عُمَرَه ' لكان" فيه كفايةٌ. 

و لبس كُلٌ النهوض بالإمامة يَرجِعٌ إلى حُسن التدبير. و السياسةٍ الدنياويّة؛ و رَم 
الأعمال '. و الاستظهار في جباية * الأموالٍ. و تمصير الأمصار, و وَضع الأعشار؛ 
اكد مايه الله بالأحكام و الفتيا بالكلل و الكرم لبان و العبود 
والفك و النكاب القند قَصَرَأْ في هذالم تلفق أن يَكونَ كاملاً في ذلك. 

تاقاقر لفووفهاو دل "نا زوق و فول مله النياذة أروو؟ رز بع شك اديوه 
ويا في أمر الله '', قَويَاً فى بَدَيِهه فهذا لَوتَبَتَ لَدَلَ ا أ و قد تقدّمَ الكلامُ على هذا 
الخبر و أمثاله فيما سَلَمّ مِن هذا الكتاب" '. و أقوئ ما يُِطِلّه: عدول أبي بكر عن 


577" سنن سعيد بن منصور. ج ١ص 11ح , الستن الكبرى للبيهقي. ج /ا. ص‎ .١ 
كشف الخفاء.‎ 4٠١87 ح 1114١؛ مسند الفاروق. ج ”.ص “077؛ أسنى المطالب. ص 717, ح‎ 
.4 ج اص 74, ح 855؛ واج ل ص 118-117 ح 1908و 1950؛ مجمع الزوائد ج‎ 
7007 ح.65١ ص‎ 

:فى (3اة الكانت): 

7 1 فى شرح النهج. و فى «بء د)» و الحجري: «و زم العمّال». وفى«ج. ف" والمطبوع: 
«و رم العمّال». و فى «ص) و حاشية «ج»: «و رم الاعمار». و فى التلخيص: «و ذم العمّال». 

" فى اب. ص ') والمطبوع: «افي حياته». و في الحجري: ١افي‏ جباته). 

6. فى «ب): في الحل». و فى «ج. صء ف): فى الحلال». و فى «د»: «و الحلال». 

أ. فى «د): (قصل). و قصَرّ هنا بمعنى تقصس. 

/ا. هكذا في المغني و شرح النهج. و فى ابء دا: «فالأوّل». و فى «ج)» و الحجري و حاشية «ف)»: 
«فألا دل». و فى (صص): او الأول و فى «ف): «و ألادل». و فى المطبوع: «فالادل». 

6. هكذا في «د) و شرح النهج. ف سائر النسخ والمطبوع: -«عليه السلام». 

3 فى «د): - (و). ١‏ فى ((ج): +« تعالى». 

.١١‏ فى التلخيص: + «علئ صلاحه للمامة». 

1 في الحجري و المطبوع: «الكلا ». وقد تقدم ذلك فى ج .١‏ ص 1771. 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم /المع 
ذكره و الاحتجاج به لما أرادَ النصّّ على عُمَرَ فعويِبَ على ذلك. و قيلَ له: ما تقول 
ركذا ريك عله نطا خليظاً» (١!‏ زر كام متحيها إكاذ مك بع فر وك 
ملكي قن فيد" البق ضلى اللا تيعدو لاله ' قري فى أمر الله قوق اف ابائه: 

و قد قيل فيما يَطعَنُ على هذا" الخبر: إن ظاهره يَقنَضي تفضيل عُمَرَ علئ أبي 
بكرء و الإجماعٌ بخلافٍ ذلك؛ لأنّ القوّة في الجسم فَضلٌ, قال الله تعالئ: «إِنّ الله 
اضطفاهُ عَلَيْكُمْ و رَادَهُ بَسْطَّةَ فى الْعِلّم و اْجشم)' . 1 

و بعد فكي يُعارَض ما اعتَّمّدناه مِن عدوله عليه السلام عن ولايتِه ' -و هو 


أمرٌ معلومٌ ‏ بهذا الخبر المردود و“ المدفوع؟! 


.١‏ هكذا فى «دا و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إذا». 

". سنن سعيد بن منصور. ج 4. ص 177؛ المصنف لابن أبى شيبة, ج لا ص 806 4. ح 11 
وج 4ص 271 ح 4]؛ الخراج لابي يوسفءص ١١ح ٠‏ ل قل 
ص 19 !؛ البدء و التاربخ» ج 4. ص 172١1؛‏ تاربخ الطبري» ج اهن 1577 اسات: الاشواف» 
ج 3٠١‏ ص 44و غ98,؛ الفتوح. ج1. ص ١3١؛‏ الكامل لابن الاثير. ج ؟. ص 4750؛ معرقة 
الصحابة» ج ١‏ ص 04؛ تاريخ مدينة دمشقء ج ان 27 الرقم 0 المنتظم. ج 5 
ص 31١؛‏ تاربخ الإسلام. ج ؟ى ص ١21‏ ١؛‏ اسدالغابة. ج *. ص 1106؛ كنز العمال. ج م 
ص 178. ح 111178., مع اختلاف يسير فى الالفاظ. 

0 فى المطبوع: «عهد». 

غ. فى «ج. ص. ف): (أنّها. نعم. ورد في حاشيتَّى «ج. ف» ما أثبتناه. 

6. فى «د»: -«هذا». 

. البقرة(؟): /5141. 

. فى التلشخيص: «توليته». 

: كا فى «د". و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و). 


د > سم 
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[الطعن الثامن ] 
[تخلف أبي نكر عق شرن أشامة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
شبهةٌ أخرئ لهم ': 
كلجا رطق البسقي إتاقد د كوي ابالد ين مد و كور أله 


كانَ في جَيشِه. و انَ رسول الله صَلَى الله عليه و اله كرَّرَ حين مَوته 


0 هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «شبهة لهم أخرئ». 
؟. أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العرّى الكلبى؛ يكئّئ أبا زيد. اختلف 


في سنّه يوم مات النبئ صلى الله عليه و آله؛ فقيل: ابن عشرين سنة؛ و قيل: ابن تسع عشرة. 
و قيل: ابن ثمانى عشرة. سكن بعد النبئ صلَّى اللّه عليه و آله وادي القرئ. ثم عاد إلى المدينة, 
فمات بالجرف فى آخر خلافة معاوية. الطبقات الكبرئ؛ ج ؛؛ ص 40. الرقم 01؛ فضائل 
الصحادة. ج ”. ص 05١٠؛‏ معجم الصحابة. ج 1 ص 157 الرقم ١؛‏ تاريخ الصحابة. ص 7" 


". المغازي للواقدي. ج 7 ص 140؛ واج ". ص 177١؛‏ أنساب الأشراف, ج .١‏ ص 7784 


التارمخ. ج 6.ص 464و 01 ١؛‏ تاربخ البعفوبى» ج ؟. ص 27١١؛إمتاع‏ الاسماء ج 5 ص نضردات 
شه 3 ص 5875؛ واج 0 ص 554غ؛ تاريخ مدينة دمشق» ج 5 ص /ا6 و '/؛ المنتظم» ج 53 
ف #الواافيي و الشراف من 1 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 1ط 
فتأَخُه ' يَقتتضي مُخالَفةَ الرسول " صَلَّى اللّهُ عليه" 
فإن قُلتم: إِنّه لّم يَكُن في الجّيشء قيلَ لكم: لا شَكَ أن عُمَرَ بنَ الخَطَاب 
كان في الجَّيشٍء و أنه ؛ حَبَسَهِ و" مَنَعَه من النفوذ مع القوم؛ و هذا 
كالأوّلٍ في أنه مَعصية 
و نما قالوا: ادطمابادة علي وي لحا عرار ايب 
ليبعُدوا بَعدَ وَفاتِه [عن المدينة]" فلا يَقَهَ " 210 "على الأفافة: 
و لذلكَ لم يَحعَلٌ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ في ذلكَ الجَِيشٍء و جَعَلَ 
8 ك5كك يايد و ذلكَ مِن أُوكَدٍ الدلالةٍ على 
أنه لم يردا ' أن يُختاروا للإمامة. 


ثُمّ أجابَ عن ذلك بأن أنكرَ ولا كَونَ أبي بكر" الى عقو اباماوو الخال بعلن 





.١‏ فى «ب") و المغنى: «فتأخيره». 

3 فى المغنى: «يقتضى الطعن؛ ؛ لأنه مخالف لرسول اللّه. 

أ فى «ب. ج. ف): وميك الله علية). و في «د» و المطبوع والتلخيص و شرح النهج: 
+ «واله». و فى ١صص):‏ «اعليه السلام». 

. 5 أن ابا بكر. 

٠ 60‏ فى الباء ج. صء ف): : -(احيسة و). 

1. فى «ج. ص. ف» و الحجري و المطبوع: -«عليه السلام». و فى «د/ و شرح النهج: «صلَى الله 
عليه و آله». 

/. ما بين المعقوفين من شرح النهج. 

. فى الحجري والمطبوع: «و لا يقع». 

8. فى المغنى: «التوتب». 

6ق فى لآب ذة: «أبو بكرا. 

.١١‏ في ١ج"‏ والحجري: «لم يُروً)». 

١1‏ هكذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يكون أبو بكر؛ بدل «كون ابي بكر». 
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4 الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 
: كع المغازي ثم شلم ذلقاو قال‎ 
خطابّه عليه السلامٌ بتنفيذٍ الجَيشٍ يَجِبُ أن يكونّ مُتَوَجّهاً إلى القائم‎ 


فده بالامرة لاند وى حظاب. الأعينة و هذا تتفي أن ل ند حل 


المُخاطبٌ بالإنفاذ في الجُملة. ' 


. وم كبن 7 رم و - 5 و عم ا سر ٠.‏ - 
هذا يَدَل علئ انه لم يكن هناك إمامٌ منصوص عليه؛ لانه لو كان كذلك 
لأقبَلَ بالخطاب عليه. و خَّضَّه بالأمرٍ بالإنفاذ دونَ الجميع '. 

ثُمّ ذَكَرَ أن أمرّه عليه السلامٌ ' بالإنفاذ لا بُدَ أن يَكونَ مشروطاً بالمّصلحة, و بأن 

.١‏ في شرح النهج و كذا في المطبوع بين معقوفين: + (إنّ الأمر لايقتضي الفور. فلا يلزم من 
تأخر أبى بكر عن النفوذ أن يكون عاصياً. ثم قال: إِنّ)». 

؟. لقد لخص المصئّف رحمه اللّه كلام القاضى. و نصّ كلامه فى المغنى مايلى: «لكِنًا نسلم 
ذلك لهم و نبيّن فساد تعلقهم به فيقال: إِنّ قوله عليه السلام: «أنفذوا حكن اسسامة) أراد به: 
مخاطبة الكل, أو من يقوه بالأمر بعده؟ فإن قالوا: الكلء قيل لهم: أ ليس ذلك من فرائض الإمام؛ 
لأنه يجب أن يبعث الجيوش و يجتهد فيها؟ فلابّدٌ من: نعم. قيل له: فيجب أن يكون خطاباً 
للإمام. فيقال لهم: أ فيدخل المخاطب بالإنفاذ فى جملتهم؟ فإن قالوا: نعم, أحالوا ذلك؛ لأنّه لو 
جاز دخوله فى جملتهم لكان يدخل فيهم و إن نصّ عليه. و قد عرفنا أنّه لو أقبل عليه و قال: 
«أَنفِذٌ جيشٌ أسامة» لما دخل فى جملتهم. فكذلك إذا حملء فيقال عند ذلك: إن نفس الأمر 
يقتضي تأخّره. فكيف يكون عاصياً بأن يتأخر؟! بل لو نفذ معهم لكان عاصياً بذلك». 

0 فى «ج» و الحجري: «دون الجمع». و فى «صص»: «دون جمع». و قد لخص المصئتف رحمه 
الله كلام القاضى مرّة أخرئ. و نصّكلامه فى المغنى مايلى: «ثمّ يقال لهم: إن قوله عليه السلام: 
«أنفذوا جيش أسامة» يدل علئ أنّه لا إمام منصوص عليه؛ لأنّه لو كان عليه السلام نض علئ 
بالخطاب. و إِنّما يصمّ ذلك إذا لم يكن هناك نصّ و يصمح الاختيار؛ فكأنّه قال: لينفذ من يختار 
للإمامة جيش أسامة. فإذا لم يتعلّق الخطاب بواحد جمعهم فى الذكر). 

1 فى المطبوع و التلخيص و شرح النهج: «صلَى الله عليه و آله». 





7. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 4١‏ 
لا يَعرضٌ ما هو أَهَمٌ منه؛ لأنّه لا يَجورُ أن يأمُرَهم بالنفوذ و إن أعقّبَ ضَرَراً فى 
الدين. و قَوَاه بأنّه لم يُنكِرْ على أسامة تأر و قوله': لم أكُنْ لأسأل عنك 
الذكت» .و أكد كُونَ الأمر ' مشروطاً بكلام كثير لا طائل في حكايته . و قالّ: 
لواكان الافاة متضوضا عليه [كدا ولو ]” لجاز" أن كلد ميس 
أجالة اريت" ارهد فكزلة ؟ إذاكا *' بالاعهار. 
و حَكئ عن أبي علىنٌ استدلالّه على '' أن أبا بكر لّم يَدُن في يش أسامة: بأنّه 
ولاه الصلاةً في مرضه ' أ. مع تكراره '' أمرَ الجَيشٍ بالنفوذ و الخروج. 
ب 50 


مِن الحخروب و غيرها عن اجتهاده. و ليس بواجب أن يكونَ ذلك عن وحى كما 


.أ ا 

؟. الطرائف. ج ”,ص 4غ4؛]؛ احقاق الحقّ. ص 580. 

3 في (اج. ص ': «و اكد كونه)». 

؛. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «لا طائل فيه و فى حكايته). 
0. ما بين المعقوفين من المغنى. 

1. فى المغنى «اما كان له» بدل «لجاز». 

/ا. ف لفن «ابعضهم). 

/. فى المغنى: + «و معونته. فلاابد من نعمء قيل لهم:). 

5 فى «د) و شرح النهج: «وكذلك». 

٠‏ . فى المغنى: «إذا صارّ إماما». 

.١١‏ في لجو و المطبوع: - «علئ». 

.١5‏ فى «بء. صص؛: اموضعه). 

”3 الكلنااي ةنو ارقن عائر اسع وانترض انهو «تكريره». و فى الحجري والمطبوع: «تكرّره». 
4. فى «بء ج. ف»: اعليه السلام». 

١6‏ فى «ج»: «بمصالح الدنياوية». 
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"ع الشافى فى الإمامة / ج] 
وَجَبَ ' فى الأحكام الشرعيّة. و أنّ اجتهاده يَجِورُ أن يُخَالٌَ بَعدَ وفاته. و إن لم 
يج فى حياتِه؛ لأنّ اجتهاده فى الحياة أولئ مِن اجتهاد غيرة. 

ُمَ ذَكَرَ أنّ العلَهَ في احتباس أبي بكر ' عُمَرَ عن النفوذ مع الجَيش حاجمّه ' إليه 
و قيامٌه بما لا يَقومٌ به غيره. و أنّ ذلك أحوّط للدين مِن تُفوذه. 

نّم ذَكَرَ أن أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ حارّب مُعاوية بأمر الله تعالى وأمر 
رسوله. و مع هذا فمّد تَرَكَ مُحَارَبنَه في بعضٍ الأوقات. و لم يَجِبْ بذلك أن لا 

نَ مُمتَئْلاً للأمر. 

وك تاهيه الساذ اباسوسى لأشغري» و تولية الرسول ف الل قل 
اله" خالد بنَ الوليدٍ'؛ مع ما ظَهَرَ منهماء و أن كُلّ " ذلك نه يعَنَضى الشروط. 

نُمَ ذَكَرَ أنّ من يَصَلَمٌ 00 يَجِبُ اخري تسا * 
للإمامة أَحَدُهم؛ لأنّ ذلك أَهَدُ مِن تُفوذهم. و إذا” جار لهذه العِلّة التأخرُ قَبلَ العَقَدٍ 
جار التأَحرُ بَعدّهِ للمُعاضَدةٍ و غيرها. 
ال سين 
". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: - «أبي بكر). 
". في «ص» و الحجري و المطبوع: «حاجة». و في شرح النهج: «حاجة أبي بكرا. 
ع 


في «ج): «رسول اللّه). 

0. فى «د»: «عليه السلام». 

.1١‏ يريد تولية أبي موسئ في التحكيم, و تولية خالد السريّة إلى الغميصاء و هو الموضع الذي 
أوقع خالد فيه ببنى جذيمة و تبرّأ رسول اللّه صلّى الله عليه و آله من فعله. و قال: «اللّهم إِنَي 
أبرأ إليك مما فعل خالد», و أرسل إليهم عليّاً و ودى لهم كل شيء حتّى ميلغة الكلب. السيرة 
النبوبة ج ؟. ص 474. 

/ا. فى «بء. ج. صء. ف): - («اكل». 

6. هكذا فى «د). و فى المغنى: «ولو)». و في سائر النسخ والمطبوع: «فإذا». 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم قل 


و طعَنَ فى قولٍ مَن جَعَل إخراجهم فى الجيش علئ طريق الإبعاد لِمَن يَقِف 
'ا00 

بُعدَهم لا يَمِنَعُ مِن أ دا يُشْتاروا للإمامةة والأله غليه السلا لم يكن 

اطع علئ ويه لا تحال كه م ثرذ لد يق اسانطالن عاتن 

61 ال ولايه امناءة مدوم لا دي" فتغيله ل 7 

ولاب عمروين العاض علبهعاو إن لم بكرنا دونه في الفصل :وان احَداً لم يُفصلٌ 

يي 
نم ذَكْرَ أن السببّ في كُونٍ عمَرَمِن ججملةٍ جيش أسامة: أنّ عبد الله بنَ أبي رَبِيعة 
الكخروية "تان عند ولانة انافة ترك "هلبا قات و و د تنه 


.١فقي هكذا فى «د» و حاشية الحجريّ. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ليؤمن» بدل «لمن‎ .١ 
35319 و يَف هنا بمعنى: يمتنع؛ مِن «وَقف) فلانا عن الشىء: منعه عنه. المصباح المشر.ء ص‎ 
(وقف).‎ 

”. هكذا فى جميع النسخ و الحجري. و المطبوع و شرح النهج. و في المغني: «أنفذوا». 

أ فى عبض فاو الحجري: «لا يقتضي». 

؛. عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي, و أَمَه 
ثقيفة؛ يكنّى أبا عبد الرحمن. و كان اسمه في الجاهلية بحيراء فسمّاه رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله عبدالله. و هو من أشراف قريش في الجاهليّة. أسلم يوم الفتح. و كان من أحسن قريش 
وجهاً. قيل: إن عمر ولاه على اليمن, ثمّ ولى عثمان فولاه ذلك أيضاً. فلمًا حصر عثمان جاء 
لينصره. فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات. يعد فى أهل المدينة و مخرج حديثه عنهم. 
الطبفات الكبرى. ج 1. ص 37 الرقم 4 ا؛ معجم الصحابة. ج 8. ص 7١014‏ الرقم ٠08؛‏ 
معرفة الصحابة. ج ". ص 147, الرقم 1778 الاستيعاب. ج *. ص 843, الرقم 1018؛ 
أسدالغابة ج . ص 178, الرقم 59737. 

6. هكذا فى «د/. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تولى». 

1 فى الحجري و المطبوع: «شايًا حدثا». والحدث: الصغير السنّ. 
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3غ الشافى فى الإمامة / ج 6 


0 ش؟» فال ء تخواوا وسيل اللب ادف عه أضربَ عَنقَه؛ِ فقّد طَعَنَ فى إمارته) 
قال م أن رج فى يش أُسامة» تُواضعا و تعظيماً لأمرها عليه السلام. ' 


[ في بيان دخول أبي بكر في جيش أسامة ] 

بُقالُ له أمَا كُونُ أبي بكر في مجملةٍ جَيشٍ أسامةً فظاهٌ قد ذَكَرَه أصحابٌ السّيَر 
و التواريخ؛' و قد رَوَى البَلاذْريٌ في تأريخه و هو معروف الثقة * و الضبط. 
و بريءٌ مِن مُمائَّلة' الشيعة و مُقَارَبتها أن أبا بكر و عْمَرَ كانا مَعأ فى بيش 
اجنادت "والح نهار ريا حر 13 فيدر ١‏ لحل تيا كان يف عا قن 
أحال بذلك علئ كُنّبٍ المّغازي فى الجُملةِ أن يومئ إلى الكتاب المُتضمّن لذلك 
تعينه مرجع إليه. 


في الحجري ا + «له». 

". تاربخ البعقوبى, ج 7 ص 7١1؛‏ 0 5 ١‏ ص 4"4؛ البدابة و النهابة ج 4 
ص 3١١‏ وج أ.ص .7١1‏ 

و قال ابن أبي الحديد: «إنّ الأمرعندي في هذا الموضع مشتبه. و التواريخ مختلفة في هذه القضبة؛ 
الو م الس وما أشار إليه 
ص 187. 

. فى شرح النهج: «بالثقة». 

6. هكذا فى «د» و الحجري و المطبوع. و فى سائر النسخ والتلخيص: «ممايلة». و في شرح 
النهج: «ممالأة». 

. أنساب الأشراف. ج .١‏ ص 404. 

/. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «لما يجري». 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم ]ؤ 


[[دلالة الأمر بتنفيذ جيش أسامة على الفور ] 

فأمًا خخطابه عليه السلام ' بالتنفيذٍ للجيش: فالمقصودُ به الُورٌ دون التراخى؛ إمَا 
مِن حَيتٌ مُقنَضَى الأمر ‏ على مَذهب مَن رأئ ذلك" أو شَرعاً '؛ مِن حَيِتُ 
كلاسب لاطي لذن الفسدرة الرمحةا ارفك حملن رانو ؟ غليه اننا 
علّى القُورِ و يَطلَبونَ فى تراخيها الأدلة. 

لولم يغنك "كل :ذلك كان قول امنافة ول اك لأبال غناك لوقك ارم 
دليل على أنه عَمَلَ مِن الأمر القَورَ؛ لأنّ سوال الرّكب عنه عليه السلامٌ بَعدَ الوفاة لا 
فتن ل 

و قولٌ صاحب الكتاب: «فلّم ' يُنَكِرْ على ساف ا 5 بشى ء! و أي إنكار 


.١‏ فى (د): - «السلام». و فى الحجري و المطبوع: - «عليه السلام». و فى التلخيص: ان :الله 
عليه واله». 

؟. هكذا في «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «لغة»). 

*. علّق ابن أبى الحديد على ذلك بقوله: «أمّا قول المرتضى: الأمر على الفورإمًا لغةّ عند من قال 
به. أو شرعاً لإجماع الكل على أن الأوامر الشرعيّة على الفور إلا ما خرج بالدليل؛ فالظاهر في 
هذا الموضع صحة ما قاله المرتضى». شرح نهج البلاغة. ج ١17‏ ص 186. 
و اختلف الأصوليّون فى هذه المسألة على عدّة أقوال: منها أن الأمر يدل على الفور والتعجيل. 
وهو قول الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى. و منها أنّه يدل على التراخي و هو قول أبي الحسين 
البصري. و منها أنّه إذا خلا الأمر من عهد و قرينة فلا يدل إلا على أن المكلف مأمور بإيقاعه. 


و يُتوقف في تعيين الوقت أو التخيير فيه إلئ قرينة. و هو قول المصنّف ومية الله الكل 5 5 


بأصول الفقه. ص "٠‏ عذة الأصول. ج ١ص‏ 771-7706؛ المعتمد فى أصول الفقه ج .١‏ 
ص ١١!؛‏ الذربعة إلى أصول الشربعة. ج ١‏ ص 170 1531. 
:. فى «ب) وحاشية «د/ و الحجرىي والمطبوع: + «و نواهيه». 
6. فى «ب. ج. صص. ف): «لو ثبت». و فى الحجري والمطبوع: -«لو». 
9 هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا معنئ له بعد الوفاة». 
/. فى «د): + «لم». و فى التلخيص و شرح النهح: «إنّه لم". 
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غ1 الشافى فى الإمامة / ج 4 


أبلَعُ من تكراره ' الدع و روا ” القول فى حالٍ يَسْعَلُ عن المُهِمّ و يَقَطمٌ عن 
الفكر إلا فيها؟ و قد يُنْكَد' الأمرُ علّى المامور تارةً بتَكرار الأمرٍ و ارقا تنيز 


[شمول الأمر بتنفيذ الجيش لأبي بكر ] 

ذا هلها إن ال مرخرا ري القائر لاجمو لطر حون 
َعدَ الوفاة لّم يَلرّم ما ظنّه ' مِن خروج المُخاطًب بالإنفاذ عن الجُملةِ؛ وكَيفَ” يَصِحّ 
ذلك و هو من جُجملةٍ الجيشء و الأمرُ مُتضمّنٌ لتنفيذٍ الجّيش؟ فلا بد مِن خروج١‏ 
كل توعان فى كنلة 05 فوع بلك الخاريعين انو« اكد على 
الإطلاق؛ أ" وَ ليس مِن مَذهبٍ صاحب الكتاب أنّ الأمرّ بالشىء أمرٌ بما لا يَتِمٌ إلا 
ل 
تم إلا بحريج أبي بكر. فالأمرُ بخروجه أمرٌ لأبي حامر و اريم 

و كذلك لو أقبَل عليه على سَبِيلٍ التخصيص. و اك بن ا 


.١‏ في الب د»: «إنكاره». 


فى الحجري: «و تزداده». .و في (ذ): : +«عليه». و فى التلخيص: + «صلَى اللّه عليه و آله. 

. فى ابء د ص ): وقد كرون قرخ لني «و قد كرّرا. 

. هكذا فى «د). و فى التلخيص: «ما قالوه». و في سائر النسخ والمطبوع: «ما ذكره». 

6. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فكيف). 

1. معنى الخروج هنا: النفوذ. لا الخروج عن الجيش؛ لذا جاء في شرح النهج: «نفوذ) بدل 
١خروج).‏ وهكذا«النافذين» بدل «الخارجين». 

“. فى «ساء. صء. ف» و التلخيص: - (1». 

ان :مي الفضكتك زحمه الله فى هذة القسآلة إلى ,القول بالتففميل #افإن عات الذض لايع الى 
إلا به سبباً. فالأمر بالمسبّب يكون أمرابه. وإن لم يكن سبباًء بل كان شرطأً للفعل؛ لم يكن الأمر 
بالشيء أمراً به. الذريعة إلى أصول الشريعة ج ١‏ ص 87. 

8. هكذا في «د» و التلخيص. و فى شرح النهج: «فإن». و في سائر النسخ و المطبوع: «و إن». 

.٠‏ هكذا في «ج. د) و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «نفذوا». 


. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم لاع 
َِ ١م‏ .- > داكن ١ 3 5 35 .000: - 0 2 ٠‏ 5 
و كان هو مِن جملة الجيش. فلا بد مِن ان يَكونَ ذلك امرا له بالخروج. 


[ عدم دلالة عموم الأمر بتنفيذ الجيش على أن الإمام غير منصوص عليه ] 
وافتدلاله عل اله" لم يكن هناك إمامٌ منصوسش عليه. بعموم” الأمر بالتنفيذٍ: 

يس بصّحيح؛ لأنّا قد بِينَا أن الخِطابَ إِنّما توج إلى الحاضرين. و لم يَنَوجَهُ إلى 

الإمام َعده. على أن هنا لازم له؛ لأنّ الإمام تعذه لا يَكونٌ إلا واعداة فلم 00-6 


21 
٠. 
3-2 


الخطات وله يُفْردُ به الواحد فيقول: «ليُنفذ القائم بالأمرتعدى خيتن امنافة)؟ فإنْ 
الحالّ لا يَخْتَلِفُ فى كُونِ الإمام بَعدّه عليه السلامُ” واحداً بينَ أن يَكونَ منصوصاً 


[ عدم اشتراط امتثال أمر الرسول ينه بوجود المصلحة ] 
و أمًا ادّعاؤه الشرط فى أمره عليه السلامٌ بالنفوذ: فباطل '؛ لأنْ إطلاق الأمرِيَمنَُ 


مِن إثبات الشرط. و إِنّما يَتبْتُ مِن الشروط '' ما يَقتَضى العقلٌ إثباتها ' أ. من 

.١‏ هكذا في «دا و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فىي». 

.١‏ فى «ب. ص): - «(له). 

١‏ في المطبوع: «واستدلالاً له». 

1 فى «ب. ج. صء ف): (بِأنّه) بدل «علئ أنّه). 

6. هكذا فى «د. صص') و شرح النهج. و فى سائر النسنخ والمطبوع: «العموم». 

1. فى التلخيص: +«بالاتفاق». 

/ا. هكذا فى «دا و شرح النهج. و فى سائر النسخ والتلخيص: «عم». و فى الحجريّ و المطبوع: 
+ «صاحب الكتاب». 

6. فى «ب. د. صص"): تصلى الله غليهرو الف 


8 فى «ب. ج. ص. ف:»: «باطل ». 
0١‏ فى «ب» والتلخيص: «الشرط». 


1١١‏ فى شرح النهج: «ما يقتضى الدليل إثباته». 
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3 الشافى فى الإمامة ‏ ج4 


ا ا ل ات ري 6 0 
التمكن والمدرة؛ لان ذلك شرط ثابت فى كل امر [وَرَد] من حكيم. 


و«المصلّحةً)» بخلافٍ ذلك؛ لأنّ الحَكيم لا يِأمُرُ بشَرط المَصلّحةَ بل إطلاقٌ الأمر منه 
يَعَتَضى توت المُصلّحة و انتفاءً المحفسَدة و ليس كذلك «التمكنٌة وما جرئ ' مجراه؛ 
ليذ لم تقرط *حد فى ارافر اناه غاق و واف سر صلى اللدعلسو 1ل 
بالشرائع المصلحة و انتفاء المَّفْسَدةٍء و شَرَطوا فى ذلك لكر "لوقه" التعدرء 

ارقا انا متضوها عله رقي و انمه اع ا برا اباي 
بخلافٍ ما ظَنّه ولا أن يَعَزِلَ مَن وَلَاه عليه السلامٌ؛ و لا يُوَلَىَ مَن عَرَلّه؛ للعِلَة 
الى :3 كرياها. 


[ عدم دلالة أمر أبي بكر بالصلاة على عدم كونه في الجيش ] 
فأمًا استدلال أبى علئّ علئ أن ' ' أبا بكر لم يَكدّن فى الجَيش بِحَديثِ الصلاة: 
فأوَل.ما فيه أَنّه اعتراف بأنّ الأمن يتتفيذ اليش كان فى الخال '١‏ دون بعل الوفاة. 
.١‏ فى «ب» والتلخيص: «التمكين». 
. راجع: الذربعة إلى أصول الشريعة ج اص 159. 
. مابين المعقوفين من شرح النهج. 
. هكذا فى «د) والتلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ما يجري». 
6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا يشترط). 
1 هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و رسوله» بدل «و أوامر رسوله صلى 
الله عليه وآله). ْ 
ل فى اسن ضنء فك»: «التمكين 4). 
. فى (اس. دذ): او دفع). 
يي «د»: «أن تشتورط): 
٠‏ فى الب. جء صء ف): «بأنّ» بدل «علئ أن». 
“قن شرح النهج: «فى الحياة». 


بيدا سد المحم 
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ا َ. 5 . 12 واه | ام وه 
وهذا ناقض لما بَنئ صاحب الكتاب عليه الكلام . ثم إنا بِيّنا انه عليه السلام لم 
يوَلّه الصلاة. و ذَكرنا ما فى ذلك.' تم ما المانمٌ مِن "أن يُوَلَيَه تلك الصلاةً -إن كان 
وَلَاه إيّاها تم يأمُرّه بالنفوذ من بَعدٌ مع المجّيش؟ فإنّ الأمرَ بالصلاة فى تلك الحالٍ 
لذ تفتضتى امرويها على التاييد!” 


[نفي أن يكون أمر الرسول ,َي بالحروب عن اجتهاد دون وحي ] 
فأما 1 اذفاقع ناندع كل الله سامرو انفد انب دروي وها فا ينها 
عن اجتهاده" دون لوحية فكناة اللوإن كور ولك" فعسيها: أن عر 
عليه السلامُ لم تكن مما يَخْيَِص؛ مَصالِحَ '' الدنيا ل للدين فيها أقو تعلق نما 
يَعودُ علّى الإسلام و أهله بفتوجه مِن العِرَّ و القَوَةِ و علو ا سلجو لست 
يجري ذلك مَجرئ أكله و شربه و نَّومِه؛ لأنّ ذلك لا تَعلقَ له بالدين. فيَجورُ أن 
3 9 1 6 2 0 و 1١‏ 0 ا 
تِكون عن رايه. و لو جاز ان تكون مَغازيهِ و بُعوثه -مع التعلقٍ القويّ لها بالدينٍ 


١‏ ا وحار اسن والججرف رك اليد «عليه أمره عليه السلام». و فى 
المطبوع: «عليه أمره صلَى الله عليه و آله)». 

: فى (اب. جء ص. ف»: -«من». 

. فى ابء ج. صصء ف» و الحجرى: -«من». 

. فى «ب» الكلمة غير واضحة. و فى «ف» و المطبوع:«التأييد). 

. هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «و أمّا». 

: هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «اجتهاد». 

. فى اب. ج. صصء ف» و شرح النهج: - «ذلك». 

: فى «ب): «ممّا يخصّص». و فى الحجري والمطبوع والتلخيص: «ممّا تختص». 
6ق فى التلخيص: «بمصالح». و فى شرح النهج: «بمصالح امور 

.١١‏ فى التلخيص: «وحروبه». 


يمد | سد | المحم ا 


د > س< ا لم 
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-عن اجتهاده '. لُجارَ ذلك فى الأحكام. 
000 > كنأل 8 ا" ال ل ا ا 2 5 7 
ثم لو كان ذلك عن اجتهاده .لما ساغت مخالفته فيه بعد وفاتّه. كما لا تسوغ فى 
حياته؛ َكل عِلََ تُذكد مائعة "مد خا الأمريت هى مانعة مِن الآخَر”. 
[ إبطال باقي استدلالات و إلزامات القاضي فيما يتعلّق بجيش أسامة ] 
فأمًا الاعتذارٌ فى حبس عُمَرَ عن الجيش بما ذّكره:' فباطل ؛ لأنّا قد بيَنًا أن ما يمد 
صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه به "لا يَسوعٌ مُخالّفَيُه مع الإمكان. و لا مُراعاةٌ ما”عساه يَعرض 
فيه مِن رأي غيره؛ و أي حاجة إلى عُمَرَ بَعدَ تَمام العَقَدِ و استقراره. و رضا الأمَةِ ‏ 
على مَذهب المُّخَالِفِ _به.' و إجماعها ' ' عليه؟ و لم يَكُن هناك فِتنةٌ ولا تَنارْعٌ 
ولا اختلاف يُحتاجُ فيه إلى مُسَاوَرتِه و تدبيره؛ و كل هذا تَعَلْلُ بالباطل. 
فأمًا مُحارَيةٌ أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ لمُعاوية ' ': فإنّما كان مأموراً بها' ' مع 
١‏ 0ش النهج. واف مار اكية والمطبوع : «اجتهاد». 
هكذا فى «د)» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع : «اجتهاد». 
فى النسخ والتلخيص: «لا يسوغ». و ماأثبتناه من الحجري والمطبوع و شرح النهج. 
هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «فكل علَةَ تمنع». 
ٍ هكذا فى «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تمنع من الأخرئ» بدل «هى مانعة 
من الآخر). 
كبن الشاعة الند ركان يها لاقم غير 
/ا. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «ما يأمر به عليه السلام». 
/ فى المطبوع و شرح النهج: «لما). 
3 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و رضا 5220 المخالف». 
٠١‏ . هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و إجماع الاق 


١١‏ هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «معاوية». 
ا هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فلم يكن مأموراً بها إلا». 


يم يدا ام 


© 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و مأ أجاب به عن مطاعنهم .6 


التمككن و وجود الأنصار, و قد فَعَلَ عليه السلامٌ ما وَجَبّ ' عليه لمّا تَمكَنَ منه؛ 
فأمًا مع التعَذْر و فََدٍ الأنصار'. فما كان مأموراً. و ليس كذلك القولٌ فى جيش 
أسامة؛ لأنّ تأخرَ مَن تأخْرَ عنه كان مع القدرةٍ و التمكن. 

ناما وليه ابى موسي الاشعرى :قل دوق كف تضيية * جا لزه فيه نه لما 
وَلَاه بأن يَرِجِعَ إلى كتاب الله تعالى”,» فِيَحكُمَ بما يَقَتَضيهِ فيه و فى لحخصمه؛ 
فصَرَّحَ' بالشرط الذي وَلَاه عليه» و أبو موسئ فَعَلَ لاف ما جعِلَ إليه. فلم يكن 
ملعتا اام قن و لاقو كز للقيها لك بر :الو لك | تمااعالفتوها امه الرسو ل تفلي الله 
غليةءو الةاية قتيوا ف فعلة.::فكل " هذا لا ثقنية أمزه فك الله علية:و اله تيد 
حكن اسافة أمرا مطلقائق تاكيدة:دلكدو تكرارة له 

فأمًا جَيسُ اسامة: فإِنّه لم يَضُمَ* من يَصلْح للإمامة فيجورٌَ تأخرّهم 
ليُختارَ أُحَدُّهمء على ما ظَنَّه صاحبٌ الكتاب. على أنّ ذلك لو صَحَّ أيضاً لم يَكُن 
عُذْراً فى التأخر؛ لأنّ مّن خََرَجَ فى اليش يُمِكنٌ أن يُخْتارَ و إن كان بُعيداً. 
ولا يَمِنَعٌ بُعدّه مِن صِحَةٍ الاختيا و قد صَرَّحّ صاحبٌ الكتاب بذلك. ثم لو صَحَّ 
هذا العُّذْرُ لكان عُذراً فى التأخر قَبِلَ العَقَدِء فأما بَعدَ إبرامِه؟ فلا عَذْرَ فيه؛ 
.١‏ فى «ب»: «ما يجب». و فى «صص. ف): «ما أوجب». و فى شرح النهج: «من ذلك ماوجب». 
71 فى الب. ج. ص. ف)»: «و فقد الامكان». 
". هكذا فى «د». وافى سائر النسخ والمطبوع: - «الأشعرىّ)». 
؛. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «يشبها. 
فى ١اجء‏ ص. ف» و الحجري والمطبوع: - «تعالئ». 
: هكذا فى «د». و فى حاشية الحجري: «و صرّح". و فى سائر النسخ والمطبوع: - «فصرّح"). 
. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «وكل». 
. فى «د): «لم يضمن». 
. فى التلخيص: «تمامه». 


له الكل حر حر 
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قاالمَعْاصدةٌ ' الى اذّعَاها قينا ماافيهاً: 

فأمّا قولٌ صاحب الكتاب رادًاً على من جَعَلَ إخراج القوم فى اليش ليِمَ أمرُ 
النصّ: بن بُعدّهم لا يَمِنَمّ من" أن يُختاروا للإمامة» فيَدُلُ علئ أنه لّم يَتبيّنْ معنى 
هذا الطعن علئ حقيقتِه؛ لأنّ الطاعنّ به لا يَقولٌ: إنّه أَبِعَدَهم ' لثلا يُختاروا للإمامة. 
و إِنّما يتقولٌ: إِنّهِ أبعدَهم حبّى يَننَصِبَ بَعدّه فى الأمرٍء مَن نص عليه فلا” يكون 
هُناكَ مَن يُنازِعَهُ و يُخالِقُه'. 

فأمّا قوله: «إنّه عليه السلامُ لّم يكن قاطعاً على مويه فذلك لا يَضُدٌ تسليمُه؛ 
اليش كان شائفا ونقشفقاً؟ وعلى الضائقع أن تتكدر” مما اتخاف من 

فأما قوله: «لّم يُرِد: قدو اجيس فى حَياتي» فقّد بِينَا ما في ذلك. 

فأمًا ولايةٌ أسامة على من وُلَىَ عليه: فلا بد مِن اقتضائها لفَضله علّى الجماعة 
فيما كان والياً فيه؛ و قد دَلّلنا -فيما تَمَدَّمَ مِن الكتاب -علئ أنّ ولايةَ المفضول علّى 
الفاضل " فيما كان أفضَّلٌ منه فيه كنيع 5 
باسحو ا يي 


.١‏ هكذا فى «د) و 5 و في سائر النسخ والمطبوع: «فالمعاضدة». 

؟. في ابء. ج. صء ف» و شرح النهج: - «من». 

". هكذا فى ١د‏ و شرح النهج و حاشية الحجري. و في سائر النسخ و المطبوع: «انفذهم). 
غ. فى اب. ج. ص. ف» و شرح النهج: ١افي‏ الارض». 

6. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لا». 

1. هكذا فى ادا و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يخالفه و ينازعه». 

/ا. فى المطبوع: «يتجرّد). 

/. فى ابء ج. ص. ف)»: - «على الفاضل». 

4. هكذا فى «د) و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «افضل فيه منه). 
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و قوله: ون أحَداً م يَذّع فضل أسامة علئ أبي بكر و حُمَرَ'» فلّيس الأمرُ على ما 
لوو كن مستبي شان زياف المتشمر لانن من ان بط اماد انيما فيا 
كان والياً فيه. 

فأمًا ' ادّعاؤه ' [ما ذَكَرَّه] مِن السبب فى دخولٍ عُمَرَ فى اليش ”: فما تُعرفه. 
و لاوَقفنا عليه إلا مِن كتابه. نم لّو صم لّم يُْن شَيئاً؛ لأن عُمَرَ لو كان أفضَل مِن 
بان لفتقة نومير لضان اللذ عليه و دون للشرل ل إنار دوو اللقسير ليت 
لوائه؛ و التواضمٌ لا يَقَنَضى فِعل القبيح. 

هذه مله كاف ش 


.١‏ هكذا فى «دا و شرح النهج و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «عليهما» بدل «علئ أبي 
بكر و عمر). 

؟. ف ىالحجري والمطبوع: «و أمّا». 

". هكذا فى «دا و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ما ادعاه». و مابين المعقوفين من 
شرح النهج. 

ك. فى «د»: - «فى». 

. وهوالتواضع و تعظيم أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه. 


1.27/6 


[ الطعن التاسع ] 
[عدم تولية أبي بكر من قِبَل رسول الله اةء 
و عزله عن تبليغ سورة براءة] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

شَبهةٌ أخرئ لهم '. 

و أَحَدٌ ما طَعَنوا به في أبي بكر: أنه عليه السلامُ لم يُوَلَّه الأعمال. 

و 0 عيرّه عليه '؛ ولقااولاه أن يَحْحَّ بالناس و 1 عليهم سورة 

براءةٍ عَرَلَه عن ذلكَ, و جَعَلَ الأمرّ إلئ أمير الموّمنينَ عليه السلامُ 

و قال: «لا يودي عَنَى إلا أنا أو رجُلٌ” مني» حتئ رَجَعَ أبو بكر 0 
النبيّ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه". 


5 فى البء ج.ء صء. ف): «شبهة لهم أخرئ). 

0 فى «اج. ف): «و ولاه». 

و في التلخيص و حاشية «ف»: «عليه غيره». و في «بء. صء. ف» و الحجري و شرح النهج: - 
«عليه». 

. هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: الما ولاه الحجّ بالناس و أن يقرأ». 

6. فى المطبوع: «و رجل». 

1. فى اب. ج. صصء ف» و الحجرى: «على». 

/ا. فى المغنى: «عليه السلام». 
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ْم أجاب عن ذلك: 
لوم انه ل ولس داكا يل علن تقض يو لعن اتدل جم 
للإمارة و الإمامة '؛ بل لو قيل: ' «إنماء لم يله لحاجته إليه بخضرته. 
و إنّ ذلك رفعةٌ له» لَكانَ أقرَب, [لا]* سِيّما و قد رُويَ عنه عليه 
اللعلق جا لل على لهسا وزيرام نكا " عليه اليناة سانيا نهنا 
و إلئ رأيهماء فلذلكَ لم يُولْهما. و لو كان للعمل على التولية فَضلٌ". 
لكانَ عَمِرُو بن العاص و خالدٌ بن الوَليدٍ و غيدهما أَفضَّلَ مِن أكابرٍ 
الصحابة؛ لأنّه عليه السلامٌ وَلاهما و قَدَّمَهما. و قد بِينَا' أن توليتَه هي 


سن 


بِحَسَبٍ الصلاح؛ وقد توك "! المفضول “نارة دو لامر 75 احرف 


َه 


: فى «د): «بأنّه). 

1 في التلخيص: «لايصلح للأمر). و فى المغنى: «لا يصلح للجمامة». 

؟'. من قوله: «أنّه لم يوله» إلئ هنا وضع في المطبوع بين معقوفين و كُتب في حاشيته: «ما بين 
المعقوفين ساقط من المغنى» و هو غير ساقط منه!! 

؛. هكذا فى «دا و المغنى والتلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: (إنّه). 

6. مابين المعقوفين من شرح النهج. 00 

1. فى «دا والمغنى و شرح النهج: - «عليه السلام». و فى الحجري و المطبوع: «صلى الله عليه 
واله». وهكذا في الموارد الآتية. و في التلخيص: -«عنه عليه السلام». 

/ا. فى المغنى: «وكان». و في شرح النهج: «و أنه كان». 

. في «بء ج. صء ف» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «لو كان للعمل علئ تركه فضل". 
و في التلخيص: «لو كان الأمر على التولية» و في المغني: «لو كان العمل على التولية؛ بدل «لو 
كان للعمل على التولية فضل». اا 

4. هكذا فى «د» و المغني. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و قد قلمنا». 

. في التلخيص: «و قد تولّى». و في المغني: «فقد تولى» 

.١١‏ مكزاقق الالخيض والمكى. وافى الس و المطبوع: + «على الفاضل». 

١7‏ فى المطبوع بين معقوفين: + «على المفضول». 
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و ريما وَلَى الواحد لاستغنائه عنه بحَضرته و رُيّما وَلَاه 
لاصال به وبين من يول علمه, إلئ غير ذللك. 

ع ادع اولاني عرفل الحروي و الخ تدحت بنَت بلا خجلافب بَينَ أهلٍ 
لأخبار و لم يصصحْأنه زهو لاَدلُ جوع أبي بكر إلى لذبي صلى الله عليه و آله 
مُستّفهماً له أ عن القِصّة على العَزلٍ. 

نم َل إنكار م مَن أنَكَرَ حَجَ ' أبي بكر في تلك السنة بالناس كإنكار عَبَاد 
و طبقتِه أذ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ سورةً بَراءةٍ مِن أبي بُكر. 


و حَكئ عن أبى عليٌّ: أنّ المعنئ في أخذٍ السورةٍ مِن الي كر الاين هاده 
العَرّب أَنّ سَيّدأ مِن سادات قبائْلهم إذا عَمَدَ عَقدأً لِمَوم فانّ ذلك لديم ل 


أن يَحُلَّه هو أو بعضٌ سادات قومه؛ فلمًا كانَ هذا عادتّهم ' و أرادَ النبيع ؟ عليه 


السلامٌ أن يَنْبِدَ إليهم عَهِدَهم و يَنقّض ما كان بَينّه و بيهم عَلِمَ أنه * لا يَنْحَلُ ذلك 


لكيه اوه 00 سادات رَهطه. فَعَدَلُ عن أبي بكر إلى أميرالمؤمنينَ عليه السلام 


للنوقو ف التي 
ثم اذّعئ أنه عليه السلامٌ' وَلَئ أبا بكر في حالٍ مرضه أن يُصَلَىَ بالناس"”, 


.١‏ 5 و فى سائر النسخ والمطبوع: «له»). 

٠‏ فى البء. ج. ص. ف): (حجة». 

: في «د»: «فلمًا كان هذا عاداتهم». و في التلخيص: «فلمًا كانت هذه عادتهم». 
. فى «د) و التلخيص: -«النبى». 


: فى حاشية «ج»: «أن)». 


يحد ١‏ لجسا الحم 


0 


. فى «ب.. ف): (و سيّد» بدل ١و‏ يسيّد)»: 
..أفن اذااق شرح النهج: «صلى الله علية و اله وهكذافى الموارد الآتية. 

فى لب. ج.» ص. ف): - «بالناس». و فى التلخيص و شرح النهج: «الصلاة» بدل «أن ينضى 
بالناس». 


ف ابم ١‏ 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 5 
وذللك ضوف الولايات. و قال فى ذلك: 5 الله وبرمد اه و الجر إلا 
أبا بكر ). 

ثُمّ اعتّرَضٌ [نفسّه]' بصّلاتِه عليه السلامٌ خَلف عبدٍ الرحمن بن عَوفٍ. 
و أجاب بأنّه عليه السلامُ ' صَلَّى خَلقَه لا أنه ولاه الصلاة و قَدَّمَه فيها. و إِنّما 
دم" عبدٌ الرحمن عندّ غَيبةٍ النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه بير أمره. و ققد ضاقٌ 
الوقثٌء فجاءً الرسولٌ عليه السلامُ فصَلّى خَلقه. 

َم تكلّم ؛ - علئ أن ولاية أبي بكر الصلاة لا تَدُلّ علّى النصّ بالخلافة عليه - 
بكلام طويل* لا طائل في جكايته.' 

تقال له دوبيا أن ركه عله التسلاة الولكيا لتقيس اصبجن ندم طبور اا 
ولايته. و العُدولَ عنه إلى غيره مع تَطَاوّلٍ الزمان و امتداده. لا بُدَّ مِن أن يَقَنَصىَ 
غلبةَ الظنّ لأنّه " لا يَصلّحٌ للولاية " 


[ في بيان استغناء رسول اللَهيَة عن المشاورين ] 


فأمًا مَن يَذّعى' أنه لّم يُوَلَهِ لافتقاره إليه بحضريه. و حاجته إلئ تدبيره و رأيه: 


.١‏ مابين المعقوفين من شرح النهج. 

”. فى شرح النهج: + «إنما». 

1 فى المغنى: «قدموا». 

5 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و تكلم». 

6. هكذا فى «د). و في سائر النسخ و المطبوع: -«طويل». ظ 

5. المغنى. ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 07-744 و أكثر ما نقله المصئّف رحمه اللّه هنا نقله 
باختصار. و إن كان لم يترك المهم من كلام القاضى. 

/ا. فى المطبوع و شرح النهج: «بأنّه). 

4. تقدّم في ص 187 و 117. 

4. فى شرح النهج: «فأمًا ادَعاؤه). 
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فقد بيّنا أنه عليه السلامٌ ما كان يق إلى رأي أحَدِه لكماله و رُججحايه علئ كل 
أل (نو إثما كان تقاود أصياناً أصييفانه به ' على سَبِيلٍ التعليم ” و التأديب. أو لغيرٍ 
ذلك مما قد ذُكرَ. 

و بَعدٌ فَكَيفٌ استَمرّتَ هذه الحاجةٌ و انَّصَلَت منه إليهماء حتّئ لم يَسبَعْنِ في 
َمَنِ” مِن الأزمان عن حضورهما فيُوَليَهما؟ و هل هذا إلا قَدحّ في' رأي رسولٍ 
الله" م :الله لودو انعدو ميته" إن الدمعن عاك" محا إل ٠"‏ انا ملفة 
و يوقفٌ على كُلٌّ شَىء؟! و قد نَرّهَه الله تَعالى عن ذلك. 


١١ عن‎ 


ع عب 2 0000 َس 9 وات 217 02 ان 
واما اذعا وه ان الووانة: فك "وده بأ يها وزيراه “فقن ”كان بحت أن 


و ٠‏ اتج يوجن 0ت اليا بو اط لاقن لل 2 مي 7 . 06 

يُصحح ذلك قبل ان يَعتمده و يحتج به؛ فإنا ندفعه عنه اشد الدفع 1 

.١‏ فى «د»: «ما كان مفتقراً». 

3 في الحجري والمطبوع: «واحد». 

". هكذا فى «د). و فى التلخيص: «أصحابه أحياناً»: ف في سائر النسخ والمطبوع: - «أحياناً». 

ع فى المطبوع و شرح النهج: + «لهم». 

6. هشكذا في «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «زمان». 

5 فى «ج»: + «حال». 

/ا. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: «الرسول». 

/. فى اب ج. ف): الاو نسبه). 

4. هكذا فى «د» و التلخيص و فى سائر النسخ والمطبوع: «كان ممن». 

6 فى الج» ص.ء ف»: - «إلئ». 

.١١‏ هكذافى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «فأمًا). 

؟١.‏ هكذا في «بسء. د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: - (اقل». 

7 يتروى هذا المضمون بصور مختلفة. و في رواتها ضعف. و للمزيد راجع: الغدير. ج زه 5 
في الحجري و المطبوع: ١و‏ قل). 

6. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: سد دفع) يدل لاد الدفع». 


. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبي بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم . ك0 


فأما ولايةٌ ' عَمرِو بن العاصٍ و خالدٍ بن الوَلِيدِ: فقّد تكلّمنا عليها من قبل '. 
و بِيّنا أن ولايتهما الكو شاكها نا زناه لال ؟ علئ صلاحهما للإمامة؛ 
لأنّ شرائط الإمامة لم تتكامّل فيهما. و بيّنَا أيضاً أن ولايةَ المفضولٍ على الفاضل 
لا جور * بخلافٍ ما ظَنَّه صاحبٌُ الكتاب. 


[كلام حول تولي أبي بكر لموسم الحجج ] 

تسو باو لاا بايا 
مساو عي ع 06 وار 
مسيي عيوي يات ياي العا بسي 
ا ا عَزْلّهِ للرجل ' كان 


.4/7' فى «د): «ولايته). . تقدم في ص‎ .١ 

". فى اج. صء ف» و الحجري و المطبوع: «و لا يدل». 

4. تقدّم فى ج 2037 1177؛ واج غء ص 007. 

6. هكذا في «د). و في سائر النسخ و المطبوع: «فأمَا». 

1 فى شرح النهجح: «و إكباره». و استكبَرَ الشىء: ره كثيراء و عظم عنده. سان العرب. ج 6 
ص (١71‏ كبر). 

. هكذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: ويذهب». 

4. هكذا في «د» و التلخيص و.شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «سورة براءة». 

8 فى «ب):: «أن لا ينكر). 

.٠‏ هكذا فى جميع النسخ و الحجري و المطبوع و التلخيص و شرح النهج. و الأصحّ: «أن تكون». 

.١‏ هكذا فى «دا. و في شرح النهج: «عزل الرجل». و فى التلخيص: - «للرجل». و في سائر 
النسخ والمطبوع: «عزله الرجل». 
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.5 الشافى فى الإمامة / ج‎ 0٠١6 
عن الامراية او اشكيا” ولك ذو قه لات لمعك له‎ 
فأمًا ما حَكاه مِن عَبَا: فإنا لا نَعرِفُه. و لا نَظّنٌّ أن أحَداً " يَذْهَبٌ إلى مِثله؛ و لَيسَ‎ 
يُمكِنّه بإزاء ذلك جََحدٌ مَذهب أصحابنا ' الذي حَكاه”. و ليس عَبّاد* -لّو صَحَّتَ‎ 
الحكايةٌ عنه  بإزاء من ذَ كرناه؛ فهو مَلَىِءٌ كيكيع العبروزات‎ 
ار لكان الكلامٌ باقياً؛ لأنّه إذا كان‎ 
ما وُلَىَ مع تَطاوّلٍ الزمان إلا هذه الولاية , قد دار انه زا منهاء‎ 
ديقي :لك الا ييا علن ماد كرناء.‎ 
| في بيان عدم متابعة الرسول جد لعادات الجاهليّة‎ [ 
فأمًا ما حَكاه عن أبي علئٌ؛ مِن أن عادةً العَرَبٍ أن لا يَحُلّ ما عَقَدّه الرئيسُ منهم‎ 
مرا يس وو رس يسائر جوري فين حلي التمور ير اإسنك‎ 
ولاه مار عضري ماسوب اراق علي اله مدي سبيّه ' لما وَجَعَ‎ 


١‏ ا وى املشصل «و إنكار». و في سائر النسخ و المطبوع: 
«فاستكبار». 

" هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و شرح النهج: ان و فى الحجري «ولاأظنّ أحدأً». و في 
المطبوع: «و لا اظنَ احد). 

1 فى لب. جء ص. ف» و الحجري: «و ليس قوله بإزاء مذهب اصحابنا». 

غ. فى المطبوع و شرح النهج: «حكيناه». 

6. في الب ج. ص. ف» و الحجري والمطبوع: +«و). 

. هكذا في «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن ولاية الموسم لم تفسخ). 

٠‏ فى (ذا: «و الاعظم». 

. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عليه السلام», و هكذا فى الموارد 

الاتية. 

8. فى «ب. ج. صء» ف» والتلخيص و شرح النهج: -(اسيية). 
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5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم ١١ه‏ 


إليه أبو بكر فسَألّه عن السبب فى ' أخذ السورة منه؛ قال ': «اوحئ إِلَىَ أن لا يؤدَي 
عنّى أ إلا أنا أو رجل على وم يَذْكُر ما ادّعاه أبو علية. على أن هذه العادة قد كانّ 
ده انرق شاي الله عليةيو الفاقر ريفقة ابن تكن يمور نتراءة »يما يالة نب 


يَتعهّذْها” ويَبعَثْ في الابتداء' مَن يَجورُ أن يَحْل عَقَدَّه مِن قومه؟! 


[ صلاة أبي بكر و مقارنتها مع ما قيل من صلاة الرسوليَِِدْ خلف عبد الرحمن بن عوف ] 
فأمًاما ادَّعاه ' مِن ولاية الصلاة: فقد بيّنًا -فيما تدم -أَنّه صَلَى اللّهُ عليه و آَلِهِ ما 

ولاه ذلك.و لا موه بهذ" و استقصينا ذلك النمقضاء تع عن إعادته: 

ا مس ا ا 0 ل ا .ل ع عل ون نت 

وأا" فضلة اك طزلاقه حلفت هين ال عير بد حوق وبِينَ صلاة ابى بكر: 

.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«السبب فى». 

؟. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فقال». 

. فى الحجري والمطبوع: - ااعنى). 

؛. مسند أحمد ج .١‏ ص 1601, ح 1743 واج ”0 ص 387 ح 15001؛ سنن إبن ماجة ج ١‏ 
ص .جح 4 ؛ الجامع الصحيح. ج 6.ص لا اك سسن النساتى الكبرى؛. ج 0 
ص 159-158, ح 8104 و 8130 و 8437/؛ المصدف لابن أبى شيبة. ج لا ص 140. ح 8/؛ 
المعجم الكبِرء جح 4 ص ١ا.ح "0١‏ و١١50‏ 6 31 ضن لح /11 7571١‏ ١؟؛‏ الميسنة 3ك 
على الصحيحين. ج 7 ص 07, ح 4774: مع اختلاف فى الألفاظ. 

0. هكذا فى «د). و فى «ب» و حاشيّتى الج ف» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: 

«لم يعتمدها». و فى «ج. صء. ف): «لم يتعمّدها». و لم يتعهّدها ‏ هنا -: أي لم يعتن بهاء و لم 

يلتفت إليها. 

5 فى الحجري والمطبوع: «فى الابتداء ولم يبعث». و في شرح النهج: «فى الابتداء وسبعث)». 

. فى «ب. ف» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «فأمًا ادعاؤه». و فى «د»: «فأمًا ما ادَعاؤه)». 

. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فأمّا'. 

.٠‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى غيرهما: - «بن عوف». 


ثت بش ا << مم 
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يدنك الشافى فى الامامة اجغ 
فيس بِشَىء؛ لأنا إذاكنًا قد دَلّلنا على أنّه صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه ما قَدَّمّه إلى ' الصلاق 
فين انتوق الامراق.” 

و بَعدُ فأَيُ فرق بَينَ أن يُصَلَىَ خَلفَه " ٠و‏ بِينَ أن يُوَلَيَه و يُقدَمّه؟ و نحن نَعلَمُ أن 
صَلاتّه خَلقَه إقرارٌ لولايته و رضاً بها؛ فقّد عاد الأمرٌإلئ أن عبد الرحمن كأنّه “صَلَى 
بأمره و إِذنِه! عل أنّ قِصَةَ عبدٍ الرحمن أُوكَدُ؛ لأنّهِ قد اعتَرفٌ أن الرسول صَلَّى الله 
عليه و آله صَلَئ خَلقه و لم يُصَلْ حَلف أبي بكر. و إن ذَهَبَ كثيرٌ م من الناسن إل أنه 
لتقمو تق لقا ل ختروعه الى [للةعليدو آله إلى المسسيو يو حاقل ”. 


[في بيان حقيقة تسليم سورة براءة لأبي بكر ثم أخذها منه, و الهدف من وراء ذلك ] 

فإذهره عن لاوا لتر مل الله ملبهر الفنيو انه كوه نام فى الاقداء 
سورة' بَراءةٍ إلى أبي بكر بأمر الله تعالئ, أو باجتهاده و رأيه. فإن كان بأمر الله 
تَعالى, ' فكَيفٌ يَجِورُ أن يَرتَجعَ منه السورة قَبِلَ وقت الأداءء و عندكم أنّه لا يَجورُ 
نسم الشيء قبل وقثٍ فعلو” و إن كان باجتهاد الرسول* صلَّى اللّهُ عليه و آله 


.١‏ هكذا فى ١د‏ و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ والمطبوع: «في). 

”. فكما أن رسول الله صلَّى اللَهُ عليه و آلِه لم يقدّم عبد الرحمن للصلاة. فكذلك لم يقدّم أبا 
بكر لهاء و بذلك استوى الأمران. 

“". أي خخلف عبد الرحمن. 

3 فى التلخيص: «كان» بدل «كأنّه»). 526 فى المطبوع و شرح النهج: ((قد صلى» بدل «صلى). 

0 . تحامّل الشىءً و فيه. و به: تكلّقه علئ مشْقَّة و إعياء؛ يقال: تحامّلٌ في مشيته. راجع: تاج 
العروس. ج 154. ص 114( حمل). 

1. فى «د): (بسورة». 

/ا. فى ااذاا: «عرّ و جل). وفى التلخيص: - «تعالئ». 

ا اراد لاوس إلى صوق ترمو طن جاوما تشدها: 

8. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ و المطبوع: «باجتهاده». 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم اه 


فعندَ كم أنّه لا يَجورُ أن يَحِتَهِدَ فيما يجري هذا المجرئ. 

قُلنا: ما سَلَّمَ السورةً إلى أبي بكر إلا بأمره ' تعالئ. إلا أنه لّم يأمُرْه بأدائها. و لا 
كَلّقَهِ قِراءتّها على أهل المّوسِم؛ لأنّ أحَداً لا يُمِكِنّه أن يَنقُلَ عنه فى ذلك لفظ 
«الأمر» و«التكليف)؛ فكانّه صَلَئ اللّهُ عليه و الهكله السيورة إليه" قرا ' على أهل 
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الموسِم, و لم يُصرّح بذكر المبلغ لها في الحال. و لو تقل عنه صَلى الله عليه و اله 
تصريحٌ» لجار أن يكون مشروطاً بشَّرط لم يُظهه؛ لأنّه صَلَى اللّهُ عليه و آله ممّن 
فإن قيل: فأ فائدةٍ فى دَفع السورة إلئ أبى بكر و هو لا يُرِيدٌ أن يودّيَها عنه. ثم 
ارتجاعها منه؟ و ألا” دُفِعَت فى الابتداء إلئ أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ؟ 

فلنا: الفائدةٌ فى ذلك ظهورٌ فقضل أمير المؤمنينَ عليه السلامُ و مَرِيْتِهأ 
و أن الرجلّ الذي تُرِعَت السورةٌ مِن يَدِه" لا يَصلَّحٌ لما يَصِلّحٌ له عليه السلام. 
و هذا غرض قويّ في وقوع الآمرِ علئ ما وَقعٌ عليه مِن دفعها إلى ابي بكر 
و ارتجاعها منه". 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: رإلا بإذنه». 

؟. هكذا 95 «د» والتلخيص. و في شرح النهج: «سلم سورة براءة إليه». وفى سائر النسخ 
والمطبوع: «سلم إليه سورة براءة». 

". هكذا فى شرح النهج. و فى «د): «ليقرأ». و في سائر النسخ: «ليقرأها». و في الحجري 
والمطبوع: «لتقراها». و فى التلخيص: «ليقراه». 

3 فى الحجري: «باسم». و فى المطبوع: «اباسم القارئ». و فى شرح النهج: «بذكر القارئ». 

0 فى المطبوع: «و لا». و فى شرح النهج: «وهلا). 

1. في «ب» و المطبوع و شرح النهج: «و مرتبته». و فى الحجري: - «و مزيّته». 

/. هكذا فى «دا والتلخيص. و فى شرح النهج: «عنه). و فى غيرها: «منه). 

4. فى التلحيص و شرح النهج: - «من دفعها إلئ أبى بكر و ارتجاعها منه». 
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[ الطعن العاشر ] 
[جهل أبى بكر بمسألة الكلالة و ميراث الجدة] 
زو غير ذلك من الأحكام ] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

شبهةٌ أخرئ لهُم: أ 

ثُمّ ذَكرَ ما رُويّ عن أبي بكر في الكَلالةِ؛ من قوله: «أقول فيها برأبي؛ فإن يكن 
/0 ضُواا فين اللوبورإق يكن خط موت ادو تحدؤها زوزق من انهل يَعرِفٌ ميراتَ 

الجَدَةِ . و أنّ مّن هذه حالّه لا يَصلَّحٌ للإمامة. 


لالام 


0 هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «شبهة لهم أخرئ». 

0 مسند احمد. ج .١‏ ص 17؛. ح 131" غ؛ واج 4 ص 31/4 ح غ1 ا؛ سس إلى داوده ج 2 
ص 147. ح 1١١5؛‏ المعجم الكبير. ج .7١‏ ص 777, ح 084 و 040؛ المصنف لعبد الرزاق. 
ج 3 ص 4لاغ. ح 111746؛ المصدف لابن أبى شيبة؛ ج لا ص 407. ح 7؛ السنن الكبرى 
للبيهقى. ج 7. ص 7577, ح 87 ١17؛‏ كنز العمّال» ج .1١‏ ص 4لالء ح 70791 

"". هكذا فى «د). و فى «اب): (رواه». و فى سائر النسخ والمطبوع: «رووه)». 

4. عن أبى قبيصة بن ذؤيب. قال: جاءت الجذة إلى أبى بكر تسأله عن ميراثها. فقال: ما لكِ فى 
كتاب الله شىء و ما علمت لكِ فى سنّة رسول الله صلَى الله عليه و سلم شيئأء فارجعى حتى 
ا بأل الناى. فيثال الناس»فقال المعيزةتبى شف -حضيرك رسول الله على اللهعلية و صلم 


« 








1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 01 
و أجابَ عن ذلك بأَنَ الإمامَ لا يَجبٌ أن يكون مُحيطاً بجميع عِلم الدين '. و أن 
انق الاي جنات نيه لاما نهر ؟ الى تعدا البه العا كك د كو اد ارد اران 
هو الواجبٌ فيما لا نص فيه. و أنّ ذلك إجماعٌ مِن "الضيحاب:! 
و ادّعئ أن أميرَ 0 عليه السلامُ قالّ بالرأي فى بيع أخياف الأولاك وهال 
الحترام "وفيا * الكدثىو القن كدحو ال “هلله السلام دهن بغلية بعص 


<> أعطاها السدس. قال: 0 
لها أبو بكر.(سدن أنى داود ج ”. ص 1778, ح 1845؛ سلن إبن ماجة ج 7. ص 409 
اح 7774؛ سئن النسائى الكبرى. ج ؛. ص 7/, ح 37704, وص 58/., ح 17517؛ المستدرك على 
الصحيحين. ج 4. ص 70/8 ح 1/8/؛ السئن الكبرئ للبيهقي. ج 7 ص 774. ح 111117). 
وروي عنه أيضاً أنّه أتنه جدّتان: أمْ الأ و أمّ الأب. فأعطى الميراث أمّ الم دون أمّ الأب. فقال 
له عبد الرحمن بن سهل أخو بني الحارث: يا خليفة رسول اللّه. لقد أعطيت التى لو أنّها ماتت 
لم يرثهاء فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس. ( ست الدار قطني ج 5. ص 40 - 41. ح 1/7- 
"؛ سنن سعيد بن منصورء ج ١ء‏ ص 400., ح 46١‏ المصدّف لعبد الرزّاق. ج .٠١‏ ص 37,6, 
ح 14084؛ السئن الكبرئى للبيهقي. ج 3 ص 770. ح 171777؛ كنز العمّال. ج .1١‏ ص 737 
0 ). 
فى الحجري والمطبوع: امور لكوت 

31. في الحجري والمطبوع: «فهوا. 

. فى ااب. جء ص. ف): -«من». 

؛. فقد روى غير الإمامية أن عليّاً عليه السلام أشار على عمر بأنَ الحدّ فى شرب الحرام حدّ 
المفتري و هو ثمانون جلدة؛ مع أنّه جلد الوليد بن عقبة بحضرة عثمان أربعين. المجمو» شرح 
المهذب. ج 17 ص 17؛ الحاوي الكبير ٠ج‏ ١٠ص‏ 776و 478 واج 17 ص 120؛ المغنىي 
لابن قدامة. ج .٠١‏ ص 7737 

6. فى المطبوع: -«مسالة)». 

. فى (اج. ف» و الحجري والمطبوع: «الحد). 

. فى «ب. ص» و المغنى: «الشركة». و فى الحجري و المطبوع: «المشتركة». 

/. فى المطبوع: «فإنه». 
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0 الشافى فى الإمامة / ج 4 


النزاع " ا د 

و ألرّمَ قياساً على الإمام فى كمال العقل الأميرَ و الحاكم. 

لواحي اب لوا ا اناد انق 
يوجبُ ذلك أنْهما أَحَقٌ بالإمامة 


[وجوب علم الإمام بجميع أحكام الدين ] 
ّْقالُ له: قد دَلّلنا ‏ فيما مضئ من الكتاب ‏ علئ أنّ مِن شَرائطٍ الإمامة العِلمَ 
َ 1 1 6 6 0 020 “ا . ٠‏ 
لا يَجورُ أن يكون إماماً. و قد ظَهَرَ عن أبي بكر في مَسائل كُثيرةٍ الاعتراف علئ 
وو وي 


- 


و 


حيث كانت ولاية لإماء عاق وولاءة من كا خاصة. وبين أن الحاكم و الأمير 
تحاف كرتا المي والشكو فى جميع ما أنئئة اللمهاةو أوالة بنط عابهما 
شَىءٌ مِن ذلك؛ إلا أنه " لما كانت ولاينّهما خاصّة؛ لم يَجِبْ أن يكونا عَالِمَين 
.١‏ ل و فى سائرا لنسخ و المطبوع: «مولئ». 
. هكذا فى «د) و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «التداعىي». 
5 في ا(بء جء ص ف): + بين أنّ». 
يلي «الميراث للولد. و العقل على العصبة». 

0 3 لعي ا ا - “07. و كل ما نقله المصّف يعم للها 
1. تقدّم فى ج ؟. ص 714 و ما بعدها. 
/. هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: رإلا اتهتماا 


0 


© 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 0 


بجميع أحكام الدين, و الامام بخلافي ذلك أن و لاته عات ' 


[ إبطال القول بالرأي؛ و بطلان دعوئ عمل أمير المؤمنين اذ به ] 
فأمًا القول بالرأي الذي صَحَّحَه و صَوَّبَه: فقّد ينا فى صَدر الكتاب طَرَفاً مِن 


الدلالة علئ فساده '. و استّقصّينا الكلامَ فى هذا الباب فى «جواب ' المتسائق الواردة 


من أهل الموصل»”؛ و لو لا أن صاحب الكتاب أحال” فى هذا الباب علئ غير هذا 
المّوضِع مِن كلايه. و استَعمّلنا مِثلّ ما فَعَلّه'» لَكُنَا لّم نُخل ' هذا المكانّ مِن كلام 
د امسن ْ 

فأمَا دَعواه علئ أمير المؤْمنِينَ عليه السلامٌ القولّ بالرأي فى بيع أَمَّهِاتٍ الأولاد 
و مَسألةٍ الحرام روات لاوا لور تيس اررق 
كان يَجبٌ أن يُبيّنَ: من أينَ ظَنّ' أنّه عليه السلامٌ قال في ذلك بالرأي؟ فإن كان 


.1594-371/ تقدم فى ج 7. ص‎ .١ 
ص 470 - “ا2.‎ ١ تقدم فى ج‎ . 
في الحجري و المطبوع: («باب»).‎ . 
هذه هي أجوبة المسائل الموصليات الأولى: و هي تحتوي علئ ثلاث مسائل: في القياس‎ 

والوعيد والاعتماد. وقد أشا المقتات ريه لله ل لجنا 10ل رار متهاو الت د ني ل 
الانضيل الزجيخيت الثاين بوزالر ا .وهل الرشيعين أن النوقيكات لاد سففرة الا أن 
الشيخ الطوسي حفظ لنا في كتاب العدةمعظم ألفاظ مسألة القياس منهاء و التي هي محل بحثناء 
فراجعها هناك. عدة الأصولء ج ؟. ص 51140 - "١9‏ و للمزيد راجع المجى حن الغرات 
المففود للشريف المرتضى. ص 4١"؛‏ رجال النجاشى. ص ١521؛‏ الفهرست للشيخ الطوسي 
ص 184؛ كتاب شيعة. ج 4 .٠١‏ ص .111-1١04‏ 

فى المطبوع: «اطال». 1 فى «ج»: «فعل». 

هكذا فى «د). ات والمطبوع: «لكنا لا نخلىي». 

. فى «ب»: «و الحلال». و فى د و الحجري و المطبوع: «و الحذ). 

في «ب. ج. ص. ف»: -«من أين ظنّ». و في المطبوع: - «ظنّ». 


يم بجا 1 


زف 


ب اذ ههما 
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014 الشافى فى الإمامة / ج؛ 


مُعوَّله على ما رُويّ عن عبيدةً السلمانئّ أ. مِن أنّه سَأُلّه عليه السلامُ ' عن بيع أمَّهاتِ 

الأولاد. فقال: «كانٌ رأبي و راي 0 له يبَعنّ. و رأبي الآنٌ أن يبَعن) إل آخِرِ 

الشر فقن تكنيها على سان نوه فوا مقي نين الكهات رونا إن التفو 

و 5 ا د 3222 افاي 00 7 

مطعونٌ عليه غيرٌ مُصحّح ”. و أنّه لو صَمَّ أيضاً' لم يَدْلْ على صحَةٍ القولٍ بالرأي 

الذي يَذهَبونَ إليه؛ لأنّ الرجوعٌ مِن قولٍ إلى قولٍ قد يكونُ سببّه الاجتهاد, و يكونٌ 

أيضاً سببُه الرجوعً إلى النصوصٍ و الأدلَة القاطعة. و بيّا أنه عليه السلامٌ فى الحَقيقة لم 

تكن قوله إلا واعيدا ف الجاليقى إن أظهو :فى اكدهما حاذت مذاهية للتفتةو ليشن 

في إضافة القولٍ إلى الرأي دلالةٌ على أنّهِ مَقول " مِن غير جهة النصّ و الأدِلَةِ القاطعة؛ 

لأنّ هذه اللفظة تُمِيدٌ المَذهبّ و الاعتقادٌ اللذّين* يَستَئْدانَ إلى ضروب الأدِلَةِ؛ و قد 

ةين قد المجان مركت ١‏ السلن اح 3ف وفوسوك اللستضاى الللمسلية او ال 
بسنتين» و سمع عمر بن الخطابء و أمير المؤمنين عليه السلام؛ و عبد اللّه بن مسعود. و عبد 
الله بن الزبير. و نزل الكوفة. فروى عنه عامر الشعبى. و إبراهيم النخعى. و محمد بن سيرين 
وغيرهم, و ورد المدائن مع أمير المؤمنين عليه السلام. و حضر وقعة الخوارج بالنهروان. مات 
سنة اثنتين و سبعين. الطبقات الكبرئ. ج 23 ص 7 الرقم 1987؛ أخبار القضاة ص 77]؛ 

3 فى «ج. ف» و الحجري و المطبوع: - «عليه السلام». 

و3 الفصول المختارة ص ١7١‏ 7؛ الصراط المستقيم. ج ١‏ صس 1/8 ١؛‏ المصنف لعبد الرزاق. ج لا 
ص 0817-1557 ح 191740 مع اختلاف يسير. 

غ. تقدم فى ج١2‏ ص 187 - 411. 

6 هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «مطعون فيه غير صحيح». 

. هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «و لو صح» بدل أله لو صحّ أيضاً). 

: في الحجري والمطبوع: «معوّل». 

. هكذا فى «د). وو فى سائر النسخ و المطبوع: «اللذان». و فى المطبوع: «و اللذان». 


> سم 


7. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 014 
يُقالُ: «فلانٌ يَرَى المَدَنَ و' فلانٌ يَرَى العَدل. و فلالٌ مِن رايه التشبية. 
و فَلانٌ مِن رأيه التوحيدٌ» و لَّيسَ شَىءٌ مِن ذلك مُقولاً' مِن جهة الاجتهاد و الظنون. 

فأمًا مَسأَلةٌ الحرام و الجَدٌ ' و المُشرّكة ”: فلسنا نَعلَّمُ ما شُبِهمّه فى أنّه عليه السلامُ 
قال فيها بالاجتهاد؟ فإن” كان مُعوَّلُه علئ فَقَدِ النصوص التى لهذه الأحكام دخول١‏ 
فيها و أنه" لاوجة لقّولِهِ إلامِن جهة الاجتهاد. فكُلُ هذا تَخيّلُ إِما لا أصل له؛ و لَيسَ 
إذا لم يَعرف صاحبٌ الكتاب طريقاً فى النصوصٍ لهذه الأحكام لم يَعرِف ذلك غيره. 
و قد بِيّنا فى «جواب أهل الموصل» الكلام” في هذا الموضع باستقصاء شويك و 
كَشَفنا عن بُطلان اّعائهم إجماعٌ الصحابة علّى القول بالاجتهاق من وجوو كاي 4 

فأمًا دَعواه علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ أنّه لم يَعرِفٍ الحُكم في عَقَلٍ 
مَوالي صَفيّة ' '. حتّى قَطَمْ النزاعَ بَينّهِ و بَينَ الرّبَير فيه مُمَرُ بن الحَطَابٍ' ': 


.١‏ فى «ب): - «فلان يرى القدر و». 

1 في الحجري و المطبوع: -«مقولا». 

1 فى ١ب.‏ ج) والحجري و المطبوع: «و الحذ). 

5 2 «ب»: «و الشركة». وى «ص» و الحجري والمطبوع: «والمشتركة». 

0. 5 «ب. ج. ص » ف»: «و إن». 

5 فى «بء ص» و حاشية «(ج»: «دخل »2. 

1 في الاب جء ص. ف): «فإنه». 

. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: - «الكلام». 

٠‏ تقدّم أن الشيخ الطوسي حفظ لنا في كتابه العذة معظم ألفاظ مسألة القياس من جواب أهل 
الموصل (الموصلبات الأولى:» فراجع ما أشار إليه المصّف رحمه الله في المتن فى ذلك 
الكتاب. عذة الأصول. ج ؟. ص 175. 


لل لكي ا جح ا جيل 


1 فى ااج):اصفيّته». و تقدمت ترجمتها فج ".ص 109. 
.١‏ أنساب الأشراف. ج 4. ص 711 المصدّف لابن أبى شيبة. ج 3. ص 777 ح 4؛ السشن 


هه 
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4 الشافى فى الإمامة / ج‎ 6١ 


فطريفٌ '؛ لأنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ لم يَستَرشِدْ فى ذلك عُمَرَ بِنَ الحَطّاب '. 
تل كان مُصَرّحاً بما يَعتَقِدُه فى هذه القَضْيّة و إِنْما حَكَمَ ابن الحَطاب ' بِينَه 
وكين الأتيراق ذلك لآن الأمرّكان فى الحالٍ' إليه. و لّم يُمِكِنْه عليه السلامٌُ دَفعٌ 
قضيّتِه و إن كانّ لا يّراها صَواباً؛ للأحوالٍ الظاهرة التى تَمِنَعٌ ' مِن ذلك. فكي 
يتتحصّلٌ مِن هذا الباب أنّ بعضّ الأحكام ذَّهَبَ عليه؟ و هَل اشتباةٌ مل ذلك إلا بُعدٌ 
عن الصواب؟! ْ 

فأمًا معاد و ريده قلم يكونا ممّن يَعلَّمُ جَمِيعَ' أحكام الدين فيَصلّحا للإمامة 
و إن كانا عالِمَين بالأكثر الأظهّر. و لو كانا أيضاً عالِمَين بالجميع لم حدر 
بالامامة؛ لفقدٍ باقى " شرائط الإمامة فيهما. و هذا واضح لِمَن تبره 


<> الكبرئ للبيهقى. ج 4, ص .٠١7‏ ح 15104؛ معرفة السئن و الأثان. ج 17. ص 100 
ح 0197؛ شرح تهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج .1١‏ ص 15 واج 17 ص 1935و 7١7؛‏ 

ا في «د»: «فظريف». و الطريف: العجيب الغريب. 

. هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: - ابن الخطاب». 

. هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «عمر» بدل «ابن الخطاب». 

. هكذا فى «د). وفى سائر النسخ والمطبوع: «فى الحال كان». 

0. فى اب. ص »: «تمتنع». و فى الحجري: «١يمنع).‏ 

1. هكذا فى (د). و في سائر النسخ و المطبوع: -«جميع». 

. هكذا فى «د». وفى سائر النسخ والمطبوع: - «باقى». 


يد ١‏ لجسا الحم 


جد | احا الحم 


[ الطعن الحادي عشر] 
[ تعطيله الحد عن خالد بن الوليد فى قد قضة مالك بن نويرة ] 
قال صاحتُ الكتاب: 
ا ع 1 
شبهة اخرى لهم : 
0 بن الوليدٍ في / ا و 
قيوف: الله "غلم الله على اغداتهوكيع آر الل اتعالن قل رحبت العرة 
د الزنا” عموما: 07 عَمَرَ نبَهّه وقال له: «أقبُلُه؛ فانه قَتل 0007 
ثم قال: 
الحواتٌ عن ذلك.ما قاله شَيخُنا أب و عل :و هد أن اذَه ,ظطهدت 
. هكذا ذ 1575 لساك افيه والمطبوع: ا«شبهةٌ لهم ارو 
. هكذا ذ فى «دا و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و» بدل «فى»). 
. هكذا ذ فى «د» و المغنى و حاشيتى «ج. ف)». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و مضاجعة». 
: فى «ح): + «تعالئ». 
: هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الزناة». 
٠‏ تاريخ الطبري. ج ”7 ص /777 - 978؛ تاربخ البعقوبى. ج ؟. ص 171 157؛ إمتا 


و 


00 الشافى فى الإمامة / ج 4 


ئّ بم ٠١‏ ها 


01 


والمطبوع: «(فكان». 


مِن مالك ' ؛ لأنّ في الأخبارٍ أنه رَدّ صَدَقاتِ قويه عليهم لما بَلََّهِم ' 
ب لي” كما فَعَلَّه سائد أهل الَدَقَ 


فإن قل ': فقد كانَ يُصَلَى. 

قيلَ له: و كذلكَ” سائد أهل الرٌدّةِه” و إِنّما كَفَروا بالامتناع من الزكاةٍ 
و إسقاط وجويهاء دونَ غيره'. 

فإن قيلّ: فلم أنكر عليه ' عُمَرُ؟ 

قيلَ: كانَ أمرُه إلئ أبي بكرٍ. فلا وجة لإنكار عُمَرَ؛ِ و قد يَجورُ أن يَعلَم / 
من حاله ما يَخفئ علئ عَمَرَ 

فإن قيلَ: فما" معنئ ما رُويَ عن أبي بكر من أنّ خالداً تَأَوَلَ فأخطأ؟ 
ن" [ انا جل عرس هل "در عا !١‏ عودو الويف اد 


فى «دا و شرح النهج: +«بن نويرة». 

هكذا فى «د) والمغنى والتلخيص. ا سائر النسخ والمطبوع: «لمّا بلغه». 

فى شرح النهج: «فإن قال قائل». 

هكذا في «د» و شرح النهج. و فى سائر النسخ و الحجري: «فكذلك». و فى المطبوع: -«او). 


' من قوله: «فاستحق القتل» إلى هنا ساقط من المغنى. 


في الحجري و المطبوع: «غيرها». 
فى «ب. ج. صء. ف» و شرح النهج: -«عليه». 
فى المغنى: «أنّه علم». و فى حاشيته: «في الأصل: أن العلم». 
فى المطبوع: «ما». 
فى المطبوع: «بل». 
فى العر ل رفو مجن سيد قز 
هكذا في «د) والمغنى والتلخيص. و فى شرح النهج: «و قد كان». وفىي سائر النسخ 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 00 


قف للشبيهة إى اتساب .١‏ 
اتدل غل ردتةنابان |- لخر رين كلكا اند هينه مَرِثِيته اا 
نكال له قف وذديت "ل" اقول الع نا ون "١‏ رين" كما نت أعارة انل 
عَمَرٌ: نا لى ر 
مُتمُمُ: لو قل أخى علئ مثل ما قُيِلَ عليه أخوك لَما رَنَينه. فقال له حُمَر ما عَرَانِي 
أحَدٌأ كتعرييك. '' فدَلٌ هذا على أنّه لم يل على الاسلام كما قُتِلَ رَيدٌ. 


.١‏ مابين المعقوفين من المغني؛ لكنّه فيه: «والاستنابة». و هو خطأ. 

3 متمّم بن نويرة بن جمرة بن شداد التميمى اليربوعى. اخو مالك بن نويرة. و كان شاعراء .لم 
اا را ا ا ا ل ا إِنّه 
الغلبق ج ؛. ص 875 5, الرقم 104]؛ الإسابة ‏ 4. ص 011 الرقم 7'الاىا. 

1 و صر كان رد ا «ف» مااثيتناه. 

5. في اجء صء ف): «أخيه). نعم ورد في حاشيني ّي اج ف» ما أثبتناه. 

6. في المطبوع : «وردت». .١‏ فى «د»: «ان». 

/ا. ل 00 0 0 

أ!ا عبد الرحمن أنه أسماء بنت وهب بن حييب» وأمّ عمر حتتمة بنت هاشم بن المخيرة 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله بينه و بين معن بن عدىّ العجلانى. فتلا باليمامة. و كان زيد 
طويلاً بائن الطول أسمر. شهد بدراً و أحداً والخندق. و شهد بيعة الرضوان بالحديبية. ثم قتل 
الرقم /!6؛ معجم الصحادة» ج 6. ص 11177, الرقم ؟0؛ حلية الاولباء. ج ١‏ ص 53172 الرقم 
"'؛ الاستيعاب. ج ؟. ص 00 الرقم 61/. 

4. فى «ب): «مثل تعزيتك». و فى شرح النهج: «بمثل تعزيتك». و فى المغنى: «بتعزيتك» كلها 
بدل «كتعزيتك». 

.٠‏ أنساب الأشراف. ج .٠١‏ ص 777 و 10؛ فتوح البلدان. ص 4 ١٠؛‏ الكامل لابن الأثير. ج ؟. 


>< 


12١7/1 
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ثْمَ أجاب عن تَزوّجه ' بامرأته: بأنّهِ إذا قتِل على الرّدَةِ فى دار الكُّفر. جار ذلك 
عند كثير مِن اهل العلم. و إن كان لا يجوز ان يَطاها إلا بعد الاستبراء. 
و حكئ عن ابى علىٌ: 
أنّه إنْما قَتَلّه لأنّه ذَكَرَ النبيت ' عليه السلامٌُ فقالَ: «صاحبّكَ» و أوهَم ' 
وال عو 2 2 ث ا بن ألو 2 - 
ذلك الداليضن يصناعن لددرو كان قصده أن القير دوعتل سيل" 
المُشَاهَّدةٍ المَقصّدّ”. و هو أُميدُ القوم. فجارٌ أن يَقَثْلّهِ و إن كان الأولى 
0 > ال 1 2 ا 2000 2 امرل ود “.نر . 1 
7 / 
يتقتله [ابوبَكر ] به. 
فأمّا وطؤه لامرأته: فلم يَتِبْتْ عنده. فلا” يَصِحّ أن يُجِعَلَ طعناً في 
هذا لبا" 
<> ص 710 البداية و اللهابة ج 3. ص 7218؛ طبقات فحول الشعراء. ج 1 ص 708 - 75084 
الرقم ١77؛‏ طبقات الشعراء. ص 84 الشعر و الشعراء. ج .١‏ ص 777 الرقم ٠14١]؛‏ الأغاني. 
0 0 ص 0 5.. 
٠‏ فى اابء. ج. صصء ف): «تزويجه». و فى شرح النهج: «تزويج حالد». 
31 هكذا فى «د» و المغنى. و فى سائر النسخ والمطبوع: «رسول اللّه). 
١‏ فى «د» و التلخيص: «فأوهم». 
غ. فى المغنر : «و علم أن2. 
6. أي المقصد من قوله: «صاحبك». و فى «ب:: «الفصل». و فى حاشية «د»: «الفضل». 
.1١‏ هكذا فى «د» و التلخيص و المغنى و شرح النهج. وفى سائر النسخ والمطبوع: «أن لا 
يعجل١».‏ 
/. مابين المعقوفين من شرح النهج. وفى اب. ج. صء. ف» و التلخيص: -«به». و فى المغنى: 
«و إذا كان كذلك فالواجب على أبى بكر أن لا يقتله به» 
. هكذا فى «د» و التلخيص و المغنى و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لا»). 
4. المغنى. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 704 708 


مما 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم 0 


[[في بيان أن قتل مالك و عدم الاقتصاص من خالد كان خطأ عظيمأ ] 

يقال له: أمّا صَنيعٌ ' خالدٍ في قَتلٍ مالك بن نُوَيرَةَ و استباحةٍ ماله و زوجته 
لنسبتِه إلى ردَةٍ' لم تَظهَرْ منه '. بَل كان الظاهرُ خلاقها م مِن الإسلام ‏ فعَظيم. 
و يجري مّجراه ف في العِظم تافل مَن تَافَلَ عن أمره. و لم يُقحْ فيه حُكم الله تعالئ. 
و أقَرَه على الخَطإ الذي شَهِدَ * ترب سر حر ري مار 
َعلّمَ الحال فأهمَّلّها"» و لم يَتصفُحْ م ما رُويّ مِن الأخبار فى هذا الباب". 

و كيف يَجورٌ عند خصومنا على مالكِ و أصحابه جَحد الزكاةٍ مع المُقام على 
الصباذة وهنا جميعاً فى قَرَن'؟ لأنّ العِلمَ الضروريّ بأنْهما مِن دينه عليه السلامُ 
واحزيفقه ان عند لعن با ااا اب 


اسبتروار ادن لابه اه 


كلا 


ار لد يي من أن الزكاة معلومة 

.١‏ فى «ب» و الحجري و المطبوع: «صنع». 

3. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إلى الردة التي». و فى 
حاشية «د»: + «التى». 

“". هكذا فى «د؛ و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«منه). 

ك. فى «ج. ص»): ايشهد). 

6. من قوله: «علئ نفسه» إلى هنا ساقط من «بء. د. ص». 

1. فى «دا: «و قبل أن يتصفح). و فى التلخيص: «و قبل أن نتصفح). و فى الحجري والمطبوع: 
«و لم يتفصّح». نعم. تقل فى هامش المطبوع عن نسخة ما أثبتناه. 

. فى شرح النهج: + «و تَعصّبَ لاسلافه ومذهبه». 

0 المَرّن -بفتحتين - : الحبل يُقَرَنُ به البّعيران. و الكلام على الاستعارة. تاج العروس. ج 18. 
ص 148 (قرن). 

8. هكذاة فى التلخيص. و فى «ب. صء ف» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: : «تضمنته). 


و فى اج):«تضمُنه». وفى«د):ايتضمنه). 


6 فى 'اب. ج. صء. ف»: -«معلومة». و فى الحجري: «علمت 


2١/6 


0 الشافى فى الإمامة / ج 4 
السلام 3 و أعجّتٌ مِن 0 عجيب قوله: «و كذلك سائرٌ أهلٍ الرّدَةَ) يَعنى أنهم 
كانوا يُصَلُون و يَجحَدونَ الزكاةً! لأنا قد بِينَا أن ذلك مُستَحيلٌ غيرُ مُمكن. و كَيِفَ 
يِصِحٌ ذلك؟ و قد رَوئ جميمٌ أهل النقلٍ أن أبا بكر ' وَصّى الجَيش الذينَ أَنقَدَهم 
بأن يوْذّْنوا و يُقيموا؛ فإن أَذَنَ القومٌ الذينَ بإزائهم و أقاموا' كَقُواء عنهم. و إن لَم 
يَفعَلوا أغاروا* عليهم؛' فَجَعَلَ أمارةً الاسلام و البّراءة مِن الرّدَةِ الأذان و الاقامةً. 
و كَيفٌ يُطَلِقٌ فى سائر أهل الرّدّة ما يُطِلقّهِ مِن أنّهم كانوا يُصَلَونَ و قد عَلِمنا أن 


أصحابّ مُسَيلِمة " و طُلّيحة” و غيرهما ممّن اذَّعَى النبوّةَ و خَلَعَ الشريعةً ما كانوا 


.١‏ عداو نكيف عنما اللاعليدر ال 

2 فى المطبراع باقر اللينة زةلا»: 

“". هكذا فى «ذ). و فى سائر النسخ والتلخيص: «فإن أذْن القوم بأذائهم واقاموا». و فى المطبوع 
شرح النهج: «فإن اذن القوم كاذانهم وإقامتهم». 

2 فى المطبوع: «اكفوا». 

6. فى «ب»: «جازوا». و فى «ص»: «تغاروا». 

ا َك اف عادوواع ا 4 تاريخ لاد المي ١‏ إمتاع الأسماع. 
ج 154 ص 776 البداية و التهابة ج 3. ص 15١7؛‏ الكامل لابن الأثين ج 7. ص 0 

7. مسيلمة الكذاب, هو مسيلمة بن حبيب و هو من بني حنيفة. يكنى أبا ثمامة» و كان في وفد 
بنى حنيفة إلى رسول الله صلَى اللّه عليه و آله. ثم ارتدٌ و تنبّأ بعد رجوعهم و ادّعى أنّه شريك 
النبئ صلَى اللّه عليه و آله في الرسالة. و قد وضع عن قومه الصلاة وأحل لهم الخمر والزناء و جعل 
يسجّع لهم السجعات مضاهاة للقرآن. وكان صاحب نيرنجات و هو أوّل من أدخل البيضة في 
قارورة؛ وله عقب. و جمع جموعاً كثيرة من بنى حنيفة و غيرهم و قصد قتال الصحابة فى إثر وفاة 
وشول اللدهان اللمعليه و اله ديو علي ابو كر الحيوان و امزت اللييق الو لبدو و لانن 
سنة إحدى عشرة, فقاتلوه. و ظهروا عليه و قتلوه كافراً. راجع: تاريخ الطبري. ج 7 ص 11/7 
و107-507؛ الفتوح لابن أعثم. ج .١‏ ص 77 14؛ تهذيب الأسماء. ص 3510 الرقم 014. 

6. طليحة بن خويلد الأسدي. ارتدٌ بعد النبى صلَى اللّه عليه و آله و ادّعى النبوّة. و كان فارساً 


« 





1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ ابى بكر و ما أاجاب به عن مطاعنهم /001 


ون الفداة والا نما ما جات دري 

و قِصَّهٌ مالك معروفة عندٌ من تأمّلّها مِن أهل النقل '؛ لأنّه كان على صَدَّقات 
قومه - بَنى روم مولا فين قل سوق :اال سبل اللااعليهرى القد كلها ننه ونا 
روك لشي الله عليه و اله يلف هين أغيل الفيناكة وى قوفة قال ليه 
لفو اتح يقر اقاكه تعد التو هك الله اندو الفيدو خط وا بكو ين 
أمره. و قد صَرَّحَ بذلك في شعره حَيتُ يَقولُ: 
و قال' رجال: سد الوم مالك و قال رجال: مالك لم يُسدّدٍ 


فلت دَعونيء لا أباً لأبيكُم فلم أخط' رأياً في المَعادٍ و لا البدِي” 


فلك وكيوا الراك معان .والاسساط قنيبا اع ايديا 


<> مشهوراً بطلاً. و اجتمع عليه قومه. فخرج إليهم خالد بن الوليد في أصحاب النبى صلَى الله 
عليه و آله. فانهزم طليحة و أصحابه. و قتل أكثرهم. و كان خالد قد أرسل لقتاله ثابت بن أقرم 
و عكاشة بن محصن. فقتل طليحةٌ أحدّهما و قتل أخوه الآخرّ و لما انهزم طليحة لحق بنواحي 
الشام. فأقام عند بني جفنة حتى توفي أبو بكر, ثم خرج محرماً فى خلافة عمر. فقال له عمر: 
أنت قاتل الرجلين الصالحين. و أسلم طليحة. و له فى قتال الفرس فى القادسية بلاء حسن. 
أسد الغابق ج 7. ص /الاغ, الرقم 577"9. 

.١‏ فى «ج. صص'): «و لاا سيما». نعم ورد فى حاشية «ج» ما أثبتناه. 

3 فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص: - «أهل». و فى شرح النهج: «عند من تأمّل كتب السير 
والنقل». 

و فى ابء ج. صء. ف»: «و قالت». 

. فى «د): «فلم أحط). 

60 هكذا في «د» و التلخيص. و فى شرح النهج: في المُقامِ و لا النّدِي؛. و في سائر النسخ 
والمطبوع: «فى المقال و لا اليد». 

8 فى اب“:: اعدي». و فى ١ص‏ » و المطبوع: «عندي". 
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ع0 الشافى فى الامامة اج 
جور عي لبي اك فو "صو ةا 
0062 نفسى دون ما تَحَدْرونَهُ ارركم فوا نذا ملك ودف 
فإن قامً بالأمر المٌُحْوّفٍ* قائمٌ أطعناو قُلنا: الدينٌ دينٌ مُحمّدا 

فصَرَّحَ -كما ترئ أنه استَبِقَى الصدقة فى أيدي قومه رفقاً بهم و تَقرباً إليهم: 
اله أن يَقوم م بالأمر م من يَدفعٌ ذلك إليه. 

و قد رَوى جماعة أهل السَّير ' -و ذكره الطبري في تأريخه" -: أن مالكأ هئ 
قومّه عن الاجتماع علئ مَنعِ الصدّقةٍ' و فرّقهم, ؛ وقال: يا بَنى تربوع, ا كاه 
اانا ا رما تيور لاك ل ل لي ولم تجح ' 1 


و إِنّى قد تَظَرتٌ فى هذا الأمرِ. فوّجَدتٌ الأمر' لني بير سياسة, و إذا أمرٌ 

.١‏ فى «ب. د): «مضرّرة». و فى التلخيص: «مصدرة). في شرح النهج: «مصوّرة)». و صَرَ الناقة 
و نَحوّهاء و بها: شَدٌ ضَرعَها بالصّرار للا يَرضَعَها ولدّها. لسان العرب. ج 4. ص 40١‏ (صرر). 

”. الأخلاف: جمع الخلف؛ و هو هنا -: ضَرْع الناقة. لسان العرب. ج 4. ص 97( خلف). 

ا الضرعٌ: ذهب لبنه. لسان العرب. ج . ص (1١١‏ جدد). 

4. رَهَنَ فلانأء وعند فلانء الشىء: حَبَسَه عنده بدين. راجع: المصباح المذيره ص 787( رهن). 

6. هكذا فى «د» والتلخيص. وفى شرح النهج: «المجذد). و فى سائر النسخ والمطبوع: «المحذث». 

5. الردة ص ٠١4‏ -6١٠؛‏ الأنوار و محاسن الأشعار. ص 14؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد. ج /7 ص م,. ينات ل ص 277 ٍ 

4. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الصدقات». 

الك المطبوع: «إذا». 

أ فى «بء 3ذ): «فلم يفلح و لم ينجح). و فى ١اصص):‏ «فلم يفلح و لم تنجح». 

١‏ فى «ج): -«فوجدت الأمر). 

. فى «ص» و شرح النهج و حاشية «ج)»: «لهؤلاء القوم» بدل «لهم». 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ع0 


لايَسوسّه الناسٌ؛ فإيّاكم و مُناوأة | قوم يُصنّمٌ لهم '. فتَفرّقوا إلئ دياركم. و ادلوا 

فى هذا الأمر. فتَقرّقوا" علئ ذلك إلئ أمواههم ث. و رَجَعَ مالك إلى مَنزِلِه. 
ماقم اد البطاح ب الشراياء و أمرّهم بداعية الإسلدم و أن يأتوه كل من 

لّم يُجِبْء و إِن امتَنَعَ أن يَقتّلوه فجاءته الخَيلٌ بمالكِ بن ثُوَيرةَ في ثَفَر مِن بَني 


7 28 95 0 5 0 - 4 م 6 و .6 1 2 
يتربوع, و اختلفت الشّريّة فيهم, و فيهم ابو قتادة الحارث حن رحعنى ٠و‏ كان 


قيم: شهد أنهم قد أذنوا و أقامواو صَلواء فلمًا اختلفوا فيهم أمَرَ بهم خالد فخبسوا. 
وكاتثت ليل ا لا قوم لها 00 فا شالك ماديا فنادئ: ١أدفئوا”‏ أسراكه "أ 


.١‏ هكذا فى «د). و فى التلخيص: «و مباراة». وك سائر النسخ والمطبوع: «و معاداة». 

.١‏ صَنَمَ له. أو إليه. معروفاً: أسداه. و يُصنَعٌ لهم: يُتقرّبُ إليهم بفعل المعروف. راجع: للسان 
العرب. ج 8. ص 717( صنع). 

". هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: -«إلئ دياركم. و ادخلوا فى هذا الامر. فتفرّقوا». 

1 هكذا فى «د) و حاشية «ف». و فى اب. ف» و الحجري و المطبوع و التلخيص و شرح النهج: 
«أموالهم». و في «ج. ص »: «أهوائهم». و الامواه: جمع الماء. المصباح المثير. ص 0/81( موه). 

0. هكذا فى «ج» و شرح النهج. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الحرث». 

1. الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس الأنصاري الخزرجي السلمي. أبو قتادة الأنصاري. 
فارس رسول الله صلى الله عليه و اله. شهد احدا و ما بعدها من المشاهد. و عاش إلى خلافة 
أمير المؤمنين عليه السلام و حضر معه قتال الخوارج بالنهروان و ورد المدائن فى صحبته. قيل: 
توفي أبو قتادة بالمدينة سنة أربع و خمسين. و قيل: توفي بالكوفة في خلافة أمير المؤمنين 
عليه السلام. و هو الذي صلَّى عليه. الطبقات الكبرى. ج 3. ص 48. الرقم ١181؛‏ معرفة 
الصحابة. ج ؟. ص 211, الرقم 1١1؛‏ تاريخ بغداد. ج .١‏ ص 37١‏ الرقم ٠‏ ١؛‏ الاستيعاب» ج 3 
ص 5884 الرقم 0غ تاريخ مدبنه دمشق. ج /ااء ص ,.160١‏ الرقم 817/8/7؛ اسد الغابه. ج 60 
ص 560 الرقم 11757. 

. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: + «بن الوليد». 

8. هكذا فى «د؛ و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ و المطبوع: «ادفنوا». 

4. فى «ج. ص. ف» و الحجري و المطبوع و شرح النهج: «اسّراءكم». 
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اي د ا ا 
فَقَتَلَ ضِرارٌ بن ' الأزوّر' ملكا و تزوّج م خالدٌ رَوجِنّه 0 ميم بقث المتهال. * 

و فى خبر آخَرَ: إن السريّة التي بَعَنّهها'' خالدٌ لما غَشْيّت القومً نحت الليلٍ 
ال 0 
المُسلِمونَ. قلنا: فما بال السلاح؟ قالوا لنا”: فما بالُ السلاح معكم؟ قلنا: فضّعوا 


.١‏ هكذا في «د» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «لأنّ هذه اللفظة تستعمل في لغة 
كنانة للقتل». 

؟. هكذا في «د» و التلخيص و شرح النهج. و في سائر النسخ و حاشية «د): + «الخطاب لجر 1 
و فى الحجري: + «الخطاب». و فى المطبوع: + «الحارث». 

. فى «ب. ف)»: «الارور). وفى «اج.ء ص» والحجري: «الاروز». و هو ضرار بن الازور. واسم 
الأزور مالك بن أوس بن جذيمة, يكتى أبا الأزور. كان ارين شجاعاً شاعراًء و لمّا قدم على 
رسول الله صلى الله عليه واله كان له الف بعير برعاتها. و ارسله رسول الله صلى الله عليه واله 
إلى بنى الصيداء من بنى أسد وإلى بنى الديلء وشهد قتال مسيلمة باليمامة وأبلى فيه بلاء 
عظيماً حتّى قطعت ساقاه جميعاً. فتجعل معيو على ركيدنة ويقاتل و تطؤه الخيل حتى غلبه 
الموت. وقيل: توفي بالكوفة فى خلافة عمر. الطبقات الكبرئ. ج 3. ص ,.1١17‏ الرقم 897 1؛ 
معرفة الصحابة ج. ص 11 الرقم ١٠16؛‏ الاستيعاب, ج 7. ص 7/47 الرقم 1705؛ تاربخ 
مدينة دمشق, ج 2,74 ص 778 الرقم 1911؟؛ أسد الغابة ج 7 ص 415) الرقم 705٠‏ 

5. أمّ تميم بنت المنهال. اسمها ليلى. و كانت من أشهر نساء العرب بالجمالء يقال: إنّه لم يرَ 
اجمل من عينيها و لا ساقيها. النص و الاجتهلا. ص 17. 

.٠‏ هكذا فى (دا و التلخيص. و فى سائر النسخ و شرح النهج: «بعث بها). و فى الحجري 
والمطبوع: «بعث فيها». 

15. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى اب): «ادعوهم). و فى («ج. صء ف): 
«داعوهم». و في الحجري والمطبوع و حاشية «ف»: «له راعوهم». 

/ا. هكذا فى «د) والتلخيص و شرح النهج. و فى اب): «للمسلمون». و في سائر النسخ 
والمطبوع: «لمسلمون). 

/. فى شرح النهج: - «فما بال السلاح؟ قالوا لنا». 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم ف 
السلاحّ. فلمًا وَضّعوا رُبطوا أسارئ. و أَنّوا بهم خالداً '. فحدّتٌ أبو قتادةً خالد بنَ 
الوَلِيدٍ أن القومٌ نادّوا بالإسلام» و أن لهم أماناً؛ فلم يَلتَقِتْ خالدٌ إلى قوله. و أَمَرَ 
بفتلهم و قسْم سَبِيّهم؛ فحلف ابو قتادة ان لا يَسِيرَ تحت لواء خالدٍ فى بيش اَذ 
و رَكِب فَرَسَّه شاد ' إلئ أبي بكر و حَبَّرَه بِالِضّة و قال ' له: إِنّي نَهَيتٌ خالداً عن 
3 10 دسلا م 5-1 7 الء 0 9 0 3 .اع 
قتله. فلم يُقبّل قولى. و اخد بشهادة الاعراب الذين فسهم الغنائم. 
و إن عْمَرَ لمًا سَمِعَ ذلك تَكلّم فيه عندَ أبى بكر, فأكثّر* و قالّ: إن القصاص قد 
وَحَْكَغليه. و لما" أقبل خالد من الوليل قافلذ" دخل المسجد و علية قباء له عليه 
ميذا الكديد» تعجر" عمافة الذ اقل 2د رز فى مامه امنوها "فلن او بدن 
المّسجدً قامّ إليه عُمَيُ فانتَرَعَ الأسهُم مِن رأسِه ' ' فحَطْمّهاء ّم قالّ: يا عُْدَيّ ' ' نفسه. 
.١‏ هكذا فى «د» و التلخيص. و فى شرح النهج: «فأتوا بهم خالداً». و فى سائر النسخ والمطبوع: 
«فأتوا بهم خالد بن الوليد». 

؟. هكذا فى النسخ. و الشَّد: العَدُو. يقال: شَدَّ فى العَذُو شَّدَاً: أسرّعَ وعدا. راجع: لسان العرب. 
ج ” ص 774( شدد). و فى التلخيص و شرح النهج: «و ركب فرسه شاذاً». و في الحجري 
والمطبوع: «فركب فرسه شاذًاً». و «شاذًاً» أَىْ مفرداً. 

و9 فى «ج»: «فقال». 

؛. هكذا فى «د» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: اغرضهم". 

6. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أكثر». 

. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلمًا». 

. اعتَجَرَ فلانٌ بالعمامة: لفها على رأبه و رَدَّ طرفها علئ وجهه. راجع: المصباح المثير. 

4. فى الحجري و المطبوع: «سهماً). 

.٠‏ هكذافى «د» والتلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فنزع الاسهنم عن رام 

.١١‏ فى التلخيص: «يا عدوً». و فى شرح النهج: «فا عدو). و «عدَىّ» تصغير «عدوٌ». 
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الم ا ب ب 
00 بك وا اي تان تجاعه خزع حاون جار 
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فى المّسجد. فقال: هَلَمَ إلى ' يا بنَ أمّ شَملةَ. ' فَعرَف عَمَرُ أن أبا بكر قد رَضى عنه. 
بلويكلة "اول يه 
- و 0 ا > شام سه 02 4 9 5 7 0 7 

وقد رُوىَ أيضا: ان عمَّرَ لما وَلِىَ جَمَعٌ مَن بَقَىَ مِن عشيرة مالك بن نويرة. 
و استَرجَعَ ما وُحِدَ عند المُسلِمِينَ مِن أموالهم و أولادهم و نسائهم. فرَّدّ ذلك 
د 1 3 وعاراض 2 1 04 1 الت ها ال ا 6 ٍِ 
جَميعا عليهم مع نصيبيّة "كان منهم . و قيل: إنه ارئجع بعض يسائهم مِن نواحى 
.١‏ فى الحجري و المطبوع والتلخيص: الارحمتكة: 
فى اب. ج. صصء ف» و شرح النهج: «إلئ». 
فى الحجري و المطبوع والتلخيص: - (إلىّ). 
فى اج, ص»: «اسلمة». و قال العلامة المجلسى: (الشجلة كتياة تشتم حزن كانه سه عمن بان 
ب 0 كملة» كد لند قاو للخم أرضا؛ فلعلة عثره بهما على الأخيرين 
ص /40. 58 تاج العروس. جم ا 5 الفامو س المحيط. ج ص 07 شمل) 
. فى ااد): «أن أبا 2 رضى عنه و لم يكلمه). 
تاريخ الطبري. ج 3 ص 1 المدابة و التهابة» ج أ ص وفرخرد تاريخ خشيفة. ص 007 , 
. فى «ب. ج. صء ف» و شرح النهج: -«من بقى ). و فى التلخيص: «من كان». 
. هكذا فى «دا دون تنقيط الياءين. و فى سائر النسخ والمطبوع: انصيبه). و الطيلة عه اله 
لطعي ٠و‏ هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة, علئ جادّة القوافل من الموصل إلى الشام. وفيها 
مرو الجاع امو مره تيا فيعرمرناة تلكا 
و فى الحجري و المطبوع: +«الذي» و لم ترد هذه الكلمة فى النسخ و لا في التلخيص و شرح 
النهج. و فى التلخيص: +«ما». 
9. هكذا فى «د» و التلخيص و شرح النهج. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فيهم». 


يمد | ساد | المحم 


0 


الاق ف م 


5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم ادل 


2 كذ ا اد ا ا 0 047 2 ا ١‏ 
دِمَشْق -و بعضهن حوامل ‏ فرّدهن على ازواجهن. 
فالأمرٌُ ظاهرٌ فى خط خالدٍ و خط مّن تَّجاوَرَ عنه. 


[ بطلان ما ذكره القاضى دفاعاً عن أبى بكر و خالد ] 

و قول صاحب الكتاب: «إِنّه يَجورُ أن يَخفئ على عُمَرَ ما يَظهَرُ لأبي بكر» ليس 
بشَىءِ؛ لأن الأمرّ فى قِصَّةٍ خالدٍ لم يَكُن مُسْتَبِهاً بل كان مُشاهَداً معلوماً لكُلّ مَن 
حَضَرَه. و وله في القَلٍ -إن كان لوالا نط زاب مار ياة شك فيه وك 
المتاو لاخر ولا نلق لغطاءولا تللم وكرقه قينا ضري اللرد مان 
ما ادّعاه -لا يُسقِطٌ عنه الأحكام و يرنه من الآثام. 

فأمًا قولٌ مُتمّم: «لّو ِل أخي علئ [مثل] "ما قُيِلَ عليه أخولكٌ لما رَنينه فإنه 
نال عن اكات دلوت عائر | 6الكننا يبدل بهد وهر 
محا حيس اامساميرريي الور زر بي أراد فى الجُملة 
التقرّبٌ إلى عُمَر بتقريظ' | 

ثّمَ أو كان ظاهرُ هذا" القول كما ظنّه؟ لكان إِنْما يُفِيدٌ تفضيل زَيدٍ ل وقتله" على 


.11/ ص 7١7؛ بحار الأنوان. ج 38 ص‎ .١7/ راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج‎ .١ 
كلاهما عن الشافى.‎ 

١‏ فق اللمطبوع و شرح النيع: سول . ما بين المعقوفين من المغنى. 

10 فى «ج. ص »: «مأ). 0. فى الحجري و المطبوع: «اعترف». 

8 و ص :: «فإنّما». و فى شرح النهج: «و أنّه». 

/. فى «د. ص» والتلخيص: «بتفريط». 

/. في «دا: «هذه». 4 فى «ج. ص» و شرح النهج: «كباطنه». 

0 ناي ا و فى «ب. ف» و الحجري و المطبوع و التلخيص: «زيد و قتلته'. و فى «ج»: 
«قتل زيد). ووه فى (اصص»: «فتلته زيد». و فى شرح النهج: «كتله زيد». 
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كله غالك »و لجال فى ذلك أظهت لآن زندا فتل فى اعت المسلسن ذانا عبن 
وجوههم. و مالك َيِل علئ شُبِهةٍ؛ و بِينَ الأمرّين فرق. 

فأمًا قولّه " في النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه: «صاحبّك) فمن ؟ فاك أهلٌ العلم: نه 
أزاة الففف أن عالن ا دوقة: ش 

و بَعدٌ فلس فى ظاهر إضافته إليه دَلالهَ ' علئ نفيه له عن نفسه؛ و لّو كان عَلِمَ 
مِن مََصَّدِه الإستخفاف و الإهانة على ما ادَّعاه صاحبٌ الكتاب ‏ لَوَجَبَ أن 
يَعتَذِرَ بذلك خالدٌ عند أبى بكر و عَم و يَعتَذِرَ به أبو بكر له لمّا طالبّه عُمَرُ بقَتلِه؛ 
فإِن عُمَرَ ماكان يَمتَيمُ من قل قادح فى ثُبوَةٍ النبيق صَلَّى الله عليه و آلِه: و إن كات 
كان الأمر علئ ما ذَكَرَه. 


١‏ فى «ج. صص»: «قتل». 
؟. أي قول مالك لخالد. 
37 فى «د): -«فقكد). 
3 


. فى الحجري والمطبوع: «دلالته». 


[الطعن الثاني عشر] 
[النَسَمَي باسم «خليفة رسول اللّه» ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
شُبِهدٌ أخرئ لهم ': 
قالوا: لم ا ب«خليفة رسولٍ الله مع اله لم يَستَخْلِفْه [و لا 
استَخلّفٌ واحداً. و هذا كَذِبٌ في أمره]؟ 

و هذا ممًا لا تقوله إذا سَلّمنا لهُم صِحَةَ الاختيار؛ لأنه قد يَجِورٌ -إذا صَحَّ 
الاختيارٌ - أن يأمّرَ بالاستخلاف كما يَجورُ أن يَسِتَحْلِفٌ هو. و إِنّما يَطعَنٌ بذلك مِن 
أضيعائنا قن لم نك ناليع كعلى, الل عليوو اله" الستعلنة برو ااأع سينا 
باستخلافه. علئ ججملةٍ و لا تفصيل. و إذا رده الكلامُ" هذا المّورِكَ عاد إِلَى 
ا اك 


.١‏ هكذا فى «د) و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «شبهه لهم أو 

ف ااب. ج. صء ف:: «ثم») بدل «لم). و فى المغنى: - «لم). و فى «د. ص“): ايسمّئ)/. و في 
المطبوع: «اسْمَىَ ا بدل «سمى». 

". المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 01-7606 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

غ. فى «د»: «عليه السلام». 6 هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «إذا ورد». 

9 فى «ج): + «علئ». /. فى «د): «فقد). 

6. تقدم فى ج 3 ص 1750 .471١-‏ 


[ الطعن الثالث عشر] 
[دفن أبي بكر و عمر مع الرسول تن في بيته ] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

شُبهةٌ أخرئ لهم ': 

قالوا: و مما يؤْرُ في حاله ' و حال عُمَرَ دَفنهما مد ارسيو ل عليه الفنااة ' 

فى لبقو اقددفقة الله تقال الكل ' من ذلك في حال حياته فكيفٌ 

بَعدَ المَماتٍ! ‏ بِقَولِه تعالئ: <لا تَدُلُوا بُيُوتَ التَبىَ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْه. * 
و أجابَ عن ذلك: بأنّ' المَوضِعَ كان ملكاً لعائشة و هي حُجرثُها التي كانت 

معروفة بها؛ قالّ: 
الوه ع اس نان( سوال هليه الحاو و أن 


.١‏ هكذا فى «دا ا الس 52-6 عائز الم 56 «شبهة لهم ارو 

9 فى (د): : «حالته». 

1 في انين درو الححري و المطبوق و الملخيصن وتبرج النهع: «صلَّى الله عليه و آله». و في 
المغنى: - «عليه السلام». وشبيه هذا الاختالاف يأتي فيما بعد. 

. فى المطبوع: «لكل». 


. الأحزاب (77: 01, 


زى 


١‏ فى اج. ص »: «أن). 
/ا. فى «سء. د. ص»: «الحجرة». 





7. فصل فى تتّع كلامه على الطاعن علئ أبي بكر و ما اجاب به عن مطاعنهم كان 
القُرآنَ يَنطِقُ ' بذلكَ [في قوله تعالئ: ٠و‏ قَرْنَ فى بُيُوتِكُنُ] ' 
و ذَكَرَ أنَ عْمّرَ استأدّنَ عائشةً فى أن يُدفنَ فى ذلك المّوضع. حتّئ قال: «إن لم 
تأذَنْ فادفنونى فى البّقيع». [قال:] 
و علئ هذا الوجه يُحمَلُ ما رُويَ عن الحَسَنِ عليه السلاءٌ أنّه لمَا  ١21/4‏ 
بات أرهي أن يدف ال كدب سول اللداضلى الله عليه و لقان لم 
يُتراكْ ففي البقيع؛ فلمًا كانَ من مَروانَ و سَعيدٍ بن العاص [مِن المَنع] ' ما 
كأ دون بالقعدى إنما أوضية دلق" تاذ عائضة بو يجيو أن ايكوة 
عَلِمَ ِن عائشة أَنْها جَعَلَّت المَوضِعَ في حُكم الوقفٍ, فاستّباحوا؛ ذلكَ 
لهذا الوجه. 
قال: 
: مه 2 ملك إور ا ء. ‏ 1 رع 4 1 8 
و في دَفنِه عليه السلام في ذلك المَوضِع ما يدل علئ فضل ابي بَكرٍ؛ 
لأنه عليه السلامٌ' لما مات اختَلّفوا في مَوضِع دَفنِه و كَثرَ القولٌ"”, 
حتّى رَوئ أبوبكر' عن رسول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عليه أنه قال ما يَدُلُ علئ 


. فى «د): «نطق». و فى التلخيص: «ناطق». 

الأعرايج 8م ومارين المستونيه فو شرح النهج. 

. فى التلخيص: «وصى بذلك». و في المغنى: «وصى ذلك». 

. فى المغنى: «فاستاجرا». 

' في الحجري والمطبوع: - «الموضع». 

. من قوله: «١افىي‏ ذلك الموضع» إلى هنا ساقط من «ب. د. صص». 
. فى التلخيص و المغنى: +«فيه». 

. في «ب.د. صء و التلخيص و المغني: - «أبو بكر». 





لحا بحجدا | كد | الحم 


له ا اك ع حر 


0 الشافى فى الإمامة / ج] 
د الأنيناة | ذاهاتوا 5 فنا حيث ' ماقواء:قزال الخلاف فى ذللق” 


[ الدليل على أن أمر الشيخين بأن يُدفنا عند الرسول يَِيدْ خطأ على كلّ حال ] 

تقال لد لسن تخاو موضية قير ننه صل الله تعدو الاين أن يكون بانيا عزن 
مِلكه عليه السلامٌ» أو يكون انتَقَلَ فى حياته إلى عائشة علئ ما ادّعاه. 

فإن كان الأول لّم يَخلُ مِن أن يكون ميراثاً تعد أو صَدَقة. 

فإن كان ميراثاء فما كان َجِلُ لأبي بكر وعم "هن تخلاه أذاراما ندفنيها فيه لا 
2 سا م الك و لا | 
و علئ مَذهبهم هؤلاء و* اكات رع الله عيب" ولَم نَجِدٌ أحداً' متي عا ع 
أحَداً من هؤلاء الوَرَئةِ علّى ابتياع هذا المكان, و لا استَنرَله " عنه بِثْمَن و لا غيره. 

و إن كان صَدَّقد فمّد كان يَجَبٌ أن رقب عن جاع التسلهية ف تهاعي" 
منهم؛ هذا إن جار الابتياع لما تجري هذا المّجرئى. 

و إن كان انتَقَلَأ فى حياته. فقّد كان '! يَجِبٌ أن يَظِهَرَ سببٌُ انتقاله و الحَُجَهُ 
.١‏ في المغنى: «حيثما». 
. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 07-707" 
فى المطبوع و التلخيص و شرح النهج: «و لا لعمر). 
. في ابء دء ص): - «هؤلاء و». 


: هذا بناء على إرث العصبة كما عليه العامّة. و فى الحجري و المطبوع و شرح النهج: - ارضي 
الله عنه». 


أ. في «ج» و حاشية «ف"» والمطبوع و شرح النهج: «واحدأ)». 

/. فى «د)»: «و لا استنقله». و فى التلخيص: دولا ايعوالة و استتزل فلاناً عن حقه او رايه: طلب 
زو لغنة. راجع: لسان و ال ص 166(نزل). 

6. فى الحجريّ والمطبوع: «وابتياعه». 


8 فى «ب. د): «النقل ». 
1 :فى )لافنا :ذا: - ركان». 


هس با ىم 


© 





5. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر و ما أجاب به عن مطاعنهم 04 


-_- 


فيه؛ فإن فاطمة عليها السلامٌ لم يُقنَعْ ١‏ منها في انتقالٍ فَدَكَ إلى ملكها بقَولِها و لا 
شَهادةٍ ' مَن شَهِدَ لها. 
[ بطلان ما استدلّ به القاضي على أن بيوت أزواج الرسول كانت ملكأ لهن ] 

فأمًا تعلق بإضافة البيوت إلى مِلكِهنٌ بقَولِه تعالى: و قَرْنْ فى بُيُوتِكُُ» فمن 
ضَعيفب الشُبهةٍ؛ لأنّا قد ينا فيما مَضئ مِن الكتاب ‏ أنّ هذه الإضافةً لا تَقَنَضْى 
العلكه و إنما تقتقى الشكتر ".و العادة قن اتععمال هدم اللفظة قيما د كرناه 
ظاهر 11541لله اكنال ولا لخر رقي رفز و ليذ رين لان تاف فاح 
مُبَيّئة» * و لم يُرِدْ تَعالى إلا حَيتٌ يَسكُِنٌ و يَنزِلنَ دون حَيتٌ يَملكنَء بلا شبهة.” 
فى أن يُدفْنَ فى البَِيتِء حتّى مَنَعَه مَرِوالٌ و سَعيدٌ بن العاص"؛ لأنّ هذه 
مُكابَرةٌ منه ظاهرةً!! فإنّ المانعَ للحَسَنِ مِن ذلك لم يَكُن إلا عائشة". و لَعَلَ مَن 


ا فى ابء ج. د. ص ): «لم تقنع ). 

31. فى التلخيص و شرح النهج: «و لا بشهادة». 

7 تتدع اي فى 211111 

؛. الطلاق ( 50): .١‏ 

4. فى التلخيص و شرح النهج: «و ما أشبهه» بدل «بلا شبهة». و قال ابن أبى الحديد: «فأمًا 
احتجاج قاضى القضاة بقوله: ؤقَ قَرْنَ فى بُيُوتِكنَ» فاعتراض المرتضى عليه قويّ؛ لأنّ هذه 
الاضافة تمتضى التخصيص فقط لا التمليك. كما قال: ملا تخرجوهن من بيو تهن 8...). شرح 

8 فى «ب. دا و شرح النهج: «و اظرف». 

7٠‏ المناقب و المثالم. ص 5817-584؛ تاربخ مدينة دمشق. ج ل ص 584, الرقم 
1 الكامق 0 الأثير. ج 3 ص ا تاريح الإسلام. ج 53 ص ٠غ؛‏ الاستيعاب. ج 5 


>» 


272/6 


0 الشافى فى الإمامة اجء 


ذَكَرَه ! مِن مَروانَ و غيره' أعائهاء و اتَبَعَ فى ذلك أمرّها. و رُويّ أنّها حرجت في 
ذلك الوم علئ بَغلٍء حتّى قال ابن عبّاس: «يَوماً على بَغْلٍ. و يوم على جَمَلٍ). ' 

فكيف* تأذّنُ عائشةٌ في ذلك و هي * مالكة للمّوضِع على قولهم. و يَمنَمُ 
بع كوو لانو قرو مار لوراك اله فى اريدم رو لا ركه ولا لوهذ اين يي 
ما يُرتكَبُ. ٠ ٠‏ 
[ نفي فضيلة أبي بكر لنقله رواية موضع دفن الرسوليَل ] 

و أي فضل لأبى بكر فى روايته عن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهِ حَدِيتٌ الدفن 
و عملّهم بقَولِد إن صَمَّ؟ فمن مَذهبٍ صاحب الكتاب و أصحابه العمل بخبر 
الواحدٍ العَدلِ في أحكام الدين العظيمة, فَكَيفٌ لا يُعمَلٌ بِقَولٍ أبي بكر في الدفن 
وهم يَعمّلونَ بِقَولٍ مّن هو دونه فيما هو أعظمٌ مِن ذلك؟ 


و هذا بَينٌ. 


جَ ١ص‏ 5غ ؛ الطبقات الكبرى؛ ج ١ص‏ 01؛ تذكرة الخواص. ص 97 ١؛‏ انساب الاشراف» 
اج 7 ص .1١[1 1٠‏ 

.١‏ فى «ب. د. ص» و الحجري والمطبوع: «ذكر). 

3 فى المطبوع و شرح النهج: «من مروان و سعيد و غيرهما». 

و الإرناه. ج 3 ص 41 الكافىء. ج 3 ص ١.ح‏ "11ج 2 ص م ”, ط. 
الاسلامية)؛ روضةه الو اعظين. ج ١‏ ص 587 اعلام الورى» ج ١ص‏ 0١1؛‏ الخرائج و الجرائح. 

4. فى التلخيص: «و كيف». 

6 هكذا في التلخيص و شرح النهج. و فى النسخ و الحجري: - «فى ذلك». و فى المطبوع: دهي 
فى ذلك». 


فهرس المطالب 


/. فصل فى اعتراض كلامه فيما يجب أن يكون الإمام عليه من الصفات 0010000 
لقرمة ف غنات الاناة 11[ 110111 
بيان قصور كلام القاضي عن إثبات عدالة الإمام 00 
بيان حدود فسق الامام عند مّن يجوّز ذلك امشوس ع سام اما و اا 1 
لكان فلن إناوة العسناكة يعتتر ق القي كا ف :الزاقة اللمجتلفية 000 
عله التمان من كان تخلير| للعد الاو مجوز أن كور شسان] الس يي يا 
عدم جواز أن يُقدم الإمام علئ ما يوجب الحد ل ل 
عدم إجماع القخاءة على وجوب خلع كل إمام عاص ا 
بيان معانى «الباغى». و كيفيّة ردعه عن بغيه ا 
عع وسو تقول الأمير لامنعاد ين ماعل افيه لم1 بي 0 
عدم اقتضاء كلام القاضى القطعٌ علئ فساد إمامة غير العادل ا 000 
كاري ناور سابد عور اليل ارج إلى التأويل يي 0 
تجويز اختيار غير الفاضل للإمامة فى بعض الأحوال. وفقاً لبعض المباني 0000 
تجويز وعظ الإمام و نصحه. وفقاً لبعض المبانى لمن بام ا او 
تجويز إمامة من يعتقد اعتقاداً فاسداً بالتأويل. وله لفغن اجات 0000 ين 


م . فصل فى اعتراض ما أورده من الكلام فى القدر الذى يختصّ به الإمام من العلم 0" 
بيان حدود علم الإامام. و نفئ علمه بالغيب مر ل 


:0 الشافى فى الإمامة / ج] 


بيان حدود علم الحاكم ل 
نفى وجوب علم الامام بالقِيّم و الصناعات أ سح ادم ا 
0 رجوع الإمام و الحاكم إلئ أهل الفتياء و ذلك من باب الإلزام 000 
التفريق بين مقامّى الحكم و الفتيا وفقا لمبانى القَاضى ........................ 


منع إمامة المفضول فى العلم 0 
الفرق بين علم الإمام و الأمير 0 5200000 
بيان أن الإمام حجّة في الشرع كالرسول زؤآزؤز ز ز 000 127011 
نفى حاجة الإمام فى العلم بالشريعة إلئ غيره ل 


وجوب حصول الشىء إذا كانت الحاجة إليه واجبة وكان المحتاج مُرَاحَ العلة.. 6٠‏ 


4. فصل فى اعتراض كلامه فى الأفضّل 2000000 
بطلان الاستدلال 5 عبيدة يوم السقيفة علئ عدم اشتراط 2073 
ات كرو نالحد وان كيت | الم ادر لة 00000 
اة الصفحات التى ادّعى أنّ المفضول يُقَدَّم على الفاضل لأجلها 3 
اشتراط الففال قن اسان نالل امسر الجا سي و 
وجوب تقديم الفضل المقطوع على المظنون 000 


00000 فصل فى اعتراض كلامه فى أنْ الائمّةَ مِن ريش‎ .٠ 
00011 كرد حول غير [الالكةمة فريشس) ا كش + كة ةك + + زر زد2ذ100 01 ز‎ 
البحث الاوّل: نفى احتجاج أبى بكر فى السقيفة بخبر: «الائمّة من قريش"»‎ 

غير البيقيفة يروابةالظيرق ل 


03 
و م 


امور مُهمّه مُستفادة مِن قِصَة السّقيفة 1 00 


و ذه 


- 


وقاناك حو لخد السقفة عرورظرنق لتر وعد 5000 
البضث التاق مناففة و صخة بر (الائمة من قريترنة 5000 
البحث الال حيدق تل دلالة خبر: «الأئمّة من قريش» 0071 

مناقشة خبر: «إِنّ هذا الأ الأيسك الافو هنا الحئ من قريش» ا 

تمنّى عمر منح الخلافة لسالم, مع أَنّه ليس من قريش 50000 


6٠‏ 6066م 


|اث6 مم6 6م 


فهرس المطالب و 


بطلان الاستدلال بالإجماع علئ حصر الإمامة فى قريش 0 

1 فصل فى الاعتراض على كلامه فى هل يجوز العدول عن قريش فى‎ .١ 
168 ..... القول بجواز نصب غير القرشئ للإمامة عند خلوٌ قريش ممّن يصلح لها...‎ 
00000000 بطلان قياس الإمامة على الإمارة من حيث جواز تولى غير القرشى‎ 
٠١ إجماع القائلين بالنضٌ و غير القائلين به علئ لزوم تجدّد أمر. حتّئ يصبح.....‎ 

؟٠.‏ فصل فى الكلام علئ ما اعتمد عليه فى عددالعاقدين للإمامة كن مسمس و كر 
نفى إجماع القائلين بالاختيار علئ عدد معيّن من العاقدين معي سي 
افا وسو السو سترييية اتن كيمو لوجتت م عهي الا 00١‏ 
الاستدلال بشورى الستّة علئ كفاية بيعة خمسة لسادس. و بطلانه مم 

ثبوت إمامة عمر بمجرّد عقد أبى بكر له. من دون الحاجة إلى ماد م ا 

0 0 0 فصل فى اعتراض كلامه فى إمامة أبى بكر‎ .٠ 
0000 جاذ اجطاكك لفيقة طرق القن و سمللا لقان اذ[‎ 

دام حون الاجماء على إنافة ابن بكر 000 0 000ا100 
البحث الأوّل: ظهور مخالفة الصحابة لامامة أبى بكر و استمرارها ١‏ 

البحث الثاني: نفي كون ارتفاع النكير ناشئاً عن الرضا ا 

مناقشة ما ذكره القاضى حول مخالفة سعد بن عبادة لإمامة أبى بكر 0-7 

قن كوك رإقطاء تاوف دن الاك كن لاف الى باكر اعم عن الريضا 000 

نان أذ مكبموة اكز امسر التؤشيه ا علي العف وا رن م ا 13/8 

بيان أن بيعة أمير المؤمنين الا كانت عن تقيّة أو خوف من فساد أعظم ا 

إبطال ما ذكره القاضى من أسباب تأخر أمير المؤمنين نية عن البيعة موا 

إبطال ما استدل به القاضى علئ رضا أمير المؤمنين اث ببيعة أبي بكر ا 

بيان أن المعتبر فى البيعة هو الرضا و التسليم دون الصفقة باليد مم ا وخ 1١‏ 

دان لقوق مين الخورف اناد ابن تكد وكرت امريد بع اواو نا 

قو لال حرش العاضي و الى تقان اليد على بطلان النصّ ١‏ 


بطلان الأحاديث الدالة علئ مدح أمير المؤمنين اث للمتقدّمين عليه ةا 


6 


الشافى فى الامامة اج 


كلام حول تقيّة أمير المؤمنين اه 000 ا 0 
نفى دلالة بيعة أصحاب أمير المؤمنين نيه لأبى بكر و كلامهم و 00 سف 
النقض على القاضى فيما نقله من وجوه لإبطال الإجماع علئ إمامة معاوية 7٠1...‏ 
مناقشة ما رَدَ به القاضى حصول الإجماع على قتل عثمان و 
مناقشة ما تأوّله القاضى لاثبات رضا أمير المؤمنين اذ بإمامة المتقدّمين عليه 7١6‏ 


مناقشة وجوه أخرى اذعى أنها تدل علئ رضا أمير المؤمنين اي ان 


. فصل فى تتبّع كلامه فى الرد علئ من طعن فى الاختيار 0 


بيان مختصر لما تقدّم من أدلّة وجوب النصّ و بطلان الاختيار 0 
دليل آخر علئ بطلان الاختيار: اختلاف العاقدين للإمامة 0000 


. فصل فى اعتراض كلامه فى أن أبا بكر يصلح للإمامة ل 0 


بيان الأدلّة علئ عدم صلاح أبى بكر للإمامة ادر ا ا 
فتاقشة ا انتد ليه القاضى غلا إيعان أب بكر م ا 1 
موافقة يبلن وا انعد اننا فى سن إبفاة ان كد ان 
افق لاطو مض الأنات على اقطان جيع المشحاءة نا 8” 
مناقشة الاستد لال علئ إيمان جميع أزواج النبئ َل 30/8 
بيان أسبقيّة أمير المؤمنين .اه إلى الإسلام, و نفى أسبقيّة أبى بكر إلئ ذلك :9ه" 
مناقشة دعوئ مواساة أبى بكر النبيئ يِل بماله و نفسه ا 
افق اع ا نكر للقي جك د القارينالفية محص سس 
بيان الوجه في حضور أبى بكر في العريش ا 
بيان الوجه فى استشارة النبى يخي أصحابه الي ال ا 


نفى إمارة أبي بكر علئ موسم الحجّ بعد عزله عن أداء سورة براءة 7/5 


فهرس المطالب 01 


بيان الأدلّة على كفر محاربى أمير المؤمنين الا الس اطسو مر ل 
مناقشة الاستدلال باية: 8 مَنْ يَرئدَ مِنْكمْ عَنْ دينه 7 0 
مناقشة الاستدلال بآية: «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ...+ 000 0 
مناقشة الاستدلال بآية: ١‏ كُنْكُمْ خَيْر أمَة ...+ 0 
واقعاحرار وخر لحر لم يكره الود عار وار حير روت لوسرل 72 حكن 
نكاقكنة الأيعه لل يكوة الأمة امه (وشنظلاً ا 
مناقشة الاستدلال بآية: #و السَابِقُونَ الأَوّلُونَ ...4 سطس اعون مسو ا انيم 
مناقشة الاستدلال بآية: «لا يَسْتَوى مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَق ...4 عب 0 
مناقشة الاستدلال بآية:« مُحَمَدٌ رَسُولُ الله ...» واو اقزر 
مناقشة خبر «خير الناس قرنى ...» 000104 0 ا 


1. فصل فى تتبّع كلامه على الطاعن علئ أبى بكر وما أجاب به عن مطاعنهم لعفف 
الطعن الأول : منع ميراث النبئ 16 ا 00 


مقدّمة في أنّ رسول الله ييه يورّث المالّ زؤز[ز ز[ز[ز[ز ز [ز[ [ ز 0 0 ا 
الدليل الأوّل: وراثة زكريًا ب يي 0 
الدليل الثانى: وراثة سليمان لداود/ 0 
الدليل الثالث: عموم آيات الإرث و ا 1 

عودة إلى مناقشة القاضى ل ا ا ل ا وتو لي 11 

مناقشة خبر: «انحن معاشر الأنناء لاو وك 2 

في بيان غضب فاطمة الزهراء !8 و سخطها علئ منعها إرثها من 8م 

خطبة الزهراءنيية م ل 0 

نفى جواز أن لا يبيّن الرسول يَيَيِ لورثته أنّه لاحقٌّ لهم فى ميرائه. و............. 877 

دلالة إطلاق لفظ «الميراث» علئ ميراث الأموال 0000 ا 

بطلان ما استدل به القاضى علئ أن سليمان ورث العلم دون المال اي ك6 

جواز اهتمام الأنبياء: بالأموال ان 

تبان اسراف خوق الأنياء: إلى الشوف هه عقاو الذيه دون الدنبا م 


بيان أن وَلْد زكريًا يرث من آل يعقوب أموالّهم مسا جا ا ل 
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تحفيق معنئ: «ما تركناه صد قة» قات بو عسو اسان الاك امم واس ل مم ا 1 
جز ول عقت عرو ل لماه و ساق عادر ا ا م 
إبطال أن يكون سببٌ مطالبة أزواج النبى ييه و غيرهنٌ بالميراث 10 
يان الوجه في ترك الْأمّة النكيرٌ علئ أبي بكر لمنعه فاطمةغيثة ميراثها عو ا 
مقطع مطوّل من كتاب العبّاسيّة للجاحظ 0198 0 0 0 
الطعن الثانى : غصب فدك ابلط طخ واه لاجنف اجن خم اام ا 
ينان أذ فاطمةئِيْة كانت مُصيبة فى ادّعائها فدك 00 ل 

١ ْ‏ الاستدلال بعصمتها 000 0010101111 ااا 

". الاستدلال بالعلم بصدقها 1 
الاستدلال على أنّ مثل فاطمة ؛يثة لا يحتاج فيما يدّعيه إلى شهادة و لابيّنة ... 917" 
إشارة إلئ قبول أبى بكر تسليم فدك لفاطمة8, و منع عمر من ذلك مسي وم 
فى بيان أنّ فدك كانت فى يد فاطمة نلا 0 ال 
الوجه في ترك أمر المؤمتين دك عند إفضاء الأمر إل ا 
نفي أن تكون حجر أزواج النبى ييه ملكاً لهنّ ب 000 
عجره ادم ا 
الطعن الثالث: و صيّةٌ فاطمة اكلا يه أن لا يصلى عليها الشيخان. وأن تُدفن سرًاً. 1 
فى بيان أنّ أمير المؤمنين اثلا هو الذي صلّئ علئ فاطمةاكة ليلا م سس 
في بيان وجه الاحتجاج بدفن فاطمة 88 ليلً ل 
ابا الم عر صب باع جطر افد 8ه ١و‏ آبائه 820 من الشيخين . “7غ 
رفضٌ روايات الغلاة, و البراءة منهم ل ل 
الإجماع علئ صحّة حديث أن غضب فاطمة لظ كغضب رسول الله 0 0 
58 بيان عدم توقف دلالة الأدلة على إيمان جميع الناس بمدلولها :1 
نفى وجود أىّ عذر لمن هَدَّد بإحراق بيت فاطمة نلآة ا 
الطعن الرابع :كلام أبى بكر فى حقّ نفسه. الدال علئ عدم صلاحه للإمامة سي 


دلالة قول أبى بكر: «وليتكم ولست بخيركم...» علئ عدم صلاحه للإمامة غ2 
فى سان نزي الأننياء فرع غوابة الشييطان 00 


فهرس المطالب /اء6 





فى بيان معنى استقالة أبى بكر للبيعة ل ا ا 
الطعن الخامس : وصف عمر بيعة أبى بكر بأنها فلتة 000000000 
نفى العلم الضروري بموافقة عمر لأبي بكر فى الباطن 0 


فى بيان شك أبى بكر فى صححّة بيعته. و بطلان ما أجاب به القاضى عن ذلك . 61/1 
الطعن السابع : تولية عمر. خلافاً لرسول الله عل ل 00 اس ا ا 
فى بيان أن ترك تولية شخص يكشف عن عدم أهليّته للولاية مطلقاً ع 
06 تولية الرسول يِه أمير المؤمنين اث فى حياته لأعظم الولايات ميد ا 
ناكما سعد ل به لقا عي تعن نااك غم لزاب يي 
الفلمو ا قائر حلت أن رهن حيس ابافة جر حو سم الا 
رن م ااقة 0 
دلالة لمر كتفي سيق ساف عل لفون ا 
شمول الأمر بتنفيذ الجيش لأبي بكر ا 00 0 
عدم دلالة عموم الأمر بتنفيذ الجيش علئ أنّ الإمام غير منصوص عليه ....... 4917 
عدم اشتراط امتثال أمر الرسو ل يَُ بوجود المصلحة ممع ماني ل 
عدم دلالة أمر أبى بكر بالصلاة علئ عدم كونه فى الجيش سب 
نفي أن يكون أمر الرسول يَيِيِ بالحروب عن اجتهاد دون وحي 0 
نظا ليبا قن متمد لةلالكبو الم اماك القاضى فيه بتعا سحي اسافة مد 5 
الطعن الناسع : عدم تولية أبى بكر من قبل رسول الله يَ. و ل 5 
عاك البتعفنامبوسيول اللدككة غرع الك زوين م ا م م وا م /09501 
كلام حول تولّى أبي بكرلموسم الحج 5 
فى بيان عدم متابعة الرسو ل يبه لعادات الجاهليّة ا 
صلاة أبى بكر و مقارنتها مع ما قيل من صلاة الرسول يَيةِ خلف للك 
في بيان حقيقة تسليم سورة براءة لأبى بكر ثم أخذها منه. و سس سس اله 
الطعن العاشر : جهلٌ أبى بكر بمسألة الكلالة وميراث الجدّة و رام م أنه 
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وجوب علم الإمام بجميع أحكام الدين ا 111 1ز1[1[1 1 00 
إبطال القول بالرأي. و بطلان دعوئ عمل أمير المؤمنين نمّة به 01 
الطعن الحادى عشر : تعطيله الحدّ عن خالد بن الوليد فى قصّة مالك بن نويرة 071 
فى باق أن فك مزالف سدع الافتصناض مين نالل كاذ عو عظييا 607 
بطاوما ة كوه القاقى دنانها عرد فى كر وال 0 
الطعن الثانى عشر: التّسَمَى باسم اخليقة رسو الله عام ةا لاد لطبو الاك ع1 يي 07118 
الفغن انالك خشرة وله أى مكل وافمر ف انول نلة قن وه العامة 
الدليل علئ أنّ أمر الشيخين بأن يُدفنا عند الرسوليَقِيِ خطأ على كلّ حال .... 084 
بطلان ما استدل به القاضى على أنّ بيوت أزواج الرسول كانت ملكاً لهنّ ..... 079 


نفى فضيلة أبي بكر لنقله رواية موضع دفن الرسول كَلِلة 00 


